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المنزء 1 لاولت 


س سر 


}45 ليتق ونه “ الإعانة { 


سبیحان من تور المقل نره » ورتب أڪکام الوجود قبل ظهوره » وأظهر عحكمته الفروع 
من الأصول » وأوضح بکتانه به المعقول والنقول » فسر #يحكمه ماتشابه على الأنام » وفع بظاهره 
الحاص والعام » مفهومه منطوق أسفار جامعة » و إشارته من سوق العبارة لامعة « و بين جلى 
الرسول الأمين » صلى ايله عليه وآله وصعبه أجعين » نى" أوتى جوامع الكلم » فقس منه الع 
كل من عل » أخرت الأنبياء عن أوصاف حقيقته »> وأحعت العقول على استحسان شر إيعته »> 
تواتر فى الأعصارحسن خصاله » فياقبح من عفاه صدق مقاله » جز القياس عن وصف کاله › 
صلى الله عليه وآله . 
أمابعد £ فقول الفقبر الى رجة الله ر مد أمين » الشهر بأمبر باد شاه الحسيى سا > 
الحنن مذهباء الل راسانی مولدا» الیخاری منشاً » ال موطنا : ان الع حياة النفس وكاطما» 
وصفوته أن تعرف ماعلہا وماطٰا » وهی ملكة لاتعصل ! الا بأصوطا » فوجب معرفة ة الأصول 
قبل وصوطا . 

» وقد اشتهر فى الآفأق » إعوجب الاستحقاق » مختصر الامام المدقق » والعلامة الحقق‎ ٠ 
ذی الرآی الاق » الشيخ ابن الاجب » وشرحه للعلامة الحقق » والنحر ر المدقق » عضد‎ 
المي والدن » عل الله دتما فى عليين » وحاشيته لإحقق الانى » العلامة التفتازانى › أستاذ‎ 
المغلصين »› وخلاصة المتأجرن » شكر الله ره » وقدس سره > وكتاب التنقيح » مع شرحه‎ 

التوضيح ٠‏ للامام احقتى » والبحر المدقق » صدر الشر يعة والاسلام » أعلى اله درجته فى دار 
السلام » وحاشيته المسمى تاروع » لاهيك به فانه غي" عن الماع . 

وكنت أقول : ان الع اتهى الم »> ولا يطلب“التحقيق إلا لد » الى أن ظفرت عن 

بسبط » وعر حيط ماف الكتب المز بورة » وغبرها من المؤلفات المشهورة » مع حقيقات 

خص مها عن غيره » فته در" مصنفه » وكثرة خيره » أبطاله النحقيقات من د كر غر حصور » 

ودفعها غابة المرام وهو غير مقدور » من سلاك معه مسلك الانصاف » وتجنب عن التعصب 

والاعنساف » عل أنه دور مع التق آنمادار > ويسير مع الصواب ب حا سار » غير أنه أفرط 


خطة الشارح ۳ 


قيه من الاجاز » فاد أن عاوز التعمية و يلحت بالألغاز > مسالكه من الوعورة تقصر عنها 
الحطا » تهامة فيح عار فما الةطا » فصار ذلك ححوبا عن الأبصار » وان اشتهر عنوانه 
معظم الأمصار » تصدى لشرحه بعض من حضر دراسته » ول يكن فارس ميدان فراسته » 
فبقیت خدّراته عذاری فى خدورها » ول تجل عراسه عنصة ظهورها » لكنه ) يقصرفا عتاج 
اليه من النقل » وقد ينقل عن المصنف مايقبله العقل » و عك أنه عرض عليه كتابه » وسمع 
بعد العرض جوانه . 
سارت مشر قة وسرت مغرٌبا » شتان بهن مشق ومغرآب 

تغمده اله بغفرانه » وأدخ له فی حنانه » فاما عامت آنه حم الدقائى » ومعدن المحقائق ٠‏ 
وفبه بغية المرتحلين هذه الأوطان » لطاب نيد العم وکال العرفان » عرفت أن شرحه من 
امطالب ٠‏ والكشف عنه من أعظم الما رب » وأنفت مى عن التقاعد عنه تعسبرا » فنهضت 
وشمرت عن ساق الج تشميرا » مستعينا جوار بیت اينه الك ر حم زاده الله من النشر ف 
والتعظيم » فدخلت بإادبة م تسلكها سابلة لتقت ارم » ول برد مناهلها واردة ليا تبع أخبارهم ء 
فصرفت خبار ری فی حل" مشکلاته ٤‏ ویذلت کال جهدی فی فت مغلقاته » و بلغت فی 
التنقيح والتوضيح »> وا کتفیت فما بتبادر بالتاوع » واقتصدت بين الاعاز والاطناب » احترأزا 
عن الاملال والاسهاب » وكررت فبه من التغبير والتبديل » لاصلاح الحلل وقصد السميل ٠‏ 
فكان ذلك عند المذا كرة والمدارسة » عحضر جع من الحذاق فى المباحثة واممارسة . قم 
مذ اله ما کان منیتی عنة رى > لاعولى وقۆى > فأصبعح قريب التناول بعد أن ل تد اله 
سبيلا » وصاركنة أينعت أمارها » وذللت قطوفها تذليلا » وحيث يسر هذا الشرح ذلك الان 
العسير . دعتى هذه المناسبة أن سمه «توسیرالتحر ر » وأسأًل اه تعالى أن برزقه الاقال » 
ولوفق لمطالعته المستعدن من أهل الكال . 

قال الشيخ الامأم العلامة » مجتهد'دهره » وحقق عصره »> شيخ الاسلام . ومفتى الأنام » 
مفيد الطالبين » قطى العارفين . 

بإ بقول العبد الفقير جمد بن عبد الواحد بن عبد اليد » الاسكندرى مولدا » السيواسى 
منقسبا » الشير بان مام الدين : غفر الله ذاو به » وسر عيو نه ¢ والده العلامة :كان قاضى 
سيواس من بلاد الروم ومن بيت الع والقضاء » قدم القاهرة وولى خلافة الح ماعن القاضى 
درالدین لن ہا » شمولی القضاء بالاسکندر نة » وتزو ج مها بنت القاضى الم ال بؤمئذ »> فولدت 
له المصنف » ومدحه الشيخ بدرالدن الدمامينى قصيدة بليغة يشهد له فا بعلو المرتبة فى العم ٤‏ 
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€ خطبة المصنف 

وحسن السيرة فى الح » ثم رغب عنها ورجع إلى القاهرة فأقام ها مشتغلا بكليته فى الع إلى 
أن انتقل الى رجة الله تعالى »كذا تقل شار ح هذا الكتاب عن المصنف » وهومن قرأ عليه › 
« وقوله مولدا ومنتسبا» يزعن نسبة الصفة إلى ضمبرالموصوف بعنىء نسو با الىالاسكندر نة من 
حيث الولادة و إلى السيواس من حيث الانتساب والمولد » والماتسب بفتح السان مصدر ميمى 
وانتسابه إلى السيواس إما بإعتبارنسبة آبائه اليه » أو باعتبارآنالناسكانوا ينسبونه اليه (الجدتة) 
إخبار صيغة إنشاء مى ڪ صي المقود » ولا حذور فى عدم تجوديته ف الأزل عا أنشأه 
العباد من احامد» واا الحذور عدم اتصافه عا عمد ونه به من الكالات › وھوغىرلازم › 
والله اسم للذات الواجب الوجود المستحق يع ا محامد » والصحيح أنه عر کا ذهب اليه 
الجھور » لاعبرای“ اوسر بان اذهب اليه أو ز بد » وقي انه صفة » وال جهورعلى آنه عإ ع نجل 
من غير اعتبار أصل أخذ منه : منهم أو حنيفة ومد بن الحسن والشافعى رجة الله تعالى علم 
عمد عن انی حنفهة انه اسم الله الأعظم ٤و‏ قال الطحارى وکثر ) الذى أنناً ) أى أوجد 
ابتداء (هذا العا)) اسم لكل ماسوی الله » إمامشتق من الع فاطلاقه على غبرالثقلەن والملالكة 
تغليب » و إما من العلامة فان فاعلا يستعمل ف الالة كثيرا كالطابع واماتم > فانه كالالة فى الدلالة 
على صانعه » وى كلة هذا اشارة الى قرب مايستدل به على وجود الصانع من ذوى الا بصار فلا 
تغفل عنه (البديع ) آى الخترع » فقوله ( بلا مثال سابق ) تصرح عا عل ضمنا » أوالغابة 
ف الال فهو تسس 4 وفل الانشاء والانداع اتاد الثىء بلاسبق مأدة وزمان ولاواسطة 
aT‏ فقابل التكوين لمسبوقيته بالمادة 4 والاحداث لكونه مسبوقا بالزمان » ورد وله تعالی 
¬ وهو الذى انثا ممن تقس واحدة وس شم الله ینشی النشاًة الآخرة - » وفه لظر 
لواز التجر يد عند القرينة ( وأنار) ى أظهر وأوضح ( لأبصارالمةلاء) جع بصر» وهو 
حاسة النظر وف مض النسخ لصائر» وهو جع بصبرة ٠‏ وهی لنش كال صر لللدن ( طرق 
دلالته) ولاخ مافيه من براعة الاستلال » لأن الأصول يبحث عن طرق دلالة الأدلة الشرعية 
( على وجوده وتام قدرته ) شار به الى أن من ل بتضحح له الطرق ليس من العقلاء » فان 
قلت وجوه الاسشدلال ليست مما درك بالأبصار» فامعنى انارته ها ? × قات الانارة للعقول 
حقيقة لكنها لما كانت بواسطة استعمال البصر غالبا نسبها الها ( فهو الى العل ) أى الت تعالى 
أو العام (بذلك) الانشاء والتنوبر ( ساق ) جعل خلق العام مع ايضاح طرق دلالته منرلة 
السوق تنبا على أن الانسا نكالمضطر فى الاهتداء الى ذلك كاليوان المسوق إلى جهة أريد 


الكلام على النى والرسول _ ٠‏ 0 
سوقه الها » ويناسب هذا قوله ( دفع) أى ألا الدفوع إليه ( نظامه ) أى حسن ترتيب 
العام على الوجه المشاهد ( المستقر ) أى الثابت على آم" وجوه الاتتظام من غير اختلال 
ولاانخرام ( الى القطم ) أى العل القطى متعلق بالدفع ( بوحدانيته ) لأنه _ لوکان فہما 
هة إلا الله لفسدتا _ (ک أوجب توالى نعمائه تعالى المستمر ) أى تتتابعها الداثم على عامة 
الحلتق » والنعماء بالفتح مدودة ععنى النعمة ( العل برجانيته ) لأن ار جن هو انم اقيق 
الاخ ن ارج ل بان یس ع کل شیء تفضلا من غر انقطاع المعصية وغبرها ›» وفنا ذ کر 
شارة إلى معقم مقاصد عل أصول الدين المقدم على عل أصول الفقه من إثبات الواجب وقدرته 
وإجاده الى غبر ذلك (وصلی الله على رسوله څ( . قال بعض الحققين : أجج اقول الثارحة 
للرسالة الاطية أنها سفارة بن التق والحلتى تنه أولى الألباب على ماتقصر عنه عقوم ن 
صفات معبودهم ومعادهم ومصا دینہم ود ناهم ٤‏ ومستیحئات تدم » ودواذع شبه ترد م . 
قال المصنف رجه اله فى المساءرة : وأما على ماذ كره الحققون : من أن النى : انسان بعثه الله 
تبليغ ماأوى اليه »و وكذا الرسول فلا فرق انى » وما قل فى الفرق : أن الرسو مأمور 
بالانذار ٤‏ و بای بشرع مستاًنف »ولا كذلك الى" » وان أيه إلتبليغ » وبآتی اوی( ارسول 
من جيع وجوهه » وای" من بعضها » وانما سمى محمد لأنه جود عند الله وعند أهل الماء 
والأرض » وهو أ كثر الناس جدا الى غبر ذلك . 
وشق" له من اسمه ليله ۽ فذو العرش ود وهذا جد 
ل[ أفضل من عبده من عباده فيه إشارة الى تفضيل الشر على الإك » ومن تسعبضة لأن 
الاد :و امالك 2 ” من عبد ومن لم عبد » والعبادة الطاعة ( وأقوی من ازم وا٠‏ ) 
إلجزات الباهرة والحجج الظاهرة : وه وكالدليل على أفضليته . قال تمالى -_كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأ ون بالعروف الالة_ واا قدم الوصف الأول لصكونه موصلا الى الثافى 
وا كت مذ كر الأواص » لأن الزامه أصعب » فان الشمل أشن على النقس م ن الترك مع أنهيغهم 
يقر ينة التقابل » وترك المنهىعنه مأمور به (ونشر) آیفرق أو بط ( ألوبة د شرائعه ) جع لواء 
بالمد : وهوالعل » أو شر بعة » وهوماشرع اده لعباده » شبه الشرانع بالألو بة لكونا علامة الك 
وأضافها » فيكون النشبيه بلغ ؟ کافی لجن الماء (ف بلاده حتی ت اللاد : ى سكنت بعد 
حدة » ولانت يعد شدة دة (ضاحكة) حال من‌ضمیر افتّت (عن جذل) ت فح الجم والذال الكمة 
ای عن فرح واتهاج » شبه باعتبا رکثرة أفراده بالأسنان البادية حال الضحك فى الظهور عند 
الانساط » وعن متعلقة بضاحكة لتضمنه معنى الكشف » و جوز أن راد كون الضحك ناشا 


٦‏ المحامل لإصنف على تالف هذا الكتاب 


عن افرح (بالعدل والاحسان) متعلق تجذل » فانہما دوجبانه (بعد طول انتحاہا) ای بکائہا 
أشدّ النكاء (على انساط هجة الاعان) أى حسنه » ال جارمتعلق بالضحك » فان بناء الضحك 
على الانساط وهوضد الانقباض » أو بالاتحاب على أن يكون مبكيا عليه » شبه اللاد عن بتصف 
بالفرح تارة والحزن أخرى تشبا مضمرا » وأثنت ها من لوازمه الضحك والبسكاء تخيلا (ولقد 
کانت) اللاد (ک) قبل : فكأن وجه الأرض خد متم وصلت سجام دموعه بسجام) 
الد معروف » والتم العاشق » من تمه الب اذا ذلله ٤‏ يقال سيج الدمع سجوما وسجاما اذاسال » 
والمراد من وصول السجام بالسجام تواترها وتتابعها (صلى الله عليه وعلىا له الكرام » وأعحاه الذن 
هم مصا ببح الظلام » وسل تسلا « و بعد » فالى لما أن صرفت طائفة من العمر النظر فى طر بق 
الحنفية والشافعية فى الأصول) ا کان عل الأصول توصل به الى كبفية استنباط الأءكام سمى 
طر قا » واختلفت الآراء فى قواعده فصار طرقا » ولم يقل أبوحنيفة والشافى ر جما الله لاشتال 
الطر قبن ماذها إلبه وماذهب إلبه صخا ما » ووز أن راد أساوباهما فيه . وظرفية الأصول 
هما ظرفية الكل لاجزء » أو الكلى للجزى ( خطرلى أن أ كت بكتابا مفصحا) أ یاشفا 
زيل الحفاء (عن الاصطلا دين ) هو الفاق طائفة على وضع لفظ لعنى » والنة باعتار النوعان 
لا الفردین » ولایازم اختلافهما ف كل" فرد » بل يكن بإعتباراجموع ولانحصرالکتاب ف بيان 
الاصطلاحبات » لكنها العمدة فيه فا كتنى بذ كرها ( عيث طبر من أنقنه) أىأحك هذا 
..المتكتاب المذ كور بفهمه على وجه التحقيتق طبر ( إلما ) أى الاصطلاحين أوطر يق الفر يقبن 
(جناحين) « قوله عث » متعلق عحذوف هوصفة حال «كتابا» أولصدر «مقصحا» فان‌قات 
من أتقن الكتاب المغصح عن الاصطلاحين فقد بلغ الغابة فہما فكيف بطر بعد ذلك الما ٭ 
قلت معناه أن المتقن تحصلله ملكة بقتدر ها عى استحضا ركل "من المصطلحات عندالاجة بأدتى 
نوجه » و ذا ظهروجه استعارة الطبران لسرعة الانتقال » وفائدة د كرالجناحان مع‌أن الطبران 
لابکو ن بد ہما ہام أن الطران ول على حققته ) اذ کان من عامته أفاض) أی‌أفاد (فهذا 
المقصد ) أى الافصاح عنہما ( 1 دونحهما حق‌الایضاح وناد مر تاد ھا) أىطااب الاصطلاحين 
( بانه) فاعل م يناد ( الهما) ای الاصطلاحين ( عى" على الفلاح ) هی اسم فعل ععنی قل 
بعدّی بعلی » وقد عیء سی متعدیا ععنی الت کقوله : ٭ ی الول : فان ال ركب قد ذها » 
والف-لاح : الفوز والنجاة والبقاء فى احير » والجموع صار فى العرف مشلا يستعمل فى 
شهار التبليغ والايقاظ له > والافصاح عن القصد» مأخوذ من قول المؤذن ( فشرعت فى هذا 
الفرض ) أى تألينف الكتاب المذ كور ( ضاما اليه ) أى بيان الاصطلاحين ( ماينقدح 


عدول اممف الى معنف واف بالغرض ۷ 


ی( ی رظھر (٧ن‏ عث) وهو فى اللغة التفتش + وف الاصطلاح اثىات حال الشىء (وتری) 
تعر بر الکتاب وغبره تقو عه (فظهر لی بعد) کتابة شىء (قلیل) أو بعد قليل من‌الزمان ( أن) 
أى الكتاب المشروع فيه (سفر ) أ یکتاب ( کبیر وعرفت من هسل العصر انصراف 
ممهم) جع همة بالکسر : وهی ماهم به من أ ليفعله » شاع ف الباعث القلىالنبعث من النفس 
عطاوب کالی"ومقصود عال (ف غبرالفقه الى المختصرات . واعراضمم عن‌الکتت الطولات) عدم 
انصراف مهم فی الفقه ههنا » اما لكونهضرور با للكل بإعتبار حوادث جة لاتكاد نوجد 
الافها » و إما لما ترتب عليه من حطام الدنا » والأغلب هو الثالى » والاختصار رد الكشر الى 
القليل مح بقاء معناه : وهو أقرب الى المفظ وأنشط للقارى“ وأوقع فى النفس » قال صلى النه عليه 
وسل « أوتبت جوامع الكلم واختصرت لىالحكمة اختصارا» وقال ا لجسن ن على" رضى الله 
عنما «خبر اكلم ماقل" ودل" وم بطل فيمل» (فعدات الى ختصر متضمن إن شاء الله تعالى 
الغرضين) بیان الاصلا حان على ال وجه الم ذ کور وضم مابظهر له (واف بفضل الله سبحانه تحقیق 
متعلتى العزمين) الافذصاح والاختصار » ولاعنى على من أتقن هذا المختصر الامع لاف الختصرات 
والمطولات مع کال التدقيق والتحقيتق » وأما الافصاح وان ادرال الوم ضدّه لما فيه من 
الصعو نة النى تز عقول الفحول الا من خصه الته عز بد التوفيق : فقد وقع على آم الوجوه 
الممكنة ىمل ا لفظه الى معنا هكقطرة بإلنظر الى عر ميق (غير أنه) ى الختصر (مفتقر الى 
الجوادالوهاب تعالىأنيقرنه بقول أذئدة العاد) الجواد السخي ٠”‏ من أسماء الله تعالى من صفات 
الأفعال » ركذا الوهاب إلا أن فه زيادة مبالغة «وأن بقرنه» حذف الجار متعلق عفتقر > 
والأفثدة جع فؤاد » وهو القلب : أفاد أن حسن التألف وله لاوجب القول » لأنه موهبة 
من الله سبحانه »> ولقد تأدب فى سؤاله المقارنة بقبوها مع الحليل صاوات الله عليه حيث قال : 
فاجعل فئدۃ من الناس تہوى الم - (وأن تفضل عله ) أی الختصر : اى ءلى مولفه 
على تاألیغه » وفیه امام أنه منزلة طالب لاو جی» و یلاگ ماسبق مین وصفه بإلافتقار (بثواب بوم 
اتناد) أى نوم القيامة » سمى به لأنه ينادى فيه بعضهم بعضا للوستغاثة » أو بتنادى أعحاب 
الجنة وأصعاب النار » وقيل غبر ذلك » وهذا اذا م تكن الدال مشدّدة » فان كانت فالمعنى ند 
بعضهم من بعض : ى فر" ( وانله سبحانه أساله ذلك ) أى القبول والثواب » وتقدم المفعول 
لافادة احص ركا فى _ إباك نستعين - ( وهو حسبنا) كافينا (ونم الوکیل ) قیل معنی موکول 
اليه تد ير ار بة وغيره على الحذف والايصال > أو الكفل بارزق » أوالمعين » أوالشاهد ¢ 
أوالحفيظ أوالكانف » وقدم امخصو ص بدح لافادة التخصيص » (وسميته : بالتحر بر ) لتقو عه 


۸ لمقدمة 


قواعدالاصول عن مظان العو ج » ولکاطا فالاتصاف بهذا الوصف » سمى بإمم جنسه مبالغة 
وادعاء لااد به » وتز بلا لما سواه منزلة العدم ( بعد ترسه على مقدمة ) لتكون التسمة 
بعد وجود السم كا هو الأسل »> والمقدمة مأخوذة من مقدمة اليش من قدم ععنى تقدّم » 
يقال مقدمة العم لما يتوقف عله مسائله كعرفة حذه » وغايته » وموضوعه » ومقدمة الكتاب 
لطاتفة من کلامه قدمت أمام المهصود لارناطه ا » وانتفاع مها فيه (ھی لمقدمات) أى الأمور 
الى حرت عادة الأصولبين عحعلها مقدمة ةلعل الأصول من دان مفهوم اسمه وموضوعه » والمقدمات 
المنطقبة » واستمداد ها سيجىء » فاللام للعهد (وثلاثءقالات) أولاها (ف المبادى“) الغو بة 
(د) ٹانہانی ( أحوال الموضوع) ی موضوع عا الأصول 6 ثالها فى ماهية ( الاجهاد) 
وما قا له من التقليد ومايتبعها من الأحكام (وهو) ای الاجتهاد وما عه ( متمم ) لال 
الأصول » لامنبا (سائله) أی الاجنهاد (فقهية) أى بعضهاكوجوب الاجنهاد فى حق نفسه و 
حق غیره إذا خاف فوت ا لحادثه على غير الوجه وحرمته فی مقابلة قاطع ( لثل باسننکی) ی ف 
بيان الموضوع من أن البحث عن حبة خر الواحد » والقياس ليس من مسائلالأصول » لأن 
موضوعها فعل المكاف » وجوها الح الشرعى » وهو و اوجوب دارم فتڪڪون فقهة 
(واعتقادة) كسألة لاک ف المسألة الاجتهادية » وجواز خاو الزمان عن تيد . 
المقدمة 

( المقدمة أمور) هى المدلول علا بقوله هى المقدمات » نكرت هنا لأنها كرت توطئة 
لتفصيلها » والتنكير عقام الاجال ألبق » وما قبل من أن المعرفة إذا أعدت تكرة» فهى غير 
الأوى » فلس على اطلاقه > على أن ذلك عند اعادة الافظ بعنه ( الأول ) من‌الأمور المذكورة 
(مفهوم اسمه) أی الل المذ كور » والاسم أصول الفقه »ل بقل تعر , يغه مع أنه أخصر اشارة الى 
أن التعر بف اسمی قى کارا ¢ مع أنه حرت عادتہم باعتبار حال الاسم ف مقام 
تعر يغه (وامعروف) أى المشهور بين الأصوليين (كونه) أى الاسم المذ كور (عاما) هو ماوضحع 
لشیء بعبنه غبر متناول غبره بوضع واحد » وسیجیء ء انه ق هو ( اسم جنس لادخاله 
اللام ) أضيف الادخال إلى الاسم ازا لأنه فمل المتكلم تنزيلا للقابل منرلة الفاعل مبالغة 
ف قبوله » فكأنه أدخلها بنفسه عليه » یعنی لوکان عاما لاد اللام » واذا انت العامية تعين 
کونه ام جنس » و رد علبه آنہا تدخل فی کثرمن الأعلام » اما لزوما کک فالأعلام الغاله» 
أو بغبره كان كثر من الأعلام المنقولة من الصفة أوالصدر» أومافيه معنى المدح أوالذم كالعباس 


وجه تسمية هذا الفن بأصول الفقه ۹ 


والحسن والنضر والأسد والكاب فى المسمى ها > وإن لإ يكن متاجا الى التعريف » 
وذلك للح الوصفية » ومدح المسمى بها وذمه (ولبس بشىء فان الل ) على ماهو المعروف 
إعاهو (المركب) الاضاف : أى أصول الفقه (لا الأصول) الذى هوجزء مه » فالمل 
مادخلته الام » وما دخاته اللام فليس بعل بل زوه » ولا عبن مدخول اللام أراد أن يبان 
معنى اللام فيه » فقال ( بل الأصول بعد ونه عاما فى البانى ) جع مبنى » وهو مايشنى 
عليه الشىء ( قال ) ی يطلق ( خاصا فى المباتى المعهودة للفقه ) وهى الأدلة السمعية 
( فاللام للعهد) الحاربى" » لأا حصة معينة من البانى المطلقة ء وكلة بل اضراب مما يفهم من 
الكلام الساق من عامة لفظ الأصول بے وحاصله أنه لس بعل ؛ بل معر“ف بلام العهد ء وقل 
الأصل بعد ما كان عاما فى المانى تقل إلى الدليل » وقال صدر الشر بعة النقل خلاف الأصل »> 
ولا ضرورة إلى العدول اليه » لأن الاتناء ا يشمل الحسى كاتناء السقف على الجدرا نكذلك 
يشمل العقل ى كابتناء الج على دلله (والوجه آ) ای ارک عل (شخصی) < فة قيقة العادم 
إما المسائل » أوالتصدقات المتعلقة ها » أو الملكة الحاصلة من مما رستها » وبود الأخبرين 
تسمیتما بلعل » الأول قول القائل : عامت النحو والصرف » وكاوم المصنف يشبرالى الأول اذ 
التصدقات أو الملكة القاتمة بعالم غير القامة بار » فالانم من الاعتبارين اسم جنس 
کا حققه السيد السند » حلاف متعلق عاومهم » وهى المسائل » فانه واحد ؛ واله أشار وله 
( اذ لايصدق على مسل ) بعنی مثلا » فیشمل کل ماسوی وع المسائل » ول تعر ض لا سوی 
االاجزاء » لأن عدم صدقه على ماهو خار ج عنها فغابة الظهور » فان قلت مسائل العام تتزايد 
بتلاحق الأفكار » فالموجود فى الزمان السابق مغار بالدات للوجود ف اللإحق تغار الزء 

والكل » وهذا يستازم تعدد المسمى ٠‏ وهو ينای کون الاسم عاما شخصيا + قلت الموجود 
فف ڪل زمان شخص معن ٭ و بلتزم اشتراك الام وتعدد وضعه سب تعدد الأزمنة » 
ولا حظور ٭ وهنا حث » وهو أن جوع المسائل انما هو موجود ذهنى" لاشت اها على السب 
الاعتبار ىة » ومن ضرورة تعدّد الأذهان : تعدّد وجودانه » ومن ضرورة تعدّد الوجودات : 
لدد نشخصاته » فاز م کون الاسم للحنس هذا الاعتبار أيضا » والجواب أن حققة وع 

المسائل من حيث هى ی ع طم النظر عن وجودها وتشخصها ف الذهن جزلی حقق لعدم 
إمکان فرص اشترا کها بين كثبرين > والتعدّد إ عا هو بإعتبار صورها الحاصاة فى الأذهان » 
فتعلی تلك الصور واحد بالذات » وان كان كثرا باعتا التعلقات وا أعل (والعادة تعر غه 
مضاقا وعاما) أى عادة الأصوليين تعريف الاسم المذ كور تارة من حيث انه مركب اضافى 


۱۰ عر يف الاصول والفقه 


نظرا الى معناه الأصلى الذى نقل عنه الى العامى » وتارة من حيث انه مفرد عل نظرا الى معنا 
الشخصى الذى تقل اليه » وانعا عرفوه على الوجهين لزيد الاتكشاف ( فعلى الأول ) تاج 
الى تعر ف المضاف والمضاف اليه ( الأصول الادلة) مبتداً وخبر » والظرف متعلق عحذوف 
تقدبره فتعر يغه المنى على الأول هكذا » والراد بالدليل ما كن التوصل بالنظر فيه الى مطاوب 
خر ى كالصلاة واجبة وان جر حرام » وسیجىء انه مفصلا (والفقه التصدیق) قد راد به 
مابقا بل التصوّر » وهو ادراك أن النسة واقعة أولست واقعة » وقد راد نه ماهو اخ ص منه > 
وهو يقابل الظنَ » وكار هما ههنا جائز » تبع عامة الأصولبين فى نض برالفقه عا هو من مقولة 
الع » وا ن کان الختار عنده كونه من مقولة المعاو مك) أشار اله فما سبق ( لأعال الكلفين) 
قل اللام ععنی على ک) فی قولهتعالى _ وله للحن - متعلق بالتصديق لتضمنه معى ال ¢ 
وف الكشاف فى - عرّون لل ذقان _ » فانقات : حرف الاستعلاء ظاهر المعنى اذا قلت حر 
على وجهه » وعلى ذقنه فا معنى اللام ۶ ٭ قلت معناه حعل وجهه وذقنه للخرور واختصه به ٤‏ 
وهذا ندل على أن کونہا عى على م شت عنده » فالولی أن قال لتضمنه الاثات عذی ہا 
ولتضمنه الك عذّى بإلاء فلت له الموضوعات » وهى الأعمال » والحكوم به احمولات > 
وهى الأحكام الشرعية » والأعمال تھ“ أفعال القاوب أيضاكالنية وغبرها » ور ج التصديق لغبر 
الأمال » ولأعمال غير امكف ( الىلاتقصد لاعتقاد) فصل ثالك خر ج التصديتى لأعم اهم 
الى تقصد له كالتصدیق أن اتسر والشر قضاء الله وقدرته وارادته » والاعتقاد حك لاعتمل 
اقيض عند الما ک » ولو عرض عليه طرفاه جوز أن حك بينهما بالنقيض لكونه على خلاف 
الواقع » أولعدم استناده الى موجب من حس” أوضرورة أوعادة أودليل »> بل اتفتق لسبب تقليد 
أو شهة > وقد براد بالاعتقاد مايع اليقين والجزم والظن والجهل المركى » وهو المشهور عند 
المعكلمين » والمراد هنا » والام خر ج ماقصد لاعتقاد لايمندق عليه العنى الأول ( بإلأحكام 
الشرعية ) الحم إسنادأص الى آخر إعجابا أو سلبا » أو خطاب الله المتعاتق بفعل المكلف اقتضاء 
ورا » والأول هنا أولى لثلايلغو القبيد بالشرعية » وقديقال جوز أن راد بالشرعية مالابدرك 
لولا خطاب الشارع > ومن الاحكام ميدرك بدونه كوجوب الاعان به وتصديق النى عليه 
الصلاة والسلام » وفيه مافيه » وعلى الثاتى تراد ميرتب على الطاب كالوجوب والحرمة > لا نقسه 
كالاجاب والتحر م لأنه الحكوم به على الأعال » وقيل هما متحدان بإلذات متغابران بإالاعتبار» 
وفيه ڪث » و هذا القد احترز عن مثل قولنا أفعال المكافين أعراض قاعة بذواتهم منقسمة الى 
الجوارح والقاوب (القطعة) أى الابتة بدليل قطمى لاشمة فيه : أى الشہة الناشئة عن الدليل 


فاندفع ماقيل : ننه ان أر بد بالأحكام جيعها ا بوجدالفقه ولاالقيه » لأن اوادث وان كانت 
متناهية ضرورة انقضاء دار التكليف » لكنها لكثرتها وعدم القطاعها مادامت الدنيا غير 
داخإة تحت ضبط الجتهدن » وان أر بد بعضها » فامابعض له نسبة معينة الىالك ل“ كالنصف » فيازم 
الحهالة عجهالة الكل » و إما مطلق فباز مكون العام عسألة فقا » ولس كذلك اصطلاحا » وجه 
الاندفاعأنالقطعية تدخلتحت الضبط فيمكن الاحاطة بجا (مع ملكة الاستنباط ) نفر جالتصديق 
الذى ليس معها » وهى كيفية راسخة فى النفس حاصاة باستجماع الما خذ والأسباب والشروط 
انى يكن الجتهد الرجوع الها فى معرفة الأحكام الشرعية بقندر مها عى استخرا ج كل مسألة ترد عليه 
بعد التأمّل ء فلا عل قول مالك : لا دری فى ست ولاثين من أر بعين مسال سئل عنما فى 
اجتهاده » ولا توقف الى حنفة رجه الله فى مدال معدودة » واز أن يكون لتعارض الأدلة ء 
أو وجود المانع » أو معارضة الوم العقل » أو مشا كلة التى الاطل > فان احلاص عن هذه 
اموانع خارج عن الطاقة » فلا يشترط ( ودخل نحو العلل بوجوب النية ) لما عر" من موم 
الأعمال » فان النية من الأعمال القلبية » والمراد دخول الجزء فى الكل" ان أراد الدخول 
فى المعرف ٠‏ أو ازى فى الكلى إن أراد الدخول فى مایم الكل والزء المفهوم ضمنا ای 
التصديق لعمل المكلف بالك الشرعى » والمراد بنحوه ماكان موضوعه فعل القلب وول 
حک شرعی ( وقد حص ) الفقه ( بظبا) أى الأحكام الشرعية لل "عمال المذكورة ٠‏ قيل 
امخصص الامام الرازى » وذلك لأن الفقه مستفاد من الأدلة السمعية » وهى لاتفيد الا الظنْ 
لوقف إفادتها البقين على نى الاشتراك » والجازونحوه » ونفما لايشبت الابأن‌الأصلعدمها » وهذا 
دلیل ظنی » وجوانه منع الحصر (وعلی ماقا ) من أنه التصديتق الوأ عمال بالأحكام القطعية 
(لس هو ) ی الظن (شیتا من الفقه) أى جزءا من أجزائه » فضلا عن أنيكون عينه » وذلك 
لأن التصديق المتعلق بالا حکام القطعية لايكون إلاقطعيا (ولا الأحكام الظنونة) ی ولاالاحکام 
المظنونة شيا من أحكامه وتمولاته » عطف على ضمبرليس » وهذا أ كد بإمنفصل ولا » بإعادة 
الى (!ا باصطلاح ) استثناء منقطعم : ی لکنه منه ان وقع الاصطلاح على وضع اسم الفقه 
لما يصدق على الظن فقط > أو لما يعمه وغبره » ولامشاحة فى الاصطلاح »> لكن الاليق 
بالاعتبارماذ کرناه لا م“ ( ثم على هذا التقدرر ) آی على تقدر تخصیصه بالظن ( عرج) 
منه ( ماع من المسائل بالضرورة الدينية ) بطر يى النداهة المحاصلة من الحر المتواتر المشهور 
الذى عرفت العامة حی إلنساء والصسان ف دن الاسلام ڪونه مله باخار امبر الصادق 
کوجوب الصلوات الس وصوم رمضان ¢ لان التصدبق ہا یی" وکذاعرج على سره 


۱۲ سان المراد بالملكة فى تعر ف الفقه 


بالعل بالا حكام العملية عن أدلما التفصيلية بالاستدلال » وانما دعاهم إلى اخراج هكون الفقه لغة 
إدراك الأشاء الحفية » وذلك فىالنظر يات : بقالفقهت كلرمك » ولابقال فقهت السماء والأرض 
وأنتخبير بأنه ليزم اعتبار وجه القسمية بالنبة الى كل جزء من المسمى » على أن ماعل بإلضررة 
كان خفا بالنسبة الى الأواثل (وأما قصره) أى الفقه (على اليقبن وجعل الظنَ فى طريقه) أى 
الفقه أو القين دفعا لاعتراض اقاضی أنى بكر على التعريف بأنه من بإب الظنون » فلا جوز 
أن يعتبرالعل جنسا ف تعر رغه ٭ تلخيص تلخص اواب ب القزا م کون الا حکام التتهة لها نة ٤‏ وان کان 
كثرأدلنما أمارات ظنىة ء لانعتاد الاجاع على وجوب العمل بالظن على الجتهد اذا دى إليه 
اجتهاده » فكل حك كذا جب العمل به قطما تعلق به الحطاب قطعا ولا نعنى بإلقطى الا هذا 
فثبت أنها قطعية » والظلنَ فى طريقها ( فغير لفهومه ) جواب أما > ععنى قصره على اليقين ‏ 
بالتأو يل المذ كور يستازم أن راد به غير مسماه » لأن مسماه تصديقات » أو مسائل موضوعاتها 
أفعال المكافين » وجولانها الأحكام الشرعية كالوجوب والرمة » وهىقد تكون‌ظنبة خوالوتر 
واجب » وماد كرلاعحرجهامن الظن إلى القطم بلیفید القطع بوجوب العمل ہا قطعا » وهولایستازم 
کونہا متعلق حک اله قطعا اظهورعدم القطع بكون الوتر مثلا معلاوبا غبر جائزالترك » وطذا وقع 
الاختلاف فىوجو به: تم ههنا تصدقات أخرموضوعاتها الا حكام الم ذكورةو خوط امةووم واحد 
أعىوجوب العمل اطعا واليه‌آشار بقوله (و بقصره =( أى قصرالقصر الم ذكورالفقه على 
حک واحد باعتبار العمول لا الموضوع لما عرفت » فان قلت القطع بوجوب العمل رفعها عن 
حضبض الظن الىذروة البقن فالوترمثلا بعدما كان ظن" الثبوت نظرا إلىأمارته صارقطى الشوت ` 
باعتبار تعلق الطاب ب بالعمل به قلعا ۾ قلت لته سبیحانه وتعالی کم خاص ف یکل مل ٤‏ وحک عام 
وهو وجوب العمل عا أذى إليبه الاجتهاد والعل الأول تارة يكون قطعا » وتارة بكون ظنيا 
لاف التانی » فانه قطمی داتعا » والجنهد مأمور عظنونه و إن کان خلاف حك اله با معن الأول 
نم عند المصوبة الكل حك الله » والتحقيتى خلافه » وامعتبر فى مفهوم الفقه القططع » والظنْ 
بإعتبار الأول لا الثانى » والمصنف رجه امه يشير إلى ماقلت بقوله ( وما قبل فى اثبات قطعية 
مظنونات الجتهد مظنونه ) بدل من ضمير الموصول ( مقطوع بوجوب العمل به ) الجاع 
والأخبارالمتواترة مى ( وكل ماقطع اآخره ) أی وجوب العمل به‌مقطوع به (فهو) آی مظنونه 
( مقطوع به منوع الکبری) سی کل ماقطع الى ارہ واز وجوت العمل به من غبر أن 
بكون متعلق الطاب الحاص على ماعرفت ( والمراد بالملكة ) الذكورة فى التعريف ( أدلى 
ماتتحقق به الأهلية ) الاستنباط » وفى اضافة اللكة البه اشعار باراد » لأن «عناها ملكةقتدر 


تعر يف الأصول باللقب مشعر عدحه ۳ 
ماعلى مايصدق عليه مطلق الاستنباط » ولس المراد اعتبار الأدلى بعينه وننالزيادة › بل المراد 
الأدنى سواء تحقق منفردا » أو فى ضمن الأوسط » أو الأعلى » ولاجهالة فيه حتى يازم فساد 
التعريف » واه أشار بقوله ( وهو ) أى المراد ( بوط ) انضباط المطلق اذا أريد به 
الاطلاق من غير إرادة خصوصة من خصوصاته » فان الاهام عند ذلك ¢ م المراد من 
التصديق ما هو التبادر بقر ينة:السياق » وهو الحاصل بالاستناط المترتب على الملكة فلا برد عل 
انى صلى الله عليه وسار وجبر يل بإالأحكام المذ كورة بطر يى الضرورة الحاصلين من ‌الأدلة بطر بق 
المحدس » وبتجه حيثذ ماعل بالضرورة الدينة فتامل (وعلى الثاتى ) أى بإعتبار عامية 
الاسم المذ كور (فقا لكثرر) ممن عر”فه » والفاء لاتفصب ل ك) ف الأول ( أماستعريفه لقبا) حالمن 
الضمير ( لبشعروا) أى الكثبر متعلق يقال » يعنى بذ كر الكثر اللقب يدل الع » فان اللقلب 
مما دل على المح أوالتم » وهو غیرحتمل ههنا (رفعة مسماه ) ای الاسم لكونه من الفقه 
الذى هوأهي الملوم وأقعها > [و) قال ( بعضهم عاما) موضع قبا (الأن‌التعريف) أى التعريف 
الاسمى (إفادة جرد المسمى) فالنظور فِه بيان ما وضع له اللفظ (لا) إفادة المسمى (مع 
اعبار ممدوحستة وان .كانت ) الممدوحية (ثاتة) فی نفس الام ( فلا عرص ) على 
منقال عاما بدل لبا( بشبونها ) أى الممدوحية بأن يقال الممدوحية ثابتة فى نفس الأ » ولفط 
العإلایدل علا لكونه أع”من‌اللقب « فانقلت مسمى الع الشخصى لاع لأن معرفته لاتحصل 
الابتعين مشخصانه بالاشارة ونحوها » والتعر بف غايته الد التام » وهو إعايشتمل على مقومات- 
الماهية دون مشخصاتہا ٭ قلت ال ق ذ كره امحقتق التفتازانی أنه عد عا فيد امتبازه عن ` 
جیع ماعداه سب الوجود لا عا فيد تعينه وتشخصه » ولا ذ کر اختلاف القوم فى التعبير 
عن تعر يغه على اعتبار العامية أراد أن يصدر العر يف بتوطئة مفيدة مز يد الانكشاف له »> 
فقال (وكل عل ) من العاوم المدونة (کثرتا ادرا كات) تصور بة ونصديقية (ومتعلقاتها) أى نلك 
الادرا كات » وهى المسائل وموضوعاتها وجولاتها ومايتعلق مما » وفيه مساعحة لان الع عبارة 
عن أحدها لاالجموع الرکب منہما» والمراد وجود ا یکل عل » والكثرة معنىالكثيرة واضافة 
الكثرتين الى الادرا كا تكاضافة حصول صورة الشىء » أى الادرا كات الكثرة والمدركات 
الكثرة (وط) أى للك الكثرة المتحققة فى ناحبتى الادراك والمدرك (وحدة غاة) أىوحدة 
باعتبار الغابة » وهى العلةالغائية الباعثة لاقدامالطالب على تحصيإه » وهى معرفة الأحكام الشرعية 
المفضية الى السعادة الدينة والدنيوبة (نستتيع ) تلكالوحدة (وحدة موضوعها) أىتلك الكثرة 
عنی أن وحدة الفابة تستدعى » وحدة الموضوع والثانبة تابعة للاولى » وذلك لأن الطالب‌اذا 
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کان له مطلب واحد عامى يعمد الى أمور مناسبة اذئك المطلب فيبحث عن أحواها الى ها 
مدخل فى الايصال الله فرصدق على كل واحد من تلك الأمور الكشرة ماسحث عن حاله 
للإبصال الى غاب ةكذا » ولا هن بو حدة المىضوع الامثل هذا ( أول اللا حظة ) ظرفلاوستتا 
ع لو صوع ر ع 
بعی الاس باع المد كور باعتار ملا حه الغانة ألا 4 فان مدون الل اظ الان ولا »لأا 
الاعثه لاقدامه على التدوين فلا حظته إباها ٠‏ من حبث يستدعی ندوبن عل دوضوعه کا درفته 
متقدمة » رأما باعتار تحققهما فى الحارج ۾ فالأص الک والسه أشار وله ( وف اللحقىق 
الصاف الاك ۱ ( ھی اذا نظرنا الى عقق الوحدتان من حب ث اما وصغان ا تان لموصرفمما 
أُی الغاه والموضوع وحداا وحدة الوضوع ساقّه عي وحدة الغابة صرورة وار وصف ا تأ 
عن وصف القدم وتأخرالعاة الغائية عن معاوطا باعتار الوجود الحاری (وأء سماء ء العلوم المدونة 
موضوعة لكل ) من الكثرتين لأن الاستعمال فى كل منهما على السو به ٤‏ وهو دليل الوضح عند 
عدم الاحتياج الى القرينة ولم يذ كر الملكة مع آم جعاوه من جلة مسميانها » لان آكثر 
الاستعمالات يالى عنہا و ازم أن لا کون اطلاق اسم العلل على الالفاظ والنقوش من بإب تسمية 
الدال باس المدلول (وكذا القاعدة والقضية ) موضوعة لكل من الادرا كات ادراك المحكوم 
عليه ونه اة وال ومتعلقاتها » والقضية أ" م من القاعدة » فالقاعدة قضة كله منطقة 
تی جزئیانہا کقولا : اناعل رفوع رجز با کن اف ف‌حاء زج والقضية قول تمل 
القواعد اتی توصل ہا الى استناط الفقه ) وجه هالول أن الادلة التقصيلية تدل اا 
الفقهية و اسطة كيفيات فىهامتنوعة » وكلقاعدة من الأصول تن نوعامن م لك الكفيات وعنر 
الاستناط کا تقع الاجة الى معرفة تلك الكيفيات نقع الى معرفةالقواعد المينة اء لأن معرفة 
لك الكضات يدون القواعد لالس عن الشہة » ولارد عله قواعد العر به والماطةة لأن 
التوصل ا عك والمتتادر منه القر ب ( وقوم ) أى الاصولين ف التعر بف ( عن الأدلة 
التفصيلة ) بعد قوهم هو الع بالقواعد الى توصل ہا الى استناط الآحكا م الشرعية (تصرع 
لازم ) بفهم ضمنا ٤‏ لأن المراد استنباط الأحكام نفصلا » وهولا بكون الا عن أدلتها تفصيلا فهو 
مز ند الكشف لال ل( حترازفلایضر تر که (واخراج) عل (الملاف) عن التعر يف (ه) أى القول 
مذ كور (غاط) لأنه عل يتوصل نه الى حغفظ الأحكام المستنرطة الختاف فا أوهدمها ء لاالى 
الاستنباط »> وكذلك ع الجدل فانه عل توصل نه إلى حفظ رأى أو هدمه » آعم من أن کون 
)١(‏ ای باامکس أی الاس بالمکس 
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فى الاحكام الشرعية أوغيرها » وعى نقدبر تسل مكونه بتوصل به الى الاستنباط لار ج بالقيد 
مذ كور » لانه لايستعمل الا عند استنباط الاحكام عن أدلها التفصيلية (وعله ) ی على 
الأول (ماتقدم من) تعر بف (الفقه) وهو قوله التصديق ا » فانه ادراك فتعر يف الفقه مبنى 
على الأول (وجعل الجنس) فى تعر بف الأصول (الاعتقاد ال جازم امطابق) للواقع احترازا عن 
الظنّ والجهل (مشكل بقضبة الخطىء فى الكلام ) يعنى بازم اعتبار ازم والمطابقة فى جيع 
مايندر ج تحت ال جنس » ومن جلته عل الأصول الكلام فبازم أن عر ج منه الخطىء فى الاعتقاد 
سواء بد عكالمعتزلة أ وكف ركالجسمة » وقد صرحواباندراج اعتقاد المخطىء تحته (ولاًنا نع اشتراطه) 
أىالجعول جنسا ( نى أصولالةقه ) نقل سند المنع عن المصنف ء وحصوله أن‌الظنَ کن فیاثنات 
ولات مسائل الأصول لموضوعانها عوالام للوجوب والهى للحرمة »> وتخصص العام جوز 
والمشترك لایے“ »> وخبرالواحد مقذم على القياس » فانها غير قطعية لدم قطعية أدلتہا » ور عا 
م يكن مطابقا للواقع » وامراد من المنع التقض الذى بورد فى التعر يات (فالأوجه كونه) أى 
جنس التعريف (أعم ) من أن يكون جازما أملا » مطابقا أم لاء أشار الى أن عدم التعمم 
أيضا له وجه لمام" من أنه لامشاحة ف الاصطلاح » لكن الأولى والأناب هو التعمم 
(وعلى) اعتبار (الثانى) وهو وضعها لمتعلقات هو (القواعد التى توصل (ie‏ الى استنباط 
الفقه ( والقواعد فه ) أی فى هذا التعر ف ( معاومات ) لاعاوم وتصدبقات فه أن 
القاعدة مشت ركه بين الع والمعاوم » والاحتراز عن ابراد المشترك فى التعريفات واجب ٭ قلت 
لاإبضر فى مثل هذا »> لأن التعريف تيح على التقدبر بن على أن قوله معرفتها بعين اراد 
و (أعی) بامعاومات ( المفاهم التصديقية الكلة ) الفهم هو الادراك والمفهوم متعلقه يقم 
إلى التصورى والنصديق ضرورة اقام الادراك الى التصور والتصديق » والكلية مأاحك فيه 
على كل فرد من أفراد موضوعه (من نحو الأم للوجوب ) من يانية افاعم (ولذا) أى 
لأجل أن المراد ها المعاومات (قلنا ععرفتها ) لأنها تضاف الى العاوم لاالمر (ومعناها) أى 
القاعدة ( كالضابط والقانون والأصل والمحرف ) فهى ألفاظ مترادفة اصطلاحا.» وا ن كانت فى 
الأصل لعان مختلفة » أما الأصل فقدمم" » وأما القاعدة فو اسم فاعل من قعد » وقواعد الودج 
خشبات ار بع تحته رڪب فهڻ » والضابط من ضط » والقانون » قیل سریاتی. امم مسطر 
الكتانة أو الجدول » وف القاموس مقياس كل شىء » وأما الحرف فله معان منها الطرف » وأحد 
حروف النهيجى ٠‏ والمناسبة بين اللغة والاصطلاح تظهر بأدلى تأمل ( قضية ية كرى لسهاة 
الحصول) أى لقضية صغرى سهاة الحصول بترتيبها معها تحصل النتيجة » وأشار الى وجه سهولنيا 
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قرا (لاتظامھا) آی المغری (عن) آم (حسوس) وھی ( کھذا آم د) ھذا (نہی) 
> وکل اع الوجوب فھذا للوجوب › وکل نھ لتحر م فھذا للتحر م » فقولا الأ للوجوب 
قضية جعلت کبری لصغرى وهى كقولنا أقبمو الصلاة أ وسهولة حصوطا ظاهرة » لأن الع 
بكونها أسر! للعالم باللغة والاصطلاح مد هى لاعتاج الىتأمّل » والنتيجة » وهىأن أقيموا الصلاة 
للوجوب من جزئيات الأم للوجوب فيرجع مال هذا التعر يف الى ماص" من تعر يفها > ومعنى 
اتتظام الصغرى تركب أجزائها من الموضوع واحمول والححك » واا يشا هذا الانتظام عن 
سوس » وهو موضوعها » وانعا حك بكون موضوعها سوسا على الاطلاق لاندراجها تحت 
موضوع الكبرى الى هى من مسائل الأصول » وموضو ع مسائل الأصؤل على الاطلاق مندرج 
تحت موضوع الأصول » وهو الدليل السمعى » وهو محسوس عاسة السمع » وكيفية الاتتظام 
أنك إذا نظرت فى المحسوس الذى هو أقيموا الصلاة مثلا وجدت أنه أ » فتحك أنه م 
ثم تضم هذه القضية الى انتظمت الى الكلية الى تكون النتنجة من جزباتها (وهذا) 
التعريف ( حد اسمى") الد عند الأصولين مامز الثىء عن غيره » وينقسم الىحقيق 
واسمى ولفظى > فالقيق ما أنبأً عن ذاتبانه الكلية المركبة » لأا فرادى لانفيد الحققة لفقد 
الصورة » والاسمى ما أنباً عن الشىء بلازمه مثل الجرمائع بقذف باز بد » واللفظى ما أنباً عن 
شىء بلفظ أظهر ادف »كذا ذ كر الشيخ ابن الحاجب فى عختصره » رقال الحقتى التفتازای 
ف حاشيته عليه : الد اللفظى عند الحققين هوأن بقصد ببان ماتعةله الواضع » فوضع الاسم بازائه 
سواء کان بلفظ ادف » أو باللوازم > أو بإلذانيات حتى أن مابقال فى أوّل اهندسة إن الثلك 
شکل عط به ثلاثة أضلاع تعر یف اسمی » ثم بعد مایتبان وجوده بصبر هو بعینه حدا حقیقا 
اتی » والمراد الد الاسمی هنا ماذ کر احق يشير الى قوله ( ولاینافی اقيق ) أى لابناى 
کونه المد الاسم ی کونه المد اقيق » وقد عرفت لواز أن بين وجوده » وتكون المذكورات 
ذاتبات المعرّف (واختلف) بين الأصوليين (فه) أى المد من حي ثكونه (مقدّمة الشروع 
ولاخلاف ) ينهم ( ف خلافه ) وهو الد يدون القيد المذكور : أى م سختلفوا فی جواز أن 
أن يكون للع حد حقيقى من غير أن جعل مقدَمة » فالضمير لمقيد ( کاقیل) من أنه لاخلاف 
قه بسنہم » وعتمل أن بکون عى ا قبل من أن بينهم فيه خلافا » وانما )م حختلفوا ( لامکان 
تصور ) العقل ( مايتصف به ) الفمير المرفوع لاعقل المرموز اليه بذ كر التصور » والجرور 
لوصول » حاصل التعليل رفع مايتوهم أن يكون مانعا عن التحددد من أنه لاوز ديد الع » 
لأنه إدراك » والح دكذلك فلا تعلق به والا لزم ادراك الادراك » فالجواب منع بطلان الثالى 
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لواز أن تصور العقل ا ای" وص ف کان (ولد) كان ذلك الوصف ( تصورا) من 
تصوراته » لا يقال لا جوز ان تصور تصوره » و إلا بازم تحبلا لمحاصل ( إد الجسول) ای 
حصول التصوّر الذى ا العقل ى نفس الاس ( لا تازه ) آی لایستازم تصور 
التصوّر » بل تعامه وتصؤّره كسار صفاته الموجودة فبه ء ولا شك أنه لايلزم من اتصافه بلك 
الصفات شعوره با ٭ فان قات تصور التصوّر عبنه » لأمم صر حوا بأن عل النفس بذاتا 
وصفاتہا حضوری" لاحصولی : عى حضرعندها بذاته لابصورته ومثاله ٭ قات لکن لابدمن 
نوجه النفس إلى مأيتصف به لينكشف عنده مذاتهلابصورته » والحصول لايستازم ذلك »› على 
ناترم الم کو ر مى ”على كون الحدود إدراك القواعدلانفسها ء ثم بهن الاختلاف قول (فقیل 
لا) زز أن کون ا لحد القت مقدّمة الشروع ل لأن الكثرة ) الم ذكورة فى الادرا كات 
:وم تعلقاتها ) تلا الو حندة ( الاعتبار نة الاصاة لعل من جهة العاة والموضوع ) لاتمسير 
وع حقیقبا ) ولا بد أن کون ادود نوعأ حقيةبا لاتحاده مع الح التق الذی هو کب 
من الجنس والفضل الذى لات رك منهما إلا الاهيات الحققة الى وحدتها حققبة + لاعحرد 
العتلار العقل (ونقتضى هذا ) الدليل ب( نفبه ) أى نن المد القبق للع (مطلقا) سواء 
جعل مقدّمة الشروع أم لا ل( اففه ) ی ی حک وجود الحد القبق لعل ( المحلاف أيضا) 
کا فی کونه مقدمة الع : نى الحلاف المد كور خلاف فهما جما باعتبار هذا الدليل فصاحب 
هذا الدليل بنقيه » وخصمه يته (ولأنه ) أى الد التب انما بتحقق ( برد العقل 
كل المائل ) ای تعقلها متتابعة > لأن الد عبارة عن تمق لكنه المأاهية » وكنه ماهية الع 
عن مساتله (اولس ) الخد الة حقبق ب( -حينئذ القمة ) أى مقدمة االشروع للع + بل هو 
نفس المإء وغامه مفصلا ( وقیل نم( أى جوز أن يكون الد القت قذمة الشروع (لأن 

الادرا كات أو متعلقاتما كالمادة) وهى مانه امرك ٠وجود‏ بالقوة كأجزاء السر بر بالنسبة اله 
قبل الترکیب و بعده اذا قطعت النظر عن هبئته ) ووحدتما الداخلة ) أى وحدة الادرا كات 
أومتعلقاتها بإعتبار ا لموضوع رااغابة الداخلة فى حقيقترا حقيقا ( كالصورة ) وهی ماه ارکب موجود ۰ 
بالعل » وا نما | بقل فادة وصورة ٠‏ لاما لاتحتتان إلا تفال ركدات الحارجية ( فنتظم) 
المر ڪب (الأخوذ نما( ای شى المادة والهورة .( جنا وفصاد) آی ونتظم ال رک 
المأخوذ من شى المأدة والورة بأن بؤخذ الجنس مما ه وكالادة والفصل ما ه وكالصورة 
فرك حد «نهما > وهذا هو التبادر من العبارة » ولان فساده لأن المادة والصورة متباينان 


ت « تسیر  »‏ اول 


۸ من مقدّمة الشروع موضوع العرٍ 
فكيف يكون المأخوذان منهما امحمولان علهما جنسا وفصلامع أن الجنس #ول على الفصل > 
و كن أن بكون المراد أخذكل واحد من المجنس والفصل من عوع المادة والصورة » ولا 
عن مافيه (من غبرحاجة ) للحاد ( الى سرد الكل ) کا زعم النافى ء شم لماذ كرالحلاف 
أراد بیان ماعنده من قق امقام » فقال ( وإذا کان العر مطلقا ) ی مفهوم الع الذى 
يصدق على كل واحد من العلوم المدونة من غير تقبيد (ذاتا ا ) ندرج ( تحته ) کاله 
والأصول والكاوم وغ برها داخلا فى حقيقنها ( والعل الحدود ) كالأصول ( لس الا صننا) 
منه » ولعله قال صنفا + ولم بقل نوعا لكون العاوم المدونة كلها مندرجة تحت نوع من أنواع الع 
لمطلتق » وهوالعل المتعلق بمسائل المتحدة بإعتارالموضوع والغابة » والصنف كل" مندرج تحت 
النوع حقيقته النوع القيد بعارض غير شخص ( )م ببعد ) جواب اذا ( كونه ) أى الملاف 
(فظا) أى فى الافظ دون المعنى » لعدم ورود النفى والاثبات على حل واحد ( مبتا على ) 
اختلاف ( الاصطلاح فى مسمى ) الد ( الحقيق أهو ) اصطلاحا ( ذاتيات ) الماهية 
( القبقبة ) أى الموجودة نى الحارج الثاتة فى نفس الأ مع قطع النظر عن اعتبار العقل 

کم هو اصطلاح المنطقيين ( أو) هو ذاتيات الماهية ( مطلقا ) حقيقة كانت أو اعتبار نة » 
فن ذهد الى الأول نن »> ومن ذهب الى الثانى ثبت » فورد النن الد بالعنى الأول » الائات 
بالعنى الثانى » ولا منافاة بين نن الأخص وائبات الاع. 
(اثانى) من الا مور الى هى مقدّمة الكتاب مبتدأً خبره محذوف : أى فى بيان موضوعه 
أوقوله ( موضوعه الدليل السممى الكلى ) إلى ار المبحث : ءوضوع الع مأيبحث فيه عن 
عوارضه الذانية » والعارض الحارج ا محمول والذاتى الذى منشاً عروضه الذات كالمدرك 
للإنسان » أر ماهو مساو للذا تكالضاحك العارض له بوا_طة التب ٠‏ أو زا الأع" 
كالمتحرك بواسطة اليوان » والبحث عنما جلها على نفس الموضوع بدلل > غو الدليل 
السممى يفيد اجك قطعا أوظنا » أوعلى نوع منه و الأ يفيد الوجوب » أو على عرضه 
الذانى نحو الع فيد القطع » أو على نوعه و العام الذى حص منه ألبعض فيد الظنّ » قيد 
بالكلى للا توم أن المراد ماصدقاته » وقيل موضوعه الأدلة الأر بعة والأحكام لأن الأحوال 
بعضها راجع الى الأدلة > و بعضها الى الأحكام » وقبل هو الأدلة وما تعلق بالا حكام من 
حيث الثبوت راجع الى الأدلة من حيث الاثبات » وقيل هو الأحكام من حيث بوتها بالا'دلة . 
واختار الملصنف رجه الله مفهوما واحدا » أفراده الادلة نظرا إلى كونه أقرب إلى الضط 
( من حيث بوصل العا باأحواله إلى قدرة إثبات الا حكام لافعال المكافين ) اليثية المذكورة 


ما لای عليه موضو ع الم ۱۹ 
قيد لاوضوع عند الحققين : بعنى موضوعيته له بإاعتبار الايصال الم كور فلا ببحث فيه إلا عن 
احواله الى ها مدخل فى الايصال » وقيل قد يكون جزءامنه > وذلك اذا م بث فى الع 
عنها كيثبة الوجود فى موضوع العا الى الباحث عن أحوال الموجودات الجرّدة »> وهو 
اموجود من حيث هو موجود » اذ لاييحث فيه عن نفس الوجود ٠‏ لأنه لاإييحث ف الع 
عن نفس الموضوع وعن أجزائه » وقد تكون خارجة عنه وليست بقيد له » بل تذ كر ليان 
الأعراض المبحوث عنها كالصحة والمرض فى موضوع الطب وهو بدن الانسان » ورد عليه 
أنه يازم حينئذ تشارك العامين الباحثين عن أحوال شىء واحد فی موضوع واحد بالدات 
والاعتبار» لعدم تقييد الموضوع قد » وقد قران نماز العلوم عحسب ماز الموضوعات » 
فالتحقبق أنها قبد له » واا اعتبر القدرة لا الاثبات بالفعل لانه اأعابتحقق عند معرفة تفاصيل 
الأدلة ء وام كور فى الأصول إجاطا » فالمراد إثبات الاحكام تفصيلا و إليه أشار بقوله ( أخذا 
من شخصاته) حال من الأحكام اىكونها مفعول الاثبات معنى : أى إثباتها حا ل كونا مأخوذة 
من شخصيات الدلبل السمى الكلى : يى أفراده الشخصية » وذلك لأن الأدلة التفصيلية 
تدل" على الاأحكام التفصيلية بواسطة كيفيات متنؤعة كل نوع منها يبن مسألة من مسائل 
الاأصول > فن عرف الاأصول عرف تلك الا"نواع فصل له قدرة إثبات الاأحكام للحصول 
الاستعداد له ععرفتها» فكل & أراد إثباته دليله وجد عنده ماين كيفية إثباته »> وهذا 
هو المراد بالقدرة ( وبالفعل فى المسائل آنواعه وأعراضه وأنواعها ) عطف على محذوف هو 
متعلق المبتدأً » والتقدر موضوعه بإلقوّة الدليل السمعى الى آنره » وبالفعل فى المسائل 
أنواع الدليل السمى » وأنواع تلك الاعراض » أما كون هذه الاشياء موضوعات فظاهر 
لانك إذا نظرت فى مسائل الاأصول وجدت موضوعانها هذه الاّشياء »> وهى الى ببيحث 
عن عوارضها الذاتية فى هذا العر » وأما الدليل السمعى المطلق فلا يكاد نوجد البحث عن 
عارضه الذاتى من حيث هو موضوع بالفعل فى مسألة غير أنه لما كانت من موضوعات المسائل 
کلھا جرئات اضافية له أ مكن أن يؤخذ من كل طافة مستوعبة جع أفراد المطلق من جولات 
امسائل مفهوم ردد بين آحاد تلك الطائفة فيبت لمطلق » وكا أن كل واحد من تلك الآحاد 
عرض ذاتى للحزى الاضاف للطلق كذلك المردد الأ خوذ منها عرض ذاتى لإطلق » فثدت كونه 
موضوعا وة » وسيجىء فى كلام المصنف رجه الله تهالى مايشير الى هذا ( فالراد 
بالأحوال ) انى توصل العل جا الى القسدرة المذكورة (مابرجع الى الاثبات ) يعن أحوالا 
حاصل البحث عنها وما لبرجع ال ىكون الدليل مثبتا الح » وهذايفيد الع ا قدرة الاثات » 


۲٠‏ البحث عن ية الاجاع وألقياس لس من الاصول 
و هذا ظهر وجه التفر بع » وهذا ما أشار اليه بعض الحققين من أن فائدة قيد الحيثية أن جيع 
العوارض المبحوث عنها فى الع لامد أن يكون ها مدخل فى انى الذى صار قدا لاوضوع 
(وهو) أى الائات اذى هو حم جع الأحوال عرض ( ذاقی لدل ) السمى الذى هو 
موضوع الع » فرجع الأحوال عرض ذاتى له مبحوث عنه بإالقؤة »> وهذا ماوعدناك ١‏ نفا 
( وان ۾ ڪمل الائات بعینه ) على الدلل : ان وصلية » والمعنى هو ذاتى له مبحوت عنه 
باثباته له فی ضمن اثبات مابرجع اليه جزئیاته » وان ۾ يکن هو بعينه ولا عله » ووضع الظاهر 
موضع الضمير للتنصيص على أن امن" عنه ا لجل انعا هو نفس الاثبات لامارجع اله » وقد 
عرفت ( ونظبره) أى الاثبات ف ىكونه عرضا ذاتيا لموضوع غبرمجول عليه مار جع اليه (فالمنطق) 
الايصال » لأنه ( لاسأ ) فيه ( وها الايصال ) كج لامسألة فى الاأصول وها الائبات 
وموضوع المنطق المعاوم التصؤرى أو النصديق من حيث الايصال ار اق 
عع آن جع الال حوال المبحوث عنها فيه ,رجح الى الايصال ( ومقتضى الدليل خرو ج عنوا 

الوضوع) ی خروج اللبحث عن عنوان الموضوع عن مباحث الل الذى هو موضوعه : 

والبحث عنه اثباته لنفس الموضوع > والمراد بعنوانه ماجعل آلة لاسن عند دنه ف قوم : 

موضوع العر كذا من حی ثکذا » مأخوذ من عنوان الكتاب الدال على مضمونه اجمالا > 
فالعنوان ههنا الدليل السمعى من حيث نوصل ال »> وذلك لان وظيفة الل بان أحوال 
الموضوع > وذلك اعا يكون بعد الع بذاته وعنواته الذى به يعرف ولا ن الموضوع اعاوتع 
لأن عمل عله ٤‏ لا لأن حمل على‌شىء » فانه قل .الموضوع ( فاليحث ء ن به ت الاجا( بان 
قالالاجاع جه ة ( وخبرالواحد والقباس ) بان قال ھا تان ) لس منه ( ای عإالا صول 
لان معنى « ة » دليل . وهو عنوان الوضوع ( بل من ) مسائل ( النقه لان موضوعانها 
أفعال المكافين وتولاتها الحككم الشرعى اذ معنى حجة ب العمل عقتضاه وهو) أى 
ماذ کرنا ( ی‌القیاس على تقد رکونه فعل الجتد ) بان يفسر ذل الجهد فى استخراج احق 
أو جل الثىء على غبره بإجراء حكمه عليه ونحوه ( أماعلى ) تقدير ( أنه المساواة الكائنة 
عن تسو بة اله تعالى بين الأصل والفر ع فى العلة ) المشيرة للح (فلست) حجيته (مساآلة) 
أصلا (لأها ) أى حجية المساواة المذكورة ( ضرورنة دينية ) أى بديهية فى الاين 
وضرور يات الدبن لاتكون مسائل » لأن المسأله ماييرهن عليه فى الف » والبدهى لابرهن 
عليه » أما النداهة فلان من عرف معنى القياس على الوجه المذكور وعرف معنى الحجية 
لايتوقف فى الح بأنه جة » ولايضر نى بداهة الحك نظربة طرفيه ( لاف ) الحث عن 


عد الحنفية المكلف الكل" من الموضوع ۱ 

( موم اللكرة ) الواقعة ( ف ) سباق (الق) فانه غبر خارج عن مباحث الأصول 
عقتضى الدليل لعدم اندراجه تحت عنوان الوضوع (فانه) أى العموم ( حال للدلِل ) 
ای عرض ذانى" للدلبل الذى هوموضوع الأصول » لامن عنوانه » ولس دپ ی آبضا ‏ وکانه 
ت رکه لظهوره (ندن هلية اموضوع السيطة أول) بعنى اذا كان البحث عن ححية المذكورات 
خارجا عن الأصول ‏ عقتضى الدلل لاندراجها عت العنوان بالاو يل المذأكور ء فالحث 
عن وجود الموضوع أولى بالحروج عنه » لأن الل وجود الشىء يقم على العل بعنوانه لأن 
عنوانه وصف ات له وثوت الثىء للشىء فرع ٠‏ بوت المت له » وفه مأفه »> ولأن 
الأحوال البحوث عنها لاند أن بكون ها مدخل فى الايصال » والوجود لامدخل ل فيه ٭ ثم 
اعا أن « هل » لطلب التصديی » وهی قان بسيطة » وهی الى يطلب ہا وجود الشىء أولا 
وجود هکقوله : هلال رکه موجودة أولاءوجودة » وة » وهی انی بطلب ہا وجود شىء ىء 
كقوانا : هل المحركة داتمة أولا داعة ? » وقد أخذ فى هذه شان غبر الوجود » فان المطاوب فيه 
وجود الدوام ها أولا وجوده »> والوجود فى السيطة جول » وف المركية رابطة » وتسمية وجود 
الثىء هليته لاه منسوب الى «هل » لاّنه يسال عنه ما والعا قد بإلسبطة لان الحث عن 
المركبة من الع » بل المطلوب فى كل مسألة وجود شىء للوضوع ( وقوهم ) أى القائلين بأن 
البحث عن اطلية من الفن فى اثباب مدّعاهم ( مالم ثبت وجوده ) اى الموضوع ( كيف 
يشت ل الاأحكام ) فان ثبوت شىء لشىء فرع نبوت المت له ( بقتضى التوقف ) أى 
توقف البحث عن أحوال الموضوع على بوت وجوده (لا) بقتضی ( کونہا) أی هليته 
( من مسائل اله ) كيف وقد صرحوا بأن التصديق عوضوعيته ليس من مساثل الع » وهو 
بعد الع لوجوده » کذا قبل » ولا ئی عدم استازام الول للثانى غبرأن الا ول أقرب منه 

یکونه من ج المسائل ( وعلى ) قول ( من أدخل الاحكام) الشرعية فى فوضوع الاأصول 
(اذ سحث) هو فيه (عما) ای ء ن أحوال الاحکام (م من حبث تشست) أى الاحكام (بلأدلة لادعد 
ادخال سكاف الكلى ) أ بضا فيه لاشترا كهما فى المقتضى (اذ بحث‌عنه) أى ال کف 
الكلى أبضا فبه ەن حيث تعلق به الأحكام وقد وضعه النفية ) أى عدوا المكاف الكلى 
٠ن‏ الموضوع ( معنى ) آی ستفاد م ن کتہم من غبر تصر ے مم (وأحواه ) ای وضعوا 
أحوال المكاف أيضا ( نى ترجة العوارض الماوبة والمكتسبة ) ترجة اللاب عنوانه لأنه 
يترجم عن مضمونه إجالا من الترجان » وهو المغسر للسان » والمراد بالهوارض الاو بة مالس 
لعبد فيه اختيار » والمكتسبة النى | كتسما الد ( ليان كيف تعلق به الأحكام ) أى وضع 


8 اسقتباع الغابة للوضوع 
الحنفية الكاف وأحواله ف البحث المذكور ليان كيفية تعلق الأحكام به » وقوله ليا نكيف ال 
کقوطم فی جواب ماهو : أی فى جواب السؤال عا هو . أی فى جواب هذا الافظ فلا برد 
انه لاجوز اضافة اليان الى مايقتضى صدر الكلام ( واذا كانت الغابة المطلوية ) من 
العم ( لاتترتب الا على ) البحث عن أحوال ( أشباء كانت ) تلك الأشياء ( الموضوع ) أى 
موضوع الع المغيا بلك الغابة ( كا لو ترتيت غابإت على جل من أحوال ) شىء ( واحد) 
کان ذلك الواحد من موضوع عاوم فهو تشیبه کب عرکی » وما اتان الحاصلتان من 
الشرطيتين » ووجه الشبه استتباع الغابة من حيث الترتب الموضوع من حيية التعدد أوالوحدة 
فف لمشبه استفيع ترتها » وهی واحدة على الحث عن أحوال التعدد ووحدة الموضوع » 
وفى المشه به استتبع ترتہا »> وهى متعددة على أحوال ثى واحد تعددہ » وکل ما زائدة مسوغة 
دخول المرف على الشرطية » فالعرة فى وحدة الموضوع وکثرته عال الغانة ووحدتها وتعددها 
وترتبها (حيث يكون) الواحد الذى ترتبت الغايات على جل من أحواله (موضوع عام 
تلف ) ذلك الواحد الموضوع (فيا) فى تلك العاوم (بإليثية) بأن عل موضوع هذا 
العر من حيث لوصل الع جملة من أحواله الى غاي ةكذاء وموضوع ذلك الع من حيثوصل 
الى جلة أخرى الى غابة أخرى وهكذا ( ومن هنا ) أى من أجل ماذ كر من أن العبرة عال 
الغابة فى تعيين الموضوع ( استتبعته ) أى الغابة الموضوع » اشارة الى ماكر من قوله وها 
وحدة غابة تستتنع وحدة موضوعها (وازوم التناسب) بين الأشياء النى ترتبت علبما الغاية 
وجعلت موضوعا اأص ( اتفاق ) لايقتضيه دل عقلى » فان قلت كيف جع بين اللزوم 
والاتاق » قلت لامنافاة » لأنه ل برد به اللزوم العقلى بل كونه أص| مطردا لابتخلف فى مادة 
صلا » فالازوم أر د نه لازمه ( ولو افق ترتہا ) ای الغابة على الأشباء (ح عدم ) ی 
التناس | افق معه (أهدر) أى التناسن وأسةط عن درجة الاعتبار لعدم الاحتياج اليهء 
واختا رة لو لأنه غير واقع (وعسب الفاق الترتب) أى ترتب الغابة على مانوصل البحث 
عن أحواله الہا ( كانت) طائفة من العام (متباينة ) غبر منشا ركه فى الموضوع لترتب غابة 
بعضها على شىء مبان لما يترتب عليه غابة الآخر (و) طائفة أخرى منها (متداخاة ) رتب 
غایاتہا على شیء واحد ) إلا فى ازوم عروض عارض المباان لل خرف الحث ( استثناء من موم 
اعتبار التبان والتداخل ع اتفاق ارتب » پعنی اشا وتداخلما اعا هتر سه ف جع 
الصور إلافى صورة ازوم العروض » فانه حبذ يعتبر التداخل باعتبارذلك اللزوم بأن يكون عامان 
غابة کل ممما پترتب على مايباین مايترنب عليه غابة الآخر لكنهما متشا ركا ن فى ازوم عروض 


ارادهم الحد والموضوع والغاة لتحصيل البصيرة لاخاوعن استدراك ٣‏ 


عارض لوضوعهما ( فتتداخل) اللوم المنشا ركه ازوم عروض العارض على الوجه الم كور 
(مع انان ) عسب الموضوع ( للعموم الاعتبارى) فان موضوعانها » وان كانت متبانة 
عست اقيق لکنہا ببب اشترا کها فى ازوم العارض الم کور صارت کانہا مفهوم واحد عام 
يشمل تلك العاوم » فالعموم الاعتبارى باعتبار الاشتراك فى الحمول ( کالمو سق ) بضم 
الم وكسر المهماة والقاف بوناتى معناه تاليف الألان » واللحن من الأصوات المصنوعة 
(موضوعه الغ ) حركة ويسكن ٠‏ الكلوم الح » الواحدة اء » وف الاصطلاح النغمة 
صونا ختلفا فى الحدة والثقل » واستقر” فى سامعته » ثم بدأ بصوت لااختلاف فه فيتخيل 
التصاعد أوالتنزل هبه بإاعتبارما استقر” فى سامعته » والدرحات الشر بفة تعرف بأن بدا بصوت 
معان بعلامة خاصة فيتصاعد درجة درجة أن يكون التفاضل فى كل درجة يسع مق دار حده 
ابد الى أن يبلغ الى سبع وعشر إن درجة » وهذا نهابة التصاعد حسب الاستقراء فيتضاعف 
الاصل ار بم عات وهده الدرحات نسمی باللرحات الشر غه (ویندرج) امو سق (عت 
عل الحساب » وموضوعه العدد ( وهو لصف وع الحاشتين » وقل ماين به ىة الثىء ( 
تباین موضوعم ما کا قيل اذ كان البحث ف‌النع عن النسب العددة) تعليل لاندراجه تحت عل 
الحساب » رد أن النسب العددبة عوارض ذاتية للعدد الذى هو موضوع عل الحساب الباان 
لموضوع عل المو يسيق » وقد عث عنما ف ‌المو يسيتق » كاسبق اليه اشارة على سيبل اللزوم حيث 
ازوم عروص عارص الميان : ای الدد الذى هو موضوع الحساب فى السحث عن الم الذى 
هوموضوع الو يسبت » واعل أن امعت ر فى عامة مسال المو يسبت تاليف الأخان التناسة والتناسب 
نها اعايظهر باعتبارعدم الأجزاء وكيفياتها مثل البعد الصغرى اعاعصل رتيب ثلاث درجات 
من الشر دفه 4 والکيرى من الأربع ۰ والكامل من الس ¢ وعلٰی هذا القاس اتناس دان 
الأ بعاد لابظهر إلا بإلنسب العددية (واعل أن إبرادم ) ای الاصولين وغيرهم ( كلامن 
الد والموضوع والغابة لتنحصيل البصيرة ) للشارع فى العل ( لاخاوعن استدراك ) لأنه فى 
المد عرف الموضوع والغانة ٠‏ لأنه إذا قل :عل باحث عن احوال ڪدا من حبث انه فيد 
فائدة كذا عل الموضوع والغاة » فان مايبحث عن أحواله هو الموضوع »ولك الفائدة هى 
الغانة ( لا من حبث الاسمية بام ا ص) استتناء غا يدل عليه الاستدراك ء وهو نى 
الفاندة » والمستتى معرفة اسم غاص للوضوع والغابة » وف قوله لاع او اشارة إلى انه اس 


۲ من مقدمة الكتاب : المقدمات المنطقية 


عستدرك من کل وجه ( ول وردوه) ای کار منہا ( لدلك) أى لبان ذلك الام الحاص 
بل لاجل البصيرة . 

(اثالك) من الأمور انى هى مقَدمة الكتاب (المقدّمات النطقية) سميت ہا لكونجا 

من مسائل المنطق ( مباحث النظر ) عطف بيان لمقدمات ( وتسمية جع ) من الأصوليين 

کالامدی ومن عه () أى لإقدمات المنطقة » أومباحث النظر (مباد ی کااهية بعید) لہا 
بست من الکلام ولاکونہا مبادی بقتصر عليه ( بلالکلام فا کغیره) من العاوم (لاستواء 

نسبتها اى كل العاوم وهو) أى وجه الاستواء ( أنه ) أى الشأن ( لا كان البحث ذاتيا 

لعاام) ای داخلا فی حقیقتہا (وهو) ای البحث (الجل) آی اثبات ثیء لئىء ( بإلدليل) 

لأنحقيقتها النصديقات المدللة والاثباب جزء منها (وحته) أى الدليل (بصحة النظروفساده 
4( أى بفساد النظر » وا لجل معترضة بين لما وجواما : أعنى قوله (وج ‌القن) بان يجه 

وفاسده بیان شراط ته من حبث المادة والصورة بالقوانن‌الموضوعة لذلك كاسيحىء (لعل) 
إلقييز يينهما ( خط المطالب) القصودة من الأدلة القامة على الأعاث الذكڪورة فى المادم 
(وصواءها) الحطاً والصواب إنما يستعملان ف الأحكام العملية ك) أن الق والباطل يستعملان 
فى العقائد » ولكن المراد منهما ههنا ماهو أعم (وليس ف الأصول من ) مساثل (الكلام 
إلامسألة الحا کم ) وھی أن الحا کم بالأحكام الشرعية كلها هو اله سبحانه بلا خلاف » لكن 
هل تعلق له تعالى حك قبل البعثة و باوغ الدعوة أم لا » الأشعر نة لا » فلاعرمكفر » ولاجب 
اعان قبلها » والمعترزلة نم فما أدرك العقل فها حسنا أو قبحا ( وما تعلق جا ) عسألة الجا کج 
(من) مسالة (الحسن والقح ) هل ما عقلبان أم لا (وغوء) أى الم ذ كور » قل كسألة 
الجنهد عخطىء و بصيب » ومساًلة خلوالزمان عن نهد ( وهذه) ی المذکورات (٧ن‏ القتمات) 
ذا العمل لامن مسائله ( بتوقف علاز بادة بصيرة ) فى معرفة بهض مقاصده ولست عقدمة 
الشروع لعدم مدخليتما فى أ كثر المقاصد » وطذا ل بوردوها قبل‌الشروع (وتصح) أنتكون 
(مادی على) اصطلاح ( الأصولیین ) قال الآمدی نی الاحکام : اعل آن مبادی کل عھی 
التصؤرات والتصديقات المسامة فى ذلك الع » وهى غير مبرهنة فيه لبناء مسائل ذلك العل علا 
سواء كانت مسامة فى نفسها كبادى الع الأعلى » أو غبر مسامة فى نفسها » بل مقبولة على سبيل 
السادرة أوالوضع على أن تبرهن فى عل أعلى من ذلكالعل اتهى » ولا عى عليك أن السائل 
المذكورة مبرهنة فى الأصول فلاتكون من المیادی على ماذ کره الامدى » م ذ کر غبره آنہاقد 
تطلتق على مابتوقف عليه الشرء ع والحث عن مسال بوط او بغیرہ ولم پشترط فا ألا تکون 


تعر يف العلل عند الأصوليين 0 
مبرهنة فى الع انى بتوقف البحث عن «سائله علبها » وقد قال كونها ميرهنة ىكب الأصول 
لایستدعی کونہا جزءا من العل جوا زکونہا استطرادیة (ولااشم) الظر (الى مافد عاما) 
(د) الى مافيد (ظنا ميزا) ای الع والظن بان عرف کل منھما (لأن مييزسا) يستازم 
القبیز بهن مفيد هما (وعامه) أى عام زعا (القابلات) آی یز مقا بلاتہما من الوم 
والشك والجهل والقليد » وهذا ماقيل منأن الأشياء تاين بأضدادها » قال جة الاسلام : رعا 
يعسر تحديد الع باجنس والفصل » لأن ذلك متعسر فى أكثر المدركات كراحة المسك »> 
فکیف فی الادرا کات ۲ لکن بقدر على شرح معناه بتقسم ومثال » آما التقسم فهو أن مزه 
۴ا بلتس به من الظنّ والشك بإلزم » وعن الجهل بالمطابقة وعن اعتقاد اهلد بآنه يق مح 
تغر المعتقد و يصبر جهلا »> وأما الال فهو أن ادراك العيرة شبيه ادراك الباصرة كانطباع 
الصورة ف المرآة » كذلك العإعبارة عن انطاع صورة المعقولات فى العقل » والنفس عنزلة حديدة 
الم ة وغر زتها الى ہا هيا لقبول الصور : أعنى العقل عنزلة صقالة المرآة واستنارتها وحصول 
الور فی اة العقل هو الع » فالقسم بقطعه عن مظان الاشتباه »> وهذا المثال بفهمك 
حقبقته » والمصنف رجه الله اقتصر على الأول فقال (فالعل) عند الأصوليين (حك) أىادراك 
وقوع النسة أولا وقوعيا (لاحتمل طرفاء) أى الحكوم عليه ونه (نقيضه) أى الحك » فان 
كانادراك الوقوع فنقيضه ادراك اللووقوع » والا فبالمكس ( عند من قام) الک (به) وهو 
الا (لوجب) متعلق لا عحتمل . وسيحىء بان الموجب ٠‏ والراد باحخاه) القبض عند 
الحا کم کونہما عیث لوفرض ہما نقیض لایعدہ الحا کم حالا > بل جۆزه تجو زاتما » فالعل 
ك لايكون طرفاء موصوفا هذا اللكون » ونقض التعر يف بالعل بالأمور المادية كالح بكون 
الجبل الغائب عن النظر جرا لاتصاف طرفيه بإالكون المذ كور لواز انقلا ذهبا لتجانس 
المحواهر واستوائها فى قبول الصبفات مح وت القادر الختار ٭ وأجيب بأنه اذا عکونه جرانی 
وقت استحا ل ونه ذهبا فى ذلك الوقت » فاذا عل کونه حرا داتعا استحا لکونه ذها فی وقت 
من الأوقات » ولاخ ضعفه » والحواب ماذ كره المصنف رجه التة تعالى بقوله (فدخل العادى 
لأن إمكان كون ال جبلذهبا لاعنع الجزم بنقيضه عن مو جبه) ونت خير بأنه إنأر بد باجزم 
مالا بنافى تجو بزالقيض فهو خار ج عن المحث » والا فالامسكان منعه »> ولذا قال ( والحق أن 
امکان خرق العادة الآن ) أ ی ناک بڪونه جرا (وهو) آى الامكان (ثابت) فى 
تفس الأ (يستازم تجو ز النقيض الآن) ای آن <l‏ المذكور (اذا لوحظ النقيض) لأن 
عدم احتاله للق الذهن عنه خارج عن داثرة الاعتبار » لأز, العبرة بالتحو بز وعدمه عند 


۲٦‏ تعر يف الظنّ والشك والوهم والتقليد 
الالتفات الى النقيض » كيف والافطرفا الظنَ أيضا لاعتمله من حيث خلو ذهن الظان عنه (فاحق 
أن الع كذلك) أى الع الموصوف ”کون طرفيه غير حتمل ايه ( هوما) أى حك (لاعتمل 
موحه اتدل ) ای الذى أفاده کون حيٹ ستل عند العقل كلف مفاده لمافه غا 
قتضى ذلك ( کالعقلی ) أی کالرهان العقلى الذى مقدّماته يقينية » واتتاج هكذلك (والبر 
الصادق ) الذى يستحيل عند العقل كذيه # وحاصل هذا الكاوم إن جعلناه جوابإ عن 
الاشكال التزام خروجه عن التعريف + ومنع دخوله فى المعرّف ( والظن حك عتمله ) أى 
حتمل طرفاه نقيضه عند الظان إن عرض عليه ( جوا ) حال ٠ؤ‏ كدة عن المغعول 
لكون المرجوحية لازمة لنقبضه » ووز أن بكون منمو با على المصدربة )ا لاحن (وهو) 
احتمل المرجوح ( الوهم ولا و فبه ) أى الوهم ( لاستحالته ) أى الك ( إلتقيصين ) 
وذلك لأن النقيض 0 هو متعلقالظن قد حک به »فان کان فى ق ضه أعى متعلق الوھم حم 
أيضا لزم الح جما جيعا ( والشك عدم ا لحك بشىء ) من وقوع النسبة ولا وقوعها ( بعد 
الشعور) ما » لأنه على تقدرر عدم الشعور بشىء مهما عدم الك ثابت فى مثل الواحد 
نصف الائنین ( للتساوی) أی تساوی الوقوع » والاوقوع فی نظر العقل ٭ فان حک بشیء ءنہما 
لزم الترجیح بلا جح ٭ وان f>‏ ہما جیا ازم الح بالنقيضين » وقد عرفت » ولان مافی 
قوله : الشك عدم الك من المساعة » لأنه فى القيقة نوع من الادراك يازمه عدم ا جك » فهو 
تفسير باللازم ( فيخر ج أحد قسمى الهل السبط ) الجهل وهو عدم الك المطابق ما من 
شأنه الل قسمان : حدما مام بقارن السك بنقيض متعلقه » إما مع عدم الشعور بالتعلق » وقد 
حرج عن تعر يف الشك » و إما معه وخر ج عنه » ونا نمهما مايقارنه » فلأل أقل”أجزاء » ولذا 
سمیبالسط » و هذا ظهر وجه تسمية المرکی » والہل ال رکی الج غير المطابق » فل دخل فی 
التعريف المذ كور (ط نشترط جرما ) فى الجهل المركب بل يعمه عحيث يشمل الظنٌ ء ولدا قال 
( لأن الظنّ غير الطابق لیس سواه ) ای لیس خارجا عنه بل هو داخل فيه ک) أن ازم الغر 
المطابق داخل فيه × فان قلت هذا الف ماف المواقف والمقاصد من أنه عبارة عن اعتقاد 
جازم غير مطابتق ٭ قلت لعله ظفر بقل مفصل ل بظفرا به » أو هو من تفاوت اصطلاسى العامين » 
وف التاوع مأنوافق المصنف رجه انه ( وأماالقيد) وهو العمل قول الغر من غر حة 
كأخذ العاى" والجتهد بقول مله » فالرجوع الى الرسول والاجاع » ورجوع العاعى الى اغى 
والقاضى الى الشهود ليس تقليدا لقبام الجة فما کا بين فى له »وان سمى بعض ذلك تقليدا 
فى العرف فلا مشاحة فى الاصطلاح »> كذا أفاده الملامة احق القاضى عضد الدن ( فلس 


خروج التصور عن الع والظن على قول الأكثر ۷ 
من حقيقته ظن ) ی لس من لوازم حة قة التقليد أن عصل لمقلد ظن عضمون ماقلد فيه › 
وذلك لما عرفت من أنه عبارة عن العمل المذكور بغر ئة » والذى عمل قول مثله من غ+ر 
دلبل جوزخاوه عن التصدبق عضمون ذلك القول » ولس فيه ماشتضى اعتاره » والاصل عدم 
الحك وان اتفتق ذلك » فهو أ لاتقتضيه حقيقته (فضلا عن ازم كاقل) من أن التقليد 
لاقتضى التصديتق عضمون ماقلد فيه » فان قات الظن رحان أحد طرف النسبة مع تجو بز 
الآخر » فيحوز ألايكون هذا القرد من حقبقة التقليد » بإاعتبار القبد » وهذا القيد منتف فى 
الحزم ٠‏ فبحوز أن يكون من حقبقته × قلت أراد بالظن الف ىكونه من حققة التقليد الرجان 
المذكور » فكأنه قال لس من حقيقته رحان ماقلد فيه على نقيضه فضلا عن ‌الزم الذى فبه 
ذلك الرحان م زبأدة غدم اال عدم القيض ي فان قلت المصنف رجه الله قد صرح 
فى محث التقليد أن اعان المقلں یح » لکنه آم ترك الظر کف صح ونقلیده لایستازم 
التصديتى » وهو جزء من الاعان × قات معنى اكلام أن التصديق ليس من لوازم النقليد 
مطلقا» فيیحوز ان کون لازما اذا قید قد بقتضیه ککون ماقلدفيه من مقولة التصديق » فان 
العمل به لایتصور بدونه » على انه جوز ان کون می هذا الكلام على ماذهب اليه القاضى 
على مام » فان اعان القلد بعد وجود الجتهدين رجوع الهم » فهو من بإب رجوع العاعى الى 
تى » وهو لىس تقليد بامعنى المذ كور » لأنه عمل بقوله مع حجة » وهى الاجاع على وجوب 
اتباعه إباه » وما ذ كره فى ار الكتاب على حققه من أن التقدد هوالعمل بةول من لاس 
قوله دی اجج بلا جه مها ۾ هنه رجوع العا الى المغی ) دل قد قد ر عله ( أی على 
ظنّ ماقاد فبه ( اذا كان امقلد ) فاعل يقدر وكان » على سيبل التنازع (قريا ) من‌الاجتهاد 
بأن يكون عالما بطرف صال من عاوم الاجتهاد بدليله » لايقال عند حصول القن عن الدليل 
ترج عن التقليد × لأن من ۾ لغ درجة الاجتهاد لاعبرة بظنه » ولذا لاجب عليه اتباع ظنه 
( وقدلا) بقدر عليه إما لبعده عنه » أو لانم اس ركتعارض الأمارات من غير قوة اللرجيح 
(وغابته) ی املد (اذن) ایاذا م قدرعلی ظن ماقاد فيه (حسن ظنه مقاده) فيحصل له بذلك 
طن ما قاد فيه لكن لاعن دلبل + بل بأنه حك أدى اليه اجتهاد عام عتلم الشأن » فالظادر 
أن کون صوابا (وقد بکون) أى نوجد التقليد (ولاظن ) لمقاد بأحد اوجپين (مع ع( 
أى الماد (أه) أى المقاد فتح اللام ( مفضول) فا قاد فيه أو مطلقا » لأن الجھور دل 
جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل کا سیاتی ( ورج التصوّر عن ن الل وااتا على ) قول 
(الأکة ر ) ای أ كثر الأصولسين (اصطلاا) على وضع لظ الع باز زاء مالا يصدق على التصوّر 


۲۸ تعر بف العا بغبر ماسبق 
( لالاءتبارالموجب) أى لا لأحل أنهم اعتبروا فى حد العل أن يكون عدم احتال النقيض فيه 
لموجب ولا موجب لعدم احتاله فى التصور » كيف وهو غير مندر ج نى جنس التعريف ٩‏ . 
( وقد يقال ) فى تعر يف العا ( صفة) آی ا قائم بغیره ( توجب کیزا) آی توجب 
كون علها » وهو النفس مبزة لما تعلقت به الصفة » فان الع صفة ذات تعلق » والمميز هوالعام 
لاالعر » نذر ج ماعدا الادرا كات من الصفات النفسية كالشجاعة وغيرها كالسواد ء فانما وان 


أوجبت اها يييزا ضرورة بيز الشحاع بشحاعته عن‌الجان » والأسود بواده عن الأيض 
لکنھا لاتوجب ھا زاء بان مز ببب اتصافہا ہا شیا عن شیء » ک) اذاحصات ف ‌اللفس 
صورة زد واتصفت ا ميزت بذلك الاتصاف ز بداعن غبره (لاعتمل ) تقض متعلته > 
أى مع حصول ذلك القيز لا جوز العقل تحقق النقيض فى نفس الأ » فان ڪان القيز 
المذ كور ادراك وقوع النسبة على سيبل الزم م تجوز عدم وقوعها فيه » وان كان ادراك 
اللاوقوع فبالعکس » وان کان تصورا ساذجا لاجو ز کون متعاقه خلاف مامز وانکشف به 
ولذا قال (فيدخل) أى التصور فى هذا التعر يف لصدقه عليه لاف التعريف الال » ورج 
بقوله لاعتمل القن لاحتال النقيض »> وكذا الجهل المرکب لاال ن بطلع صاحبه على ماف 
الواقع فبزول عنه ماحڪم به من الاتاب والساب الى نقبط _ه » وكذا التقليد لا حال زواله 
بالتشكك (وعدم المطامة فى نصورالانسان صها لاللحكالمقارن » أما الصورة فلاتحتمل غبرها ) 
جواب سوال » وهو أن التصور لول عحتمل قيض متعلقه » لكان كل تصور مطابقا لتعلقه 
لاعالة »أن كل تصديتى لاعتم هكذلك » واللازم بإاطل » فان تصوّر الانسان بصورةالصاهلة 
مثلا تصوّرغبر مطابق لاعلقه » وهى القيقة الانسانية » والحواب أنه لس متعلق ذلك التصور 
حقيقة الانسان بل حقيقة الفرس » غاب الع أن المتصور أخطاً فى الك بأن متعلقه الانسان 
فعدم المطابقة ا اهو فى هذا الك » وأما المورة المذ كورة فلا تحتمل غير متعلقها الذى هو 
الفرس فى نفس الأ » وذلات لأن متعلق كل صورة ماهى ظل"ٌ له وانعكدت عنه وصارت هى 
سيب انكشافه » ولا شك أن صورة الصرال سسانكشاف حقبقة انعكس عا تإك الصورة» 
وهى حقيةة الفرس » وتسميتها انسانا خط نشا من التوهم » فهى لاتحتمل غبرها . 

( والوجه) فی تعریف الع على وجه يم التصور أن بقال ( أنه مییز» والا) أى وان قل 
کذا » بل يقال صفة کا ذ كر لم يكن التعريف مانعا (فاعا يصدق على القؤه العاقاة) وهى 
كيفبة للنفس ا تدرك الأشياء » لأا صفة توج الميز» لأن المراد بإجامها استعقاما لق 
الله العبيز عادة » فان قلت اعجاها المييز بواسطة الع ء واتجاب العل إياه بغير واسطة » والمتبادر 


المد لا كسب بالرهان ولا بعارض ولا عنع ۳۹ 
هو الاجاب إغير واسطة » قيحمل علبه فلا تقض حينئذ » قلت عر اده الوجه الأحسن أنه ييز 
لاأنه غیر حتاج الى التو یل ٭ واعإ ن ابن الحاجب عرف الع ما يم التصور وذ کر مباحثه 
والمصنف رجه ابه اقتصرعلى ماهوا الم" فى الأصول وتركها لقلة الاحتاج الهالأن المقصود منه 
ببان طرق الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأحكام » لاطرق التعريف بامعرفات ٭» ولماوقع 
التعر”ض للتصور » ومنه الد » وقد د کروا أنه لا بكسب بإلرهان ولا یعارض ولا عنع شار 
إلى مايفيد هذه الأحكام » فقال (ولادليل) بقام ( الاعلى نسبة ) ابجابية أو سلبية » ولا نسبة 
فى تعقل حقبقة اد » فلا قام عليه ولا یکتدب به (وكذا المعارضة ) لأنها اقامة الدليل على 
خلاف ما أقام عليه الحصم » وكذا المنع » لأنه طلب الدليل على مقدّمة الدليل (وذلك) أى 
إقامة الدليل والمعارضة إما تكون (عند ادما ) ی الصور التصور بة (صورة كذا) ای 
مفعولى الادعاء ( كصور الدرد) ای کادعاء صور الحدود صور حدودانہا ک) إذا ادعیت أن 
الصورة الحاصلة فى العقل من الحسوان الناطق صورة الاسان (وحینئذ ) أی حن دعی 
ذلك فى المدود ( تقبل) صور الدود بسب انضام الح المكور الها (النع ) إماحققة 
إن قم عليه دليل » وإما مجازا ان م قم (وبدفع) الع (فى) الد (الاسمى) وهوعلى 
مام" انه ماوضع الاسم بازائه» ومنعه معناه لانسٍ کون هذاماوضع بازاثه الاسم (النقل) 
متعلق بيدفع » فان كان لغويا ينقل عن أهل اللغة » وان كان شرعيا عن أهل الشرع » وعلى 
هذا القياس (وى) منع المد ( القبق ) . بان يقال لانسل أن هذا جوع ذاتيات هذا الممدود 
(الجز) أى جز الاد عن دفع هذا المنع (لازم) لأن معرفة ذانات الماهات الققة 
متعذرة » والمراد تعذره بالقوة العاقلة > فلا بنافى حصوله بالكشف الاهی (لا قل) من انه 
(لا بكسب الد بالرهان للإستغناء عنه) من جلة امقول » وكذا قوله ( اذ ثوت أجزاء الثىء 
له لاإيتوقف الا على تصوره) انه أن الد جوع أجزاء المحدود » ولافرق بينهما الا الاجال 
والتفصیل فتغار ما اعتاری ۰ وک) أن ثبوت الى ءلنفسه من غبراعتار تغار هما ضرورى 
مستغن عن البيان كذلك مع التغار الاعتبارى غابة الأص فبه تفصيل الا جزاء بثبوت أجزاء 
الثىء له لايتوقف الاعلى تصور ذلك الثىء تفصيلا » وهو حاصل فى نفس الد » ثم علل الف 
بقوله ( لان الفرض ) أی المفروض (جہالة کونہا ) أی أجزاء الشیء الى هى الد ( أجزاء 
الصورة الاجالية) الى هى الحدود (ونسبتا) أى نلك الا جزاء ( الها ) أى الصورة الاجالية 
( بالجزثية جرد دعوی فلا بوجبه) أی بوت کونہا أحزاء للصورة الاجالية (الادلل) 
والمفروض عدمه. ( أو للدور ) عطف على قوله لاوستغناء ای لا کت الد بالبرهان لازوم 


۰ الأدلة على أن المد لا بكسب بالرهان 


الدور على تقدر | كتسابه » لأن الاستدلال على بوت ثىء شىء بتوقف على تعتلهما فازم 
توقف الاستدلال على ثبوت الد للحدود على تمقل الحدود » فكان تعقله مقدما بإلذات 
على الاستدلال الم كور» ذو اكتدى الد المقدم بالذات على تعقل الحدود بالبرهان لزم تقدم 
الرهان على ماهو مقدم عليه : أعنى تعقل الحدود »> وهذا هو الدور > ثم علل نى الكز بسب 
الدور بقوله ( لان توقف الدليل) انماهو (على تعقل الححكوم عليه بوجه) اء وموجب 
هذا تقدم تعقل الحدود على الرهان بإعتبار وجه من وجوهه لاعلى التعبين ( وهو) ای 
تعقل الحكوم عليه الذى هو ادود انما بتوقف (عله) أى الدليل ( بواسطة توقفه ) أى 
احكوم عليه ( على الحد عقيقته ) وموجب هذا تمذم الدليل على تعقل المحدود عققته وكنهه 
ولا حذور فى أن بكون تعقله لامن حيث حقيقته مقدّما على الدليل » ومن حيث حقيقته مؤخرا 
عنه (أولأه) أى البرهان ( إعا وجب أا ) وهو اكوم به ( فى اححكوم عله ) 
لأن حقيقته وسط يستازم ذلك » وقوله أو عمف على قوله للأستغناء أوللدور ( و بتقدرء ) 
ی على تقدیر اکتساب الد بالرهان ( ستازم ) الرهان (عينه) أى عين الحكوم عليه 
وهو الحدود ولا وچب أعر| آر فيه » وهذا خلاف موجب الرهان ٠‏ ثم بان أكون الجز 
معللا هذا بقوله (لآنه) أى استازام الرهان عينه :أى عين الحكوم عليه وهو الحدود(غبر 
ضائر ) لأن ائات عبن الثىء له من غبراعتار مغارة أصلا حال أوتخصيل للحاصل » وأما اذا 
تغارانوجه ما كالاجال والتفصيل فلايضر الاتعاد الذاتى لوازعدم العا بالاتحاد والاحتياج فيه 
ای دليل (فان‌قال) المعلل هذا الائات بطلان الاوز مكيف لايضر استازام الرهان عن الحدود بسب 
اکتساب الد به فانهما متحدان مع أنه ستلزم تعقل الحدود قبلا لدضرورة تعقل الطلوب 
قبل الدليل (وتعقاها) أی عين الحدود ( اعاعصل الد ) ی تعدله اکونه احزاءه فازم تقدم 
الثىء عفى ماهو مقدّم عليه (فكلأوّل ) أى فالجواب عن هذا التعل ل كالمواب عن التعليل 
الأّل » وهوالاستغناء عن الرهان إذ ثبوت أحزاء الثىء الىآخره » ونقر بره أن قولك وتعقل 
عين الحدود حصل بال غير مسل » لأن الحاصل به المكتسب بإالرهان اا هو تعقلها من حيث 
كون الد أجزاء لصورته الاجالية وتعقلها المنقدم تصورها نوجه تا » ولان أنه هذا التقر بر 
أشبه با جواب عن التعليل الثاتى » فالوجه أن المعنى اذا كان الرهان يستازم عبن الحدود كان 
نتبحة تعقلها » وهو حاصل بتعقل أجزاء المد » فلا حاجة الى المرهان فصار مثل الأول بل عينه 
وجوابه جوابه ( بل لعدمه ) أى بل الجز لازم لعدم مابدفع المنع الوارد فى الخد اقيق من 
رهان مدل" على كون الخد ذاتيات الحدود لتعذر معرفة ذاتيات الماهيات القيقية کا م غير 


لانكتس القبقة الا باالكشف ۳١‏ 

رة ( فان قيل ) كيف عك بعدم الرهان المذكور و (المتحب) مثلا وسط (یفیده) أى 
اثبات الجحد الحدود : أى اليوان الناطق للانسان ( كناطق ) أ ی کأن بقال الانسان 
حیوان ناطق (لاآنه ) أی الانسان ( متچب وکل متب ) حیوان ناطق » فالانسان 
حيوان ناطق (قلنا) هذا الدليل ( يفيد جرد ثوته) أى الحد للذ كور لحدود للساواة 
بين الناطق والمتجب ( والمطلوب ) من الرهان المد كور ماهو (أخ ص منه) أی من 
محرد وت المد لمحدود وهو ( کونه ) أی کون ثوته ( على وجه الجزية ) فقوله 
کونه بدل من قوله أخص" ( فالحق کک الاشراقين ) وهم قوم من الفلاسفة يرون 
طر بقة أفلاطون من س والعيان على طر بقة أرسطو من البحث والرهان (لا كسب 
الحقبقة إلا الكشف ) وهو عل ضرورى تدرك به حقائق الأشياء عحصل بلرباضة غير 
مقدور لإأخاوق مله »> وإله أشار بقوله ( وھو ) ای کونہا مكسوب الكشف 

( معنى الضرورة ) ف قول من قال : لا پکنسب االرهان » لکونه ضرور ا ( وکذا 
منع الغام) أی وکذا الجز لازم اذامنع كون ا لحد جيم ذاتيات ادود لأن إثبات المهدّمة 
المنوعة موقوف على معرفة القبقة > وقد عرفت منع تعذرها ( فاوقال ) الاد فى دفع المح 
المذ كور (لوکان ) هذا المد غير تام ( 1 نمقلها) أى حقبقة الحدود بالكنه لتعذره دون 
تعقل جيع الذاتيات لكنا عقلناها بالكنه ( منع نن التالى ) بأن بقول لان أنك عقلت 
بالكنه ( فالاعتراض ) على الح ( ببطلان الطرد ) وهو كونه مانعا بن يقال هذا الح 
غر مانع اسدقه على غر امحدود » وه وكذا ( والعکس ) وهوکونه جامعا بأن قال غير 
جامع لعدم صدقه على كذا لفرد من أفراد الحدود ( بناء على الاعتبارى المفهوم وعدمه) أى 
ناء على اعتار المعترض ف مفهوم الحدود ما تبره الاد فص دق الد بسب ذلك على غر 
المحدود » أو على عدم اعتباره فيه ما اعتره الاد » فرج يسبب ذلك فرد من الحدود ( اا 
ورد ) الاعتراص بکل منہما (عله) أی الد (من حبث هو ) ی الد ( اسمی) وهو 
کا می مارضع الاسم بازائه لامن حيث هو حقيتى (والنظرحركة النفس من المطالب) التصور ىة 
أو التصدقة (أى ف الكيف ) لما فسر النظر بالركة » ولام امن متحر”ك » ومدأً 

ومتتهى » وما تقع فيه من الأين » أو الوضع » أو الك » أو الكيف عين الأول بأنه النفس 

الناطقة » والثاى أنه المطالك » والثالثبأنه الكيف » والرابع بأنه الميادى مقوله ( طا 
ادى ) وهى المعاومات التصو رة أو التصدرقية المناسة ا المذكورة المفضية إلى م 
ہا ٤‏ ثم بان كيفية ركنا بين المطالب والمادى فى الكيف مقوله ( بإستعراض الصور : اى 


۳۲ ركه النفس فى المطالى والمبادى 
نكيفها بصورة صورة ) تصرح بن العرءمن الكبفيات الأفانبة »وكا أن الجسم بتحرّك 
فى الكيفيات الحسوسة كالعنب يصفر” »ثم حمر" » ثم يسود كذلك اانفس كيف بصورة 
بعد صورة من خفن نوجه من المطاوب نحو المبادى الى أبن تحعصل المناسب وترتبه » وعبر عن 
التكيف المد كور باستعرأض الصور.» لأن النفس ”عند ذلك كأنها طالة لءروض تاك الصور 
ها ( لتجد المناسب ) ك أن الابصار بتوقف على ٠‏ اجهة ال صر وقليب المدقة نجوه » و إزالة 
الغشاوة كذلك إدراك البصبرة يتوقف على التوجه عو المطاوب وتحديقها نحوه طلباالادرا كه 
وتجر مد القل عن الففلة > ولاش ةف أن کل هول لاعڪڪن | كتسابه من أى“ معام 
:افق » بل لاد له من معاومات مناسة » ومن ترتيب معان ها >٠‏ ومن حتلبة خصوصنة 
( وهو ) أى المناسب فى الظر الواقع لإطاوب التصديتى ( الوسط) سمى بد » لأنه هو الواسطة 
للحم فی وت اكوم به الإيحكوم عليه ( فترتبه مع طرف المطاوب ) يعنى موضوعه وجيوله 
بأن عمل علبهما ء أوأعملا عليه » أوعمل على موضوعه » وحمل وله عليه » أو العكس 
( على وجه مستازم ) لاطلوب أن يكون مستجمما شراط الانتاج على مأسيجىء » وهو 
شامل للاظر الصحيح والفاسد » لان التردب على وجه سستازم لايستلزم عة النظر > لان 
الفستاد “قد يكون من حيث الماذة على أنه لو أرد بإلوجه المستلزم ماعو عسب اظن الناظر 
جوز أن بكون الفساد من حيث الصورة أيضا » فالمراد بالمناسب ماهو ماسب كسب أعتقاده > 
والأظهر أن العف ههنا النظر التصديق ك) لا نى على ' الناظر فى التعر يف » فان قلت 
التخصيص عاذ كرت له وجهة نظزالن ماهو القصود فى الأصول فا وجه التخميص'بالقياس 
الاقترانی ? قلت الاستئنای برجع اليه مالا برشذك إليه ما فى افرح العضدى من أنه لايد 
فى الدليل من مستازم لإطاوب حاصل لأحكوم عليه لبازم من تبوته له وت لازمه له ء فیکون 
الحاصل جز نا » ولذا وجبت فيه المقدمتان لن احداها عن الازوم وی الکری والاخری 
عن ثبوت الازوم ء وهى الصغرى « فان قلت هذا مختص ببعض الدلائل > و إلاغا 
تقر بره فی نحو لاثىء من الملح عقتات وکل ر وی مقتات » وف نحو لوكان الملح روا 
لكان مقتاتا ويس فليس » قلنا مهما جعلنا المطاوب والوسط هما الننى أو الائات بزول هذا 
الوم » وتقر ره فى الثالين أن نى الاقيات حاصل له » و يستازم نئ الرنوبة + وف الثالى 
كذلك اتهى ٠‏ فيصر القباس هكذا املح منتف عنه الاقتيات » وكل ما انت عنه الاقيات 
متف عنه الروة ينتج أن املح منتف عنه الر وة »> قوله مهما جعلنا الى آخره »> يعنى أن 
مشا اوم توهم أن امراد بالطاوب هو النبيحة » و بالوسط الح الأوسط » وعصوله لإحكوم 


تعريف الدليل عند الأصوليين ۲۳ 

عليه أن عمل عليه بالاجاب ولس كذلك » بل المراد بالمطلوب الننى »> أو الاثبات بان 
الا كر والأصغر وبالمستازم الاثبات أو النن بين الأوسط والأصغر > ولا عن أن الحدس وما 
بتوارد على النفس من المعانى بلا قصد خارج عن الحد ( والدلیل ) ) ذ کر القاضى عضد 
ادن أنه فى ‌اللغةبآنى لثلاثة معان : أحدها المرشد » وعبرعنه الآمدى : بالناص للدليل والمصنف 
وله (الموصل بنفسه ) والثانی : الذا کرله » وعبر عنه بقوله (والذا کر لمافه ارشاد <( 
الثالث (مابه الارشاد) كالأحار المنصو بة فىالطرق » فبقال الدليل على الصانع : هوالصانع » أو 
العا أو العام » لأن الصانع نصب العام دللا علبه » والعام بكسر اللام يذ كر لمستدلين كون 
العام دللا على الصانع ء والعالم بالفتح : هو الذى به الارشاد » وقال المحقى التفتازانى رجه الله : 
هو فعيل ععنى فاعل من الدلالة : وهی اعم من الارشاد والدانة اتتهى . وانعا اختار المصنف 
رجه اله اومل بنفسه على امرشد والناصب » لأن الأول يطلق على مابه الارشاد ولو ازا > 
والثالى إطلق على من بنصب علامة فى الطر يق وغبره من الناس ٠‏ ولابطلتق الدليل على شىء 
ہما باعتبار ا والعا يطلق بإعتباره على لاص المالم دلبلا : وهو الماع جل ذ كره 
ولا يسدق الموصل بنفسه الى المقصود على غيره » لأن كل من هو غره توصل بواسعلة (وفى 
الاصطلاح) ارصولين (ماعكن التوصل بذلك النظر ) اشارة الى ماذ كر تعر يغه (فه) 
الضميرعاند على الموصول (الى مطاوب خبرى) الجار متعلتق بإالتوصل ء وكلة ما معنى الثىء جنس 
وماعداه فصل » وى اعتبار الاءكان !شارة الى أن وقوع النفار والتوصل بالفعل غير لازم ٤‏ ل 
کی امکانه » وقید ان المحاجب النظر فى هذا النعر يف بالصحيح > > وعاله الشار ح بأن القاسد 


لايتوصل به الى المطاوب وان کان قد ھی اليه اتفاقا » ولاعنى اليك اه على مل ای قد 
التوصل عن ذلك التقبيد » ولا اکت نه الصف رجه انلة » تحة الظر أن بكون فه وجه 
الدلالة أعنی ماه قل الذهن كالدو ت للعام » وفساده خلافه ڳ ك ان قول العام سط وکل سط 

له صانم » إذ لست الساطة ما بنتقل منه الى شوت الصانم » وان فی اليه ف اللة » وهذا 
فساد من حىث الاد وما من حب ث الصورة فک نتفاء شرط من شروط الاتتاڄ ف الأشكل 
وقال السيد السند : ان الج رڪون الافضاء فى الفاسد اتفاقبا العا يصح اذا م يكن بين 
الكواذب ارتباط عقلى يصير نه بعضها وسياة الى اللعض » أو عص فاد الصورة أو بوضح 
مالس دلبل مکانه اتهى » قال بعض الشارحين رجهم الله » وأر بد بإلنظر ذيه مايتناول النظر 
فيه قسه وف صفاته وأحواله » نمشمل القدّمات التى هى عبث اذا رتت ادت اى المطلوب 


۴۳ - « تسیر  »‏ اول 


۳ تعر ف‌الدليلعندالاطقيان 


الحعرى » والمغرد الذى من شأنه أنه اذانظر فى أحواله أوصل اله كالعام » وأما اذا أخذت المقدمات 
م الترتيب فلا معنى للاظر » وحركة الفس فى الأمور الحاضرة المرتبة » وقوله خبرى" احتراز ما 
مکن التوصل به الى مطاوب تصوری“ و يشمل ما كان بطر يت الع والظن (فهو) أى الاليل 
(مفرد ) عى مابقابل ال اة » ومبنى هذا التفر يع على أن المراد عا عكن هو الموجود العينى" الذى 
به التوص ل كالعام » لاالقضايا والتصديقات » وماسبتى من‌التعمم : انعا هومقتضى ظاهر التعريف 
( قد کون ) ذلك المغرد (احكوم عليه فى المطلوب ) الحبرى ( كالعا م ) فى قولا : العا 
حادث » فانه توصل بالنظر فى حاله : وهو المتغر بأن مله عليه مثلا ٤‏ ثم جعاه موضوعا للحادث 
فينتج ( أو الوسط) عطف على اكوم عليه كالتغبر فى الثال المذ كور فانه يتوصل بإلنظر فيه 
جعله مولا فی الصغری وموضوعا ی الكبرى الى المطاوب المذأكور (ولوكان ) كونه حكوما 
عله أو و حدا أوسط (معنى ) آى من جهة العنى والما “ل » لاسب ظاهر الال (فى السمعيات) 
ظرف لكونه معنى » والمراد ها الأدلة السمعية » فانها عيث اذا فصلت وأرزت فى صورة الأدلة 
العقلية رظهر عند ذلك آن ماهو مناط الاستدلال حكوم عليه أ وح أوسط (ومنه) آی ہ من 
الدلل المفرد ( غوأقموا الصلاة) وإ ن كان جا صورة » لأن ال جلة إذاأر د ہا لفظها كانت 
مفردا ؛ فهودلیل مفرد توصل بالنظر فيه الى مطلوب خبری" شه حکوما عليه فه » وصفته حح 
أوسط فه » تقر ره أقرموا الصلاة اأص بإقامتها . والأصص باقامتها فد الو جوب » فاقىموا الصلاة 
یفیده (ذکرکل) من هذین یعنی الما » وأقيموا الصلاة انه دليل اصطلاحا (الا أن من 
أفرد ) آى قال بأن الدليل مفرد (وآدخل الاستدلال فى مسمى الدليل) كالامدى وان الحاجب 
فانهما ذ كرا أن من أقسام الال السمعى الاستدلال زيادة على الكتاب والسنة والاجاع 
والقیاس ( فهو ذاهل ) عن اعتباره الافراد فى مسمأه » والا لمأ أدخل فيه ماليس عفرد ٤‏ فان 
الاستدلال ثلاثة : التلازم» وشرائع من قبلا » والاستصحاب » وقيل : والاستحسان ٠‏ وقيل بل 
الصا المرسإة » وسيحىء يانه » والتركيب لازم فى التلازم ( وعند الانطقيين ) الدليل ( وع 
المادة ) وهى المعاومات التصدرقبة الى ترتبت ( والنظر : : فهو الأقوال ) والقول المركب الام 
الحتمل للصدق 'والكذب » والمراد بالجع مافوق الواحد ( المستازمة ) قولا خر » حذفه لشهرته 
(ولاتخرج) ء بن التعريف ( الأمارة ) كقولك ا ن كانت بغاة القاضى على باه فهوف المزل لكنها 
على ابه (ولو بزاد لنفسها ) بعد المستازمة لأنها تستلزم لذاتہا استلزاما ظنیا کون‌القاضی فی النزل 
(بل) بزاد (لٍخر ج قياس الساواة) وهومارکی من‌قضیتین متعلق مول أولاماموضوع الأخرى 
ک امساولب وب مساو ج ينتج أمساوخ »> لكن لالذاته »> بل نواسطة مقدمة أجنبية کم أشار 


ازوم سبق الشعور باللطاوب o‏ 

اليه وله (لأ) ) أى الاستازام للا جنيية ( وهى أن كل مساو لمساوى الثىء مساو لذلك 
الشىء ٠‏ ولذا لاینتج أ مبان ل وب مبان ج لعدمصدق الأجنسة هنا ( ولاحاجة) الى‌هده 
الزيادة لاخراجه (لأعيته) ی الدلل ماهومستازم بنغسه ومأهو بواسطة (فيدخل) قباس المساراة 
فالدليل ولاحظور » غاب الأ يستلز م كون الدليل أ من‌القياس ثمانه وقع فی عبار ةكثر: 
متی سامت ازم عنها فقال ( ولا) حاجة ( لقید السام ) الالام ععنی الى (لانه ) أى قيد السام 
(فح e‏ الذى يتوم وروده على أفراد القاس )0 لأنه شرط ( للاستازام ) أی استلزام 

الأقوال (لأ) لازم (السورة) أی لصورتہا الحاصاة من تراسا واذا کان لازما ها 
(فتستازم) الاقوال ماتستازمه الصورة ٠‏ لكن الصورة لازمة للك الأة وال (دا عاعلى حوها) 
أىالاأقوال » فا ن كانت قطعبة استازمت قلعا » وا ن كانت ظنبة استازمت ظا » وا نكانت صادقة 
أتتجت صادقا والا كاذبإ » ولك ارجاع ضمبر فتستلزم الى الصورة » والمعنى ظاهر » فعل أن معنى 
قوم : متى سامت حاصل وان م بذ كر (وازم) من‌العل عقيقة النظر (سبق الشعور بالطاوب) 
على النظر والدليل » لأن حركة النفس منه نحو مبادنه »ثم متها اليه فرع تصور هكا هوشأن العلة 
الغائية » فان طلب المجهول حال (كطرف القضية وكڪيفيتى الک( : أ ى كلزوم سبق الشعور 
بامحكوم عليه وه الشعور بكيفيتى النسبة الوقوع واللا وقوع : يعنى تصؤرهما بلا اذعان على 
القضية لأنها عبارة عن المعاومات الأر بعة وتحققها فى الذهن يدون الشعور مها حال » واكتنى 
بذ ک رکیفیتی النسبة عنها لأنهما لانتصوران بدونها » وكا أن سبق الشعور عاذ كر بألنسبة إلىالقضية 
لاز مكذلك بالنسة الى مات رك مها : وهو الدليل ( والتردد ) آی وروم ترد الناظر والمستدل“ 
قبل التوصل به الى المطاوب ( فى ) أن ( ثبوت أحدها) وهوالحكوم به الآ حر وهو الححكوم 
عليه (علی‌أی" كيفيتيه ) من‌الوقوع أواللاقوع ضرورة الع بتحقق أحدهماء لاعلى التعيين » 
والايازم ارتفاع النقيضين » واا قانا بازوم التردد لثلايازم الاستغناء عن الدليل »فل بلزم طلب 
مالاشغور به ولاطلب ماهوحاصل ولاعدم معرفة نها لمطاوب إذاحصل » ولا ذ کر الرازی امتناع 
اكتساب الطاوب التصورى » لأنه اما مشعور به قيازم تحصيل الاصل » واما ليس عشعور به 
فيازم طلب الجهول المطلق » أراد أن بدفع ذلك فقال ( واحدود معاوم) الحاد (من حيث هو 
مسمى) للفظ معان عنده جهول من حيث الققة ( فيطلب أنه ) أى الحدود ( أى" مادة 
مركبة) من المواد المركبة : يعنى أن الاد بعد عامه باحدود من حيث انه مسمى هذا اللفظ 
يطلب حقيقته المركة من ذاتياته فيتوجه خو المواد المركبة من ذاتيات الماهيات ليتعين عنده 
منها ماهو حقيقة فى نفس الأص بأمارات تدل على ذلك » وهذا مبنى على أن السيط لايكتسب 


۳۹ فساد النظر بأمرين 
اليادى (الى) مدا ( بسبط) مناسب لإطاوب ( يازمه المطلوب ليس ) شيا يعتد ( به ولو 
کان ) الاتقال اذ كور مسبوقا ( بالقصد) فلا يتوم أن المراد بإلانتقال المذ كور مال يڪن 
مسبوقا بقصد حصي ل الطاوب : وهو الم وجب لعدم الاعتداد به لفوات شرط النظر ( إذ لبس النظر, 
الخركة الأوى ) أى حركة النفس من المطاوب الى المبادى » بل هى والركة الثابة وهى حركتها 
من المبادى الى المطاوب » أشار الى أن الانتقال الم كور ليس شيا غير الخركة الأولى » والنظر 
لايتحقتق محر هاء وذلك أن الاتتقال من ‌المطاوب الى بط بازمه المطاوب حركة واحدة » لأن 
كان المغهوم من بعض عبارات القوم أن الركة الأولى تستازم الثانية » وكان بتجه على ذلك أن 
قال ساأمنا أن النظر وع المحركتبن » لكن الأولى تستلزم الثانية » وعند تحتتى المزوم بتحقق 
ارک (الثانبة غلاف الثانة) فانها تستازم الأولى (ولدا) أى ولكون الثانية تتازم الأولى 
(وقع التعريف) أى تعريف النظر ( با ) أى بإلركة الثاية من غير ذ كر الأولى معها 
کترنیب أمور ا : أى معاومة للتأدّى الى هول »> أو على وجه بؤدى الى استازام مالس 
ععاوم » بيان ذلك أن الفس اذا توجهت من الطاوب نحوالبادى وتعركت فى الڪبف بان 
تكيفت نواحد بعد واحد من المعانى الغزونة عندها الى أن ظفرت مباديه المناسبة اتهى عند 
ذلك حركتها الأولى » وعد ذلك تمد عركتما الثانبة فترتب تلك الميادى عملها الأوسط على 
الأصغر والا كر على الأوسط » وغير ذلك حتى تنتهى الى المطلوب » وهذه حركما الثانة . وقد 
اعتر فا أن کون مبدوها من حیث ننهی اله الركة الأولى > فلذلك استازمتيا > والأولى 
عنزلة المادة للفكر » والثانية منزلة الصورة له . وقد عل مذلك أنه لاب فى النظر من جوع 
الحركتين ومن الترتبب المذ كور » ثم الكلوم فى أن هذا الترتيب هل هو عين المركة الثانية 
المستلزمة لل ولى » أو هما متلازمان وأن النظر هل هو عبن الركتين أو الترتيب » فانعا هو 
نزاع فى اطلاق اللفظ على ماحققه السيد السند » وقد فسر كل منهما و بكل من‌المركتين أيضا 
بطر يت الاكتفاء بذ كر أحد جزلى الفىء عنه والتة أعل ( وقد ظهر) من تعريف النظر 
والدليل (أن فساد النظر ) بأعمرين ( بعدم المناسبة ) بين المادى والطلوب عيث لايفضى 
الع سما الى العل به (وهو) أى عدم الناسبة (فساد المادة) ك اذا جعلت مادة حدوث العام 
بساطته ( وعدم ذلك الوجه ) اشارة الى ماذ كر فى تعريف النظر من قوله على وجه يستازم 


طر بى الدلالة فى القاس الشرطى ۲۷ 
فانه عبارة عن الصو رکا أفاد دقوله (دحو) ی ذلك الوحه ( جعل اللادة) مرتبة ( على حد 
معان( من رحوه ارتسب ( ف اتساب بعضها) ای المادة ) اى بعض ) کاصۆرناه فى ترکیب المد 
الأوسط مع طرفى المعطاوب اجالا » وتفصيله ماأفاده بقوله (ودلك) المد المعن (طرق) أر بعة 
( الأول ملازمة بين مفهومين ٠»‏ ثم فى اللآأزم لينتف المازوم أو ا إثبات ازوم لبذت اللازم) ی 
الأول خلاصته ماز مه دار ل متهه ومان ھا مضمونا قضيتين الخدم والتالى م ق نف اللازم الذى 
هو التالى لينتج نى الملزوم »أو | ثبات المازوم الذى هو المعدّم لينتج بوت اللازم » فهو بإلقيقة 
مقدمتان شرطية متصلة موجبة لزومية واستثنالية جلية هى عين مقدم الشرطية الم كورة » أو 
تقيض تالا » وقال له القياس الاستثناى لما فيه من استثناء عبن المعذّم أو تقض التالى کا 
عله المقدم والتالى وق ضهما ی صدرالکلام م نکونہا مشكوك الوجود والعدم وکون المهدمة 
الثانية فيه مصدرة باداة الاستناء : أعى كلة لكن ( أو تف المازرم لى اللازم فى المساواة) 
بعنی فما إذا کان المقدّم والتالی منساو بین فی التحقتی بان کون کل منہما لازما لخر ينتج 
ني المقدم نن التالى » لأننق‌اللازم وستازم نق ازوم » وكذا ينتج وت التالى بوت المقدّم » لان 
ىوت لملزوم استازم وٽ أللازم 4 واه أشار اله وله ( او بوت اللازم لوت المازوم فه) 
ای الاساری (أيضا) غيو أن شارح الختصر قال : ولا يازم من استثناء تقيض المقذّم تقيض 


التالى ولا من‌استثناء عبن التالى عبن المقدذم وازأن کون اللازم اع ء نم لوقدرالنساوی ازم 
ذلك » ولكن لحصوص الماذة لالنفس صورة الدليل » وهو بإلقيقة للاحظة لزوم المقدّم للتالى 
وهو متصل آر» والمصنف رجه اله نظر الى أصل الاتتاج وقطع النظر عن نفس صورته کا هو 
الاق باعتبارات الأصولبين » ألاترى أنه أدخل قباس المساواة فى الدليل » والمنطقيون أخرجوه 
مله ( کان) کان هذا الفعل واحا (أوکلا) کان هدا الفعل واجا ( أولوکان ) ھا 
الفعل ( واجبا فتارکه مستحق العقاب ) فهذه شرطبة کا ذ كر (لكن لايستحق ) تارك هذا 
الفعل العقاب » فهذه الجلية الم كورة مضمونها نى التالى ينتج نن معدم » ك أشار اليه بقوله 
(فلس ) هذا النعل واجبا (أوواجب) عطف على قوله لاإستحق : أى لكن هذا الفعل 
واجب ينتج اثبات اللوزم أعنى (فستحق) ا ركه العقاب »> ولا كان المثال المذ كور من‌صور 
المساواة ¢ لأن كل واجب اسح تارکه العقاب » وکل مايستحق تار که المقاب واجب صور 
الوحوه الأر د اه فقال ( اولس واجا) مثال لن المازوم نتج ف اللازم أعنى ( فلا 
وستحق تارکه ) غابة الأ أنه ا يصرح بذ كرالرابع اعتادا على فهم الخاطب واكتفاء بالاشارة » 
- وهو : : أى استحقی فهو واجب ( الطر بى الثاق ) القاس الاستتثای لقصل » وهو أبضا 


۲۸ طر تی الاستدلالنی القاس الج“ 

مقدمتان أولاما شرطية منفصاة حقبقبة موجبة حاصلها (عناد بنهما) أى بين مفهومين على 
ماتقدم (فى الوجود والعدم) معا فهما قضيتان لاجتمعان ولا رتغعان » واحداها جليه هى 
عين المقدم أو التالى فينتج نقيض الآخر أو قيض أحده ا فينج عن الآخر » واليه أشار قول 
( فف وحود أحدھ عدم الآخر وف عد ) أی ادا (وجوده) ی الآخر »لاما 
لاجتمعان ولارتفعان (أو) شرطية منفصاة مانعة الع موجبة حاصلها عناد يما (فالوجود 
فقط) عطف على قوله فى الوجود والعدم » فهما قضيتان لاجتمعان » ولكنهما قد برتفعان 
(غع وجو د کل ) منهمامن الجزءن (عدم م الآر) ضرورة عدم اجتاعهما ( وعدم ) ی 

عدم کل منهما (عقے ) أی غر منتج لوجود الآ لواز ارتفاعهما دما ¿ مثال العناد ف ‌الوجود 
فقط ( الوتر اما واج أو مندوب » لك نه واجب وعم الجرد) عن القرائن المارفة عن 
الوجوب (ه) أی بلوتر ( فليس ءندوبا) ولوقیل لکنه مندوب اتج فليس واجبا » اكنه 
لوقيل : لکنه لبس واجب » اولس مندوب ل بقتج وازأنلابکون واجیا ولا مندو !)د( 
منفصاة حاصلها. عناد رينهما ( فىالعدم) فقط فالمنفص اة حيتئذ مانعة الحل ( فقلب الخال وحکما) ای 
غثاله قلب المثال المذ كور وقلب حكمه : بعنى الوتر اما لاواجب وامالامندوب » لأنه لاعكن 
ارتفاعهما» اذارتقاع لامندوب بقتضى,وجود مندوب » فاو ارتام »م ذاك لاواجب لزم تحقق 
واجب فیازم أن بكون ذلك الثىء ؤاجبا ومندو بإ» وهذا خلف » واذا وت أنهما لارتفعان ءما 
هما فرض ارتفاعأحدها لزم وجود الآخر » والابازم ارتفاعوهما معا + (الطر يتى الثالث) القاس 
الاقترانى وهو ( اتساب المناسب) لإطلوب (وهو) أى المناسب ( الوسط) أى الد الاوط 
( لكل ) اللام صلةالاتتساب : أى لكل واحد ( من طرف المطلوب ) الموضوع وامحمول 
(بإالوضع وال جل ) بیان للإنتساب : آی أن یکون موضوعا لکل منہما » وولا لکل منہما 
أو موضوعا لأ<_دها عولا لاخر على ماسنبين » وذلك لأن النسبة بين طرفيه لما كانت 
جوولة نر مة احتبج الى اعم ثالث معاوم النسة ال یکل منهما توصل به الى الا ہا (فازم) 
فی تحقتق انةسابه هما ( جلتان خبريتان) تشتمل احداها على موضوع المطلوب والوسط ٠‏ 
والأخرى على وله معه » ک) شار اله قوله (وها) آی ال جتان (المعدمتان) اللتان ما 
حرا القاس المركان فى الققة (من) حدود ( ثلاث ) طرف المطلوب »> والح الأوسط 
ةرد کل منهما بأحد طرفيه » و بشترکان فی الأوسط > واعا لم هتر الأوط انين مم آنه فی 
الصورة كذلك (لتكرر الوسط) والمكرر ثىء واحد فى المعنى (ويسمى احكوم عليه فى 
المطاوب ) حدا ( أصغر ) لأنه فى الأغلب أخص من احمول » والأخص أقل أفرادا » فيكون 


شرط استازام الشكل الأول لإطاوں ۳۹ 

أصغر ( وه فه) أُی و يسمى العكوم به فى المطاوب حدا )5( لأنه فى الأغلب أعم 
(والمشترك ) المكرر بين الأصغر واا كر حدا ( أوسط ) لوسطه بینما (واعتبار ا ) 
ى الأصغر والا كر سمی (المقدمتان ) صغری وکری لاشاطما علہما ( ويتصور) على 
صيغة الجهول الانتساب الم كور ( بأربع صورلأن:التكرر ) اما( مول فى المغرى موضوع فى 
الكبرى» أوعكسه » أوموضوع فما ) أىالصغرى والکبرى ( أوول) فہما (وکل صورة ) 
من الصور الأر بم ( تسمی شکلد) فالأولى تسمى الشكل الأول » وألثانة الشكل رابع ۽ 
والثالثة الشكل الثالك » والرابهة الشكل الثانى > كا سنبين ( وقطمية اللازم) أى لازم 
الاشكال يعنى : النقيجة ( بقطعيتهما) أى الصغرى والكبرى » لأن لازم القطى قطى إذا 
كان الاستازام قمعا » )فى الاشكال الأر بعة (دهو) أى القباس القطى اللوزم لقطميتيما 
( الرهان) واا سمی به لوضوح دلالته » أخذا من برهان الشمس ء وهو الشماع الذى يى 
زحمها ( وظنت ) ای لازم ( بظنية احداا) ای الصغرى والکرى (وهو ) ی 
القياس الظنى اللازم ( الأمارة ) غر أن الانتاج قطى سواء كان اللأزم والمازوم قطعيين 
أو ظنين ( الشكل الأول ) شحقق (عمله) ای الوط ( ف الصغرى ووضعه فی الکرى 
شرط استازامه ) ای هذا الشكل للطلوب من حيث الكيف (إجاب صغراه ) ليندرج 
الأصغر تت الأوسط ليشت له الأ كر أو ينف عنه فى الكيرى عند إثاته لا وسط أو يه عنه» 
وهذا الشرط معتر فى جع صوره (إلاف) صورة (مساواة طرف انکری) موضوعها » 
وهو الأوسط وتجوطا وهو الا کر فانه حینئذ بفتج » وان كانت صغراه ه سالبة ء لکن بشرط 
أن تكون الكيرى موجة » وذلك لأن أحد المنساو بين إذا سلب عن شىء سلا كلا أ ر 
لزم سلب الآ ركذلك »> وإلاازم تحقق أحدما بدون الآخر »ول مذ كر الشرط اكتفاء ها 
سیانی من قوله وقلبه ف الاساوی » وظهور عدم اتاج السالتين عو لائىء من الاسان فذرس 
ای من الفرس بناطق (ی) د طه من حيث ال ( كلية الكرى ) ليع ل اندراج الأصغر 

ت حكمها تحققا » فان قولا الانسان حیوان » و بعض الیوان فرس غير منتج (فحصل) 
اترا لار ( ضروب ) ر بعة فى غر صورة المساواة > وها ستة » الأول ( کلیتان 
موجبتان ) فينتج موجبة کلبة حو ( کل جص مکیل »> وکل مکیل ر وی »فكل جص 
ربوی و) الثانی ما كان ( فته ) ای الضرب الأول »> وما حاب الصغرى والكرى 
( والصغری جزنة ) حو (بعض الوضوء منوى » وكل «نوى عبادة » فبعض الوضوء عبادة » 
و) الثالك ( کلبتان الأولى موجبة ) والثانبه سالة والنتبجة ساله كية خو ( كل وضوء 


(٠‏ اتاج ضروب الشكل الأول ضرورى علاف غبره 
مقصود لغبره ) وهو فعل مالایصح دونه ( ولامقصود لغبره يشرط فيه نه فلا وضوء بشارط 
فيه ية و) الحامس والسادس (قله) أى الثالكث من حيث الكيف؛ بأن تكون الصغرى 
سالبة كلية أو جزْبة ك) عرفت » والكبرى موجبة ( ف التساوى فقط) غو (لاثىء من 
الانسان بصهال » وکل صهال فرس ) فلا شىء من الانسان فرس ( ولو قات) یدل فرس 
(حوان ۾ بصح) لعدم الاتاج لواز أن يكون الأخص ساوبإاعن ثىء مع بوت الاعم 
له (د) للرابع ما کان ( بکیفیتی ماقله) أى قل القلب » وما إجاب المغرى وسلب 
الكبرى (والأولى جزثية ) فتركيه من موجبة جزلبة وسالىة كلية » والنتيجة سالبة حرئية 
نحو بعض الأييض حبوان » ولاشىء من اليوان حجر فبعض الاييض ليس عجر (واتاج) 
الصروب المنتحة فى (هذا) الشكل (ضروری) بان بنفسه لاعحتاج إلى دليل (وباقہا) ی 
واتتاج باق الاشكال الأر بعة ( نظرى) عحتاج اليه ( فيرد ) أى الاق عند بان اتاجه ( إلى 
الضروری ) ای إلى الشكل الأول الضرورى انتاجه » واللام للعهد » وسيأتى كيضة الرد» وفره 
إشارة إلى انعصار الضرورى فه (الشكل الثانى ) عصل (عمله) ی الوط (فہما) 
ای السغرى والكرى على الأصغر والا كر (شرطه ) ای شرط استلازامه المطلوب سب 
الكيف (اختلافهما) أى الصغرى والكرى ( كيغا) يزعن نسبة الاختلاف الما كأن 
تكون احداماموجبة والأخرى سالبة (و) عسب الك ( كلية كبراه فلا ينتج ) هذا 
الشكل (الاسلا والنتيجة تتضمن‌أبدا ) أى داتعا ( مافهما) أى المقدمتين (من خسة) 
بيان للوصول (سلب ولي ة) بدل من الحسة »> وذلك لأن الأشرف الاعجاب الكلى 
(ضرو به ) المنتحة عسب الشرطين أر بعة » الأول ( كليتان الأولى موجبة ) والثانية سالبة 
فينج سالبة كلية جو (السل ) أی بيع السل (رخصة للفالس ولاحال) ی یع الال الذى 
جب تسليمه ى الال ( برخصة لمفاليس فلا سل حال ٤‏ رده ) أى رذ هذا الضرب إلى الشكل 
الأول ( بعكس الثانة ) أی الکری عکسا مستوا بأن ,قال ولا رخصة هم حال والسالة 
تنعكس ) إلى سالبة كينها ( ككميتها ) فالسالبة اللكاية إلى السالبة الكلية والجزئية إلى 
الحزئية (بإلاستقامة ) أى بالاستواء أو من غير تلف » فان الضابط إذا تحخلف حرج عن 
الاستقامة (والموجبة الكلة ) تنعكس مستوياموجبة ( جزئة إلاف ) صورة (مساواة 
طرفہا ) فانہا تنعكس حينئذكلية فكل انسان حوان بنعكس الى بعض اليوان اسان » وكل 
انسان ناطق ينعكس الى كل ناطق انسان والاستثناء ههنا » وفما تقدم من زوائد اللصنف على, 
العلقيين (و) الضرب الثافى ( قله ) أى الضرب الأول كايتان سالبة ضغرى وموجبة كبرى 


الشكل الثالكث وشروط انتاجه ٤١‏ 
فينتج سالب ة كلية نحو لاشىء من الال“ رخصة » وكل سل رخصة فلا شىء من الال“ سل 
(ورده) إلى الشكل الأول ( بعكس الصغرى ) وهو لاشىء من الرخصة عال“ (وجعلها ) 
أى الصغرى ( کری) والکہری صغرى » فبصي ركل س رخصة » ولا ثىء من الرخصة عال 
فيتتج لاشىء من الل حال (ثم عكس التيجة ) وهو عين المطاوب (د) الضرب الثالك 
( كالأول إلا أنالأولى جزئية) نحو ( بعض الوضوء غيرمنوى » ولاعبادة غبرمنوى فبءض الوضوء 
لبس عبادة) » و (رده) الى الشكل الأول ( کلاأول) ا ی کرد الضرب الأول من هذا الشكل 
فهو بعكس اللكرى » فنقول إعض الوضوء غير منوى ولاغير منوى بعبادة فيتتج اذ كورة 
(و) الضرب الرابع (کالثانی ) أ یکالضرب الثانی من هذا الشكل ( إلا أن أولاه) ى 
أولى هذا (جزئية) وأولى الثانى كلة » فهو صغرى سالبة جزئية وكرى موجبة كلية يتج 
سالبة حرثة و ( بعض الغالب ليس معاوم وكل مايصح بعه معاوم » فبعض الغاثب لايصح 
عه » رده بعکس الثانية بكس اللنقيض ) وهو عند قدماء النطقرين جعل تقض الزء الثافى 
ألا » ونقض الأول انيا مم ياء الكيف والصدق عاطما » وعند متأحر ہم“ وعن الزء 
الأول انيا مع امخالفة نى الكيف » فعلى الأول تقول كل ماليس ععاوم ما لايصح عه » وعلى 
الثانى لائىء ما لس ععاوم يصح يعه (واإلحلف ) أى بالقاس المحلف عماف على قوله 
بعكس الثانية ( فى كل ضروبه جعل قيض المطاوب ) تفسير للخلف وبدل منه (ودو) آی 
تقيض المطاوب ( الموجبة الكلية هنا) أى فى هذا الضرب الرابح من الشكل الثانى » لأن 
الاطلوب فيه سالبة جزئبة (صغرى) الشكل (الأؤل وتضم اللكرى) من طروه مع 
الصغرى ( الها يستازم ) هذا الصنيع ( إلآخرة كذب قيض المطاوب » فالطلوب حق ) تصو بره 
فى الخال المد كو كل غائب يصح عه » وکل مایصح عه معاوم نتج کل غائ معاوم وهذا 
يذاقض ماهو صادق : أعنى صغرى الضرب المذكور > وهو بعض الغائب لاس معاوم » ونقيض 
الصادق لا يكون صادا » فقد عأمت أن الصنيع المذ كور يستازم قيض الصغرى الصادقة » 
وعندك مقدّمة مقرّرة » وهى أن ماستازم قيض الصادقة كاذب فينهياً لك بضم هذه مع تلك 
رهان على كذب تقيض الطاوب » وهذا قال يستازم بالآخرة وقس عله الضروب الماضية » 
وانما سمى خلفا لاستازامه بطلا کج عرفت » وقيل لأنه ياتى المطلوب لاعلى سيل الاستقامة 
بل من خلفه » ( الشكل اثالث ) عحصل ( وضعه) ای اوضع الوسط ( فہما) ی فی 
صغراه وکراه ( شرطه ) عسب الکیف ( اجاب صغراه د) س الک (كلية احداها) 
الصغرى أو الكبرى ( ضروه ) المنتحة ستة : الأول (کلیتان موجبتان ) والنتيجة 


3 ضروب الشكل الثالث ورذها الى الأول 
موجبة جزئية خو ( كل" ر مكيل وكل“ بر" ر وى فبعض المكيل ربوى) واا ينتج جرلبة 
(لأن رده بعكس الأولى ) عسا مستوبا» والموجبة اللكلية تنعكس الى الجزئية والنتيجة 
تقبع أخس القدمتين ( فاوكانت ) الأولى من هذا الضرب ( متساوبة الزءين أت ج كلا ) 
لان عكس الموجبة الكلية موجبة كلية کا مر (و) الضرب الثالى منه (مثله) آى مثل 
ألضرب الأول منه فى الكرف وال ( الا أن الأولى جزثة ) فهو موجبة جزئبة صغرى 
وموجبة كلية كرى (ينتج مثله ) أى مثل الضرب الأول موجبة جزئية نحو بعض المكيل 
ر وکل" مکیل ر وی » فبعص الر" ر نوی (ورد) الى الشكل الأول ) بعکس الصغرى ) 
وهو ظاهر (و) الضرب الثالث منه ( عكس ) الضرب (الثاق ) منه » فهوموجبة كلية صغرى 
وموجبة جزئية كرى ( ينتج كالأؤّل ) أى كالضرب الأول منه موجبة جزنة (ورده) الى 
الشكل الأول ( عل عكس الكير ى صغرى ) لعدم صلاحيتما لأن تكون كمرى الشكل 
الأول لزئيتها وتجعل عبن الصغرى كرى تقول فا اذا كان المدعى بعض المكيل ر وى 
بعض الر وى بر وكل بر" مكيل » فبعض الر وى مكيل ( وعكس النتيجة ) اللازمة ليمير 
بعض المكيل ر وى (فاو) کانت ( الصغرى متساو نة ) أى مساو بة الجزءن (عکست) 
فان الموجة الكلية تنعكس حينئذ كنضسها کا حر" غبر رة ( وعكس النتيجة ) ذ كر بعض 
من قرا الكتاب على االصنف رجه الله فى شرحه عايه أن المصنف رجه اله زاد قوله فاو 
الصغرى الى آخره بإلآخرة » وفسره عا حاصله أن عدم عكس الصغرى ههنا لأنها تتعكس 
جزلية ولا يصلح الشكل الأول من الجزئيتين والصغرى المنساوة الجزءن تنعكس كلية > 
وحينئذ لاحاجة الى ككس النتيحة انتهى » ثم ذ كر أن هذه الزيادة غير مستقيمة عنده 
وجلها على الذهول والغفلة إذ لا عصل الشكل الأول بعكس الصغرى هنا أصلا > لأنہا إن 
حعلت صغری کا صلها فا ت كلرة الكرى . وان جعا ت کری فاما آن تجعل عبن الكبرى صغری 
أو عكسها » فعلى الأول كان الأوسط موضوعا فى الصغرى ولا فى الكبرى » وعلى الالى 
مولا فهما » هذا ملخص كلرمه » واعل هداك اله لفهم الاشارات الحفية فى العارات العلية 
أن مساواة طرف صغرى الشكل الأول سقط اشتراط الكلية ف ىكبراه ک) أن مساواة طرفى 
كراه اسقط اشتراط الاجاب فى صغراه » فك أن نن أحد المتساو بين وهو الأوسط عن الأصغر 
يستازم نى الآخر » وهو الأكبر عنه » والا م يبق ببنهما مساواة »> فكذلك إثبات أحد 
المتساو يبن وهو الأوسط لشىء » وهو الأصغر هنا يستازم ابات الآخر وهو الأ كير له » والالزم 
وجود أحد المنساو بين يدون الآخر » وکا أن الاتتاج فى صورة المساواة ع عد مكلية الكيرى 


ضروب الشكل الثالث ورذها الى الأول Er‏ 
لس لصورة الشكل > بل لحصوصية المادة ووجود المساواة كذلك ہا مع عدم إجاب 
المغرى غبرأن المصنف رجه الله صرح فى صورة مساواة طرف الكبرى بعدم اشتراط امجاب 
الصغرى وا كتن هنا إلاشارة كا قتضيه شأن هذا الكتاب ٭ ثم اعل أن قوله وعكس النبيحة 
ههنا غير مول على ماجل عليه أوّلا »> بل المراد نه أن النتيحة الاصلة حينثذ على عكس 
النتيحة الاصلة على تقدر جعل عكس الكرى صغرى وعين الصغرى كبرى » فلا حاجة الى 
أن تعکس 4 وفاندة عکس الصغرى اة صاروره الو سط ولا فا وظهور المساواة دان طرفہا 
ملاحظة الأصل اس (د) الضرب الرایع مله ( کیتان الثانية سالة ) والأولى موجبة 
نحو ( كل ر مكيل وكل ر لاوز بيعه جنه متفاضلا فعض المكيل لاجوز بعه سه 
متفاضلا 4 تج ) هدا الضرب ( کلاول ) ا ی کالضرب الأول مله (ف) صوره ( امسار وا( 
آی مساراة جزلی الصغرى ٠»‏ فالنتيحة ههنا سالبة كلية » نو كل" فرس صهال » ولا ثىء من 
الفرس بانسان فلا شىء من الصهال بانسان ( و ) فى صورة ( الأعية ) أى فما اذا كان مول 
الصغری ) ک) فى الضرب الأول (و) الضرب الحامس منه ( كارابع الا أن أولاه جزئبة ) 
فهو جزلة موجبة صغری وکلية سالبة کری ( ینتج سلبا حزئا) نحو بعض الموزون ر نوی" ولا 
شىء من الموزون باع جنه متفاضلا » فبعض الربوى لايباع جنه متفاضاد (ورد) الى 
الشكل الاول بعكس المغری ( مثله) أُی اراح فى صورة الأعية » فيقال فى المثال المذكور 
بعض الر وی موزون ا (و) الضرب السادس (قله) ی ااب ب الحامس ( كة) لا كيفية 
فهو موجبة كابةصغری وساللة جزدة کیری (ینتج مثله) آی المامس سلا جزثیا نحو ( کل بر 
»كىل و بعض الر لأاع جنه متفاضلا » فيعض المكيل لاياع الى آخره) أى جنه متفاضلا 
(وردهبإعتہار الکری موحة اله امحمرل) آیرده الى الشكل الأول أن يعت رکیراه السالىة 
الحزية موجة سالة الحمول بجعل السلب الوارد على النسبة الأتجايية جزءا للحمول» ثم 
ابات ذلك السلب لموضوع (وهى) أى الموجبة المذكورة ( لازمة للسالة ) السيطة کا 
أن‌السالة السيطة لازم ة ها » ومن ثم لاتقتضى وجود الموضوع » لاف المعدولة » فانها تقتضيه 
کا ەن فی ٥و‏ ضعه » ولصيرورتها موجبة تنعكس بع کونہا زه ( وجعل عکسها صغری ) 
للشكل الا ول 4 فهو اذن مو حه ةه سالة اللوضوع صغری 6 وموجبة کلبة کری کانت فالأصل 
صغرى » واليه آشار بقوله ( لکل بر مکیل فینتج ماینعکس الى المعلاوب ) وهو مالا يباع 
جنسه متفاضلا مكيل ينعكس الى بعض المكيل لاياع الى أخره ( وبين هذا) الضرب 


i‏ الشكل الرايع وضرو به المنتجة 
(وماقه) من الضروب الجسة ( بإلحلف ) أيضا» وقد ص انه فى الشكل الثافى ) الا 
أنلكة تجعل تقيض المللوب كبرى ) لصغرى الشكل الأول هنا » وقد جعلته صغرى للكراه 
هناك فتقول لولم يصدق بعض ال مكيل لايباع الى آخره لمسد ق كلل مكيل باع الى آخره فيجعل 
کیری للصغری الم کورۃ › وھ یکل بر مکیل » فیصی رکل بر مکیل وکل مکل باع الى آخرہ 
فیفت چ کل" بر اع الى آخره » وهذا يناقض كرى الأصل الغروض صدقها : أى بعض الر 
لاإيباع الى آخره فيتعين كذب قيض المطاوب فيثبت » (الشكل الرابع خالف ) الشكل 
( الأول فما ) أى الصغرى والكيرى » فالأسوط موضوع فى الصغرى مجول فى الكيرى 
( فرده) الى الأول ( بعکسهما) ای الصغری والکری توا ویقیان على حاما من 
الترتب ( أوقايما ) تقد الكرى على المغرى (فاذا كانت صغراه) أى الرابع ( موجبة 
كلبة أنتج مع السالبة الكلية ) التى ه ىكبراه سالبة جزئة » لأن صغراه تنعكس الى موجبة 
جزلية » والنتيجة تفع الأخس من الجزئية والسلب كا عرفت ( رده ) الى الشكل الأول 
( بعكس المقدمتين فقط) أى لا مع القلب أيضا (لعدم السلب فى صغرى ) الشكل ( الأول ) 
وهولازم للقلب (و) أنتج صغراه الموجبة الكاية ( مع الموجبتين ) الكلية والجزلية كيين 
موجبة جزئية رده ( بقلهما) أى المقدمتين ( ثم عكس النتيجة لابعكسهما لبعلان) 
تركيب القباع من ( المزئيتين فسقطت السالبة الحزثية ) فى هذا الشكل لعدم صلاحيتها 
أن تکون صغری أو کری (لاتفاء ) الاتاج بأحد ( الطريقين ) العكس والقلب 
,( معا ( أى السالة المزئة فى هذا الشحكل ان كانت احدى مقدمتيه فانها ان 
کانت صغری لانعکس ولاتصلح لأن کون کری خزنشا فامتنع القلب أيضا » وان کانت 
کبری لایصح اماؤھا لاذ کر ٤‏ ولا جعلھا صغری لکونها سالبة ( ولو تساو!ا) أی الطرفان 
( فى الكبرى الموجبة الكلية صح) رد هذا الضرب الى الشكل الأول ( بعكسهما) 
أى الصغرى والكبرى لانتفاء المانع » وهو رة الكيرى » فان الموجبة الكلية عند مساواة 
طرفمما تنعكس كلية » فالنتريجة حينئذكاية ان تاوا فى الصغرى أيضا و إلافوجبة جزئية (واذا 
كانت الصغرى ) فى هذا الشكل ( موجبة جزية فيحب كون الأخزى السالبة الكلة ) 
لسقوط السالبة الجزئة لما ر“ » وانعكاس الموجتن جزئية ذلا يصلحان لأن يكونا كدريين 
يعد العكس » واو جعلا صغر بين بطر يتى القلب لزم حينئذ أن تجعل الموجبة الجزئة كرى 
(وعلی التساوی ) آی‌تساوی طرفی الکہری ( تجوز ا لوجبة الكية) أن کون کیری لانتفاء 
المانعم.بانمكاسها كية ( أو ) كانت الصغرى فى هذا الشتكل ( السالبة الكلية فيجب ) حينئذ 


ضروب الشكل الرابع المنتجة خسة t6‏ 
أن تكون ( الكبرى كية موجبة لامتىاع خلاف ذلك ) أما الموجبة الجزئية فلا نها لو 
عکست وعکست الاولى لز م كون الكبرى جزئبة فى الشكل الال ولو قلت م يكن بد من قلب 
اللتيحة » والسالبة الجزئية لاتنعكس » وأما السالبة الكاية أوالجزئية فلا نه يازم حينئذ ت ركى 
القباس من‌سالبتين وما غيرهنتحا ن كام" » فينئذ ( ضرو به ) المنتيحة خجسة الأول ( كليتان 
موجبتان ) نتج موجبة جزلية نحو ( كل مابازم عبادة مفتقر الى النية وكل تمم يلزم عبادة 
لازمه كل تمم مفتقر الى النية بقلب المقدمتين ) فتقول كل تمم يزم عبادة وكل مأبازم عبادة ‏ 
مفنقر الى النية فينج اللازم المذ كور (ثميعكس الى المطاوب) جزئيا ( وهو بعض المفتقر ) الى 
النية ( ممم »فان قلت ما السبب) فى اعتبار هذه الجزئية مطاوبا الضرب المذ كور دون الكلة 
الى ينعكش الا (وكل ) واحد (من لزوم الكاية ) المد كورة اضرب المد كور ازوما بنا 
(د) من (معناها) أى اللكلية الم ذكورة من حيث كليتها ( فيح ) والأؤل يدل على تحة 
القامى من حبث الصورة . والالی على ته من حبث المادة ۾ (قل) فی المجواب اا اعترت 
دون الكلية ( افرض ڪون الصغرى مطلقا) : أى لأن المغروض فى القاس الاقتران ى كون 
المغرى مطلقا فى أى" شكل كانت (ما أشتمل ) أى قضية اشتملت (على موضوع المطاوب 
والکری) مطلةا مااشتمل على ( وله فاذا زعت أن الاستدلال ) فى المثال المد كور مثلا على 
أن بعض المفتقر الى النية تيم (بالرابع) ى بالشكل الرابعم ( كان المغتقر موضوعه) أى المطلوب 
(والتيمم وله ) حتى اذا قلبنا أت بإلشكل الأول ماينعكس الى المطلوب على مابين فى بيان : 
رده الى الأول » واله أشار بقوله (والحاصل) من الشكل الرابع بعد الصفيع الم كور (عند)- 
قصد (الرة ) إلى الشكل الأول (عكسه) أى المطاوب (فبنعكس ) الاصل من الضرب 
الذكور ( جزنبا) لأنه موجبة كلية » وقد عرفت أنها تنعكس موجبة جزئة ( ولو تساوا) 
أى الطرفان فى الحاصل المد كور ( کان) عکسه ( کلا) کا م“ غیرمۃ » الضرب (الثاق 
مثله ) آى الضرب الأول (الا أن) المقدمة (الثانية جزئة) نحو ( كل عبادة بنية وبعض 
الوضوء عبادة) فبعض ماهو بنية وضوء (والرد واللازم كالأّل) غيرأن الحاصل ههنا موجبة 
جزئية » تقول بعض الوضوء عبادة » وكل عبادة بنية » فبعض الوضوء بنية وينعكس الى بعض 
ماهو بنية وضوء »الضرب (الثالك كليتان » الأولى سالة)والا نبة موجبة نحو (كلعبادةلاستغى 
عن النبة » وكل مندوب عبادة ينتج سالبة كلبةلامستغى) عن النية عندوب( بإلقلب والمكس ) 
أى بقلب المقدمتين لرد الى الشكل الأول ثم عكس المتيجة الى المطاوب » الضرب ( الرابع 
كليتان الثانبة سالة) والأوى موجبة (ينتج جزئية سالبة) نحو ( كل مباح مستغن) عن 


٦‏ الطر بى الراب الاستقراء 

النية (وكل وضوء ليس مباح » فبعض المستغىعن النبة لس نوضوء » رد) الى الكل الأول 
( بعكس المقذمتين) الأوى الى موجبة جزئية وهى بعض المستغنى عن النية مباح » والانية الى 
سالبة كلية ه ىكل مباح ليس بوضوء فينتج بعض المستغنى لبس بوضوء (ولو كان فى الموجبة 
تساو) بين‌طرفها ( كانت ) النيجة سالبة (كية) لكلة كتا التقدمتين عنا وعكسا 
الضرب (الحامس جزئية موجبة وسالبة كلبة كالرابع لازما وردا) ى لازمة المطلوب كلازمة 
الضربالرابع فهوسلب جزلى » و برد الى‌الشكل الأول مثلهأيضا بعكس القدمتين ( وبينالكل) 
أى الضروب الجسة (إلحلف) بضم قيض النتيحة الى إحدى المقدمتين ينتج ماينعكس الى 
تقيض الأخرى قى الضر بين الأولبن المضموم الها هوالصغرى وماينعكس الى نقيضه النتيجة 
هو الکری » وف الاق هو الکری ومانعکس الى نقضه هو الصغرى ٠‏ قول لولم يصدق 
بعض المفتقر الى النية جم لمدق لاشىء من المفتقر الها بتيمم » و يضم الها كلمايازم عبادة 
مفتقر الى النية » فالصغرى هذه الموجبة الكلية » والكرى تلك السالة الكلية والنتيحه لاثىء 
ما يازم عبادة بتيمم وتنعكس الىلاشىء من التيمم ازم عبادة وهذایناقض کیری المردود وتقول 
لولم يصدق لاستغى عن الية عندوب دق بعض المستغنى عنها مندوب وكل مندوب 
عبادة ينتج بعض المستغنى عنها عبادة وتنعكس الى بعض العبادة مستغن » وهو يناقض كل 
عبادة لاتستغنى » (الطر يق الرابع الاستقراء تتبع الجزثيات ) أى استقصاء جزئبة کل ی كلها » أو 
أ كثرها ليعرف بوت حك ها على سيبل العموم أوضده (فيستدل) بعد تتبعها (على 
ا لحك الكلى) الشامل الكل فرد من أفراد ا لكوم عليه ( بشبوته) : آى ذلك الح 
(فها) : أى الجزئيات المذ كورة » فهو استدلال ڪال الجزی على حال الکلى ( وهو) اى 
الاستقراء قسمان ( تام ان استغرقت) الجزئيات باتع ( غد القع ) كالعدد إما زوج و اما 
فرد » وكل منهما بعده الواحد » فكل عدد بعده الواحد » ویسمی قاسا مقا ( ولاقص 
خلافه ) بأن م تستغرق جزئباته بل أ كثرها » فلا يفيد القطع » بل الظن خواز أن يكون مالم 
يستقراً منها على خلاف ما استقرى كتحرك الفك الأسفل عند المضعم بإلنسبة الى أ كثر أفراد 
الحيوان لاف القساح » فانه حرك فكه الأعلى ( فأما التثيل وهو القاس الفقهى الآنى ن 
مقاصد الف ) فلا جوز عدّه من المقدمات بإلنسبة اله 

ل[الرابم من الأمورالى هى مقدمةالكتاب (استمداده) أىماستمد الأصولمنه من قبيلاطلاق 
ام أحدالتلاز مين على‌الآخر ( أحكام) كلية لغوبة (استنبطوها) أىاستخرجها أهل‌هذا العإمن 
اللغة العر ية (لأقسام من) الألفاظ (العر ية) كالعام واللياص والمشترك والمرادف والققة والجاز 


استمداد الأصول ۷( 


والظاهر والنص الى غرذلك » والجار فى قوله لأقسام متعلق عحذوف هو صفة أحكام : أعنى 
مثبتة (جعاوها) أى تلك الأحكام (مادة ه) أي هذا الع وأجزاه له (ليست) تلك الأحكام 
(مدونة ق( أىقل تدو ن هذا الع وان د کرت ف أثناء استدلالاتہم فی الفروع وا کثرها 
(فکانت) الأحكام المذ كورة بعضا (منه ) أى هذا الع « ولا كان ههنا مظنة سؤال وهو 
أن يقال بعض مقاصد هذا الع يتوقف على معرفة بعض هذه الأحكام ومايتوقف عليه مسائل 
الع خارج عنه » أشار الى الجواب بقوله (وتوقف اثات بعض مطاله) أى هذا الع (علبيا) 
أى الأحكام المذ كورة (لايناى الاصالة لجواز) ڪون ( مسألة) من الل (مبداً لا( 
أخرى منه » غاب الأ ص كونها خار جة بإلنسبة الى ما بتوقف علا (وهذا) أى كون هذا الع 
يستمد من هذه الأحكام (لأن الأدلة من الكتاب والسنة منها) أى من تلك الأقسام (وجل . 
حک العام مشاد) وجل حك المطلق على العام ( والمطلق ليس بقيد كونه ) أى العام أوالمطلق 
امحمول عليه ( عام الأدلة ) مذ كورة أومطلقها ( بل ) على مطلق العام والمطلق غابة المي 
أن ا لحك العمول (ينطبق علما) أى عام الكتاب والسنة ومطلقه انطباق حك الكلى على 
جزئياته الاضافية » فاندفع ماقيل من أن الأحكام الكائنة لأقسام من العر ببة انما هى مثبتة 
ف هذا الع على موضوعاتها من حيث إنها من الكتاب والسنة لامطلقا » فلا يكون الع مستمدا 
من الأحكام على الوجه الذى ذ كرتم ( وقد رى فا) أى فى الأحكام المذ كورة (خلاف) 
کا سيأنى ( وأجزاء مسنقاة) معطوف على قوله أحكام » وتلك الأجزاء ( تصرات الأحكام) 
الشرعية الجسة الوجوب والحرمة والندب والكراهة والاباحة » بر مد أن وجه استمداد الأصول 
من الأحكام انعا هو من جهة مباديه التصور دة اذ لامد فيه من تصورها لمكن الباتها أو نفا 
ک اذا قلا الأ للوجوب لاالندب » وانعا صرح بكونها أجزاء مستةاة دنعا لما ذ كرف بعض 
الحواثی من أنہا جعلت ف الفقه مبادى“ استقلالا » وفى الأصول استمدادا لكونها شجولات 
مسال الفقه وأعراضا داتبة لموضوعه ومتعلقات حمولات مسائل الأصول » و بين ذلك بقوله 
( کالفقه ) أى ك أن الفقه ستمدمن هن الأجزاء (معهما) أى الأصول والفقه فى 
الاستمداد منها (الاحتياج ) الكائن لكل منهما ( إلى تصؤر ولات المسائل ) أى 
مسائلهما » وذلك لماعرفت من أن موضوعات مسائل الأصول الأدلة السمعية وخولاتها 
مايرجع الى كونها مثبتا للحك الشرعى » وموضوعات مسائل الفقه أفعال المكلفين وحولاتها 
الأحكام الشرعية (على أن الظاهر) أن يكون ( استمداد الفقه إإها ) أى تصورات 
الأحكام المذكورة (منه) أى من عل الأصول ( لسبقه ) أى الأصول الفقه لكونه فرعا 


۸ ماقيل ان عل الأصول ليس عاما برأسه بإطل 
عليه (وان م دون ) الأصول قل الفقه » فان أول من دون النقة ورتب كته وأنوانه الامام 
أو حنيفة رجه انه . قال الامام الشافى رجه الله عله ه ن اراد الغقة فهو عيال على ی حايفة 
قله الفرو زا بادی الشافی رجه الله فى طبقات الفقهاء وغبره » وقال المطرزی فى الایضاح د کر 
الامام السرخسی فى کتانه آن ان سرج وکان مما فی تعاب الشافى بلغه أن رجلایقع فی 
نی حنيغة رجه الله » فدعأه قال : باهذا آتقع فی رجل س له الناس ثلاثة أربإع الل وهو 
لاسا هى الربع » فقال : ركف ذلك ? ذقال الفقه : سوال وجواب » وهو الذى تفرد وضع 
السؤال فسا له نصف »تم أحاب عن الؤال » وخصومه لايقولون‌انه أخطأً ف ‌الكل* » فاذا 
حعات ماوافقوه فيه مقابلا لا خالوء ه فيه سا لاله أربإع العا له وبق بينه و بین جیع الناس 
ربع العل فتاب الرجل » وبقال ان ول من دون فى أصول الفقه استقلالا الامام الشافى رجة . 
الله عله صنف فيه كتاب الرسالة القاس ان الهدی (وزد) الأصول على الفقه استمدادا 
(e)‏ أى تورات الأحكام المذكورة لكونها ( موضوعات ) لسالله ( فى مثل المندوب 
مأمور به ألا » والواجب اما مقد بالوقت آولا) ولیس مله فی الفقه فلذا کان ا کٹر احتاعا 
( وعنه) اَی عن کونها موضوعات (عدت) الأحكام المد كورة ) من الموضوع ) آی من 
موضوع الأصول » ثم راد المسنف رجه الله عا منه الاستمداد ماعيث يكون مادة وجزءا 
ذا الل » ودا 1 ععل الاستمداد من ثلاث هذن > والکاام کا جعله الآمدى وان الحاچب 
منها » ولا مشاحة نى الاصطللاح والشان فی اختار ماهو أولى بالاعتبار ( وما قىل ( من أن 
عل الأصول ليس عاما رأسه » بل هو ( كله أجزاء عاوم ) وأبعاضها جعت من الكلام 
والفقه واللغة والديث والمجدل ( بإطل ) قال شار ح هذا الكتاب ان القائل هو السکى 
( وما حال ) أُی ن ) ٠ن‏ عل الحدیث ) من الأحوال الراجعة الى متنه أو طر بقه كالعرة 
بعموم اللفظ لاتدوص السب و بعمل السحانی لا بروایته أو اکس » وعدالة الراوى 
وجرحه أن الأصول يستمد منه ( لس ) البحث عنه (استمدادا ) الاأصول ( بل تداخل 
موضوعی عامین ) ترب غایتہما على الیحث عن آحوال شىء واحد نيشت ركان ف الموضوع 
أويندرج موضوع أحدها تحت موضوع الآخر على مام“ ( وجب مثله ) أی الاشتراك فی 
بعض الأحكام (و ) الدليل ( السممى ) الذى هو موضوع الأصول ) من حيث وصل) 
العل بأحواله الى قدرة اثبات الأحكام لأفعال الكفين ( درج فه ) أى السمعى ( السمى 
النبوى) الذى هو . ٠وضوع‏ عل المحديث اندراج ازى الاضافى تحت الكلى » والمراد نه أدلة 
السنة کا ندرج فيه أدلة الكتاب (من حيث كىفة الوت) وکون الأصول بإاحثا من حیث 


المقالة الأولى فى الميادى” اللغو بة ۹ 
الايصال لابناق عهامن حب ث كفية الثبوت » بل الحث عن الايصال السمى بعد معرفة 
كيفية لبوته من عة وحسن وغبرها » ومن مة تختلف صفات اثبات الأحكام باختلاف كيفية 
بوت أدلها قو وضعفا فالبحث من اليثية الثانية راج الى الأرلى » فظهر أن ماحث السنة 
من مباحث الأصول أصالة ( ومباحث الاجاع والقياس والنسخ ظاهر ) كونها من مسائل 
الأصول الختصة به »ولا یع عل من العاوم المدوؤنة كفبل بها سواه . 
بإ المقالة الأو من االات اثلاث (فالمبادى اللغو نة) جع مبدا » هوف الأصل مكان البداءة فى 
الثىء أوزمانه » والمرادنه ههنا علىماسبق » تصوّرات وتصديقاتيتوقف علمها البحث عن مسائل 
الفنّ دو سط أو بغر هكييان معنى اللغة » وس ب وضعها » والواضع» ولزوم المناسبة بهن اللفظ ومعناه » وعدم 
ازومها» وماوضع له اللفظ ذهنى أوخارجى أوأعمّ منهما» وطر بی معرفة الوضح وهل رى القاس 
الى غير ذلك ? ووجه التسمية أن اوقوف عليه ميدأ بالنسة الى الموقوف » وتقدم هذه القالة 
لاحتياج الكل" الها ( اللغات الألفاظ الموضوعة ) لمعانى أشار بلفظ الح الى عدم اختصاص 
التعريف باغة العرب » والمتبادر من الوضع تعبين الفظ للدلالة بنفسه » فعلى هذا لا يكون 
الجاز لغة حقيقة بل مجازا » و حكن أن راد نه مايم" الوضع الجازى فكون لغة حقيقة ( ثم 
تضاف كلى لغة الى أهلها ) :وهو من تنسب اليه لا واحعها » قال لغة العرب ولغة الجحم (ومن 
اطفه ) سبحانه وتعالی : ى افاضة احسانه رفقه على عباده ٠‏ والاضار فى حل الاظهار 
للإشعار .بأنه سبحانه حاضر نى الأذهان عيث لاعتاج الى سبق الذكر ( الظاهر تعالى ) 
أشار بهذا الوصف الى أن لملفه على قسمين الظاهر والمنى (+قدرته ) وهى صفة أزلية 
مير فى المقدورات عنف تعلقها ما ( الباهرة ) أى الفالبة العالة عن الجز عن احجاد 
ماتعلقت ارادته من المقدورات ( الاقدار ) وهى اعطاء القدرة ( علما) أی على الالقاظ 
الموضوعة بالنطق ا متى شاءوا إعلاما عا فى ضماتره ( واطداة ) عطف على المتداً : أعنى 
الاقدار والحبر هو قوله من لطنه » وهى الدلالة على ماوصل الى الغية »> ولاعف عليك أن 
ههنا شرا على غير ترت اللف » فان اهذابة متعلقة باللطف والاقدار بالقدرة ( للدلالة ہا ) 
اللوم صلة امدابة فانها تتعدّى بإلاوم والى نو بنفسه » واطدانة صفة التق سبحانه » والدلالة وهى 
الارشاد الى ماف الضمبر نواسطة اللفظ صفة اكلم بها ر( نخفت المؤنة ) هذا الظر يى فى 
الافادة والاستفادة لبسره وسهولته ( وتمت الفائدة ) لتناول افادتها الموجود والمعدوم وا حوس 
والمعقول ء ووجودها مع الاجة واتقضاتها م اقضائما عحلاف الكتابة والاشارة والمثال وهو 
الحرم الموضوع على شكل مافى الضمیر ٭ (والواضع للوٴجناس) أى العائى الكاة الملسماة بام 


۾ - « تسیر » - اول 


0۰ لواضع لاو جناس أولا هو الله تعالى 
كالانسانواليوان والا كل والشرب » فالمغعول حذوف أوالألفاظ الموضوعةبإزاء امعانى الكلية > 
فاللوم لتقو بة العمل والموضوع له حذوف ( ولا اله سبحانه ) ووز أن بتوارد على بعضها 
وضعان لته أوّلا » والعباد ثانیا ( قول الأشعرى) أى القول بأن الواضع ها أوّلا الله سحانه 
قوله ( ولا شك نى أوضاع أخر لالخلق عامية شخصية ) على مايشهد به الواقع » وانما جعل 
حل الحلاف الأجناس » لأن الأشخاص بعضها اوضع اله تعالی بغر خلاف کأسماء الله تعالى 
التلقاة من السمع وأساء املائكة و بعض أسماء الأ نبياء » و بعضها نوضع البشر بلا ر يب » وانما 
قيد بالشخصية لانتفاء القطم فى العامة الجنسة كانتفائه فى اء الأجناس ( وغیرها) أی 
غير أوضاع الأعلام الشخصبة التى هى للخلق بلا شك ما لا يقطع بكونه للحق دون الحلق 
(جا) وجوده » فان ڪان ماوضع له فيه عين ماوضح وماضع له نوضع التق فهو 
جرد توارد » و إلا فيازم ترادف ا نكانت المغارة نى الأول دون الثاتى » واليهأشار وله ( فبقع 
الترادف ) أو اشتراك ان کانت فی الثانی فقط » أو انفراد فی الوضع کا ذ کر من وضع الم 
الشخصی ان کانت فہما» وکانه کر الترادف مثلا وترك غبره بإلقايسة (لقوله تعالى وعل 
آم الأسماء كلها ) تعليل لل شعرى » والراد بالأسماء المسميات والعلامات ء لامصطلح النحاة فيع 
الا'فعال والحروف أيضا على أنه لو أر من ثبت الطاوب أيضا اعدم القائل بإلفصل » ولان التعلم 
عرد الا سماء دولهما متسر . والظاهر أن التعلم بالقائها عله مببنا له معاتمها إما لق عل 
ضروری لس باع ال شىء من اساب الل اختارا أو القاء ف روعه > وهو جتمع مع التوجه 
وامال السبب و غير ذلك وآيما كان فهو غير مفتقر الى سابقة اصطلاح ليتسلسل » بل 
الى وضع » والأصل ق أن يكون ذلك الوضح من کان قل ادم ومن معه ف الزمان من 
المخاوقات » فيكون من اله وهو المطاوب ( وأتعاب أى هاشم ) المعتزلى المشهور ء و يقال هم 
الهشمية قالوا الواضع' ( البشر آذم وغبره ) وضع الأوائل » ثم عرف الباقون بتكرار الألفاظ 
مع قرينة الاشارة وغبرها ( لقوله تغالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
ی بلغتهم مجاز من تسمية الثىء بام سيه ( أفاد ) اللص ( نسبتها ) أى اللغة 
(الم) ی القوم ( وهی ) أى النسة المذ كورة انما تكون ( بلوضع ) أی وضعهم ااها 
بازاء معانها » لأن الاصل فى الاطلاق الجل على البكامل ماعتمله اللفظ (وهو) ای هذا 
التقر ر (( ف الاستدلال ( على المطاوب ) عى على تقدیر تسلم مقدماته پستلزمه فلا 
ینای ورود منع على بعض مقدماته ( وأما تقر ره ) ی الاستدلال هذا النص (دورا) 
مفعول النقر بر لتضمنه معنى التصيبر : أى جعله مفيدا للدور (کذا) اشارۃ الى ماد کر بعده 


اللغات متقدمة عل الارسال ۱ ( 


من التقر ر : وهو حال عن ضمير. تقر بره » ولیس المراد عثل هذا حقيقة النشبیه ٤‏ ہل کوں 
ماقصد بیانه حبث بعر عنه هذه العبارة ونحوها ومابعده بدل عنه وهوقوله (دل* ) أى اللص 
المد كور ( على سبق اللغات الارسال ) لدلاته على ملابسة الرسل اللغة المندو بة الى القوم 
قبل الارسال » لأن تخاطيم بتلك اللغة يسبب كون الرسول متليسا مها حال الارسال بين هم 
ماروا نه ففهموا سیر (ولوکان) حصول اللغات طم (بالتوقف) من اله تعالى (ولايتصور) 
التوقيف ( الا بإلارسال ) لأنه الطريتى العتاد فى تملم اله سبحانه للعباد ( سبق الارسال 
اللغات فیدور ) وهو دور تقدم ععنى مسبوقية الشىء عا هو مسوق بذاك الثىء » وهو حال 
وان كان سبقا زمانا لاذاتيا » فان سبق الشىء على نفسه زمانا ظاهر الاستحالة (فغلط ) جواب 
أما ( لظهور أن كون التوقيف ليس الا بالارسال انما وجب سبتى الارسال على التوقيف لا ) 
سبق الارسال على ( اللغات ) حتى يازم الدور » ولك أن تقول سبق الارسال على التوقيف 
لدم حصوله بلا ارسال رسول » ولاشك آنه لاعصل الا رسول عالم باللغات لعل قومه اباها ٭ 
والحاصل أن النص دل" على تدم اللغات من حبث انها معاومة للقوم على الارسال والوقف 
دل" على أنها من تلك اليثية متأخرة عن الارسال فسبق الارسال على التوقيف يستازم سبقه 
على اللغات من حي ثكونها معلومة م وان م پستلزم سبقه علہا من حیث ذواتها » وذاك کاففی 
ف اثبات الدور »وکن أن جاب عنه بانه جوز أن يتعلق باللغات نوعان من العل ۾ احدھا 
بطر يى التوقيف » والآخر بطر يى آخر : كالضرورة مثلا » وتكون الاغات من حيث معاوميتما 
انوع الأول متأخرا عن الارسال » ومن حيثمعاوميتها بإلثانى متقدّما عليه » يذ معنىقوله لا 
على اللغات لاعلا من حيث معاوميتها بغير طر يق‌التوقيف ألا علها من جيع اليثيات » فالابة 
لاتدل“ على أن الواضع انماهو البشر > وان سإ دلالماعلى سبق اللغات على الارسال > وكون 
التوقيف لبس الا بالارسال (بل فيد سبقها) ای کون التوقف ک) د کر لاوجب سبق الارسال 
على اللغات مل فيد سبتى اللغات على الارسال » لأن الارسال لتعليمها اعا بكون بعد وجودها 
معاومة للرسول عادة ليترتب فاندة الارسال عليه بلا تأخر (فالواب) من قبل التوقفية عن 
الاستدلال المنكور ( بأن آدم عامها ) بلفظ الينى للفعول بتعلم الله » والضمبر لار اء 
( وعامها) بلفظ انى للغاعل آدم غیره (فلا دور ) اذ تعلیمه بالوسی يستدعی نقذم‌الوى على 
اللغات ء لاتقدم الارسال ولا يتصور الارسال عند ذلك لعدم القومو بعد أن وجدوا وتعاموا 
اللغات منه أرسل الهم « وحاصل الجواب من ع كون التوقيف لبس الا بالارسال فقول (و ملح 
حصر الوقيف على الارسال) يغابرا لواب الأول باعتبارالسند» فان سند هذا تجو بز » وسند 


or‏ کون المراد بعل ادم اهمه الوضع خلاف الظاهر 
ذلك أص قل “ ٤‏ والأوجه أن قال الأولمعارضة» والمدعى أن الشرالس بواضع » لأن آدم عامه 
اسه تعا : وغ يره عاهه آدم ٤‏ فر کن أحد واضعا ٤‏ غابة الأص أنه اشبرفی ضمنه الى بطلان 
دلیلهم بأنه ل وکان التوفيف يستازم الدور لما وقع الكنه وقع (لوازه) أى التوقف من الله 
(بإلاهام) أُی بإلقاء الله تعالى فى روع العاقل من غ ركسب منه أن هذه الألفاظ موضوعة 
بازاء هذه العانى ( ثم دفعه ) أى هذا التجوز ( علاف العتاد) أى بأن التوقف بغر 
الارسال من الالام ونحوه خلاف ماجرت به العادة الأهية » فان م بقطع بمدمه فلا أقل من 
أن يکون خلاف الظاهر فلا يصار اله جرد التجويز (ضائع) خر قوله فالواب الى آتره 
وذلك لكونه مبنيا على الدور » وقد عرفت أنه غلط مستغنى عنه (بل الجواب ) العتمدالمى" 
على تقرر استدلام إلآنة على الوجه التام (آنها) أى الاضافة فى قوله تعالى بلسان قومه 
(للاختصاص ) أى اختصاص اللسان م من بين الناس لتخاطمم ها من سار الغات (ولا 
يستازم ) الاختصاص ( وض+م) الإها ( بل يثبت) الاختصاص (مع تعلمآدم بنيه إإها) 
أُی اللغات ( وتوارث الاقوام ) من السلف والحلف بالتعلم والتعل ( فاخت ص کل ) أ یکل 
قوم ( بلغة) دلت الفاء التعقيبية على أن اختصاص كل قوم بلغة اما حدث بعد التوارث > 
فعلى هذا لايازم أن الأوائل م يكونواكذلك » بل كانوا اطبون بكل لغة ( وأما تجو زكون 
عل( ای ن المراد بعال ادم الأناء (أهمه الوضح) أن بعث داعنته وألق ىروعه كىفىته 
حی فع ل کا ف قوله تعالى _ وعامناه صلعة لوس (آوماسبق وصعه ن قدم) ای أوأطمه 
الأسماء السابق وضعها من قم آدم » فقد ذ كر غيرواحد من المفسرنن أن الله تعالى خلق 
السابق » والمتبادر من التعلم أن يكون بطر يق الحطاب لا الاهام (و) هذه (المسألة ظنية) 
فلا يتجه أن دليلها لايفيد القطع فلا عتبر وهی ( من المقدمات ) للاٴصول » وما بذ کر قبل 
الشروع قيه زد إصرة ¢ لاہن مقاصده ولا من مباده الى توقف علا مسال (د( اطلاق 
(المبادى فيا ) أى المسألة المذكورة (تغايب ) فلا يتجه أنهكيف ذ كرت فى المبادى اللغو بة 
( کالتی تلا ) أ ى ك فى المسألة التى تى هذه المسألة من أن المناسبة بين اللفظ » وا معنى معتبرة 
ملا » فانها أيضا ظنية من المقدمات م آشار الى دقع مادفع به احتجاج التوقيفية بلآية يقو 
(وکون المراد بلاساء) المذكورة فى الابة (المسميات) وهى اللقاتق الموضوعة بإزا تما الأسماء 
( بعرضهم ) أى بدلالة قوله تعالى عرضهم ف قوله _ ثم عرضهم على الملائكة فقال بثو 
بأسماء هؤلاء - لان العرض للسؤال عن أمماء العروضات » فلا بكون المعروض الذى ہوم جع 


لفظ كلها وجب عموم التع لجع الاسماء or‏ 
الضمبر المنصوب نفس الألفاظ » ولأن عرض الألفاظ انعا يكون بالتلفظ ها و بأباه الأ التجيزى 
ولان ضمیر جع لمذكر العاقل إعا يصح اذا أر د به القائتی مع تغلیب العقلاء (مندفم) 
خب الكون ( اتيز نئو بأماء هؤلاء) يعى القصد من طلب الانباء بالاسماء تيز 
اللالكة عنه لظهر فضل آدم علہم بب انبائه مها وکونه عالا ہا دوم وتعلم آدم الا سماء 
هذه المصلحة »> فاوكان معنى قوله تعالى _ عر آذم الا اء - عل السميات لزم ترك ذ کر 
مالا بد منه » وذ كر مالا تاج إليه مع حصول مطلب التوقيفية أن فرض تعليمها مع تعلم 
اها أوعدم استقامة معنى اكلام ان فرض دونه لأنه الف حينثذ قول تعالى _ فاما أنأهم ‏ 
والوجه أن يقال المراد بلا سماء أوّلا وثانيا معناها التبادر » وبالضمير الراجع إلها فى عرضهم 
المسميات بطر يق الاستخدام (وبعد) كون المراد بعل الاأنماء (عل المسميات) عطف على 
التجيز» وذلك لان ارادة المسميات بلفظ الاسماء بعيد عن الفهم » وقيل لان المغعول الثاى 
لتعلم من قبل الصفات والاعراض لا الأشخاص والذوات » وأنت خير بأن نفس الالفاظ 
أيضا لاتصاح الا بإعتار وضعها » ومثل هذا الاعتبار مكن فى جانب المسميات أيضا بان يقال 
عامها باعتبار أحكامها غر أن الأو بل فى الا ول أظهر لشيوع تل اللغة وعلهما + ثم أشار الى 
لمذهب الثالك بقوله ( وتوقف القاضى ) أنى بكر الباقلاى عن تعيين الواضع (لعدم) دلسل 
(القلم) بذلك (لايننى الظن) بذلك (والتبادر من قوا) أُی القاضی ( كل) من‌المذاهب 
فا (ممكن عدم ) أى الظنّ » لأن مثل هذا الاطلاق بيد بظاهره المساواة فى الاحتال 
(وهو) ای عدم القن داحدها (وع) لوجود مایفیده کا م من دلیل الأشعرى ( ولفظ 
کلھا ) فی قولہ تعالی ۔ وعل آدم الأسماء کلہا - ( ينن اقتصار الک على کون ماوضعه سبحانه 
القدر الحتاج اليه فى تعر يف الاصطلاح) كلة على صلة الاقتصار لاا لحك » لأن الكون ليس 
عوضوع القضية » بل هوعبارة عن نة الحمول » وهوالقدرالى الموضوع » والح الذى هوايقاع 
النسبة ههنا مقصور على نسبة هذا امحمول اليه دون غبره » وهو الزايد على القدر المد كور » 
احتج الأستاذ مأنه ان م يكن القدر الحتاج البه فى الاصطلاح : ای فى يان أن هذه الألفاظ 
موضوعة بإزاء هذه المعالى ليستفيد غيرالواضع الع بإلوضع من ‌الواضع بالتوقف من اله لزم الدور 
لتوقف الاصطلاح على سبق معرفة ذلك القدر » والمفروض أنه يعرف بالاصطلاح ( إذ وجب ) 
لفظ كلها ( العموم) ی وم التعلم جيع الا سماء القدرالمذ كور وغبره على أن اللوم ظاهرة 
ف الاستغراق غابة الاسم أنه تخصص منه ماتقدم لقيام الدليل عليه (فاتن) ذا (توقف 
الا'ستاذ نی غيره ) ی فى غير ماتاج اليه فى بيان الاصطلاح (ک قل عنه) الا ستاذ 


€ ° الا"فعال والروف داخاة فى الاسماء لغة 
تقل عنه الآمدی وان الجا جب وقل الرازی والبیضاوی عنه أن‌الاق اصطلاسی » فيه أن مع 
الكل" لايازم أن يكون واضعه بل التعلم انما يكون بعد الوضع : وهو عتمل أن يكون من الله 
أو غبره کان » فان قلت الاٴصل عدم اوضع من غبره ٭ قلت المتمسك بالاستصحاب لايعتر 
فى مثلهذا المطلب » اة الا أ ن كون القدرالدكور اوضع الله أفاده الد لیل فقال به وتوقف فى 
غيره عدم الدليل (وإلزام دور أو التساسل) على اختلاف القؤم فى تقر بر الالزام : الآمدى 
يستازم النسلسل لتوقفه على اصطلاح سابق وهو على آلخر وهكذا» واقتصر اىن الحاجب على 
الدو رکا د كرناه "نفا » وذ كر التفتازالى فى وحه اقتصار الآمدى على التسلسل أن الدور أبضا 
وع من التسلسل ناء على عدم تناهى التوقفات »> وفه مأفيه » وفى وجه اقتصار ابن الحاجب 
أنهلايد بالآخرة من العود الى الاصطلاح الال ضرورة تناهى الاصطلاحات ( لوم يكن توقيف 
العض ) أى القدر المذ كور ( منتف ) خبر المبتدا يعنى الزام أحد الامرين على تقدبر عدم 
توقبف العض غير وارد » لان طر يى معرفة القدر الم كور لانحصر ف الاصطلاح ( بل 
التردید) ای استعمال اللغات فی معانہا رة بعد اخری ( ع القرينة) الدالة على أن المراد 
من هذا اللفظ هذا المهنى من ‌الاشارة وعوها ( کاف فالكل) اى كل اللغات فضلا عن‌القدر 
الم كور (وتدخل الافعال والحروف) فى موم الاساء (لانہا اء اة ) لاان اسم الفیء هو 
الفط الدال عليه » والتخصيص عابقابل الفعل والرف اصطلاح النحاة » وقيلفائدة الاختلاف 
أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا ل كال العقل » ومن قال بألاصطلاح أخره عن مدة 
عكن فبا من معرفة الاصطلاح (هذا) ای معنی هذا أوھذا کا ذ کر (وأمااعتبار المناسة) 
بان الافظ والمعنى الداعية لتعبين خصوص هذا اللفظ هذا اغى ( فيجب الک( أیباعتبارها 
يينهما ( فى وضعه تعالى) فان خن ذلك علينا فلقصور منا أولحكمة اقتضته (للقطلع حكمت) 
وهی على ماذ کره احق التفتازانی فى شرح الكشاف العمل بلا شیاء کا هو والعل بالاٴمور 
على ماینبنی و يطل على مايشملها » ومن العاوم أن كل معنى ليس نسبته الى جيع الا لفاظ على 
السوبة بل بينه و بين بعضها مناسبة ليست ببنه وبين غيرها » و ينبقى أن ,راعى ذلك ف الوضحع 
والقادر الحكم لايفوت ذلك (وهو) أى اعتبار الناسبة (ظاهرنى) وضع (غيره) باء 
علی أن لظاھرمن حاله عدم الترجیح بلاص جح › فهو مظنون فی‌حقه (والواحد قدیناسب‌بالدات 
الضدن ) جواب عن استدلالنا فىاعتبار المناسبة » تقر بره اللفظ الواحد قديكون للشىء ونقيضه 
أو ضدّه » کالجون الإ جر والأيض والأسود . والقرء للحض والطهر » ومناسيته لأحدها 
تستازم عدمها إلى الآخر ‏ وحاصل الجواب منم الاستلزام هذا السند ( فلا يستدل على فى 


الحلاف فى الموضوع له اللفظ ماهو ? 00 
لزومها ) أى المناسبة (بوضع) اللفظ (الواحد طما) أى الضدين » وهذا بناء على شررر 
الاستدلال على الوجه المدكور » وأما إذا قرت بأنه لوكانت دلالة الألفاظ لناسبة ذاتية 
ا وضع اللفظ الواحد للنقيضين » لأنه يستازم الاختلاف فما بالات إن دل علهما » فلا جاب 
عاذكر » لكن القول بدلالة الألفاظ المناسبة طبيعية » فلا عتاج الى الوض ع كا عزى إلى بعض 
العتزلة منہم عباد بن سلہان ما لاینتی أن يصدر من العاقل » ولذا أولوہ ما ذ کر فی حل ؛ 
وأوله الملصنف رجه الله عا ياتى » والجيور على أن نسبة الألفاظ إلى المعانى على السوبة 
وتخصص العض اللعض ارادة الواضع الختار » غبر أن المصنف رجه اه مال إلى اعتبار 
المناسبة على ما نكر » وأبده بقوله ( وهو) أى اعتبار المناسىة على الوجه المد كور ( عاد 
القائل بازوم الناسبة فى الدلالة ) لاالمناسبة الذاتية المقتضية إاها (وإلا) أى وإن ل يكن 
عر اده ما کر بل ماهو المتبادر منه ( فو ) آی عر اده أو قوله ( ضروری البطلان ) فلا عتاج 
ابطاله إلى الجة والبرهان ك فعله ان الحاجب وكثبر من أهل الشأن ( والموضوع له ) اللغظط 
(قبل الذهنى داعا) أى الصور الذهنية سواء كان موجودا فى الذهن والحارج أوف الذهن 
فقط »> وهذا مختار الامام الرازى (وقبل) الموضوع له الموجود (الحارجى) وعزى إلى 
أ اسحق الشیرازی (وقبل لاع ) من الذهنى والحارسى » وقال الأصفهانى هو الحق 
(ونحن ) قول الفط ( فى الاشخاص) أى فى الاأعلام الشخمية موضوع ( للخارى) 
أى لإوجود الحارى ( ووجوب استحضار الفورة) أى الصورة الذهنية لأوجود الحارسى 
(للوضع ) أى لأن يضع اللفظ بازاء ذلك والموجود الحارجی (لاينفه ) آى لايق ڪون 
لاخارسی جواب لمن قال للذهنى »> لان لواضع انما تحضر صورة فيضع الاسم بازائا » 
فالموضوع له تلك الصورة ٭ وحاصل أن الصورة لة للاحظة الحارى »لا أنه وضع طا 
( ونفیناه) ای وضع الا لفاظط (لماهيات الكلية ) لماسنذد كر فى عث الطلق ( سوى 
عل الجنس عى رأی) ای على ری من فرق ينه و بن اسم الجنس بأنه للحققة المححدة > 
واسم الجنس لفرد منها غبر معين » وهوالأوجه على ماذ كره المصنف رجه اله > وفى اسم 
ا لجنس مذهبان : أحدهما أنه موضوع لماهية مع وحدة لابعينها »> ويسمى فردا منتشرا 
وذهی الیه الزخشری وان الخحاجب » واختاره التفتازاتی وقطع به اللصنف رجهم الله » والاحر 
أنه موضوع لماهية من حيث هى ٠‏ واختاره السيد الشريف رجه الله » فالموضوع له على 
الأول الماهية بشرط ثىء » وعلى الثانى لابشرط شىء »> وسيحىء يانه فى عحث المطلق ان 
شاء الته تعالى ( بل) ماسوى الأعلام الشخصية والنسية موضوع (لفرد غير «عين) ذهو 


الفرد المنشر (فا) وضع اغھو م کلی ( أفراده خارحبة أو ذهنية ) فان كانت خارحهۀ 
فالموضوع له فرد ما من تلك الافراد الحارجية ٠‏ وان كانت ذهنية من الذهنية » وان كانت 
ذهنية وخارجبة ٠‏ فالظاهر أن العبرة بالحارجية ( و طريق معرفها) ی معرفة الاأوضاع 
( التوات ركالسماء والا رض وال والرد وأ كد ) أوضاع ( ألفاظ القرآن م( أى ماعرف 
بالتواتر » أشار الى دفع ما شكك به بعض المبتدعة من أن أ كثر الألفاظ دورانا على الألسن 
کال لالة وقع فيه الحلاف أسر انى أمعرنى مشتق » وحم ? أوموضوع ابتداء » ولل ? ماظنك بغيره » 
وأيضا الرواة له معدودون كالحليل والا أ صمى » ول ببلغوا عدد التواتر » فلاعصل القطع بقوهم » 
وأءضا الغلط علبهم فى قتع كلام البلغاء جائز » والجواب ماأشار اليه بقوله ( والتشكيك فيه ) 
أى فما عرف بالتواتر ( سفسطة ) أى مكابرة (فى مقطوع ) به بإخبار من عيل العقل تواطأهم 
على الكذب (والآحاد) معطوف على التواتر » وهى مالم يبلغ حد التواتر من الاخار 
( كالقر ) بضم القاف وتشددد الراء للبرد (واستنباط العقل من النقل ) طر يق ثالث لعرفتيا 
( کنقل أن الج ا حى ) للام ( دخ الاستثناء ) المتصل » وهذه مقدمة نقلية (وأنه) 
أىالاستثناء ( اخراج بعضمايشمله اللفظ ) أىافظ المستثنى منه وهىأيضا قلية (فيحك ) العقل 
بعدالتامل فهاتين المقدمتين النقليتان (بعموم) أیالجع المذكور وتناوله جيعالافراد بضميمة 
عقلة 4 ھی أن الاحراج قا لاتحقق الاتناول صدرالكلام لإخر جخققا 6 ودلك لاتحقق 
بدون العموم » ولز بد حاجة هذا الق الى اعمال العقل سمى‌بالاسم المذ كور » وان كان العقل 
له مدخل تام فالا قسامکلها (أا) العقل (الصرف) أىالحالص من غيرمدخلية النقل (فبمعزل) 
بفتحا مم وكسرالزاى عكان بعيد عن‌الاستقلال معرفة الوضع ( ولس المراد) من‌النقل ( نقلقول 
الواضع كذا لکذا) أى الافظ اافلاتى موضوع لمعنى الفلا ( بل ) المراد ( توارث فه مكذا من 
کذا ( أى انالف من السلف أنه فم معني الفلانى من اللفظ الفلانى افادة واستفادة ( فان زاد) 
طرق النقل على القدر المذ كور بنحوهذا اللفظ موضوع هذا انى (فذاك ) أقوى وأصرح 
(واختلف فى ) جواز ابات اللغة بطريق (القباس ) وهو الاق معنى معنى مسمى بإم فى 
اللسمة ذلك الاسم 4 خۆزه القاضی وان سرج وأو اسحق الشرازى والامام الرازی 4 وقیل 
عليه أ كثر عاماء العرببة » والأصح منعه » وهو قول عامة النفة وأ كثر الشافعية والغزالى 
والآمدى (أی إذا سمی مسمی بام فيه ) أى ذلك الاسم ( معنی) باعتار أصله من حيث 
الاشتقاق أو غيره (عال) أى ظنٌ صفة معنى ( اعتباره ) آى ذلك العنى ( فى التسمية ) 
أن بكون سب تسمية ذلك المسمى بذلك الاسم ( للدوران ) متلق يخال : أى الظنَ 


الحلاف ف جواز إثبات اللغة بلقياس 0۷ 


لم كور لأجل دوران الاسم مع ذلك المعنى وجودااوعدما (ونوجد) ذلك الى عطف على 
عال (ف غيره ) أى غ يرذلك المسمى (فهل يتعدى الاسم اليه ) أى إلى غير ذلك الغير 
بسبب وجود ذلك الى فيه ( فيطلق ) ذلك الاسم (عليه) أی على ذلا الفیر 

حققة ) وأما ازا فلا نزاع فيه ( کالمسمی قلا) أی کا یطلتق اسم کان عى » ثم قل 
إلى معنى ر » فسمى به لمشاركتهماف معنى يتضمنه الاسم على المسمى النقول إليه حقبقة » 
وقوله تقلا نصب على المصدر : أى تسمية تقل : أى بطر يق النقل ( كالجر) النى هى اسم 
للنىء من ماء العنب إذا غاد واشت وقذف بإلز بد إذا أطلق (على الننين) إلاقاله بالىء 
المذ كور ( لأخاہة) وهى التخمير والتغطبة للعقل » وهو معنى فى الاسم يبظ اعتباره ف 
تسمية النىء به لدوران التسمية معه ٤‏ الم نوجد فى ماء العنب لاسمى جرا بل عصيرا »> 
وإذا وجد فيه سمی به » واذازال عنه ل يسم به بل خلا » وقد وجد فى النذ ( أو خص ) 
اسم الجر ( عخام هو ماء العنب ) المذكور > فلا يطلق حقيقة على البيذ » وقوله حص 
معطوف على يتعدّى (والسارق ) أى وكالسارق الذى هواسم الو خن مال ال" خفية من. 
رز لاشبهة له فيه إذا أطلق ( على النباش ) وهومن يأخذ كفن اليت.خفية من القبر بد 
دفنه (للاأخذ خفة ) أى هذا اى الموصوف عاذ كر (والزانى) الذى هو اسم لموم 
آلته ف قبل آدمية حية حرّمة علبه بلا شهة اذا أطلتق (على اللائط ) وهومن يعمل تمل 
قوم لوط (للإيلاج الحرم ) الذى هو الى الموصوف عاذ كر (والختار نقفيه) أى القياس 
الم كور ( قلوا) أى اتون (الدوران ) بفيد أن عحة اطلاق الاسم مبنى" على وجود ا معى 
المذ كور مهما وجد » وقد وجد فيا قصد إلاقه ( قلنا إفادته) ای الدوران ذلك (منوعة). 
أى كون الدوران طر ا حيحا لاثبات المطاوب غير مسل »كا ياتى فى مسالك العلة ( و بعد 
التسلى ) لافادة الدوران » وكونه طر قا حيحا كاهو مذهب جاعة تقول (إن أردم): 
بدوران الاسم مع ا مى المذ کور دورانا (مطلقا) سواء وجد فى أفراد المسمى أو غبرها باذعاء 
ثبوت الاسم فى كل مادة نوجد فما ذلك المعنى + وانتفائه فى كل مالم دوجد فيه بطر يق النقل 
(فغير الفروض ) أى فا أردتعوة خلاف المغروض (لأن مرجد فيه ) ذلك انى ( حيتة) 
أى حن إذ ثب تكون الاسم لما فيه ذلك العى مطلقا ( يكون) خبر أن (من أفراد 
السمى ) إعنى مافبه ذلك المعنى فلا بتحقق حينئذ فرع يلحق بأضل القياس » وهذا خلاف . 
المفروض )أ( ردم بدوران الاسم أن دور معه (ف الأصل ) القس عليه (فقط) 
بوجود الاسم فى كل مادة بوجدفما المسمى واتتفائه فى كل مالم بوجد فيه (إمنغنا) حينئد 


o۸‏ الدلل على أن اللغة لاتثبت بالقباس 

( كونه ) أى الدوران (طرععا) مثبتا تسمية الثىء بام لمشاركته المسمى ف معنى دار 
الاسم معه وجودا وعدما فى السمى ( هنا ) أى فى هذه المسألة » و إن سامنا كون الدوران 
طر رقا هيا لاثات المطالب ف الجلة ( وكونه ) أى الدوران (كذلك ) ی طرعقا ححا 
لاثنات الک ( ف الشرعيات ) العمليات (للحك الشرعى ) أى لعديته من حل إلى 
حل أولاناته بهذا الطر يى (لاستازء») أ یکونه طر بقاحیحا(ف) اثبات (الاسم) وتعدیته من 
مسمى إلى حل ار ٭ حاصل استدلام أنه ثبت القاس بالدوران شرعا فت لغة » إذ المعى 
الوجب للشبوت فما واحد » وهو الاشتراك فى معنى بظن مدار الخ (لأنه ) أى القباس 
فى الشرعيات ( سم ) ثبت اعتباره بالماع من الشارع ( تعبد ه ) أى تعبدنا الشارع 
نه ورود القاطع منه فى حقه »وهو الاجاع إذ لاعبرة علاف الظاهر به وه () أنه أ 
(عقی) ليكون للرأى مدخل فيه فبرد نقضا على عدم اعتبارنا القياس فى اللغة » ثم أيد 
سند المح المذ کور فی انى شتی التردىد بقوله 2 تجو زكون خصوصة المسمى معترة ) 
ف التمسية بالامم المذ كور (ثابت) والمراد شوت التو بز أنه لس جرد احال عقلى بل 
هو إمکان وقوعی (:ل) بون ( ظاهر بوت منعهم ) أى عاماء العربية » قال أهل العر ببة 
فى مبحث الاشتقاق : المشتق قد بطر د كاسم الفاعل » والزمان وغيرها » وقدلايطرد كالقارورة 
والدران » وتحقيقه أن وجود معنى الأصل فى محل التسمية قد يعتبر عيث انه داخلف القسمية > 
والمراد ذات ما باعتار نسبته له الہا » فهذا يطرد فى كل دات كذلك > وقد بعتر عیث انه 
مصحح للتسمية مجح امن بين الأسماء من غبردخوله فى التسمية » والمراد ذات مخصوصة 
فا ا معن : لامن حيث هو فيها بل بإعتبار خصوصها > فمذا لايطرد وال جار متعلق ثابت أو 
بظاهر (طرد الأدهم ) مفعول انع أى عحة اطلاق الأدم اذى هو اسم الفرس الأسود على كل 
مافيه سواد ( والأبلق ) الذى هو اسم للفرس الذى فيه سواد وبباض على كل مافيه ذلك 
( والقارورة ) النى هى اسم قر المائعات من الزجاج عل ىكل ماهو مقر طا من غبره (والأجدل) 
اذى هواس للصقرلقوته » عل یکل‌مافبه قوة (والأخیل) الذی هواس لطائۓ به‌خیلان عل یکل ماه 
ذلك ( ومالا عصی ) من نظا هذه المد كورات » كالسماك الذى هو انم لکل من کوکین 
خصوصان ر نفعین » على کل تفع » وقر”ر هذا الكلام معارضة » انه أن القاس فى اللغة 
اثات ها بامحتمل وهو باطل » أما الأولى انه حتمل التصرح منع هكا عحتمل التصر بع باعتباره 
بدليل منعهم اطراد الأماء المذ كورة » وأما الثانية فلا ”نه جرد احتال الوضع لايصح الح 
به فان ذلك يستازم جواز الح بإالوضع بغر قياس اذاقام احال » وذلك باإطل اتفاقا ( فضاہر) 


تقسمم اللفظ الى مستعمل وغبره ۵۹ 

عاذ كر من اعتبار خصوصة المسمى ( أن لاط( أى مناط النسمة ( ف مثه) ای مثل 

ماذ کر مما فه معی پناس ان عرف اللسمية دو( الجموع) من الذوات والوصف خصو ص 

(فائاتها) أى اللغة (ه) أى بالقياس اثبات (بالاحتال) وف بعض النسخ محتمل وهو 

بإطل لما عرفت » ثمقبل رة الحلا ف تظير فى الحدود فى الجنايات المذكورة » فالقائل بالقياس عد 
شارب النسيد والنىاش والاواط» ومن قل لاعحد #4 (واللفظ ان وضع لغیره) ی غر نفسه سواء 

کان لفظا اس رکالاسم والفعل » أو معن یکز بد وضر بكذا قبل ؛ ورد عليه أن الاسم والفعل 
وضعا لمفهومين كلر٠ن‏ # و حكن الحواب بأن‌أفراد ها ألفاظ فكون ماوضعا له ألفاظا باعتبارماصدقا 

عليه » والقثيل بالضائر الراجعة الى الألفاظ ونظاثرها على رأى المتأخر ن من أن الوضع فہا عام 

والموضوع له خاص ( فستعمل وان م يستعمل ) وط فما وضع له والمستعمل ستعمل فی معنیان 

أحدها هذا » والآخرما أطلق وأر يد بهالمعنی (والا) ی وان وضع لغیره (فهمل وان‌استعمل) 

ی اطلق وار يد به سه (کدز للاة) فانه ل اوضع در لغبره من لفظ أومعى (واإلهمل) 

أی باستعمال امهمل فى تفه استعمالا حيحا ( ظهر وض ع كل لفظ لنفسه ) لأن ذ كر الافظ 

وارادة نفسه لاعتص بالمهمل دل لع الألفاظ » وذلك شتتی دلاته عله وتاك الدلالة لست 
عقلىة فھی وضعة ( کوضعها لغبره) أ یکظهھور وضع دعضها لغبر نقسه باستعماله فی‌الغبر فشه 

ظهور وضع الكل لانفس إظهوروضع البعض للغير جاع الاستعمال بلا قرينة » غابة الم أن 

ف المعى الجازى ( لغار( ی لغار المعنى الجازى : لأن ا لجاز هو الافظ المستعمل فى غير ماوضع 
له فاو فض کون الستعمل فى نفسه م جازا لزم كون نفسه مغارا اوضع له فالحاصل أن 
از به المهمل الأستعمل ف نقسه تستازم وصضعه للغار وهو حلاف المغروضص 6 وإله أشار بقوله 
اتتنى الجازتعين الحةيقة » وهىمستازمة الوضع » وعلى هذا التقر بر يبت الوضع فى المهملالمستعمل 

فى نقسه » ثم حمل عله المستعمل لعدم القائل بالفرق بين المهمل والمستعمل بإعتبار الاستعمال 
فى نفسها » و كن أن راداستازام مجاز بة المستعمل فى نفسه وضعه لغبر نفسه » لأن ماوضع له اللفظ 
مغار لعناه ا مجازى ( ولعدم الملاقة) تعليل ار لني از به المستعمل فى نفسه » وحاطله أن 

العلاقة لازمة ف لجاز ولا سصور شىء من أنواع العلاقة المعترة بان نفس اللفظ وما وضع له اما 

ف المهمل فظاهر » وأما فا لمستعمل فلانه لاعلاقة بين اللفظ ومعناه » أعنى من‌العلاقات المعتبرة 

کالا عن على العارف ا » وما قيل من أن العلاقة بنهماانجاورة لارتسامهما فى ال حال معا لس 


1 المعتبر فى دلالة الافظ على معناه 


بشىء » لأن العلاقة فى الجاز وسيلة للإنتقال من الدال الى المدلول وما متحدان ههنا والتغار 
اعتباری ۰ من حبث انه سیب لاحضارنفسه دال » ومن حیث انه مراد بذ کره مدلول ولاعتاج 
مثل هذه الدلالة الى وسلة ء نعم تاج الى قرينة تعن أن المراد نه نفسه » وهىغبرالعلاقة » ولا 
كان‌هنا مظنة سؤال وهو أن كون اللفظ موضوعا لنفسه يستازم المساواة بين دلالته على نفسه 
ودلالته على معناه » واللآزم منتف لتبادر معناه وسبقه الى الفهم » أشار الى الجواب بقوله ( و جب 
كون الدلالة) أى دلالة اللفظ الموضوع لغيره ( على مغار ) أى على مأوضع له المغابر لنفسه 
دون نفسه (قل ) ذ كر (المسند) ظرف للدلالة المذ كورة و إا قدت به » لأنه بعد 
ذ كره تعن كون المرادنه نفسه لأنه صارف عن المغابر لعدم ححة إسناده اليه (لعدم الشهرة) 
خبرالكون » يعنى عدم شهرة وضع اللفظ لنفسه أو عدم شهرة استعماله فى نفس هكشهرة استعماله 
ف ‌الغير فان كل واحد من العدمين وجب عدم تبادر النفس خصوصا مع شهرة وضعه للغير » أو 
شهرة استعماله فيه »ك أشار اليه بقوله ( وشهرة مابقابله ) فكون الدلالة قبل المسند على لغار 
للعلة المذ کورة لاینانی وضعه هما (ولا کان ) وضعه لنفسه (غبر قصدی ) بن قال الوضع 
مثلا وضعت کل لفظ بازاء تفسه ( لأن‌الظاهر أنه ) أى وضعه لنفسه ( لس إلا تجوز استعما ) 
فی سه ( لیحک عله ) ی على الفط ( فسه) ا کید لحرور » وذلات لأن الوضع القصدى 
إعا تاج اليه عند المباينة والبعد بين الدال والمدلول » ولا بعدبين اللقظ ونفسه > بل فهم نقسه 
عند د کره ضروری » لكن لايسمى ذلك دلالة إلا إذا صرفت قر نة عنان القصد إله بالذات 
لح عليه » فكون حينئذ مر ادا» ولماوجدنا هذه الارادة فى ‌الاطلاقات الصحيحة فى جع 
اللغات عرفنا التجو بز فى ذلك من الواضع و إلا لما وقعت كذلك » ولاشك أن‌هذا التجو يزنوع 
من الوضع منه ( م نوضع الالقاب الاصطلاحية باعتباره ) جوابا ما » والمقصود من هذا الكلام 
دفع إبراد دل عليه قوله (فل يكن كل موضوع للغابر مشتركا) تقر بره أن القول بوضع 
الألفاظ لأ تفسها يستازم انحصار اللفظ الموضوع فى المشترك فلا يصح تقسيمه إلى المفرد وامشترك 
وكذلك انحصاره فى الع إلى غبز ذلك » وحاصل المحواب أن الاشتراك وغيره من الأساء 
الاصطلاحية لم توضع لعا نها باعتبار هذا الوضع » بل بإاعتبار وضعها لغير أنفسها ( ولم يسم ) اللفظ 
الموضوع ( باعتباره ) أی وضعه لنفسه (عاما ولاسم جس ولادالا بإلطابقة ) الى غيرذلك 
وانما سميت الأسماء المد كورة ألقابإ» لكونها مشعرة معان اعترت فى تسمية مسمیاتہا ہا کا 
أن‌الألقاب مشعرة معان اعتبر فى تسميتها من مدح أوذم » ( والاعتراض بأنه ) أى القول نوضع 
اللفظ لنذسه ( مكابرة للعقل بل لاوضع ) لفظ لنفسه (لاستدعائه ) أى الوضع ( التعدد) أى 
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تعدّد متعلقه ضرورة استازامه موضوعا وموضوعا له ولا تعدّد على تقدر وضعه لنقسه (ولأه ) 
أى الوضع ( للحاجة ) أى إفادة انى القائم بالنفس (وهى ) أىالاجة المذ كورة اأماتحصل 
(ف) إفادة (الغاير) أى إفادة اللفظ مايغاره (مبى") خبراليتداً » وهو قوله الاعتراض 
على ج ل کلم القائل بالوضع ( على ظاهر اللفظ ) أی على معنی بدل"عليه ظاهر عبارته من‌اطلاق 
اظ الوضع (وما قلنا) من أن المراد من وضع اللفظ لنفسه تجو بز استعماله فى نفسه ليحك عليه 
( خلصمنه ) أى من الاعتراض المذڪور » وجيب أيضا بان التغار الاعتباری كاف فى 
كون الثىء دالا ومدلولا » ولا نى عليك أن الخلص مغن عن هذا التكلف . قال السيد 
السند فى حاشية الكشاف ردا على الحقتى التفتازانى التحقيتق أنه اذا أر يد اجراء الح 
على لف عخصوص تلفظ به نقسه ولم تج هناك الى وضع ولاالى دال على اكوم عليه الإستغناء 
تلفظه وحضوره بذلك ف ذهن السامع ما دل" عليه ومحضره فيه » وما ذ كره المصنف 
قريب منه ٭ ( والمستعمل مفرد و كب » فامغرد ماله دلالة لاستقلاله نوضع ) الجارالأول متعلق 
بالدلالة » والثانی بالاستقلال : اى کون دلالته علن المعنی سس وضعه له مستقلا لای ضمن 
فط ا ركتاء تضرب ( ولا جزء منه ) أى ماله الدلالة المدكورة (له) أى الجزء المذنكور 
( مثلها ) أى مثل الدلالة المذكورة بأن دل“ على معنى لاستقلاله بوضع » فقوله منه صفة جزء 
وله خبر مثلها » وال اة خر لا ( وامرکې ماله ذلك ) ای الدلالة المذكورة ( ولزنه) معطوف 
على الضمير الجرور : أى وره أيضا تلك الدلالة ( ولم بشترط کونه ) أ ی کون جزئه ( دالا 
على جزء المسمى ) أى مسمى الكل" كا شرطه المنطقيون ( فدخل حو عبدالله عامافى 
المركب ) لأن جزءه دال لكن لاعلى جزء المعنى » فان قلت صرح احق التفتازالى بعدم 
دلالة جزء منه عند القر بنة الدالة على ارادة العنى العلهى » وشبه عبد فى عبد الله بان من 
انسان » ولاقائل فبه بالتركيب ودلالة ان على الشرط ٭ قلنا القر نة صارفة چن الارادة لا الدلالة 
ولس امتزاج ماله دلالة عا لادلالة له كامتزاجه عا له دلالة حيث لايشانه امرك منهما ية 
الركبات ( ورج ) عن اركب ( تضرب واخواته ) من البدوء بامزة والنون والياء وفيا 
مذاهب » والختار أن الكل" مفرد ومقابله أن الكل مركب » والثالث التفصيل وهو قول ان 
سينا ان المبدوء بإلياء مفرد وغيره مركب » وجه الثالى دلالة حرف المضارعة على موضوع معان 
فى غير ذى الياء وغبر معين فبه » ولا وجه للتفصيل كذا قل عن المصنف ولا بعد أن قال 
ف نوجهه ان الفعل من حیث انه عرض لا بد له من موضوع دل على موضوع غير معين 
فالياء كأنها لاتفيد أعر! زائدا علاف مايدل على تعين الموضوع (لأنه ) أى المضارع موضوع 


1۲ اعتبار قد القصد فى الدلالة عند الاطقبين غير لازم 
( جرد فعل الال أو الاستقبال ) على سبيل منع الحاو » فيصح على الأقوال كونه للحال فقط 
أو الاستقبال فقط » أو هما على الاشتراك ك) هو الختار ( لوضوع خاص ) عى ماقام به من 
اكام والغاطب والغائب العين » فعناه مركب من ثلاثة حدث وزمان ونسبة الى معين 
والار” متعلق عحذوف » هوصفة فعل : أى نجرد الفعل الثابت لوضوع » والمشبت له خارج هما 
وضع له # وحاصل التعليل أن المضارع الذى فيه حرف المضارعة كلة واحدة وضعت دفعة 
واحدة لمعنى الذى فيه النسبة الى المكام أواخاط أوالغاثب إلا أنه وضع مدخول حرف 
المضارعة للحدث والزمان والنسة » ورف المضارعة لوصف ذلك الموضوع من التكام ا 
( علاف ضربت) بالحرکات الثلاث فی التاء ( لاسدقلال تائه الاسناد) الذى قتضى استقلال 
المسند اليه لفظا لكونه حلا للإعراب » ومعنى لكونه مسندا اليه (علاف تاء تضرب ) سواء 
كانت للخاطب أو للغائبة » وهو حال من التاء » وامعنى تاء ضر بت مستقاة حا لكونها ملابسة 
لاف تاء قضرب فى الاستقلال ( وقد المنطقيون ) فى تعر يى المغرد المركب ( دلالة الجزه 
ګزه عى ) ای بکونہا على حزء العى ( وقصدها ) ای وكونها مقصودة » فالمغرد عندهم 
مالس له جزء دال على جزء معناه دلالة مقصودة اما بأن لا يكون له جزء كالمزة » أ وكان 
بلا دلالة کزای زد » أو مع دلالة لكن لاعلى جزء الى كعبد الل » أومع دلالة على جزء 
معناه لكن دلالة غير مقصودة كاليوان الناطتق الموضوع لشخص » والى الآخربن أشار بقوله 
(فعبد اه مفرد » و ) كذا (اليوان الناطق لانسان) تفريع على اعتبار القبدين نفا واثاتا 
( والزامم ) أى المنطقيين ( بتركيب نحو خرج ) وضارب وسكران لدلالة جوهر الكلمة 
على مبدأ الاشتقاق » وماضم اليه على ماز بد عليه (غبر لازم ) عليم ٤‏ ولا كان الالزام المذكور 
حرا على وجهين تارة باعتبار اليئة » وتارة باعتبار امروف الزوائد فصل الجواب فقال ( فعلى 
اعتار الزء اليئ ) مفعول ثان لاإعتار :لتضمنه معنى التصبر والمعى فعدم لزومه ياء 
على اعتبار الجزء الموجب تركيما اطيئة مفاد ( لتصرعهم ) أى الاطقين فى تفسير الجزء 
المعتبر فى المغرد والمركى ( اللسموع بالاستقلال ) غرادهم جزء مسمو ع بذاته لای ضمن شىء 
واه ان سلرکونہا مسموعة فهى مسموعة فى ضمن المادة » وقريب من هذا ماقيل من 
أن المراد الجزء اليرتب فى السمع (ولأن الكلرم فى تركيب الفظ ظاهر) أى ولأن كلام 
اطقن ههنا فى ترك لفظ مغ لفظ ظاهر متبادر والتعريقات تحمل على ماهو التبادر مها ٠‏ 
والاصل أنه دفع الاعتراض عنوم دو جهن : الأول انهم صر حوا عرادهم » والثانی أن رادم 
ظاهر من كلاه هم »٣ن‏ غير حاجة الى تصرعهم ( وعلى اعتباره ) ى الجزء ( الم ) ف نحو 
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مخرج (ونحوه ) كالأف ف ضارب ( فامنع دلالته ) أ یکل من اليم ونحوه ( بل ) الدال 
على جوع المعنى المراد فى هذه الألفاظ ( الجموع ) من الروف الأصول والزوائد لوضع 
الجموع دفعة الجموع من غير وضع الزء للجزء » لايقال ازمهم القول تركب نحو خر ج لقوطم 
بتركيب المضار ع » لأن اعتبار التركيب فيه تاز مكون احرف الزائد موضوعا بإزاء ماهو الا صل 
ف‌المعنى : أعنى الذات الى قوم ها مبداً الاشتقاق » لاف حرف المضارعة » فانم بازاء وصف 
القاعل من اكام والنطاب والغبة» نم الوجه عدم ااترکیں فی المضارع أيضا ک) أشار اله 
بقوله (وجعل تضرب) التاء المثناة من فوق لمخاطب أو الغائة ( ہکا إن کان ) سده 
( الاسناد الى تائه نغلاف أهل للغة ) ای خالفهم وکیف لا والمسند اليه الاسم لاغبر وحروف 
الملضارعة من حرزوف المبانى » جوع الشرط والجزاء خبر الميتدا ( أو للستكن ) معماوف على 
قوله الى تائه » واللام ععنی الى کقوله تعالی _ فسقناه لیلد - ( اذ کرنا) ی جوابه ما ذکرنا 
من أن المضارع موضوع جرد الفعل الثابت لوضوع خاص ولا تركيب فيه » والضمير المستر 
فيه ڳة أخرى موضوعة لذلك الموضوع » ولا نزاع فى تركيب جوع المضارع والضمير (ولذا) 
أى ولعدم اقتضاء الکن ترکه ( رکب ) أى لم يصر مركا ([ اضرب ) على صيغة 
الأ ( ویضرب ف زد يضرب ) مع وجود المستكن فما (وجواب کہ ) ای من 
ڏذھن الى رکیب يب المضارع مطلقا )م( ای من الماطقيين (ماذ کرا) من اشمیل» 
وذهب الرى" الى أن المضارع » ومثل مسامان وەساه‌ون و يصری وقاة والمون نث بالالف 
والمعرف باللوم مركبات عدت لشته الامتزاج وعدم استقلال اروف المتملة 1 واحدة 
وأعر بت إعراب الكامة الواحدة » وما اختاره الملصنف رجه الله أنسب بقواعد الاعراب » ولا 
ذ کر ( وینقم کل من المفرد والم رکب » فا رکب ) قدمه لقإة أة سامه وکون مفوومه 
وجوديا ( ان أفاد نسبة تامة ) يصح يصح التكوت علبها (عجرد ذاته) من غبر اضمامه إلى كلة 
أخرى ٠‏ نذرج فام مع ضميره فى زيد قاثم > لأنه يدل" علبما بإنضامه الى زد ( خجملة) 
ی فهو جاة اسمية ان دی“ بإسم كز بد قاعم وفعلية إن بدی” بفعل كقام زد وباعید 
الله وإن أ كرمتى أكرمتك » وقال طذه شرطة > وأمامك أو فى الدار خرا عند 
البصر يبن بتقدر حصل أو استة“ > ويقال هذه ظرفية خلافا للكوفين فانم جعاوه 
مفردا تقد ر ڪو حاصل > ومهم من جعله قا رأسه لامن المغرد ولا من اللة ( أو 
ناقصة ) عطف على تامة : أى ان أفاد نسبة ناقصة لايصح السكوت علہا ( فالتقییدی ) 
ائ فهو المركب التقييدى لتقييد الجزء الأول بالآخر كغلام زد واليوان الناطق ( ومفرد 


۳ بان أن المشتق من المغرد 

أيضا) لأن المغرد مشترك بن معان منها ما ابل الجلة » ومنها ما أفاد بقوله ( وكذا فى 
مقابلة المثنى والجموع.) ى ك) يطلق فى مقابلة الجلة كذلك بطلق ف مقابليما > وما 
ما يقابل المضاف البه أشار بقوله :(:والمضاف ) عطف على الى والجموع ( ونحوقام ) من 
الشات ( لارد ) على تعرف ال جاة بتوه مكون ماأفاده من نسبة الممسدر إلى الذات تاما 
(لأنه مفرد) لعدم دلالة جزئه على معنى (وأيضا) لايدلة على النسبة وضعا ( انما يدل 
على -ذات متصفة ) ما اشتق منه بوضعه ها ( فیازم ) أن يفهم ( النسبة ) بين الذات 
والوصف (عقلا) آى إزوما فليا ضرورة أن الوصف لايد أن يقوم وصوف ( لاأنها مداول 
الفا ) » فان قلت الدلالة على الذات المتصفة ترصف يستازم کون النسة الى هى الاتصاف 
الععقل بسن الذات والوصف مداولا » قات المعنى المركى المشتمل على النسبة إذاوضع بازائه 
انظ واحد يكون الوضع له هناك أصر| وحدانا إذا أخذ بالعقل فى تفصيله نحل" إلى متعدّد 
منه النسبة فتأمل ( وحال وقوعه ) أى نو قائم ( خبرا فى نحو ز يد قم ته إلى الضمير 
لست تامة عجر ”د ذاته) مسند إلى فاعله'( بل) النسبة (التاقة) نسبته معفاعله ( إلى زد ولذا ) 
أى واتكون نسبته إلى الشمير غير تامة ( عد معه) أى-مع الضمير (مفردا) ک یدل عليه 
اختلافه بإاختلاف العوامل ووضعه على أن کون معتمدا على من هو له لافادته معنی ی ذاٽ 
تقدم ذ کرها» (و) إفراد عوقام حال 'وقوعه خبرا (عی) ری ( المنطقیین ف‌اعتباره) أى الضمر 
(الرابمنة ) ثانى مفعول الاعتبار لما برط به احمول باموضوع ( أظهر فاسناده ليس إلا إلى 
زند) لأن الرابطة دالة على النسبة لاأنها ظرفها ( وهو ) أى الضمير ( يفيد أن معناء) 
ی قائم ثابت (4) أى لزيد .( و إلا) أى وان ) يفد ذلك ( لاستقل" كل ) من الموضوع 
والحمول (عفهومه ) عن الآر( فل ربط » وغابة مايازم ) المنطقيين نف الاعتبار المذ كورة 
( طردء) آى اعتبار الضمير ( فى الجامد) من الأخبا ر ک) فى المشتتى-طردا للباب من اطرد 
الأاص : أى تبع بعضه عا ( وقد لزم ) طرده فی الجامد ( کالکوفان) أی کالتزام 
الكوفين ذلك فانهم بؤولون غير المشتق به » فيؤولون ز بد أسد بشجاع » وأخوك >واخيك ء 
وکل جامد ما يناسبه » وعن الکسائی أن ال جامد تحمل الضمیر بلا تأویل ( وان کان ) 
الالتزام الم كور ( على غير مهيعهم ) أى طر بقهم الب فانهم لايلتزمون تحمل المشتق له فصلا 
عن المامد » بل ان كان ملفوظا سمون الةضية ثلاثِة › و إلا قالوا هو حذوف للعل به » 
وجسمونها ثنائية » فعلى هذا عتاج قوله » وغلى المنطقيين إلى آخره إلى تأو يله » لان ظاهره 
قتضىئ"اعتبار الضمير وجعله رابطة فتدر (و فاته ) اى الضمبر المستتر ( والدال ) اص 


النسبة بهن ال إلة والقضية وبين الكلام ٥‏ 

ظاهر » لأنه اذا کان خفیا ف ذاته كيف بكون سببا لظهور المدلول » ولايد من أ بعد الر بط 
يهن الميتدا والحير قيل الرابط حركة الاعراب ) ضمة ظاهرة فى آرالمعرب » و بلحقها مأبقوم 
مقامها واو أوألف (ولانيد) الأعراب المد كور أيضا ماقصدوه ٠ن‏ الظوور ( إذ تن ) 
الاعراب أيضا (ف الى والمعتل ) مقصورا كان أومنقوصا » وكذا المعرب عند الوقف 
( والأظهر أنه ) ای ار بط (فعل النفس) وهو الايقاع والاتتزاع ( ودلله ) أى فعل النفس 
( الضم الحاص ) ای ال کی المأص الموضوع نوعه لافادة ذلك »> وأما ال رك ( فعند 
ظهورها) لفقد المانع ) تا کد الدال ) وهو القم المد كور ( و إلا انفرد ) ای وان ضار 
لمانع انفرد الضم بالدلالة المد كورة ± (واعل أن المقصود) الأصلى ( من وضع المفردات ليس 
إلا إفادة المعانى التركيبية ) هذه توطئة لما بعدها من ببان أقسام حاص اة فى اعتبار ا مى 
التركيى ( وال جلة خبر إن دل ) أى ال جلة » والتذ كبر بإعتبار الحر ( على مطابقة ) نسيتها 
المغادة منرا لأ (خارج ) عن مدلوطا بإعتبارتلك اللا حظة المستفادة من دلالها كائ بين 
طرف الامکان فی الواقع من الوقوع » أو ار وقوع » ولا ذهب عايك الفرق بين الدلالة على 
المطابقة و بين المطابقة عسب نفس الأ » فان الأولى لازءة لانسبة الزئية لاالثانمة » وذلك 
لكونها حا كية عن نسبة خارجية بن الطرفين » إذ لايد من المطامة فى التصور بن الجا کک 
وامححكى" عنه » فان كان ماهوالواقع فى نفس الأ بعينه هو ا كى تحصل الثانية + و إلا فلا 
) وأما عدمها ) أى عدم مطابقة نسيتها امنادة منها ( فايس مداولا ولا حتمل الفط ) لأن مابتهم 

ن الماک إ عا هو مثال اهک عنه لاغبر » ولكن ) إعاعوز المقل أن مدلوله ) ی 
انير (غبرواقم ) لأن اة عن اك یء لاتستازم تحققه فى الواقع ( !لا( أی وان ۾ 
تدل" الجلة على مطاقة خارج بأن ۾ تكن نسينها المالولة حا كية عن نسبة خارجبة 7 (فنشاء) 
ای فاللة حينشف إنشاء ( ولا ڪڪ فه) وفر الج وله ( ای إدراك أما). أی 
النسة ( واقعة أولا) ای لست اة ( فاس کل جا قضية ) اذ لاد فا من الح 
وكو نها حا كية عن خارجة » ولذا عتمل الصدق واللكذب »فالات أ ا (وال کلام 
رادها ) ی اج (عند قوم ) من النحاة » قل م الز شر ى عفا الله عنه ( داع ( 
منها مطلقا ( عند الأصو لین کااغو بین ) أى ‏ أنه أعم" عندهم » ونقل الأمدى عن أ كثر 
الأصولبين والامام الرازى عن جيعهم أن الكامة المركية من حرفين فصاعدا كلام » وشرط 
صدورها عن محتار » فالصادر من الساهى أو الناتم لبس بكلام . 


ھ ‏ « تسیر  »‏ اول 


1“ االفصل الأول فى اتقام المغرد باعتبار ذاته 
واختلف ف إطلاقه على كلات غبرمتضمنة المعانى » ولبس مثل « ق » كارما إلاإإذا اعتبر 
المستتر ( وأخص ) أى الكلم أخص" مطلقا من اللة ( عند آخرين ) منهم ابن مالك » 
واختاره الرضى" . وقال التفتازالى انه الاصطلاح المشمور » فقالوا الكلام ماتضمن الاسناد الأصلى › 
وكان مقصودا لذانه » وا لجا ماتضمن الاسناد الأصلى مقصودا لذاته أولا » فالملصدر والصفات 
المسندة إلى فاعلها إسنادها ليس أصليا » لأن اعتباره نسبة الفعل » واللة الواقعة خبرا أو وصفا 
أوحالا » أوشرطا » أوصلة » أو نحوذلك لس إسنادها مقصودا لذاته ( وللفرد باعتبار ذاته ) 
ککونه مشتقا أو جامذا (ودلاله ) ککونہا مطانقة » أو تضمنا » أو التزاما » وكونما ظاهرا 
أو خفا ( ومقايسته لغرد آخر) كالترادف والنداوى ( ومداوله ) كالعموم واللحصوص 
( واستعماله ) كالقبقة والجاز ( و إطلاقه وتقبیده ) کذا وجد فى النسخ » ولا إظهر وجهه »> 
فان الاطلاق والتقييد إ نما ذ كرما فى جإة أقسام انقسامه بالاعتبار الرابع قبل الفصل الحامس 
( انقسامات فى ) خجسة ( فصول) . 


الفصل الأول 
فى انقسام المغرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا 

(ھو) أىالمغرد قسمان (شتق ) وهو ( ماوافق مصدرا) هو اسم الحدث الجاری 
على الفعل : أى ال معنىالقاثم بالغير » ور يانه عليه كونه أصلاله وماًخذا ( عروفه الأصول ومعناه ) 
معطوف على الجرور المتعلق رافق » فلا بكون الذهاب من الذهب » ولا ضرب ععنى دق من 
الضرب معنى السبر ٠‏ ولا يضر عدم »وافقته ها لس الاعلال » ولم مذ كرالترتيب لتبادره إلى 
الذهن » نرح مثل اليذ والجذب ( مع زيادة ) فی المعنی سواء كانت فی اللفظ أولا (هی) 
ای الزيادة الم كورة ( فائدة الاشتقاق ) وغايته ( فقتل ) حال كونه ( مصدرا مع القتل 
أصلان ) غير مشتتق أحدها عن الآخر ( ميد وغير ميد ) هذا إذا لم يعتبر فى المقتلز بادة 
تقو نة ( وان اعتبر به) أى بالقتل أو بازاد ( زيادة تقوة ) فى معناه الموجود فى القتل (فشتق 
منه ) أى فامقتل مشتق من‌القتل لصدق النعر يف عليه » وهذا التعر يف على رأى البصر بين » 
وعند الكوفين المشتقى منه إ نما هو الفعل » والمراد بمصدر ماهو عم" من المستعمل والمقدّر »> 
فدخل الأفعال والصفات الى م تستعمل مصادرها : كنم » و بس » وتبارك » ور بعة عى 
عر بوعة بين الطول والقصر » والقفاخر : أى الضخم الجخة » ثم أسماء الفاعل والمغعول مشتقة 
من المصادر عند الجهور »> ومن الفعل المشتتق منها عند اللعض > وعوز الاشتقاق من المصادر 


عند الجهور » ومن الفعل المشتق منها عند البعض » وعوز الاشتقاق من المصادر باعتار 
معانها الجاز بة ء ولا بد من التغار بين المشتى والمشتق منه زيادة حرف أو حركة أو تقصانهما 
( وجامد) عطف على مشتق ( خلافه ) فهو مالس بوافق مصدر إلى آره کرجل وأسد 
(والاشتقاق الكير) وهو موافقة لفظين فى الروف الأصول غير مرتبة مع موافقة أو مناسبة 
فى المعنى : كالمبذ والجذب ( ليس من حاجة الأصولى ) لأن الحوث عنه ف الاصول إنعا هو 
امشتتق بالاشتقاق الصغير » وقد عل حدّه من تعريف الشتق » واكتنى بذ كر الكبير عن 
الا كر » وهو مناسبة لفظين فى امروف الأصول والمعنى» كالثاب والثر » والنعيق » والهيق » 
لأن عدم حاجة الأصولى إلى الكير تستازم عدم حاجته إليه بالطر يى الأولى ٭ ( والمشتق ) 
قسمان (صفة ) وهو ( مادل” على ذات مممة ) أي على حقيقة غبرمعينة بتعين شخصى ولا 
جشسی ( متصفة معین ) ای بوصف له تعين تا ڪضطارب » فان معناه ذات له الضرب »> 
فالذات فى غابة الاہام لدم اختصاصها بشىء من الأشياء » والضرب وصف متاز من سائ 
الأرصاف ( نغرج ) بقید الاہام ( اسم الزمان والمكان لأن لقتل ) مثلا (مکان أو زمان 
فيه القتل ) ولا شك أن كل واحد منهما متعين بإلنسبة إلى ذات تا » لكونها من الأمور العامة 
مساوبة بشىء تا (قيل تتحقق الفائدة) إلاخبار ( فى غو الضارب جسم ) فى الل لامكان 
الذهول عن جسميته ( فل يکن ) الحم (جزء!) من مفهوم الضارب ( الام يغد ) غو 
الضارب جسم ( کالانسان حبوان ) أی ک) لاف د الانسان حيوان لکون الحیوان حزءا 
منه » تقل عن المصنف أن هذادليل على لزوم إهام الذوات فى الصفة » و يجه عليه أن عدم 
حزئة الحم ف مقهوم الصفة لايستازم المذعى » وهو غابة الاہام لواز أن کون له حزء اتر 
ما رجه عن غابة الامهام » وبجاب عنه بأ نكل مانفرض جزئيته منه بقول المستدل هو 
عحصل عله » وال جل مفید فلا یکون جزءا منه » ثم منع المصنف رمه الله تحقق الفاندة بقوله 
( ولقائل منع الفرق ) بين الضارب جسم » و بين الانسان حيوان » واذعاء تساو هما فى عدم 
الفائدة ( والاستدلال ) معطوف على المنع : أى لقائل أن يستدل“ على عدم إهام الذات على 
الوجه المذ كور فى نحو الضارب ( بتبادر الجوهر منه) فان تبادره من غو الضارب دليل على 
أن الذات لاتم" المرض ء فل یکن فی غابة الا ہام مساو با لثیء تا (والأوجه ) فی الاستدلال 
على إمام الذات (عحة الجل) أى جل الصفة المأًخوذة فى مفهومها الذات (على كل" من العين) 
وهو الجوهر ( وا مى ) وهو العرض » فاو اعتبر فى مفهومها ماعصها بإلجوهر لما صح جلها 
على العرض » وعوز أن راد بإلعين والمعنى الموجود الحارجى » وما ليس موجود فى الحارج 


۸ لايشتق لذات والمعی قاثم بره 
( وغير صفة ) معطوف على قوله صفة وهو ( خلافه ) أى مالابدل" على ذات مبهمة متصفة 
ععان أن يدل" على ذات معبنة أوممهمة غير متصفة عا ذد کر × وظاهر هذا قتضی أن مایدل" 
على ذات متصفة نوصف غر معين كالامكان العام » والوجود المطلق ليس بصنة > ولا حى 
عليك أن الموجود والممكن و#وهما صفات : الله" إلا أن يقال بتعان هذه الأوصاف » ولو 
وجه ما فاذن عدم اعتار قد التعين ف‌التعر يف أولى كاقل : مادل على ذات ما باعتبار معنى 
هو المقصود . 
مسالة 

(ولا يشتق ) من ۰ مدر ودف ( لذات وا نى ) المصدرى ( قم بغیره ) أی غر 
المشتتى له » والمراد بالاشتقاق ها أن يشتق لأن بطلق عامما وتسمى به . ل الحقتى الفتازالى 
فى تفسمركلوم شار ح الختصر : الاستقراءيفيد القطم ذلك ٤‏ نی حصل لنا من تقب ع کالام العرب 
حك كلى" قمامى بذلك كوجوب رفع الفاعل » و إن كان الاستقراء فى تفسه لايد إلا الان 
اتتهى »كانه أراد به الاعتراض عليه » لأنهيازم عليه حصول القمام مين غبرموجب : اللهم إلا 
أن قال انضم مح الاستقراء قران فيد الجموع القع بذلك ( وقول المتراة ) مبتدأ خبره 
(معی کو نه) تعالی (متکلما خلقه) أی خلق اكلام » والعنى مقوطم هذا الكارم الخالف لا 
ذ کرنا » وسجوزأن يون انبر حذوفا » والمذكورمقول القول : أىقوطم هذا الف لاذ کرنا 
( ف الجسم ) متعلق بالحلق » والجم كالشجرة الى سمع نها موسى عليه الالام . قال تعالى 
- نودى من شاطىء الواد الأعن فى البقعة الماركة من الشحرة أن ياء وسى إلى أا الله رب 
العمين - ( وألزموا ) أى امعتزلة بطر يى القض ( جواز) اطلاق (المتحرك والأيض) 
على ات » تعالى شأنه عن ذلك علا كيرا : لحلقه هذه الأعراض فى الأجسام الى هى حاها» 
(ودفع ) الالزام الم كور ( عنم بالفرق ) بان اكام وما زوا به ( انه ثبت ) بالسمع 
( تکام له ) تعالی کتوله - وکلم الله موسی كلما » وغیره ( وامتنع قبامه ) أى 
الكلام (٥)‏ تعالى بالبرهان » لأنه أصوات وحروف عندهم »> وهى حادثة فلا تكون قاة نه 
تعالی » و إلا از م کونه علا للحوادث ( فازم أن معناه ) ی اكام (فى حقه خالقه ) أی 
الكلام فى جسم » ولاكذلك المتحر”ك والأبض ونحوما فانه لم ثبت له بالسمع شیء منها ٤‏ 
بل ثبت المنع عن إطلاقها ( ولس ) هذا الدفع ( بشىء» لأنه لاتفصيل فى الح اللغوى ) 
أى الح الكلى المستنبط من تتبع اللغة » وهوأنه لايشتق لذات » والمعنى قاثم بغيره ( بان 
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من متنع القيام به ) أى قيام المصدربه عقلا أوشرعا (فبجوز) إطلاق المشتق عليه 
(وهو) أی والحال آن المصدر قا ( بغيره ) ای بغر من متنع القبام به( د) بین (غیره ) 
ی من | عتنع قيام المصصدر به ( فلا ) جوز إطلاق المشتق عليه > والمهنى قاتم بغيره ٭ 
والحاصل أن > اللغوى الكلى المقتضى عدم جواز إطلاق المشتق على من لإ يقم به المصدر 
من غبر تفصیل قضی عل بعدم ححة إطلاق الىكام عليه تعالى بالعنى الذى ذ كرتم فان 
قلتم الامتناع المد كور قر نة صارفة عن إرادة القيقة إلى المعنى المجازى الذى ذ كرنا ب قلنا 
ذلك عند تعذثر الحقيقة » وهى غبر متعذرة لوجود الكلام النفسى على ماهو مذهبنا ( بل ) 
تقول لاعتنع قام الكلام ‏ به تمالی فانه (لوامتنع يصغ ) اكم )١(‏ لهال ( 
صخ ) له تعالى ( لزم قامه ) أُی اكلام ( نه تعالى ) فتعان أن المراد من اكلام غ 
الأصوات والمحروف وهو الڪلام النفسى ( فاو ادعوه) ی تة أن سي ا %9 
الكلام (جازا) لاحقيقة » فل يصغ لهتعالى » ولاينافى ال الاغوی ( ارتفع لحلاف فى الأصل 
لذ كور ) وهو أنه لايشتق لذات » والعنى قم بغبرها » لأن الاشتقاق ان يطاق عاا 
حقيقة ٤‏ وقد اعترفوا فيه » و إن ر تفع الحلاف ف المئلة الكارمة لأن كلرمه تعالى عندهم 
حادث قام جسم وعندا قد قاتم بذاته تعالى » وف أن اكام يطلق عليه حةيقة ( وهو ) 
أى الادعاء الم ذكورمنهم (أقرب) إلى القبول من اذعاءكون معن ى كلامه ذلك حقبقة لعدم عخالفته 
ال اللغوى » وسعة دائرة الجاز وإ ن كان فى حد ذاته بعيد الارتكاب مثل هذا التحوز من 
غيرتعذرالقيقة » والفر بق بين المشتقات الى تطلتق عليه تمالى عل مدأ اشتقاق البعض قاتا 
بغره تعالى الى غير ذلك ( غير م( أى الأصوليين ( قاو اسستدلام ( أى المعتزلة على 
کون اكام بالعنى الذى ذ كروه ( باطلاق ضارب حقيقة ) على شخص ( وهو ) أى الضرب 
قاتم (بغبره) ى غير ذلك الشخص » لأن الضرب هوالأثر الاصل فى المغعول » وهو المضروب 
فان صح هذا النقل عم تعن أن رادم ادعاء لققة لاالجاز ( وأجيب) ع ن استدلاطم 
( باه ) ی الضرب ) التأثر) ای تأر ذلك اثر القام باللضروب و إتخاده ( وهو ) ی 
التأثر فام ( 4( أی بالضارب وا مخروت لابا اصروب فقط » وقد استوفيت الكاام ف حقيق 
هداف رسااتى الموضوعة ليان الاصل باإصدر » وهذا مى" على ماهو احق من أن التأثر 
لس هو الأثر على أن! لأثر الذى هو الخاصل بالمصدر إنعا هو قاثم بالضارب (و بأنه) معطوفق 
على إطلاق ضارب ٠‏ والضمير لاشآن ( وت الحالق له ) تعالى ( باعتبار الحلق ) الذى هو 
مدا اشتةاقه ( وهو) أی الاق ( الخلاق) . قال تعالى _ هذا خاتق اله _ مشبرانه إلى 


٠١‏ اللاف بين الأشعر بة والمعتزلة فى أنه لايشتق لذات والمعنى قام بغبره 
الغاوق » واحاوق غير قائم بذاته تعالى ( لاالتأثر) أى الحلق ليس هو التأثير ( والاقدم العام 
إنقدم ) التأثبر لعدم اكاك الأثرعن التأثر ( وإلا) وان يكن التأثر قدعا » بلحادثا 
( تسلسل ) أى لزم النسلسل ف التأثرات » لأن الحادث أثر عتاج إلى مؤثر وتأثر ٠‏ فبعود 
الكلوم إلى ذلك التأثر »> وھکذا ( وهو) ای هذا الاستدلال على تقدر تسلم مقدماته 
(مثبت لزء الدعوى ) لاطا لأها مركبة من مقدمتين » أحدها الاشتقاق لذات لابقوم ما 
اميد » وثانهما أنه قام بغبرها » والدليللايفيد إلا الأولى » إذ الحلق معنى الخاوق جوع الجوهر 
والعرض » و بعضه قم بفسه » و لعضه ذلك العض » والجموع بعد قاعا بنفسه لابغره 
کالم اركب من ‌المادة والصورة » ونوقش بأن إطلاق الحالق لاجب أن بكون باعتبار جیع 
امخاوقات » بل يصح بإعتبار الأفعال والصفات » وحينئذ يثبت تمام الاعوى » فال جواب ما أشار 
إله بقوله ( جیب بأن معنی خلقهکونه سبحانه تعلقت قدرته بالاجاد وهو ) ا ی کونه تعالی 
كذا ( إضافة اعتبار تقوم به ) تعالى أما كونه إضافة لكونها معقولة بالقياس إلى الغبر » وأما 
إضافته الى الاعتبار » فباعتبار أنه يعقل بن الذات الأقدس » وأص اعتبارى هو تعلق قدرته 
سبحانه بالاجاد » ومبنى هذا الجواب على نن كون الكو بن صفة حقيقية أزلية تكن ہا 
المكونات الحادثة فى أوقاتها كا هو مذهب الما تر بدية كم أشار إليه بقوله ( لاصفة متقررة ) 
معطوف على إضافة اعتبار ( ليزم كونه علا للحوادث ) عابة لمن » بعنى كونه صفة منقرّرة 
يستازم کونه تعالی حلا للحوادث على تقدبر حدوثه ( أو قدم العام ) أی تقدر قدمه مەطلوف 
على كونه ( وأورد ) على الجواب الم كور بطر يى الترد ىد ك) أشار إلبه بقوله ( إن قامته ) 
تعالى (النسة ) الى هى (الاعتبار ) المد كور فى قوله إضافة اعتبار » وفيه إشارة إلى أن 
الاضافة اة (و) تعالی حبند (حلللحوادث » و إن قم بەت مطاد م » وهوالاشتقاق 
لذات ولس المعى ) قاما ()( ای الذات باو بل ما اشتتى له » وقد سق أنه مثت زء 
الى ( مع أن الوجه ) الذى مع وجوده لایسمی غره وجها ( أنلاتقوم ) النسبة الم كورة 
(ه ) تعالى (لأن الاعتبارى ليس له وجود حقبتق ) وهو الوجود امارج ( فلا قوم به 
حقيقة ) لأن القباس فرع وجود مابقوم به » وفبه نظر » لأن العمى وهو عدم الصر عمامن 
شاأنه آن بصر غور موجود ف امارج مع أنه قم فيه بلأعى » ومن ثم اشتهر بهم أن ثبوت 
شىء شىء فرع بوت المثبت له لاالشست : نع ذ كر بعض الأفاضل على سبيل الاعتراض أنه 
فرع ثبوت المثبت أيضا » فلا وجه للتخصيص » وكأن المصنف رجه اله مال إليه > خينثذ 
يذ-كر قيام العمى فى امار ج » بل فى الذهن » وهو المصحح لاوشتقاق ك) يشير إلبه بقوله 


المراد بقيام المعنى بإالذات ۷١‏ 
( لکن کلام ) أى الأصوليان ( آنه یکن فی الاشتقاق ) أی فى اشتقاق الحالق من الحلق 
له تعالی ( هذا القدر من الاتتساب ) بيان ذلك ما أفاده السيد من أن للقدرة تعلقا حادثا 
لولاه م توجد الموادن » و إذا انتب الى العام فهو صدوره عن الحالقق ٠‏ أو إلى القدرة » فهو 
إجادها لاعام » أو إلى ذى القدرة » فهو خلقه العام » أو كن أن يقال إذا نسب إلى العام صار 
مبتدأ وصف له » هو صدوره عن ال الق » و إلى القدرة مبتدأ وصف آر هو الاجاد » وإلى 
ذى المقدرة صارت مبتدأ وصف آخر » وه وكونه تعلقت قدرته » وباعتبار هذه النسبة اشتق 
اسم الحالق » ولا نعنى بقيام هكونه صفة حقيقية قانمة به » بل ماهو اعم" من ذلك »› فان سار 
الاضافات الى هى أمور اعتبار نة لاتعقق ها فى الأعيان قامة عحاها » وإليه أشار قوله 
(فليكن ) هذا القدرمن الانتساب ( هو المراد بقيام ا مى فى صدر المسئلة ) حين أورد 
علبهم بأن نحو الحالق والرازق اشتق له تعالى » والعنى غر قائم به ( ثم هذا اواب ) أى 
بان معنی خلقه کونه تعلقت قدرته باګاده (ښو) ای معد ) عن کاام المنفة ( ای 
متأ رم من عهد أ منصور الماتريدى ( فى صفات الأفعال ) وهی ما أفادت کو ينا » 
كالحالق » والرازق » وامحى » والمميت » فانم صرحوا بأنها صفات قد عة مغارة للقدرة والارادة 
فقوله ينبو خر يکن » وقوله أنه یک دل عن اسمها ک) أن مدخول ثم معطوف علبه ( غير 
أنا يبنا فى الرسالة المسماة بالمسابرة ) فالعقاد المنحية فى الآخرة ([ أن قول ألى حنيفة ) رجه الله 
( لايفيد ماذهبوا إلبه وأنه ) أى ماذهبوا إإيه ( قول مستحدث ) ليس فى كام المتقدمين 
( وقول ) ای أ حنبفة رجه اله انه تعالی ) خالق قل أن علق إلى ره ( ای ورازق 
قبل أن رزق ( بالضرورة راد ه ) أى بالحلق المد كور فى قوله هذا ( قدرة الحلق ) الى 
هى صفة حقيقية (وإلا) أی وان لم رد به قدرته » بل الحلتق بالفعل ( قدم العام ) لان 
وجود الخاوق لازم له ٭ فان قلت هذا برجع إلى قول الكرامية » وهم أعحاب تمد بن كرام 
القائل بأن معبوده مستقر” على العرش + وأنه جوهر » تعالى اله عن ذلك . قال نفرالاسلام :. 
وأما الكرامية فيقولون إنانسميه خالقا فى الأزل لاعلى معنى أنه خاقى الحلق » دل لأنه قادر على 
الحلق » وهذا فاسد فانه لوجاز لجاز أن يسمى القادر على الكاام متكاما اتهى » قلت هم 
يضسرون اسم الحالى بالقادر عليه كتفبر المعتزلة اكم الق الكلوم » والامام أراد به ذلك 
تحازا فى بعض الاطلاقات (و) الحلق ( بإالفعل تعلقها ) أى القدرة بالاجاد » وفيه إشارة 
إلى أن الأول تعبر للخلق بإلامكان (وهو) أى التعلق الم ذ كور ( عروض الاضافة للقدرة ) 
وھی إجادها لمقدور (ويازم حدرثه) ی التعاتى المذ كور » والا بازم قدم العام ( ولو صر ح) 
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أو حنيفة رچه الله (*) ای بان المراد بالحلق المد كور فى قوله المشهور الحلق بالفعل ( فقد 
فاه الدلیل ) أُی لایع فى ذلك » لأنه قد نفاه الدلل القطى »ء وهو ازوم قدم العام على تقدرر 
قدم انلعل بالفعل ± فان قات قوانا : ابت تمالى خالق بالفعل مطاقة عاتة ء وصدق المطلقة داج 
لأنه لابازم فبا إلا ثبوت احمول للوضوع فى ال اة » فلا يزم دوام ثبوت الالق حتى دازم قدم 
العام ٭ قات هذا من الاعتبارات الفلسفية لاتساعده اللغة > فان إطلاق المشتق على شىء 
حققة رقتضى وت مدا الاشتقاق فى زمان الاطلاق على قول الهور » أو فه » أو قله عند 
اللعض » وله در" المصنف حبث ذ كر مألة اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة عقيب 
هذا الحث » فقال : 
مسالة 
( الوصف) وهو على مام" مادل على ذات ممة متصفة جين (حال الاتداف حقيقة ) 
آى إذا أطلق على ذات متمفة عدأ اشتقاقه فى زمان اتصافها به حقبقة اتفاقا » ولا حى عليك 
ان راکا فی جاءتی راکب ۰ وسیجیء راک حققة ان کان الرکوب موجودا عند ثبوت 
إلى بء لموصوفه وان ۾ ڪن مء وجودا فى زمان الاخبار فالعرة زمان تعلق مانس إله فى 
الكلام » فان وجد المعنى فيه فالوصف حقيقة سواء وحد فىزمان الاخار أولا ٤‏ الآمدى وان 
ا حاجب جملا موضوع المسثلة المشتتى . وقال التفتازانى : التحقيق أن النازع اسم الفاعل معن 
الحدوث » وسيظهر لك أن‌الوجه مااختاره الممنف رجه اله (وقل) و إذا أطلق علىذات قبل 
أن بتصف بالمعنى المسدرى ( از ) اتفافا ( و بعد انقضائه ) أى و إذا طلقثانياحقيقة عاييا 
بعد ما اتصفت به وانقضى ذلك الاتعاف » فقد اختلف فه على ثلاثة أقوال : اوها جازمطلقا 
(ثالما) التةملء وهو آنه (إ ن کان بقاده) أى الانساف ( مكنا ) بأن م يكن المصدر من 
الممادر السبالة الغبر القارّه لدم اجتاع أجزا مما فى الو جود کا کم والاخبار» دل کون مثل 
القيام والقعود (فحاز ءوالا) اى وان كن اوه مكنا مان كان من المصادر المذ كورة فالوصف 
حينذ ( حقيةة) وا کنن بذ كر الثالكث اختصارا مع أن الأولبن بفهمان فى أمثال هذا المقام 
کالاعی »کف وقوله 'الہادل" علی‌أن‌ههنا قولين غبره ? ولاعاو امافيما التفصيل أولا» لاسبيل 
إلى الأول لأنه ج اذن د کرها » وعلى الا تعن أن کون أحدها القول با لجاز مطلقا 
والآخر باخةقة مطلقا (کذا) اشارة الى ماذ كرت فى بان الأقوال » والكاف انم متداً 
خبره ( شرح د ) والف مير الجرور عائد الى المبتدأ ( وضعها ) قائم مقام فاعل شرح > 


دلبل القائل ماز بة الوصف بعد اتقضاء المعنى r۲‏ 


والضمير راجع الى المسئلة » ووضع السئلة عبارة عن ذ كرها فى صدر المحث لأن بقام عاما 
ن » وهذا ک) هو العتاد من وضع المّعى أوّلا » ثم اقامة الينة عايه » وقوله ( هل يشترط 
حققة بقاء ا معنى » الا ان کان کنا اشترط ) بدل»ن قوله وضعها » والمعی‌شر ح وضع . 
الا رول ترا ای آخرہ ثل ماف کرنا والواضح ان الحاجب » والشار ح القاضىءطد 
ادن ( وهو ) أى الشرح المذ كور ( قاصر) عن افادة مايفيده الوضع مذ كور (اذيغيد) 
الوضع اطلاق اشتراط القيقة ببقاء ا عى فى كل ما كن اوه فه » و(اطلاق الاشتراط) على 
الوجه المذ كور فيد ( الجاز بة حال قيام جزء) من العنى بعد القضاء بعض أجزائه ( فى ) 
کل (ماکن) قاوه فره ضرورة انتفاء شرط القيقة »> وهو اء المعنى يسس القضاء بعض 
أجزائه (والشرح) المذ كوريفيد (القيقة ) فيه » وذلك لأنه ذ كر للوصف ثلاث حالات : 
حال الاتصاف » وقله »> و بعدانقضائه » ولا شك أن ما مكن بقاء امعى فيه اذا انقضى بعض 
أجزائه دون بعض لاتندرح حاله هذه تحت الالثة » لأن انقضاء المعنى عبارة عن انقضاء جي 
أجزائه » ولاتعت الثانية » وهوظاهر » فتعيندخوله ف الأولى » ولزما لحك بكونه حقيقة لقوله حال 
اللاتصاف حققة ء والأوجه أن قال : معنی قوله : وهو قاصر أن الوضع قاصر اهو المحی فى 
الأداء » اذالمفهوم من كلام اللصنف رجه اه الموافقة مع القاضى فما بقتضيه كلامه لموافتته إباه 
فی الوضع ٤‏ و یو بده قرب المرجع حينئذ الضمير هو والله عل 
إا لجاز أی دلیل الجاز متداً خبره ( يصح فى الال نقبه مطلقا ) والمحنى دلبل القائل 
عحاز بة الوصف بعد انقضاء المعنى ححة نن الوصف النقضى مدأ اشتقاقه عن الذات الى 
انقضى عنه فا بعد الانقضاء نفا مطلقا عن النقييد بالماضى أو الال أو الاستقبال » وهو 
انى فى الج > وذلك لانه يصح فيه فى الال » وهو أخص من الث مطلقا » والأخص 
وستازم لاع (وهو ) أی فيه مطلقا ( دل ) أی دل لكون الوصف ج ازا ( وکونه ) 
أ ی کون ن الوصف فى الج (لا ناف الوت الاقض فى نفس الأب ) لے دم لاا ان 
السالبة المطلقة والموجة الغبر الداعة > وقوله فی نفس الأص ظرف عدم انا ) لاق 
مقتضاه ) أى مقتضى الننى الم كور ( من ننى كونه حقيقة) يان لقتضاه : أى عدم 
المناقاة بهن النفى والئبوت لا يستازم عدم اقتضاء الى جاز نة الى ( نع لو کان المراد ) 
من ال الذى جعل دليل الجاز ( نى ثبوت الضرب مثلا فى الال وهو) أى لى ثبوت 
الضرب ف الال ( نى المقيد ) بالال لكان يبق اقتضاء الجازية » لأن دليل الجازية نق 
٠‏ الضرب للا تقد ( الکن اراد مدق ز بد لس ضارا من غير قصد القييد ) ای سید 


V٤‏ الاستدلال على أن اطلاق الوصف حقبقة مطلقا 


الضرب امن بكونه الال » وا ن كان صدق ال فى نفس الأ باعتبارثبوت الضرب فى الال 
وغيره (وأجيب نع صدق) النفى (المطلق على 'طلاقه ) قال الحقق التفتازانى ان ادعى صحة الى 
المطلق سب اللغة : أى بصح لغة أنه ليس بضارب فهومنوع » بل هو عين النزاع » وان ادى 
ته عقلا »> ععنى أنه يصدق عقلا أنه لس بضارب فى اللة بناء على أنه يصدق أنه ليس 
بضارب فى الال » والضارب فى الال ضارب فى ال اة » فصحة انى هذا انى لاإينا ى كون الافظ 
حقبقة > بل النافى له عة الى بالكلية اتهى » والمصنف رجه الله | كتنى عا هو العمدة فى 
الحواب (قاوا) انيا (لوكان ) الوصف ( حقبقة باعتبارتا) ی" اتصاف کان ( قله ) 
أى قبل الاطلاق ( لكان) حقبقة أيضا (بإعتبار مابعده) أى الاطلاق (والا) أى وان 
یکن حقبقة باعتبار مابعده على تقد ركونه حقيقة باعتبار ماقبله ( فتك ) آی فبازم تک » 
أو فالفرق تح ( يان اللازمة ) بين الاعتبارين ( أن حته ) أ ىكون الاطلاق حقيقة 
(ف الال ) فی حال اتصاف ما بطلق عليه بالعنی ( ان تقید ه) ای بالاتصاف فی الال 
( غجازفہما ) ای فلوصف جاز فى الصورتین جیعا لا نتفاء ماقید به فهما (والا) ی وان 
يتقيد بالقيد المذ كور ( فقيقة فهما) لأن المعتبر حينئذ فى القرقة تحقق المعنى فى وقت ما 
وما متساویان فبه (وغره) أى غير أحد الآأصين من كونه حقيقة فما معا أو جازا 
فهما معا ( ك ) لعدم الفارق » ( الجواب) أنه (لايازم من عدم التقيبد به ) آى الاتصاف 
فی امال (عدم اتقبيد) عاعصها عا عدا الصورة الى لانزاع فى جار ينها ( خجواز قده) 
أى كون الاطلاق حقبقة (باشوت) أى ثبوت المعنى ( اما ) حال الاطلاق (أومنقضا) 
حالان عا اضف إليه الوت فذف وعوضص عنه اللام » أعنی المعنى فانه فاعل معى 
[القيقة £ أى دلدل كون الوصف حقبقة فما أطلتق عليه بعد انقضاء المعنى »> هذا الكلام 
( أجع اللغة ) أىأهلها (على ) عحة اطلاق ( ضارب أءس ) على من قام به الضرب 
بلامس وانقضی ( والأصل ) ف الاطلاق ( القيقة ) فلايعدل عنه الالمانع » والأصل عدءه 
( عورض ) الدلیل المد کور (بإجاعم ) ای ھل اللغة ( على عحته ) ای اطلاق ضارب 
(غدا) على من ) تم بهالضرب بعد وسقوم فی غد (ولا حقبقة ) فی هذا الاطلاق بالاجاع 
ولافرق بینما لاشترا كهما ىة الاطلاق اجاعا وعدم وجود المعنى فى الال فیح محاز ہما 
معا ( وحاصله خص الأصل لدليل الاجاع على از بة الثالى » وليس مثله فى الآخر ) ضمير 
حاصله راجع الى جواب المعارضة المغهوم بقر ينة المقام لكونه مترقا بعدھا سما عند کونہا ظاهرة 
الدفع » على أن مابمده ينادى بتضسير المرجع » تقر ره خ ص" الأصل المذ كور وهو الأصل القيقة 


تحر برحل النزاع فى اطلاق الوصف ۷0 


فی الثانی وهو ضارب غدا لجاع » ولا اجاع على حاز بة الأول لبخص فيه أيضا » فعدم الفرق 
ينما غير صحيح يمل أن قول الشارح : الوجه حذف ولس مثله فى الآخر الوجه حذفه ولا 
عى عليك مافى قوله خص" الأصل من اللطف ( قلوا ) ثانا ( لول يصح ) اطلاق الوصف 
بعدانقضاء المعنى ( حقيقة ) يصح ) أن يقال ( المؤمن لفافل ) عن تذ كر الاعان ( ونام ) 
حقيقة اكونهما غبر متصفين بإالتصديى والاقرار فى المالتين » ک) انما غبر متصفين بضدّها 
فہما ( والاجاع) على () أى المؤمن (لاعرج ما) أى بالغفإة والنوم (عنه) 
أى الاعان ( أجيب بأنه ) أى المؤمن ( مجاز) فما » والاجاع على عة إطلاق المؤمن 
عله ما » لاعلىاطلاقه علمما حقيقة (لامتناع) أن يقال (كافرلؤمن لكفرتقدم) على اانه تعليل 
لکون‌اطلاق المؤمن علهما جازا» نوضبحه ل وكان حقبقة بإاعتبار اعمان تمذم ا امتنع اطلاق 
کافر لؤمن تقڏم ڪفره لکنه متنع (والا) ی وان م تنع ذلك ( كان أ كار الصحابة 
كفارا حقيقة ) لتقدم الكفر على اعانهم > فتعي ن كون المؤمن مجازا فى الغافل والنام (وكذا 
الام لليقظان ) أى وكذا كان اطلاق الام على البقظان حقيقة لنوم تقذّم » و بطلانه لغة 
ظاهر ( قبل والحق أنه ) أی الؤمن ووه ( لبس من حل الزاع »وهو ) أى حل (اسم 
الفاعل معنى الحدوث ) بعنى أن ماهوعلى صيغة اسم الفاعل قد يكون ععنى الخثوث كالعام لله 
سبحانه » فانه معنى الاستمرار ( لا ) عى الثبوت كا ( فى ملل المؤمن واطر والعبد مالاعتبر 
فيه طر يان ) أى من الصفات التى م يعتبر فما حدوث مبداً اشتقاقها » أعنى عروضه لموصوفاتها 
بعد مالم يكن . قال احقتى التفتازانى : والتجقيق أن النزاع فىحقيقة اسم الفاعل » وهوالذى عى 
الحدوث » لافىمثل الكافر » والمؤمن » والنام » واليقظان » والاو» والحامض » والعبد » وار 
عا بعتور فی بعضه الاتصاف به مع عدم طربان النافى » وفى بعضه الاتصاف به بالفعل ألبتة 
اتی » وقد عل ذلك أن الحدوث ل بعتبر فى شىء من المد كورات »> والمعتر فى اللعض الأول 
الاتصاف فى الإة مع عدم طر يان المناى » والكافر وا اومن من البعض الأول » والباق من‌اثانى 
( وقد يقال ولو سل ) كون المؤمن اسم الفاعل ععنى المحدوث ( فالجواب الق ) الكاشف 
عن حقبقة مراد الاسم مادة الشبهة ( أنه اذا أجع على أنه ) أىالمؤمن (اذا )رج بهما) 
أى النوم والغفلة ( عن الاعان آوعن کونه ؤا( جوز ان کون تفسبرا الان » و بیان 
کونه مصدرا مبنيا للفاعل » وګوز نراد بالاعان الحاصل بالمصدر » وذ كرهذا للبالغة باعتبار 
إفادة ء_دم خروجه عن الاعان وعن لازمه فهوكالناً کید (بإعترافک) متعلق بأجع 
لاييخرج ك تومه الشارح لفساد الى حينئذ » لأنه يقتضى الاجاع على عدم الحروج 


۷٦‏ اطلاق الوصف حال قبام امعنى حقبق اتفاقا 

باعتراف اتلتصم ( بل ےک أهلالاغة والشرع ) كلة بل للترقى بضم أهل الاغة الى أهل الاجاع 
الذى هو أصل الشرع ( انه) اى الثأن ( مادام امعنى مودعا حافظة المدرك كان قاعا 
4( مراد با عى الاعان ووه من‌الصفات النفسبة الادرا كية » والمدرك العقل » ولاس المراد 
بالحافظة مصطلح الى كاء » أعنى زانة الوامة الى تدرك العانى المزئيسة المتعلقة باحسوسات 
كصداقة ز بد وعداوة عمرو» بل القوّة الى تحفظ مد ركات العقل مطلقا » وا مى e‏ الفر قان 
قيام الاعان ووه بامدرك مادام موجودا فى خزاتته ( مالم يطرأ) على المدرك ( حك بناقضه ) 
أى انى المذ كور »كلة مافى الموضعين مصدر نة نائبة عن الظرف المضاف الى المصدر المؤولة هى 
وصلتها به : أى مدَّة دوام المعنى وه دة عدم طرحک » والظرف الثانى يدل عن الأول » وفى 
الحقيقة تفسيرله » لأنمدَة دوام المعنى هى مدَّة عدم طرق مايناقضه » والعامل فما كذلك » ولك 
أن تجعل الظرف الثانى معمولا لقوله مودعا » غير أنه وهم وجود الابداع على تق دير الطرو 
أيضا » والمراد بإ لحك المناقض مانا الاعان من قول أوفعل كالتكم بكلمة الكةر وعبادة 
الأوثان » وتسميتهما حك » لأنه سيب اترتيب أحمكام نوضع الشارع فهو ٠ن‏ خطاب الوضع 
الذى يسمى حك عند الأصوليين ( بلا شرط دوام المشاهدة ) متعلق ع : آى لايش ترط فى 
قبام الاعان نالمدرك المؤمن دوام مشاهدته باستح ضار صورته » والاظر الها من غبر أن تغيب 
( فالاطلاق ) أى اطلاق المؤمن على الغافل والناتّم وغير ما ( حينئذ) أى حين اذ بكون 
الاعان مودعا فى الافظة كامنا ( حال قيام المعنى ) الذى هوالاعان (وهو) أى اطلاق 
الوصف على الذات حال قيام ا لمعى ( حقیق اتفاقا فر يفد) عة اطلاق المؤمن على الغافل 
والنائم ( نى حل النزاع شيا ) من الفائدة لأن النزاع فما بعد اتقضاء انى ( وه) أی ہذا 
الجواب الى ( ببطل الجواب بأنه ) أى الؤمن فى الفافل والنائم ( جاز) لماعرفت من أن 
اطلاقه علہما حال قبام ا می » وهوحقیقی (واثبانه ) ی اثیات انه جاز (بامتناع ) أن قال 
( کافر مؤمن سحا أوغیره ا بإاطل ) لأن امتناع اطلا ق کافر ومن قم ڪفره إا هو 
من جهة الشرع » وأما امتناعه من جهة اللغة فعدم حته غير مسل ( بل حته ) ى ححةاطلاق 
كافر عليه ( لغة اتفاق ) أى متفق عليه بين أهل اللغة ( واا الحلاف فى أنه) أى الكافر 
فى المؤمن المد كور ( حقيقة ) لغة أو جازا ( والمانم ) عن الاطلاق أ ( شرى ) 
لالغوی فانه منہی" تعظما له (واذن ) ظرف زمان فبه معنى الشرط غالبا » وقد بكون جرد 
الظرفية »ك) فى قوله تعالى _ فعلتها إذا ونا من الضالين _ أصل إذا حذفت الجلة الملضاف 
الها » وعوّض منها التنو بن » والعامل فيه الادعاء المذ كور فى قوم( م ادعاء کونه حققة ) 


لواشترط لكون الوصف حقيقة بقاء معنن يكن لأ كثرالمشتقات حققة إ0" 
أى واذا يكن المانع لغويا لأهل القيقة اعا كون كافر حقيقة ف الؤمن المذ كور لغة » وان 
امتناع اطلاقه لمانع شرعا ( حة اطلاق) لظ (الضد ) وهو المؤمن ( كذلك) أىحقبقة. 
) ولا عتم ) که الاق الضدن على شىء واحد عل .یع التقاد ر ) الا لوقام معنا شا € 
المڈعی ) ای مدع آهل الحقيقة ( سو ى كون الافظ ) أى الوصف المنازع فيه٠‏ ( بعد انقضاء 
المعنى حقبقة » وأن هو؟) ا ی کونه حقبقة بعد القضاء المعى (من‌قیامه ( أى الى ) ىال مال). 
ای فی حال عحة الاطلاق (ليجتمع التنافبان ) فى وقت واحد ( أو ازم قيام أحدها) ای 
المتنافين ( عه ) قوله‌بازم معطوف على تمع »> واا قال عله لأن الحلو عن أحدهما 
لاعلى التعبان فا ڪن فه غر متصور » اذ انتفاء الاعان يستازم الكفر وبال » وأّما اذا 
کان الضدان ڪٽ لاعتع ارتغاءہما عن ا لحل كالأسود والأمض 4 فيجوزأنلايقوم شیء ما 
مع تة اطلاقومابإاعتبارالاتصاف السابق » تلخبص اكلام أن حاصلالاستدلالصة اطلاق ا ممن 
على الغافل والنائم اللأزمة عدم خروجهما عن ‌الاعان قتف ى كونه حققة » وكذاسارالأوصاف 
بعدالاقضاء » وخلاصه ال واب : إمامنع ازوم القيقة جوازكونالاطلاق جاز يامستندابامتنا عكافرا 1 
أوالمعارضةبادعاا لجاز رة واباتہابالامتناع الم کور « و حول الكلام احق منع‌استازام د لیل دعی 
الحقيقة وخصمه مدعاه رو ج اومن والكافرعن حل النزاع على تقد رالمعارضة » أوعدم صلا حبة 
خصمه لاسندية لما د كر ٭ وحاصل قق المصنف منح استازام الدليل المدعى على تقد ركون 
الؤمن اسم الفاعل ءمنى المدوث لانه ليس من سحل النزاع لعدم انقضاء المعنى فيه » وابطال 
دلبل مدعى الجاز لصحة اطلاق كافر لمؤمن لغة بالاتفاق على تقر ر المعارضة » وعدم صلاحية 
السندية على تقر بر المنع مح زيادة التحقيق على ماترى »كيف وقد أ بطل جوابا صرح قوته 
القاضى عض د الدين » وناهيك به ٭ (قاوا) ثالنا ( لواشترط لکونه ) أی الوصف ( حقيقة 
بقاء امعنی ا يکن لا كثر امشتقات ) من المصادر السيالة ( حقبقة ) لأنه لايتصۆر بقاھا الا 
عد حصوطا ۾ وهو لاتصور الا باجماع أجزاشا ¢ واا تنقصی ارلا قارولا ( کضارب وخر ) ما 
الضرب فن کونه نظ رکا سای » وأما الاخبار فلا نه عبارة عن التلفظ عروف تنقضى أرّلا 
فأَوّلا » فقل أن تلظ بالحرف الاخر م بتحقق الاخبار » وحن تلفط نه قدانقضى » غنى بطلق 
عليه عند بقاء المعنى لبكون حقيقة ( بل) تكون الحقيقة ( لنحوقائموقاعد ) ما اشتق من غبر 
السالة ما تمع أجزاؤه ف‌الوجود و يق (والجواب أ( أی قاء المعنی (يشترط ان أ مکن) شاوه 
(و) ای وان کن ( فوجود جزء ) أی فشترط وجود جزء فلا پازم ان لا يکون لأ كر 


۷۸ الحتى أن ضارا لس من الوصف الذى لا عكن بقاء معناه 
امشتقات حقيقة » ا دام جزء منها موجودا بطلق الوصف حقيقة ء ولا باز مكون اجيب مطلق 
الاشتراط» لرد أن هذا الحواب خلاف مذهبه ( والحی أن هذا ) التفصيل ( عب ان کون 
راد مطلق الاشتراط ) أی من اشتراط قاء ا عى فى مطلتق الأوصاف (ضرورة) ی وجو با أو 
للضرورة المقتضة الوجوب المد كور » وذلك لأن العاقل العارف بإللغة لايستازم أن القيقة 
رأسا عن أ كثر المتقات ( لامذها ثاثا ) معطوف على خر کون فلا کون 0 لد 
الانقضاء الامذهبان : نن الاشتراط مطلقا » والتفصيل ( فهو ) أى مطلق الاش تراط (وان 
قال يشرط بقاء عى ) والتادرمنه بقاؤه جمیع أجزائه لکنه (رد) به (وجودشیء 
منه) أى حزء من المعنى لظهور فساد ارادة ماهوالمتبادر فما لا عکره ن اوه » ولاعنى عليك ن 
هذا شد اتم فما مڪڪن ومالا كن » ولا ضرورة فی ارتکابه فما کن »> وقد 
صرح التفتازای أن ماد المطلق آنه لاد من بقاء المعنى مامه ان »کن والا فحزء 
منه » و کن جل‌هذا الكاأم عليه بضرب من ‌المساحة ٤‏ وإ عام قل آر حزء کا فى المنتهى 
لأن المعتبر المباشرة العرفية » ك أشار إليبه بقوله ( فلفظ خر وضارب إذا أطلق فى حال 
الاتصاف ) أى اتصاف انبر ( عض الاخبار) بكسر الطمزة : آی عندماشرته عض حروفه 
و بشى“ من الضرب ( کون حقيقة حقيقة لأن مثل ذلك ) الاطلاق ( يقال فيه انه ) اطلاق حال 
انصافه ) أى الخر والضارب ( الاخبار والضرب عرةا ) أى فى عرف الاغة »> ومدار معرفة 
القبقة والجازعلى العرف (واذا کان) العرف أوالاأہ ( كذلك وجب أن عمل کلامه ) ی 
مطلتق الاشتراط ( عليه ) ى على ماذ كر من المراد تصحيحا لكام العاقل العارف بالاغة 
( ومن المسنبعد أن بقول أحد ) من له أدنى معرفة بإلاغة ( لفظ ضارب ) إذا أطلق على شخص 
( ف حال الضرب مجاز ) لعدم قبام جوع أجزائه فى تلك الالة (وإه) أى الضارب ( 
يستعمل حقيقة أندا » وكثبر مثل هذا ) من إثبات الحلاف بناء على مايتوهم من اواهر 
الأقوال ( یکلام المولعین) من ولع بالثىء ء إذا علق نه (باثات الملاف ) وهم الذن ابتاوا 
بلوقوع فيه من غير توقف وتأمل وقوع ( وقل الأقوال ) معطوف على اثبات لحلاف : 
أى المولعين محرد تقل الأقوال من غير تدر وتعمق فى فهم مقاصد القوم »> وڪوز أن 
يكون مبتداً خبره ( لن تتبع ) ى نقلها مسل لمن تتبع حق التتبع » والمولعون ليسوا مهم » 
فعلى الأول متعلق عحذوف : أى معلوم ڪثرته لمن قبح ( م احق أن ضاربا ليس منه) 
أى من الوصف الذى لا كن بقاء معناه ( لأن الموجود ) عند اطلاقه على منيباشر الضرب 
( عام اى ) لازو کاتوهم من ضرب مائة عصا أنه ضرب واحد » وكل واحد من المائة 


الفصل الثانى فى قم الدلالة ۷۹ 


جزه منه بل کل واحد منها بصدق علبه مفهوم الضرب موجود فبه ام حقیقته ([وان انقضی 
ڪشر من الأمثال ) أى من أفراد الضرب المماثلة للوجود حال الاطلاق » ( لابقال فالوجه 
حینئذ ) أى حين أجيب عن أدلة الجاز والقيقة ٠‏ ولم ببق لأحده ا رجحان على الآخر من 
حيث الدليل ( الققة ) أى اختیارها ( تقدعا للتواطیء ) وه وکون اللفظ موضوعا لما بم 
المحنى الذى هو حقبقة فيه بلا شمهة ٠‏ والعنى الذى فيه شهة الجاز بة ( على ا مجاز ) أى الجاز بة 
(لا التوقف) أی لس الوجه التوقف ( كظاهر بعض التأخر إن ) آی > کفهوم ظاھ رکاام 
بعضهم > وهو الآمدى وان الحاجب ( لعدم لازمه ) اى التواطىء تعليل لقوله : لاال ٭ 
وحاصله الاستدلال بق اللازم على ن المازوم (وهو ) ى لازمه ( سبق الأحد) أ أحد 
الأعرین : من‌الخات ت لالخ انا » وامثبت له منقضيا ( الدالر ) دن الان المذكورن ٠‏ عى 
لوكان الوصف موضوعا لأحد الاين لسبق إلى الهم عند إطلاقه کاهو شان الموضوع له “ 
لکنه م سبق فلا وضع فلا تواطو ( لسبقه ) أى المعنى إلى الفهم ( بإعتار الال من وز بد 
قم ) وسقی أحد الأمرن بعینه يستازم عدم سق أحدما لابعنه ٤‏ وظاهر هذ! الكلام أن 
المصنف رجه الله : : اختار الجاز نة فى محل النزاع » وقد استبان عاد كرمن التفصيل أن محل 
النزاع الوصف الذى هو مظنة لا کون ! الا حقعة بعد الانقضاء » علاف ما اعتبر فيه الاتاف 
اشر اتتا ء وبا اعت ف عدم طر بان المناف والله أعل . 
الفصل الثانى 
(ف) قم المفرد باعتبار (الدلالة وظهورها وخفاتها) فی (قسمات) لاه 

(التقسم الأول) وهو تقسبمه بإعتبار الدلالة نفسها » التقسم طم قيود متباينة ذاتا أواعتبارا 
الىمفهو م كلى عيث عصلمن ¿ انصام کل قسم ٤‏ وهو قسم بالنسىة إلىالآخر (الفط المفرد إمادال 
بإلطابقة أ التضمن أوالالتزام ) وسيجىء تضسيرها ( والعادة ) أى عادة الأصوليين ( القسم 
فہا) أى الدلالة نقسها ء لاالدال ( و سنتبعه) ى الدلالة اللفظ فى الانقسام : ای 
اللفظ تبعا للدلالة » واا عدل عنما لتكون التقسما ت كلها لأفرد تسهلا للضبط ( والدلالة کون 
الفىء ء( يث ( متی فھم فم ) مله ( غبره فان کان التلازم) أى ازوم فهم الغبر لذلك فهم 
الثىء » ومازومة ذلك الثىء لفهم الغيرالمستفاد منقوله متىفهم فهم ا » والمراد عدم‌الانفكاك 
لاامتناعه ( بعلة الوضع ) بسب ب كون ذلك الثىء موضوعا لذلك الغبر » أولا هو جزؤه أو لازمه 
( فوضعية ) أى فالدلالة وضعبة ( أو العقل) والتقابل باعتبار استقلال العقل وعدمه » و إلا 


*\ تشم الدلالة الوضعية الى لفظية وغبرها 


فالعةل له مدخل فى الوضعية أيضا ( فعقلية » ومنها الطيعية ) أى من العقلة الدلالة الطبيعية > 
وهى ما كانت الطيعة سيب وجود الدال ( إذدلالةأح 8 لى الأذى ) وهو وجع الصدرا لملجىء 
صاح.ه الى إقاءه (دلالة لأر ) وهو أح ( على مده ) ومغنشته » وهو الوجع المد كور 
( کالدوت) أ ى كدلالة السوت المسموع من‌وراء المحدار على صاحبه (والكتابة ) بالنسبة 
إلى الكاتب ( والدخان) بالنسة الى النار » فانها عقليات كاها ( والوضعية ) تارة ( غير 
لذظية كالعقود ) جم عقد »> وهو مايعقد بالأصابع على كيفية خاصة «وضوع لعدد مين 
( واللصب) جع أ وهو السلامة الصو بة لعرفة الطر يى ( ولفظية ) وشى ( کون 
اللفظ عہث اذا أرسل ) م بقل أطلق لأن تادر من الاطلاق ماقرن بالارادة » والارسال أ 

واللففا مدل على معناه اذا تلقظ به » وان لإ رديه المعى (فەم) منه ر( لع وضع ) أی 
الفط )١(‏ أى العنى والمتباد ركون ارم متعلقا بفهم » وهو لوحم کون الاآزم الفهم من حیث 
إنه معلل » و رد آنه إذا أرسل وم کن السام U‏ إلوضع م فوم > وهو نای متی فهم فم 
فتعین کو نه متعاقا بالارسال » واللام ععنی عند کتوله تعالى - أقم الصلاة لدلوك الشمس - 

( واورد) فضا على عکںس التع رف من حيث تضمنه ازوم حدوث ھم مى علد الارسال 
(ساعه) ى الفط ( حال ڪون المي مشاهدا) للساه اعدم حدوث لفهم حيند لامتناع 
حول الحاصل ( وجيب يقبام اليثية ) المنسرة ہا الدلالة اللذظية » واله أشار وله (وهى) 
أى اة المد كورة ) الدلاة ) توضيحه سامنا انتفاء حدوث فهم ا مى حال المشاهدة » لكنه 
لاعل فہا» لأنها عبارة عن ع تلك الجشة » وهى موجودة فی الدال لکونه بث إلى اه ٤‏ 
ولقائل أن قول لانسل قيام الحيثية > لأن كمة اذا فبا معنى متى لما عة فى تعر يب مطلق 
الدلالة » يحب حدوث المعنى فى كل إرسال » وقد عرفت عدمه علد إرساله حال المشاهدة > 
ولعدم حقية هذا الحواب . قال ( والحق) أن قال انه حصل ( الاقطاع) أى انقطاع 
المشاهدة ( امع ) ای اسب اشتغال الال باساع الافظ ( م التجدد) ای دد م حادث 
(عنه) أی عن اللفظ » و يتحه أنه لانقطع المشاهدة غابة الأص أن ينقعلع الاتفات إلى 
المشاهدة بإلذات » والجواب أن المراد بإ هطاع المشاهدة هو هذا » والمراد بام اللازم فى الدلالة 
ماع“ “ الهم الحادث من حيث الذات » والحادث من حيث الالتفات ( ولادلالة إضافات ) ای 
صفات إضافة حاصلة ها القاس ( الى عام ماوضع له اللفظ » وحز نه » ولازمه ) فاذ! اعتبرت 
الدلالة بالنسبة إلى عام ماوضع له حصات | اضافة » وإلى حزئه ری > وإلى لازمه أخرى 
(ان کاا) ای إن وجد الزء واللازم فكان تامة ¢ وجو زکونہا ناقمة » وار حذوف » 


يستازم اجتاع الدلالات الثلاث انتقالين A١‏ 

أعنى موجودين » وقوله للدلالة إلىآخره دال على الجزاء ا محذوف والمشروط إنعا هو الاضافتان 
الأخبرتان بالقبقة » أشار إلى ماهو المشهورمن أن المطابقة لانستازم التضمن والالتزام » وازأن 
الأول) اسمها ( دلالة المطابقة » ومع الثانى دلالة التضمن » وكذا الالتزام ) أى ومع إضافتيا 
إلى اللازم اسمها دلالة الالتزام ¢ والتعببر عن الاضافه الأول والثای باعتار ڪونها مصدرا ¢ 
(ویستازم اجاعها ) أى الدلالات الثلاث ) اتقالین) من لفظ ([واحد) منه (١‏ إلى المعنى المطابى 
والتضمنى ) واا قلنا دوحدة الاتنقال فما (لأن فهمه) أی الجزء (فى ضمنه) ای عام ماوضع 
(3 کنظنن)) اأ یکظنون ( سارح الطالم ) الفاضل المشهور قطب الدن الرازى من أنه بنتقل 
الذهن من اللفظ الى حزء ماو ضع له »مته الى #امه » وأن المطابقة تابعة للتضمن ف الفهم لسبق 
الجزء ف الوجودين »وماد کرب الصف رجه اله اشارة الى ماذ كر الحقق شارح الختصرالقاضى 
عصد الدين ف الدلالة اللفظنة “من > آنه تقل الذهن من bill ٠‏ :الى الى أتداء 4 دوہی واحدة 
الکن رعا نضمن المعى الواحد حزن "فيقهم مله الان » وهو بعینه فهم الكل » فالدلالة 
ع الكل لغار الدلالة على الجزءين مما مغارة بالذات بل بالاضافة والاعتبار > وقررهذا 

تحقیق ا قق ا الغتازاف 2 م ال دی الحقيق على أن الضمن لهم ازم فی ضمن 
نة ع ارادة الي اکر ع #ضمنا ار زا بل مطاقة لكونها دة عل ا المعنى 
اى باللفظ وقصد اتتهسى «٠‏ بان ذلك أن دلالة اللفظ نوضعه لمعنى فالعالم به اذا هم اللفظ بتوجه 
صدا مقتضى عامه نحو المؤضوع له لااى جزئه وا ن كان يتعقل قصل تعقل الكل ضرورة » 
لآن‌الذهن غبرمتوجه اليه قصدا » ركونه واسطة فى الاتتقال فرعتو جه الذهن اليه قصدا » لايقال 
٣‏ لاوز أن کون مقصود شارح المطالع م من کون الزء ء واستطة فى الانتقال مقدمة ف التعقل ٭ 
الان ذلك دہی لاعتاج الى الان ولا نازع فه م اليه شه وساطته بالنسة الى الكل 
بوساطة الموضوع له بالنسبة الى المعنى الالتزاعى ( يليه ى بى ذلك الواحد اتتقال (آر) 

المطايتى ( الى ) المعى ( الالتزای لزوما) أی:لکون الالتزای لازما لمطايق »وانعا 
:صار لزومه سیب الا تقال (3) ای ائم جهن (اای الأخص) اللزوم عند الماطقيان بطلق 
على معان : ادها أخص" ¢ وهو کون اللإزم : ڪنث صل فالذهن كلاصل اللزومقه ¢ 
وانہما الأعم » وه وکونه عیث اذا تصور مم المازوم حك العقل بإللزوم سما على الفور أو بعد 
التأمل » اما لعلاقة عقلية أو لعرف خاص أو عام وما جرى مجراه والأخص-ية باعتبار أنه كلا 


٦‏ - « تسیر » ۔ أؤل 


AY‏ المعانى الحاز به ادات لامدلولات 


تحقق الازوم بين الشيئين اذا تعقلا حك المقل بالازوم بينهما من غير عكس وهو ظاهر (فاتنى 
ازوم الالتزای مطلقا) کا زم الامام الرازى من أ نكل مسمى له لازم ذهنى“ » وذلك ازعم 
( للزوم تعقل أنه ) أى المسمى ( ليس غبره) أى غبر نفسه ( لأن ذلك ) أى التعقل 
المد كور لازم (بلأع) أی بالعنی الأعم > وقد عرفته والمعتبر ههنا اللوزم بلعنى الأخص 
(هذا) كله ( على ) اصطلاح ( المنطةيين فلا دلالة لجازات على ) العانى ( الجازبة) لعدم 
کونہا حیث متیأرسات فهم منها تلك امعانى » بلاذا أرسات مع القر ية »كم أشار اليه بقوله (بل 
يفتقل الها ) أى المعانى الجازبة (بالقرينة فهى ) أى العانى ا لجاز بة (عرادات ) باجازات 
( لامداولات ها فلا نورد ) انجازات قضا (علم ) أى على کس تعر بف المنطقيين 
اھا خارجة عنه ( اذيلتزمونه) أى خروجها عن التعريف لعدم دخوها ف المعرف (ولاضرر ) 
ف ذلك ( اذم يستازم ) عدم دلالها على المعانى الجاز ية ( ننى فهم اراد ) منها ليكون 
التزامهم بطلا لكونه خلاف الواقع ( فليس لمجاز ) المستعمل ( فى الجزء واللأزم دلالة مطابقة 
فما ) ی باعتبار استعماله فی الجزء واللازم ( ک) قبل ) قائ ا حقق التفتازانی » وقد م“ 
نفا ( بل استعمال بوجب الانتقال معه الى كل فقط القرينة ) اضراب عن بوت الدلالة 
المطابقية لمجازعلى الزء اللوم الى ثيوت استعمال له توج القرينة المغيدة ارادة أحدها 
حال ڪونما مع ذلاك الاستعمال الانتقال عن الوضوع له الى كل من السزء واللازم 
فقط : أى بدون مشاركة شىء خر إيإه نى الارادة ( ودلالة ) معطوف على استعمال 
( تضمنية والتزامية فهما ) متعلق باستعمال » وانما تبت الدلالتان ( تبعا لمطابقبة النى ترد ) 
فلا برد أنه بازم تحقتى الدلالة التضمنية والالتزامية بدون المطابقية (وهذا ) أى وجود المطابقية 
ف الجاز المذ كور م مكونہا غير مراد ( لأن بعد ) تحقتق ( الوضع لاتسقط الدلالة) المطاقية 
(عن) الدال ( الوضی ) اذا کان الشارح عالا بالوضع (فکذا لاتسقط )الدلالة (عنلازمه ) 
أى لازم الوضعى اذا كان له لازم (فتتحقق ) الدلالة المطابقية فى الجاز المذ كور ( لتحقق علها) 
أى الدلالة ( وهو) آى علتها ( العل إلوضع ) ٭ فان قلت قوله بعد الوضع الى آتخره بدل 
على أن عرد الوض مكاف فى تحقتق اليثية » وهذا بدل على أنه لاب من العل بلوضع أيضا ٭ 
قلت لس المراد من التحقق هنا اتصاف اللةظ بإليثية الدكورة بل مرتها » وهو الانتقال الى 
ماوضعله » وجرد الوض ع كاف فى | تصافه باليثية الم ذكورة غبركافى ف‌الاتتقال بللا بدفبه من !لعل 
بإلوضع أيضا ( والراد ) من اللفظ الجازى (غبر متعلقها ) أى غير متعلتى الدلالة المطابةية » وهو 
دلول المطابتق » يعنى المراد انى الجازى الذى هوغيرمتعلقها ( وأما الأصوليرن غاللوضع دخل 


الدلالة الضرور بة تنقسم الى أر بعة أقسام AY‏ 

فى الاتعال ) ی فعندهم الدلالة الوضعية هى الى للوضع دخل فی الاتقال من ٠‏ داطهما الى مدلوطا 
(فتتحقق) الدلالة على اسلاس (ف لجاز ) لدخل الوضع ف‌الانتقال المازى » لأن العلاقة بان 
انى الجازى والموضوع له سډبه ء وعدم اعتبارهم الازدم الكلى بين فهم المعنى وفهم اللفظ ا كتفاء 
بالازوم فى اة ( والالزامية بالعنی الأع ع( ی وتتحقتق الدلالة الالتزامية بإللزوم با معى لام 
ولا بشترط اللزوم بالمعنی الأخص > وقد ہم“ فب رھا (۶ٌ اختلف الاصطلاح ) للاصولین فى 
أصناف الدلالة الوضعبة باعتار مفهومانما وأسمامها ( وف ثبوت بعضها ) باثبات بعضهم قا 
إشمته اللعض الآ ركاافهوم الخالف أثبته الشافعية لاالنفية (أيضا » فاللنفية ) أىفقالت النفية 
(الدلاة) الوضعية قسمان ( لفظبة وغيرافظية > وهى) أى غير اللظية ( الضرور ة) آى الى 
أوجبت الضرورة الناشئة من الدليل اعتبارها من غبر لفظ مدل (ويسموجا) أى النفية 
( يان الضرورة ) أى الحاصل بسيما » فهومن اضافة الثىء الى سببه » وأما تسمية الدلالة يان 
فباعتبار أن موصوفها دان لدلوله (وھ بی) أىالضرور بة ( أر بعة أقسام كلها دلالة سکوت ملحق 
بإللفظية ) لأن السكوت معاونة امقام بقتضى اعتبارها » ( الأول مایازم منعا وة( لأن السكوت 
بدون اتصاها مع النطوق ولايفيد اعتبارها > کا فى قوله تعالى (وورئة واه فلامه الثلث 
دل" سكوته ) عنذ كر نصيب الأب ( أن للب الباق ) لأنه لاشك أن تعيين نصيبه مقصود 
كتعيين نصيب الام » فان يكن الباق له لايتعين فيلزم عدم صحة السكوت » لايقال المنطوق يدل 
على الحصار الوارث فما وتعيين نصيب الأم » ويلزم هكون الباق للب » فهو مداوله التزاما ‏ 
لأا تقول : لوسادلاته على الانخصارلان ر كونه دالا عليه التزاماء -جوازأن يكون له بمض الباق 
والبعض الآخر يقم بينهما بطر يق الرد » أو بعطىلبيت المال » فان قلت الأب عصبة فلاعتمل 
مارت قلت الكلوم فى دلالة اللفظ » ولس الخاطب منحصرا فیمن بعل قواعد الفرائض 
فاحتیج الى أن قال لوان نصيبه بعض الباق لما صح السکوت عن ببانه ٭ قوله - وورثه - 
ای آخرہ مبتداً خبرہ حذوف : ای منہا » وقوله دل“ الى آخره استئناف » وکذا قوله (ودفعته ) 
أی النقد ( مضارة ) وهى عقد شرك ى الرح الاصل بعمل المضارب ( على أن لك نصف 
ارح فيد ) سكوته ( أن الباق ) وهوالنصف الآخر (لالك) و بتجه ههنانظير الايراد المذكور 
ولس فيه نظبرذلك الجواب » لأن الباق من حيث انه اء ملكه يتعين أن يكون له : الله" 
الا أن يقال المراد بدلالة السكوت مالم يكن الدال فيه منطوقا » وملاحظة الحيثية المد كور ةكذلف 
( وکذا فی قلبه استانا) أى ومنها قوله دفعته اليك مضار بة على أن لى نصف الر م فالقياس 
خساده لعدم بيان نميب المضارب » والاستحسان صحته ء لأن المنطوق دل" على أن نصيب المالك 


If‏ الثانى من الدلالة الضرور نة دلالة حال السا كت 


الصف فتعين النصف الآخر للضارب لعدم مستحق آخر والر ب مشترك نما . 
) الثانى دلالة حال الساکت) الذى وظفته الان مطلقا » أوف تلك الادية ( کسکوته صلی 
الله عليه وسل عند ام يشاهده ) من قول أو فعل لبس معتقد کافر مم قدرته على الانکار 
وعدم سبق بیان حکمه منه » فانه‌یدل حینئذ على اوازمن‌فاعله وغبره » لانه لوم یکن جائزا لزم 
ارنكابه حرم » وهوتقر ره على الحرم » هذا إذالمينكرول يسقبشر » وأما إذا استبشرفدلالته على 
الجواز أوضح (وسيآتى فى السنة ) بيانه مستقصى إن شاء الله تعالى ( وسكوت الصحابة عن 
تقوم منافع ولد الغرور ) هو ولد الرجل من اما ملكها فى ظنه ملك مين أو نكاح + ثم 
استحقھا شخص بائبات کونہا أمةله » فردت عايه مم العقر » وشت نسب الولد منه » وهو حر 
بالقيمة . قال الشيخ أو بكر الرازى : لاخلاف بين الصدر الأول وفقهاء الأمصار فى أنه حر 
الأصل »وف أنه مضمون على الأب » إلا أن السلف اختلفوا فى كيفية ضانه » فذهب كايا 
أن عليه القيمة بالغة مابلغت » وفى اهداية وغبرها إجاع الصحابة على ذلك » وقد وقعت 
الحادثة فى زمن الصحابة رضى الله عنهم فينوا ماتعلق ها من الأحكام » وسكتوا عن تقوم 
منافع لود ليأخذ المستحق قيمتها ك يأخذ قيمة الولد » وقد جاء طالا لحك الادثة غير عام 
جميع ماله دهم عامون به » فسكوتهم هذا ( يفيد عدم تقوم المنافع ) لأنها لوكانت منقومة 
فى الشرع مستحقة لمولى للزم علبهم ارتكاب حرم » وهوكنان حك الله عند وجوب ببانه . 
قال الله تعاى _ و إذ أخذ اله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبننه للناس ولا تكتمونه - » 
(ومنه ) أى من الثانى ( سكوت البكر ) عند استثذان الول“ » أورسوله إلها نى تزو عجها 
من معين مع ذ كر المهرأولا على اختلاف الشاي » أو عند باوغها ذلك عن الول على الأصح 
فانه حيذذ بيد الرضا به بدلالة حاها من الرغبة فى الزوا جک هو شان النساء » وعدم المانع 
عن الرد» لأن الياء عنعها عن الاجازة لما فا من إظهار الرغبة فى الرجال » لاعن الرد » بل 
الحياءرقتضى الرد » لأنالسكوت لااو عن تو بز « قلت سا إذا عامت أن سكوت اللكررضاء 
فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنما « قلت يارسول الله تأي النساء ۴ قال نم » قلت : 
إن الكر تستحى فسكت ? فقال سكوتها إذنها » . ( وف اذعاء أ كر ولد من ثلاثة بطون 
مته نف لغره ) ی ومنها سكونه عن دعوة رلدن من ائه بطون أمته بعد دعوة الأ كر 
فانه فى اذعاء الأ كبر خاصة نى هما . 
اء أن الفراش ثلاثة : قوى" » وضعيف » ومتوسط » وهى فراش المنكوحة » والأمة 
أم" الولد » وفى الأول رشبت النسس بغير الدعوة » ولا ينن بنفيه إلا بالملاعنة » وف الثاني لات 


اثالث والرابع من أقسام الدلالة الضرور بة No‏ 


بدون الدعوى » وفالثالث يبت بدونها » لكن ينن بنفيه ۾ فبرد حينئذ أن الأمة فما كنفيه 
قد صارت أمٴ ولد بادعاء الا كبر » فاشار الجواب بقوله ( ولا بازم ثبوته ) ینس غبر الا کر 
منه لماذ كرنا ( لمقارنة الل ) أى نف نسب غبره المفهوم من السكوت مع اقنضاء امقام عند 
السكوت لوجوب البيان عليه » خصوصا بعد بيان نسب الأ كر ( الاعتراف بلامومة ) أى 
اعتراف المولى بكون الأمة م ولد » وانما قيد ثلائة بطون » لأنها لو ولدتہم فی بطن واحد 
بأ ن‌کان ماب نکل انين منهم مادون ستة أشهر لكان اعترافه بأ حدهم اعترافا لباق ضرورة . 

لإ الثالك ¢ من الأقسام الأر بعة ( اعتباره ) أىاعتبار بيان الضرورة ( لدفعالتغرير) 
أىلضرورة دفع وقوع الناس فالغرور ( كدلالة سكوته ) أى الول (عند رؤبة عبد مببيم ) 
له أولغيره باذ نه بيعا ححا أوفاسدا » و يشترى مالم تتعلق به الحاجة المعتادة كاللازواللحم (عن 
الهى) متعاتق بسكوته : أىنهى العد ذاك (عىالاذن ) فى التجارة متعلقبالدلالة» لغامه بن 
الاس اذا رأوا عبده بيع وسكت عنه يستدلون بذلك على الاذن » فلا »تنعون عن معاملته » 
ويفضى ذاك الى ضررهم عند لوق الدبن بتأخر أدائه الى وقت العتتق » فالسكوت ٠ح‏ عامه 
بذلك دلل الاذن والتزام مابترتب على ذلك التصرف ٠‏ فان المؤمن لارضى بضرر الناس 
من جهته » قال صلی الله عليه وسل « من غشنا فليس منا » » ثم هذا مذهب عامائنا الثلاثة > 
وقال زذر والشافعى رجهما الله لا يكون حجة لاحتال أن يكون سكوته لفرط الغبظ وقلة المالاة 
بناء على انه جور شرعا » واحتمل لا کون ة ٭ قلنا ترجح جانب الرضا » لأن المعروف 
نميه اذا م برض ( وسكوت الشفيع ) أى وكدلالة سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد عامه 
بالبیع على اسقاطها لضرورة دفع الغرور عن المشترى بتصرفه فى الدار هدم و ناء وز يادة 
۔ونقص بل أنه لاغرض للشفيع فما » والطلب فما ثلاثة : طلب مواثبة بأن یطلہا کا عل بالبيع 
سواء کان عنده أحد أو لا من غبر توقف عند أ كثر مشا » والى ار مجلس عاهه عند 
غبرهم » وطلب تقر ر بالاشهاد على البائم ان كانت فى بده » أو على المشترى » أو عند العقار »> 
واظمار أنه طلما قبل ذلك و بطلما الآن » وقوله اشهدوا على ذلك » ومدته مقذّرة مكنه منه » 
وطلب خصومة وعلك بالمرافعة الى القاضى وطلب القضاء » وانفقوا على أنه لاببطل محرد 
السكوت » وقيل بطل بالتأخير شمرا بلا عذر » وعند أى حنيفة رجه الله لايبطل أبدا وعليه 
الفتوى » فالراد ههنا سكوته عن الأوّلبن . 

رابع ) بيان الضرورة التى هى دلالة السكوت ( الثابت ضرورة الول ) مفعول له 
لأبوت » لأن علة تحقى السكوت عن ذ كر مايدل” عليه إ نما هو ضرور يته الإحتراز عن طول 


۸٦‏ تقس الدلالة اللفظية الى أر بعة أقسام 

الكاوم > فالفعل المعلل هو الوت وفاءله السكوت » والضرورة فعل قاثم به فوجد شرط 
نصب المفعول له > وهو ونه فلا لفاعل الفعل العلل ( فما تعورف ) ظرف لثبوت يعنى 
لات فى كل مقام سكت فيه عن ذ كر شىء مخافة الطول » بل فما تعورف فى عرف اللغة 
السكوت عند ضرورة الطول كاللكوت عن ييز عدد عطف عليه عدد مس ركالة وثلاثة 
اواب 4 أو عمف عليه ماندل على حش بصلح سرا للعطوف عله ( اة ودرهم أو 
ودينار أووقفان ) من ر مللا : ای ماله درم ودرهم » ومأثة دنار ودار » ومألة قىز من 
ر" وقفیز منه » فالسکوت عن میز هذه عرفا یدل" علی آنه من جنس ماعطف علہا ( علاف ) 
مائة ( وعبد) أومائة ( ولوب ) فانه تعورف الڪڪوت عن مز عدد عطف عله الارهم 
والدنار ¢ وما کان مّدارا کالکیل والموزون 6 وما نعورف فى الأخبرين 4 وعاله 
التفتازانى بعد مشامهة العد والثوب العدد الذى تعورف فه خصوصا بعد قوله : له على“ ٤‏ فان 
موجبه الوت فى الذمة » ومثلهما لايأت فى الذمة الا فى السل للضرورة » ثم ان الشافعى رجه 
اله دوافقنا فى أن اليان قد يكون بالسكوت لضرورة اللول » وعالفنا فى ناء هذه المسائل 
عليه » لأن العطف مناه على التغار » ومينى التفسير على الاتاد » على أنه لوكان انا فى مائة 
ودرهم لكان يان فى مائة وعبد » وهو منتف بالاتفاق » وقد عرفت الفرق نفا . 

(والغغة) أى الدلالة اللفطة أبضا أربعة أقسام (عبار ة واشارة ودلالة واقتضاء) وجه الضط إما 
تة نفس الافظط ولا 4 والأولى إمأ مقصودة وهى العبارة ولا ¢ زھی الاشارة 4 والثانة ان فمم 
مدلوطا لغة فهى الدلالة > وإلا فان توقف عليه صدق اللفظ أو صحته فهو الاقتضاء » و إلا 
فهى من العسكات الباطلة ( وباعتباره ) آی هذا التقسم ( قم اللفظ إلى دال" بإلعبارة 
الى آنزه) ای ودال" بالاشارة » ودال“ بإالدلالة » ودال" بالاقتضاء ( فعبارة اللص" : أى الفط ) 
فر للا يتوم أن المراد مايقابل الظاهر ك سيشبر اله » ومعنى اللغظ المغهوم نه ا عى حقيقة 
أوجازا » والعبارة لغة تفسبرالرؤ ياء مأخوذ من العر » جانب النهر » يقال عبرت النهر : أىقطعته 
الى الجانب الآحر » كأن عار اروا بإالركة الفكر نة يعر من جاب إلى جانب » وسمى هذا 
النوع به » لاله يعبر ماف الضمير الذى هو مستور ( دلالته ) أى اللغظ (على انى ) حال 
کونه ( مقصودا صلا ) من ذ کره (ولو) کان ذلك الى ( لازما) اوضع له » ولو بالعنى 
الأعم (وهو) أىكون انى مقصودا أصليا من ذ كر لفظه هو ( المعتبر عندهم ) أى 
الحنفية ( فى النص ) القابل للظاهر ( أر) دلالته على العنی حال کونه مقصودا (غبر أصلی) 
من د کره ) وهو )کون المعى مقصودا غبر أصلى هو( العتبر)عندهم (ف الاه رکا سذ کر ) 


دلالة العبارة والاشارة AV‏ 


كل منهما فى التقسم الثانى ( ففهم اباحة النكاح والقصر علن العدد ) أى لأر بح عند 
اجتاعهڻ فى حق" الر (من آنة - فاتكحوا) ماطاب لك من النساء مثنى وثلاث ور باع - 
( من العبارة) لأہما مقصودان من اللفظ » وا ن كان الأول غبر أصلى ك أشار إلبه وله 
(وان کانت ) أى الابة ( ظاهرا فی الأول ) أى إإحة النكاح » لأن المقصود إلافادة 
بالكلوم أصالة انعا هو يبان العدد » والسياق له لا لنفس الل" » لأنه عرف من غبرها قبل 
زرا » وى العءارة مساحة » لأنالفهم المد كور من مدلول العبارة» لاء نها » و جوز أن کون 
من للاتداء لا تعيض (وکذا حرمه الربا وحل الح والتفرقة ) ہیں اح والربا بلحل" 
والحرمة ( من آنه » وأحل الله البيع ) وحم الربا من عبارة النص“ » وان كانت ظاهرا فى 
الأوّلين نصا فى التفرقة » لأن سياقها لانسكار تسو بة الكفار بينهما و بان الفرق وابطال قياسهم 
المغهوم من‌قوطم : انا البيع مثل الربا ( والتفرقة لازم متأخر ) لمسمى اللفظ فيصح جەله من 
العبارة » ولاف التقدّم فانه من الاقتضاء » وذلك لأن الأحر كالمعاول » والمتقدّم كالعلة » 
ودلالة العلة على المعاول مطردة علاف العكس ك بن ف موضعه ( ولا ) أى ولآن المعى 
العباری“ ڪون لازم ماوضع له ( م بقيد بلوضى ) أراد إاوضمى ههنا بقرينة امقام ماهو 
عين الموضوع له أو زوه کا هو المتمادر منه » وان كان ماسق فى تعر ف الوضعة ب" اللازم 
أيضا ( د ) قد (بقال) نی تعر نها کا قال نفر الاسلام ومن دعه ( ماسيق له الکاام ) قل 
صاحب الكشاف وغبره (والمراد) ماسیق ل ( سوقا أصاما أو غبر أصلى »وهو ) أى غبر الأصلى 
( جرد قصد انكام به ) أى بالافظ (لافادة معناه) اتوس به الى أداء ماهو المقصود بالذات من 
اسياق (ولذا) أى لكون المراد الوق الأ" ( عمنا الدلالة للعبارة فى الآتن) فه 
تعر يض لصدر الشر يعة حبث جعل الدلالة على التفرقة بين اليم والر با عبارة لكونها مقصودة 
بالسوق » وعلى لحل" والرمة اشارة اعدم کو مما «قصودين ٠‏ ولاعن علك أن ت مبة مادل" 
عليه اللفظ صرعا بالاشارة لاعخاوعن بعد ( ودلاته) أى لفط ( على مالم يقصد به أصلا ) 
لا أصالة ولاتبعا ( اشارة ) كاتقال ااك ووجوب التسايم فى الع وحرهة الانتفاع ووجوب 
رد الزائد فى الربا ( وقد با مل ) أى الى الاشارى أصله بتأمل فيه حذف ال ار" » وأوصل 
الضمير الى الفعل مستترا » والمعنى قد بقع التأمل فى استخراج المعنى الاشارى" من الأفظ» 
قال صاحب الكشاف : فكأ أن ادراك مالبس قصود بالنص" ٠م‏ المقصود به من قو الابصار 
فم مالس عقصود من الكلام ف ضمن المقصود نه من قوّه الذكاء » ودا عص" فم 
الاشارة الحواص” ( كلاختصاص ) أى اختصاص الولد ( بلوالد نبا ) أى من حيث 


A^‏ الأحكام المتفر”عة على الاختصاص 


نسبه » فانه مفهوم اشارة (من آنه : وعلى المولودل ) رزقهن وکسوتَم ن بالعروف ( دون 
الام ) لأن اللوم الإختصاص » فيج ب كون الوالد أخص” بإلولد من سواه فى الولادة الذى هو 
الانتساب » وهو غير مقصود منها » و إا المقصود من سوقها إحاب النفقة والكسوة على الولد ٭ 
فان قلت قد سبتى أن الوق الأصلى وغبره » والاختصاص لكونه معنى اللأم مسوق له عا ٭ 
قات معنى اللإم الاختصاص مطلقا » لامن حيث النسب فتأمل » وهذا مثال لما يتأمل فيه 
لغموضه » ولذا خن على كثر من الأذ كاء ( فيثبت أحكام ) متفرءة على الاختفاص 
مذ كور ( من انفراده) أى الأب ( نفقته ) أی‌الولد کالعد لما کان عختما بالمولی لایشارکه 
أحد فى نفقته » لأن غرمه على من له غنمه » فأصل النذقة وجو به بعبارة النص» والانفرادياشارته 
( والامامة والكفاءة وعدهیما) أى الامامة والكفاءة » بعنى من تلك الأحكام أهلة الولد 
للإمامة الكبرى وكفاءته للقرشىة مثلا » اذا كان الأب أهلا وکوا هما : أى من حيث السب 
فلا رد الولد الذى لايستجمع شرائطها لم تعد إلبه > وكذا اذا م يكن الأب أهلا وكفؤا يكن 
ولد هلا وکوا ( مالم خرجه الدليل ) استثناء مغنى : أى مت جيع الأحكام الى بقتضا 
الاختصاص المذ كور الا ماأحرجه الدليل عن أن رشت » فلا شت حريته ورقه بقبعية الأب 
لكونه تابعا للام فما ؛ ما ورد فما من الأثر (وزوال ملك المهاجر ) من دار الحرب الى 
دار الاسلام مععلوف على الاختصاص » فهو مثال خر لما بتأمل فيه ( عن الخاف) متعلق 
بالزوال : ای عا خلفه فى دار الحرب بإستيلاء الكذار واحرازهم إإه ( من لظ النقراء) ٠‏ 
ف قوله تعالى - لاعقراء المهاجرين الذين أخرجوامن دارهم وأمواطم - وال جار متعلق عحذوذ 

هو صفة الزوال : أى المفهوم إشارة منه » والكارم إعا سيق ليان استحقاق الفقراء المماجربن 
من مكه إلى المدينة سهما من الغنيمة » ول يقصد به زوال ملكهم عنه أصلا » لكنه يفهم بإشارة 
انظ الفقراء » فان الفقير لغة من له ما يكن عباله » أو ٠ن‏ جد القوت » والمسكين من لائىء له » 
وقيل المعتر الحتاج » والمسكين من أذله الفقر وغبره ٠‏ وقيل هو أخس" حالا من الفقبر » وقل 
هما سواء » وشرعا من! عاك الأصاب » وكل واحد فن المعانى المد كورة بازمه زوالا ملك »> لأنه اوم 
بزل لصدق علم الأغنياء لاالنقراء » لأن‌الغنى بتحقق بلك المال وان بعدت بده عنه » وكذا 
ذ كر ان السييل مقابلا لافقراء فى النسوص ٠‏ واتفق على عدم دخوله مهم عامة العاماء » فان 
قبل هو استعارة شهوا بالفقراء لاحتياجهم ٠‏ واتقطاع أطماعيم عن أموام بقرذة إن اله م ٠‏ 
عل للكافر بن على المؤمنين سبلا » والمراد الد بيل الشرعى لاالحسى » و قر ينة إضافة الديار 
والأموال إلمم « أجيب بأن الأصل القيقة » ون السدل باعتبارنهم لاعلكون أنةس المؤمنين 


دلالة الاشارة التزامية ۸۹ 
بالاستيلاء » واضافة الديار والأموال. الهم از ا باعتارما كان » لأن فى لها على القيقة » 
وجل الفقراء على الجازمصبرا الىالحلف » قبل تعذر الأصل » على أن المعتر فى المققة حالة اعتبار 
ا لحك من ‌الشوت » لاحالة التكم والاثبات » فاضافة الديار والأموال الهم حقيقة » لأنها كانت 
ملكا طم حالة الاخراج (والوجه نه) أى الزوال المذكور دلالة الآنة. علنه. ( اقتضاء), شار 
(لأن عة اطلاق الفةقر ) أى الفقر على المهاجر بن لفن آم وام ( بعد ثبوت ملك )؛ تلك 
( الاه وال ) م (متوقفة على ازوال ) أی زوال ملکھم عنٰہا » والاشارةدلالة على مالم يقصد 
باللفظ » و بتوقف عليه صحة الماطوق » واا اعتبر هذا القيد فما لكونما مقابلة للأقتضاء المعتر 
فبه ذلك ( ودلالة افظامّن فى الحديث على انعقاد بیع الكاب) » وهو قؤلة صلى ايله عليه وسل 
« ان مهرالنی" ٠‏ ون الکاب » وکس الام » وحاوان الکاهن من‌السحت » رواه ان ماجه 
فی حه > وف رواة لل « خث » وحاوان الكاهن أجرته » كان مقتضى العطف على 
الاختصاص أن يقول وانعقاد بیع الكاب من لطا الم نى الحديث » لكنه ااكان 
الكلام فى يبان الدلالات » وكان الوق بذلك اليل بلدلالة » أرادأن يشر إلى أن لفظ 
الدلالة فما سبق مقدرة : أى كدلالة الاختصاص » وزوال ملك المهاحر ن الاصاة 
م نكذا وكذا من‌قبيل إضافة المصدر إلى المفعول فما سبق » و إلى.الفاعل ههناء ووجه الدلالة 
ن لفظ امن موضوع لغ وشرعا لما بلزمه الع تقلا وتڪتقا » وهو مال بقصد به بدله عند 
مادلة المال بالمال » وهی معن البيع » فان قلت انع عن أخذ عن الكلب لايدل* على عة 
ببعه « قلت الع عن الثىء فرع إمکانه » ولا حكن اني کون له عن من غبرانعقاد عه » وذلك 
لأن الممتنعم لاعتاج إلى المع ٭ لاال عوزان کون إطلاقه حاز با » لأن الأصل هو القيقة > 
ولاشك أن الانعقاد المد كور غبرمةصود من ‌اللاظ » ل هومدلول التزاعى »:فيكون دلالته إشارة 
)د( دلالة( نة : أحل" لك ليلة الصيام ) الرفث إلى سام ( على ) جواز ( الاصباح جنا ) 
لأنهادات على جواز الجاع إلى آخر حزء من‌الليل » وجوازال ازوم يستازم جواز اللازم ( وظهر) 
من المعانى الم دكورة فى الأمثشاة المالولة إشارة ( أ( أ الاشارة الدلالة ( الالتزاءية وإن 
خن ) اللزوم واحتيج إلى تأمل » وى بعض النسخ أنها الالتزامية للعبارة » فان صح فالعنى 
للدال عبارة ٠‏ والمراد بالعبارة المعنى المشهور ( فان )م برد سواه ) أى سوى الاأزم المنهوم من 
لالتزامية باللفط الدال عليه التزاما (فكان) الافظ الذى أر دبه ( م جازا) لاستعماله فى غير ماوضح 
له » والقاء للعملف على الشرطية » أولجرد السببية » والزاءقوله ( لزم) حينئد كوندلالة الاغظ عليه 
(عبارة) ووز أن کون الفعول لزم بتضمين معن الصيرورة كقوهن يتم الندعة بهذا 


۹۰ دلالة اللفظ على حك منطوق لمسكوت دلالة 
عشرة (لأه) ی اللزم الم كور » وهو ( المقصود بإلسوق ) حبذ سوا ء کان سوقا أصلا 
أوغیر صلی ( وکذا فی الجزء ) بی إذا برد باللفظ سوی سزء ماوضع له » فكان مجازا فيهلزم _ 
أن بکون دلالة الافظ عليه عبارة » فا عى الاشاری" قد بكون حزء الوضوع له ۰ وقدیکون لازمه 
امتح ركانمقاد البح اذ كور » وقد المتأحر احتراز عن اللإزم المتقدّم » فان الدلالة عليه 
اقتضاء کا سيحیء ( وان دل ) الافظ ( على ) بوت ( حک منطوق ) بإلاضافة : أى 
حك مانطتی به باستعمال الفظ فیه ( لمسکوت ) متعاتی بالثبوت » وهو مالم ينطق به » ویقصد 
الافظ ( لفهم مناطه ) تعليل للدلالة » بعنى إا مدل علىثبوته لمسكوت » لأنه يفهم السامع منه 
عاة ذلك الک » وهی موجودة فى المسكوت » ثمأفاد ذلك الهم (عجرد فهم.اللغة ) أى الهم 
الحاصل من الع نوضع اللفظ لغة من غر حاجة إلى اجتهاد وقياس » نفرج مادل“ على ثبوته 
لهم مناطه بطر تی القباس » ثم ان جهورمشاعنا رجهم الله على أن الدلالة لست من القباس » 
وم من قال انها نوع منه » وهو نص الشافی رجه اله عليه فى رسالته » واختيار إمام 
ا لحرمین » والرازی » وسموها قبأسا جلا . قال احق التفتازانى ماحاصله إن الثات ها فوق 
الثاءت بالقياس » لأن المناط هنا دركه كل من يعرف اللغة ء فكأنه ثابت بفس النظم 
و وستدل” على مغارتهما بأن الأصل فى القياس لا يكون جزء! من الفرع إجاعا » وهنا قد 
کون » فان قوله لاتعطه رة دل“ على مع مافوقها » والذر”ة حزء مه ٠‏ و انها ثابتة قبل 
شرع القیاس » فان كل أحد يفم من لاتقل له أف ألا تضر به ولا تشتمه سواء عل شرعية 
القاس أولا » و أن النافين لاقاس قائلون ہا » والزاع لفتلی رجح إلى الحلاف فى تعن 
مسمى القياس (فدلالة) جزاء الشرط : أى ندلالة للفظ على ماذ كر تسمى دلالة » وانما غير 
الاساوب ول يقل » ودلالته على حك إلى آخره دلالة » لأنه لاغاوعن اللغو صورة ( کان) أى 
سواء كان السكوت (أولى ) عك الاطوق ماه بإعتبار قق الناط فيه على الوجه الأم 
) أولا ) يكون أولى بأن يكونا مساو بين ( كدلالة ) قول تعالى ( لاتقل طما أف" » على 
تعر م الضرب) فك الاطوق التحرم المستفاد من‌النهى الثات لإنطوق الذى هو التأفِف » 
وكل من عرف اللغة يعرف أن الهى عنه لعلة الأذى » فيفهم منه حرمة الضرب والشتم 
والمسكوت ههنا » وهو اإضرب والشتم أولى بإلرمة لوجود العلة فيه أتم » وأف : صوت 
دل" على تضحر اكام ٤‏ أو اسم الفعل الذى هو : أ تضحر » وترم (وأما) دلالة الفط 
(علی جرد لازم المعنۍ) من غبر اعتبارماذ کر من کونه حک منطوق لڪوت إلى ره 
( كدلالة الضرب على الایلام ) کا ذ كره نفر الاسلام ومن تبه ء فان الضرب إذاذ كرف 


دلالة اللفظ على مسكوت توقف صدق الاطوق عليه أو مته اقتضاء ٩‏ 
مقام التأديب والتعذيب يدل" على الايلام » ن حلف لايضر ب كان حالفا أن لايو » فيحنث 
انق ء ولیت ر فيه إلا مكالضرب ( فغير »شهور ) كونها من دلالة النص (د)( 
إن دل“ الط (على مکوت توقف صدقه) ی المنطوق ( عليه ) ای على ذلك اللعلوق ¢ 
واعتباره فى الكلام (کرفع الحا ) فى الحديث المتداول بين الفقهاء « رفع عن ای الطا 
والنسان » » ولایضر“ عدم العثور رواته ذا الفظ » فانه روی معناه عن أن داس م فوعا 
« رفع اله عن أمنى اطا والنسيان وما استكرهوا عليه » . وقيل رجاله ثقات » و جوز أن 
يقر بافظ المصدر المضاف مشارا نه إلى الرواة المحبحة » هذا ولا شك أن ذات الحطاً غير 
رفوع رة وقوعه » فاو یرد کم اطا أر انمه ل يكن الكلام صادقا لعدم رفم ذاته ( أو 
ته ) معطوف على صدقه : آی توقف صحة الماملوق على اعتبار ذلك المسكوت کا فی : أعتتی 
عبدك عنی اف فانه لولم يكن المعنى بع عبدك می بالف ء وکن وکلی فی اعتاقه ل بصح هذا 
ااسكلام و يستقم (على ماسنذ كر ) تفصيله فىمسئلة المقتضى (اقتضاء) أى الدلالة على المسكوت 
المتوقف عليه صدق الاطوق » أو هته اقتضاء » ووجه التسمة ظاهر » فان قا ت كل واحد 

دل" عليه لفظ دلالة أو اقتضاء » إما مقصود منه أولا » فعلى الأول بندرج تحت العبارة » 
وعلى‌الثانى حت الاشارة » وعلى التقدر بن بازم کون قسم الى ء قس ماله ٭ قلت لس شیء منہما 
مقصودا منه » ولا درج تحت الاشارة » لأن المراد منها مام يكن بطر بى الدلالة والاقتضاء 
قرينة التقابل ( والشافعة قموها ) أى الدلالة الوضعية الفظية ( إلى منطوق دلالة الفط ) 
عطف بیان لنطوق ان جر على ماجوزه الزخشری فی قوله تہالی _ مقام ابراهم _ انه ععاف 
سان لايات »أو ندل منه » وخر حدوف انرضح ومفءول أعنی إن نصب (ف عل النطی) ظرف 
الدلالة باعتبار المدلول » فالاغظ إذا دل“ على حال منطوق قال دلالته فى حل النطى » و إذا دل“ 
على حال مکوت قال دلاته ليست فى حل النطتق » لأن ببان حال النعاوق حقيتق بأن بقع 
التاق فيه وحل له » و بیان حال غبره حقیق بان سكت عنه (علی) نوت ( = المد كور 
وان ) کان ذلك الج ( غير مذ کو رکنی السات ) أى كدلالة قوله فى الساعة ( مع 
قر نة الج( وهی وقوعه فی جواب ۰ن قال فی الغم المعاوفة الركاة أم فى السا عة على f=‏ 
غرم ذد كور » وه وجوب ال زكاة فى حل النطاق لكونه بان حال اعلوق > وهو الساعة » 
و إضافة ألقر بنة إلى لی اکم من قبل إضافة الدال" إلى المدول 
(ومذهوم) معطوف على منطوق (دلالته) والکلام فیه کا" (لافیه) أىلانی محل" الاق (ءلى) 
بون (حکم مذ کورلسکوت) مذ کر ف‌الکارم (أونفبه) ی الحم الم ذکور(عنه) ای عن 


۹۲ تقسم دلالة المنطوق إلى صرح وغبره 
المسكوت سواء کان ا لمکم المذ كور إعجابا أوسلبا (وقديظهر ) م نكلم القوم (أنهما) أى النطوق 
والمنهوم (قمانلادلول) : قاله احق التفتازالى : جعلهما منأقسام الدلالة حوج إلىتكلف عظم 
ف تصحیح عبارات القوم » قل عن المصنف أن كلة قدههنا للتكثبر » وهى قدتستعمل لدل ك كا 
قله سيو به وغبره ( فالدلالة حبذ دلالة النطوق » ودلالة المغهوم لاشهما) ھی حان جعل 
المنطوق والمغهوم قسمى المدلول » قال فى التقسم إلما الدلالة الوضعية : اما دلالة الماطوق بأن 
كان مدلوها » وأمادلالة مغو مكذلك (والناوق) قمان (صرع) هو (دلاله ) أى الفط 
الناشثة (عن ) مرد (الوضع ولو ) کانت تلك الدلالة ( تضمنا ) فانعصر الصرح فى 
المطابقة والتضمن » وخرجت الالتزامية » لأنها ليست عن جرد الوضع » بل لاب فبا من علاقة 
اللزوم أيضا ( وغیره ) أى غير الصر ع وهو دلالته (على مایلزم ) آى ماوضع له (وينقصم) 
غير الصر ع ( إلى ) الدلالة على لازم ( مقصود من الافظ ) بتعلتى قصد اكلم به و إرادة 
إفادة اللفظط (فتنحص) الدلالة على اللإزم المقصود بالاستقراء (فى الاقتضاء کا ذ كرا آنفا) 
أى من ساعة »> وی أوّل وقت قرب ننا » بعنی قوله وعلی مسکوت بتوقف صدقه عليه کرفع 
الحطاً أو صحته (والاعاء) وهو دلالته على لازم مقصود بسبب ( قرانه ) أى اللفظ ( عا ) 
أى شىء ( لو يكن هو ) أى ذلك الثىء ( علة له ) أى لدلوله ( كان ) ذلك القران 
) بعیدا) ماهو التعارف فى الحاورات » ا-كون المتعارف فى الحاورات إرادة علية ماقرن به 
له (ويسمى) هذا القسم المسمى باإلاعاء ( نضا ) أيضا لأنهكافبه إعاء إلى علية ذلك 
الشىء بسبب ذلك القرا نكذلك فيه تنيه علا أبضا (كتقران ) قول النى صلى الله عليه 
وسل ( أعتق ) رقبة ( بواقعت ) أى بقول الأعراى « واقعت فی نهار رمضان ارسول الله » 
كذا ذ كر الديث فى كت الأصول » والمذكور فى الصحاح الستة عن أنى هر رة « أ 
رجل النى صلى اله عليه وسل > فقال : هلکت » قال ماشا نك ? قال : وقعت على اص آتی فی 
رمضان » قال : فهل تد رقة تعتقها ? قال : لا » قال : فهل تستعايع أن تصوم شهر بن متتابعین ? 
قال : لا » قال : فهلتستطيع أن طم ستين مسکینا ۶ قال : لا » قال اجاس » قأتی‌النى صلى الله 
عليه وسل بعرق فيه مر » فقال : تصدق به » قال : على أفقرمنی بارسول اله ? فوالنه ما بانلا ہا 
رند الر ”ن أهل بوت أنقر من أهل تى » فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت تايه » 
وف لفظ أنيابه » وى لفظ نواجذه » ثم قال خذه فأطعمه أهلك » ذ كره المصنف فى شرح 
الدانة » فقران قوله صلى الله عليه وسل فى الجواب وقعت إلى آخره يفيد علية الوقاع لالإعتاق » 
فان غرض السائل بيان موجب فعله (وغير مقصود) عمف على «ةصود » فهو القسم الثالى 


دلالة الاشارة والاعاء ۳ 


من غير الصرع ( وهو الاشارة » ويقال له ) أبضا (دلالة الاشارة » وكذاماقله) يعى 
يقال له دلالة اقتضاء » ودلالة الاعاء (کدلالة موع ) قوله تعاى ( وجل وفصاله لاون 
شهرا) » وقوله تما ( وفصاله ف عامين ) على ( أن أقل) مدّة ( المجل ستة أشهر ) لأن 
المراد أن مذة الجل والفصال الذى هو الرضاع الام" المتهى إلى الفطام من تسمية الفىء انم 
غاته لاون شهرا » وقد حط" عنه الفصال حولان اقوله _ وفصاله فى عامين - » فل يبق 
الجل إلا ستة أشهر . 

وامقصود من الآبة بيان مانىكايده الام" فى تر ببة الولد مبالفة فى التوصية جا » اذ كر 
بغهم إطر يق الاشارة » لايقال م لاجوز أن راد أ نكل واحد من ال جل والفصال أ كثر مدته 
ثلالون « لأنه بنفبه قوله تعالى - والوالدات رضعن أولادهن حواين كاملين لمن أراد أن 3 
ارضاعة - » وعليه ماقيل ف الآنة دلبل على أن مدة أ كثر الرضاع سنتان ك هو قول الامامين 
والا تة الثلاثة . وقال الامام : ان الثلاثين توقيت لكل” على حدة إلا أنه وجد المنقص فى مدَّة 
ا لجل ۰ وهو قول غائشة رضى اله عنہا « ماتز بد المرأة فى الجل على سنتين قدر ماتحول مود 
امغزل » » و بق مدَّة الفصال على ظاهرها ء» فلا يكون ف الآنة على هذا دليل على أن قر" ا جل 
ستة أشهراعدم التبعيض حينئذ » وفبه أنه بازم حبذ إبطال ماندل" عليه الكتاب عبر الواحد 
فتدر (و) دلالة (آة) أحل اك ( للة الصيام ارفث » على جواز الاصباح جنا ) وقد 
”انه ( ولیس شىء منهما ) أى حق كون أقل" الجل ستة » وجواز الاصاح جنبا ( مقصودا 
باللفظ بل ازم ) کل مهما (منه) آئ من اللفظ ابيا ( وكدلالة) مايعزى إليه صلى الله 
عليه وسل فى صفة النساء من أنه قال (عكث) إحداهن ( شطر عرهالاتصل ) الق 
آنه لم ده وقال ابن الجوزى : لايعرف » وعن النووى أنه بطل ( على أنا كثر اليض خجسة 
عشر) وما کا هو مذهب الشافى رجه ايله > وكذا أقل" الطهر ء لأن المراد بإلشطار الصف 
(اوتم) مناط الاستدلال » وهوکون المراد بالشطرالنصف ( لكن‌القطع بعدم إرادة حقبقة النصف 
به) أى بالشطر ههنا ( لأن أيام الاياس والبل والصغر من العمر ) ولا حيض فما (ومعتادة 
جسة عشر لاکاد توجد ولا شت > العموم ) وهو الح بانتفاء الصلاة فى نصف عر 
کل ا رأة( وجودہ ) أی الح لذ كور (ف فرد نادر) إن سإتحقيقه ( واستعمال الشطرنى 
طائفة من الثىء ) اى بعض منه سواء کان نصفا أولا (شائم ) فی الکلام ک) فى قوله تعالى 
( فول" وجهك شطر المسجد ارام ) فى القاموس الشطر نصف اىء وجزوه » ومنه حديث 
الاسراء « فوضع شطرها » : أى بعضها > والجهة اتهى > وتفسير مافى الآبة بالبعض نسب 


۹6 تقس مفهوم الموافقة الى غوى اللحطاب والى نه 
ما ذهب إليه الشافى فى الاستقبال » وبالجهة أنسب عا ذهب إليه أححابنا ( ومكئت شطرا 
من الدهر فوجب كونه ) أى المذڪور » وهو طائفة من الثیء ( المراد به ) ى بالشطر ( فى 
امروى) لتعذتر إرادة النصف مع شيوع إرادة اللعض مطلقا » وقد استان لك أن الصرع 
من الاطوق على اصطلاحهم ندرج فى العبارة على اصطللاحنا » وغير الصرع منه ان كان 
مقصودا من اللفظ أحد قسميه » وهو الاعاء كذاك » والآخر هو الاقتضاء قسم ها كا كان 
فما اعندنا » وإذا م کن مقصودا منه فهو إشارة عدا وعندهم ( والمغهوم ) يقم 
( إلى مفهوم موافقة ) إلاضافة إلى المه_در لصول فهم المدلول فيه ببب ٠وافقة‏ المسكوت 
لاذ كور فى الناط » أو لمواعتتما فى الك (وهو ) أى مفهوم الموافقة ( غوى الطاب ) 
ی يسمی به » وغوى الحطاب معناه » وذلك لأن مدالوله فم محرد الطاب “م أن اللفظ 
غیرمستعمل فه (ولنه) أى وسمى لحن الطاب أيضا : أى معناه . قال الله تعالى 
- ولتعرفنهم فى لحن القول - » واللحن قد بطلمق على اللغة » وعلى الفمانة أيضا» والمناسبة 
فی کن منہما ظاهرة ( ماذ کرنا) من دلالة الافظ على حك منطوق لمسكوت يفوم مناطه 
محرد الاغة ‏ (من الدلالة ) أى دلالة النص ( الا أن منهم) أى الشافعية (من شرط أولوبة 
المسكوت إل ) من المد کور (ولا وجه ٩‏ ) أى هذا الشرط ( إذ بعد فرض فوم ثوته ) 
ی الک ( لمسكوت كذلك ) ی لفهم مناطه مجرد الفة ( لاوجه لاهدار هذه الدلالة ) 
غابة الأمم كون الاحتعحاج ما فيه الشرط الم كور أقوى » عن الواسملى أن اش تراط الأولو بة 
ظاهر المنقول عن الشافعى » وعايه يدل كلام كر اتنا » وطر بقة الامام الرازى وأنباعه أنه 
لایشترط ( وعبارتهم ) أى الشارطين ( تنه بالأدتى على الأعلى ) مثل قوله تمالی _ فلاتقل 
هما اف" - (وقله ) أى بالأعلى على الأدلى (شل) قوله تعالى - ومن أهل الكتاب 
من إنتأمنه (بقنطار ) يؤده إلىك - کمہدالله بن‌سلام : استودعه رجل ٠‏ ن‌قر بش ألفا ومائتی 
أوقبة ذهبا فاد اه إلبه » فانه مدل" على أنه إذا امن على ديار يدنه بالطر يق الأولى ( وقد 
یکت بإلأول) وهو تنه بلأدنى على الأعلى کا فعا ابن الحاجب (علی أن راد بالأدلى مناسبة 
ل۴( اللوم للتقو بة > لاصلة المناسبة » يع ى كونه أدلى باعتبار مناسبته الک فی حد ذاته 
لاباعتبار دلالته عل ىكال الحكوم عليه فى ال بعد ماأثبت ( فالقنطار ) فی حد ذاته ( اقل" 
مناسبة بالتأدية من الدينار) لغلبة الشح" على الفس فى المال الكثير » والمانع عن التأدة 
دون القلیل فانه مبذول عادة ( وا الدينار أقل مناسبة بعدمها ) أى التأدية (منه) أى القنطار ء 
فاذا يت الحم مع وجود مالايناسبه » وهو القنطار المناسب لعدم التأدمة لزم ثبوته مح وجود 


لاعتبار الحنفية المساوى أثتوا اللكذارة بعمد الأ كل كالاع و۹ 

مأيناسبه » وهو الدينار المناسب بالتأدية (ولاعتبار الحنفية) المسكوت ( المساوى ) لمنطوق 
فی ال ومناطه ( أثتوا الكفارة) على الأ كل فى رمطضان من غبر مبيح شرعى » ولاشهة 
ملحقة نه ( إعمد الأ كلكا لجاع ) أی کا ہا النص الم ذ کور فى الكت التة فى الجاع 
العمد والمناط المستوى فيه الأ كل » والجامع تفويت ركن الصوم اعتداء ء و إعا حكمنا بكونه 
مناطا ( لبادر أا ) : أى الكنارة (فه ) أى الجاع ( لتفويت الركن اعتداء ) . 

ومن اساب العا بالمناط تادره من النص » كيف وا اع من حيث ذانه م يكن رما * 
وما م إلا كونه مفوتا اركن‌الصوم مدا » ولاشك فی مساوات ہما فی معنى التفو بت » وال رنف 
اللغة الجانب القوى" > وف الشرع جزء الثىء إذا كان له جزآن فصاعدا و إلافنفسه » والمصنف 
رجه الله صرح فى شرح اطدابة فى الصوم بأن ركنه واحد » وهو الكف عن كل منها : 
ی الا كل والشرب وا لجاع . وقال فتساوت كلها فى نها متعلق الركن لافضل واحدعلى 
خو به شىء فى ذلك اتهى > والمراد بالاعتداء : العدوان والظل بتعمد الافساد » وقد قال 
لاء ثم أن‌التبادر جرد تفوت الركن ٤‏ بل تفو ته على فسه وعلی غبره مع ز بادة خصوصیات 
جاعية موجبة ل کال الفضيلة فتدبر ( ولا !تشم ) مفهوم الموافقة ( الى قملى) هوما بكون 
فِه التعليل بالمعنى » وكونه اشد مناسبة للغرع قطعيين على مأذ كره القاضى عفد الدن » 
والظاهرأنه مبنی على رأى شارط الأولو رة و إلا يكي قطعية التعليل بالعنى ووجوده بالمسكوت ( کا 
سبق ) من الأمثلة المذكورة ( وظنى ) وهومافيه أحد الم كور بن ظنیا ( کقول الشافی) رجه 
انه ( إذا وجبت الكفارة ) وهى تحر ر رقبة مؤمنة لمن قدر عليه » وصيام شهر بن مستا بعین 
لن ل يقدر ( فى ) الفتل ( العا ) . قال النووى رجه الله العمد : قمىد الفعل والأخص 
ميقتل غالبا : جارح » أومثقل » فان فقد قصد أحدهمابأن وقع عليه غات » أو رى شجرة 
فأصابه نویا ) وغبر الفموس) ای ووحبت الكفارة > وهی إطعام عشرة مسا کان ن اوسط 
مايطم الشخص هل » آوکس وتم ٤‏ أوتحر ررقة ف حق المستطايم » وصيام ثلاثة أيام إذا يستطعم 
فى المين المنعقدة » وهى الحلف على أي فى المستقبل ليفعله أو ركه بالنص” على ذلك (فتہما) 
أی فوجوب الكفارة ف القتل العمد المغهوم بذ كر مقابله » والغموس وهو اللف على م 
حال“ » أوماض يتعمد فيه الكذب ( أو ) من وجو ا فى الأولين ( لنهم المتعلق ) تعلیل 
لقول الشافی رجه اله : أى قال ذلك » لأنه فم من النصين الدالين على وجوب اعلق فى 
امنطوق أن الح فيهما متعاق ( بازجر) على ارتكاها تمل المعاول بعلته » وأن العمد 
والغہوس اشد مناسبة بهذه العلة ء» فهو أولى بالك » وذلك لأن احتياجهما إلى الزجرأ كثر» 


A۹1‏ تفر یع جد وی بوسف رجهما الله 


وهذا الفهم ظنى" لعدم مايفيد القطع به » ومن ثم ل بوافقه أصعانا »> بل ذهبوا إلى أن الناط 
فهما مشار إله جقوله ( :لاإ بتدارك مافرط ) عطف على قڑهما باز حر : أى لاالتعلق مثلا فی 
مسافر قصر من التثت فى الى . والتحفظ عن هتك حرمة امم اله تعالى ترك المين ء» أو 
بعدم ارتکاب مانوجب انث ( بالثواب) الحاصل بالكفارة >٠‏ لأبهاءلاخاوعغنه :> و اما 
الكلام فى أن معنى العباذة فما أغلب » أوالعقو.ىة »٠‏ فعلى الأول تزجح تعلقها بالتدارك »> 
وعلى الثالی: باازحر > والأغلتفيها عندنا الأول » وعنده الثاني » ولا ع أن مابتدارك به 
الاش الايضلح لأن بتدارك به الأغاظ » والعمد من أ كر اكائ »» دوالغموس كيرة حضة 
معدودة فى اللبر الصحيح من الكباش :قال المصنف فى شرح اهداةتعند قوله ولا کفارة 
فہا : أى فى الغموس إلا التو نة والاستغفار » وهو قول أ كثر العاماء : منم مالك وأجد (جاز 
الاختلاففما) جواب لاء یعی لا کان قنے منہا ظا عاد لاوستپاد جازالا جتہادفها» وفرع 
علنه وز الاختلاف فا » ول و کان كلها قماا ما جاز ذلك ( واللطاً ) عطف على الاختلاف 
( کا دکرا) لأن جواز الانختلاف يستازم جواز الحطالعدم إمكان صواببة القولين الختلفين » 
(ولدا) ی خو از الاختلاف فى دلالة النص“ ناء علىالانختلاف فى فهم المناط (فرع أو بوسف 
د وتجد وجوب المد بإللواطة على دلالة نص موونه)) ى الد ( لزنا بناء) علة للتفريع » أو 
الذلالة ) على تعلق ) ای تعلی وحوب عد ازاز( فح الماء) ای إراقة الى ( فى حل حرم 
مشتهى والرمة قوبة ) حال من مفعولفرع': نفع ووب حت اللواطة علما حال کون 
الخر مة المقتضية ذلك الوجوب أقوى من رة أ#لوبة حت الزا لكونها مو اة الاضكشف 
عال » حلاف الأخرى لانكشافها ف٣قض‏ الخال“ إت ال سكاح أوالعين ء دونه أفاد أولونة 
المسكؤت اک هذا » والأبعة الثلاثة ذهبوا إلى ماذها ( والاخام) فة رحهه آنه زع 
وجوب اللا باللواطة » فانه ( يقول السفح) بالزنا ( أشد ضر را) من السفح بلاطا (إذهو)) 
أى السفح بإلزنا ( إهلاك نفس معى) يۇ ده أنه قرن بينة و بن القتل فى قۇل تخالی-- .ولا 
يقتاون النضن الى حرم اند إلاباللتق ولايزنون - » قبل لأنه مفض إلى الائات ظاهرا ء و إذا 
ثبت ولیس له مب ولا قم لجزهن عن الاكتساب هلك الوك » والأوجه أن يقال الاهلاك 
المعنوى هتك العر بعدم النسب » وفى الحديث « عرض الوم ن كدشه »٠ء‏ وعدم الاتضاف 
بالكالات العامة والعملية » والاتصاف بلرذائل ما يناسب مثيته المنوء* » فان جز النساء 
واللاك لعدم من ينفق لاعبرة به مع قوله تعالى _ ومامن دابة فى:الأرزض إلاعلى ايله رزقها - 
على أن الرانية لاتهز (وهو) أى‌القول المعلل ٠بنى"‏ ( على اعتباره ) أى الاهلاك المد كور 


الشهوة فى الا أ كل من المانبين ۹۷ 
( لاط( انی مفعولى الاعتار : أى قوله الم كور مبی على أنه جعل مناط وجوب حد الزا 
السفح المغضى إلى الاهلاك (لاجرده) معطوف على ضمر اعتباره : اى لااعتبار جرد سفح 
لاء ق حل حرم مشتهی » کون اللواطة مشاركة فى هذا لی ولات علیك ُن قول 
على اعتاره لاط ظاهره يدل" على أنه الناط استقلالا » وقوله لار ده یدل“ على اله حڙء مله 
والتوجيه ظاهر (والشهوة) الأخوذة فى الناط الموجودة فالا ( أ كل) من‌الشهوة الكائنة فى 
الاواطة ء فاذا اعتبر فى الناط تلك الشهوة لزم عدم تحتقه فما > وال اة حال عن الناط » يعنى جعل 
الاهلاك عن الخاط حال كون الشهوة المعتعرة فيه المتحققة فى الا أ كل (لأا) أى الشهوة فى 
ارتا ( من ا جانبين ) ليلانهما إلبهبإالطبع حلاف اللواطة لعدم ميا ل امفعول فيه بالطبع إلاء على 
ماهو الأصل ف الجاة السليمة » ونقصان الشوة فى المفعول فه يستدعى شاا ف الفاعل ء 
لأن زبأدة حاذبة اموب وجب ز بادة حة الج" » ولأنه يصدرعنه حبند أفعال تى ز بادة 
هيجان الشووة » فان قلت سامنا التفاوت بين الشهوتين ء لكن لانسل اعتار تلك الزيادة 
فى الناط ۽ قلا لام أن بعتبر ء لأن زبادة التلذذ فى المعصية يستدعى زيادة التشدد فما يقرتب 
علا نما بهن العمل » والزاء من المماثلة » فاللواطة لاتشارك الزنا فى مناط الك فلا دلالة فى 
ص وجوت حده على وجوب حدھا (وهدا) القول ( آوجا) من قوطما لام م . ن اشتاله على 
اعتبار قبدين ينبن اعتبار ها فى الناط ( والترجيح ) الذى ذ كرناه ( بزبادة قوّة الحرمة ) 
فى اللواطة لى الحرمة فى ازا (ساقط ) عن درجة الاعتبار عند العدامتحقق الناط على مابينا . 
قال الشارح فى بان السقوط : آلا ترى أن حرمة الدم والبول فوق حرهة الجر من حيث ان 
حره تما لاتزول ندا وحرە تما تزول بالتخليل » ماه لاحب الخد شر ہما اتی ٤‏ ولا عن 
علىك أن الرهة مأخوذة ف الناط افاقا »> فز اد 5 قوتا فى الاواطة تصلح لأن : نکون موحة 
الأولو يتما إل ولا المانع » وهو عدم الاهادك فى الاواطة والاً كلية » ولس فى مناط حدّ 
الجر مابزداد قوته عاذ كرف الول فتدر (وكذا قوطما بإجاب القتل بلثقل ) ایک أن 
قوله بعدم إجاب الح بإللواطة بدلالة نص الزن أوجه من قوطما كذلك قوطما بإجاب القتل 
قصاصا بالقتل عمدا بالتقل الذى لاعتمله النة مدلالة نص ابجاب القتل بالمثقل مايفرق الأجزاء 
كالسيف أوجه من قوله ( انلهور تعلقه ) أى إجاب القتل عا يفرق الأجزاء ( بالقتل العمد 
المدوان ) وعدم اعتبار خصوصية تفر يق الأحزاء فى الالة وا امعت رکونہا قالة عأدة » 
لأن العمد ؛ وهو القصد معتر فى قوله تعالی _ کت عل القصاص ف الهتلى _ ء لقوله 
عليه السلام فى بيان موجب القتلى العمد قود : أى موجبه ء وحكمه الزجر به يتوفر » والعقو بة 


۷ - د« تیسیر  »‏ اول 


۹۸ ` تعر يف مفهوم الحخالفة وتقسيمه 


المتناهية لاشرع ها دون ذلك » ولا بوقف عليه إلا بدليله » وهو استعمال الآلة القاتلة » فكل 
من يعرف اللغة يفهم وجوب القود بالمثقل المذكور بالنص" الم كور » وإليه أشار بقوله 
( ويتحقق ) القتل العمد العدوان ( ما لاتعتمله البنبة ) من المقل كا يتحقق عا يفرق 
الأحزاء > قیل بل رعا کان أبلغ لآنه بزهق الروح بنفسه » والجارح نواسطة السرابة (فاذعاء 
قصوره ) أى القتل بالتقل (فى العمدية) كاذ كره بعض الشاب فى وجه قول أهى حنيفة رجه 
الله ( مرجوح) والراجح عند العقل خلافه » وقيل الناط : «الضرب ما لايطيقه البدن ؛ 
وی التلوع هو ما لايفهمه كل" من يعرف اللغة > ولذا ذهب أو حنيفة رجه الله إلى أن 
اجرح الناقض لابنية ظاهراو باطنا : بأن بكون ضهقا للروح » مفسدا للطبائع الأر بع > فانه 
حینئذ قم الجناة قصدا على النفس اليوانبة الى هى الىخار الكؤن من ألطف أجزاء 
الأغذة : السب للحس" » والركة القوام للحياة » واحترز به عن النفس الانسانبة الى لانفى 
عراب البدن » فتكون أ كل من الجنابة يدون القص دكقتل الحطا > أو بنقض » ظاهرا فقط 
كالجر ح دون السرابة » أو باطنا فقط كالقتل بإمئقل » ولاعنى تعلق القود بالقتل العمد العدوان 
کا ذد کره الصنف رجه الله » ولا شك فى أنه أظهر ما ذهب إلبه أو حنيفة »> فلا شك فی کون 
قوطما أوجه ٭ فان قات إثبات القصاص.بالقتل بالثقل بطر يت القياس غير جائز » لأن الدود 
تندرى* بالشمات » والقياس لاغاوعنها » فتعين أن يكون دلالة النص” »> ويازمها فهم الناط 
عحرد فهم اللغة » وهو يستدعى توارد الأفهام عليه من غير حفاء واختلاف » قلت لانسل 
استدعاءه ذلك » و إأعاستدعى بداهته » والنداهة لاتاف الحغاء » وعند الحفاء قدریقع الحلاف 
[والى مهوم خالفة ) معطوف على مفهوم ءوافقة (وهرو) أى مفهوم الخالفة ( دلالته) أى 
لافظ ( على ) ثوت ( نقيض حك النطوق لمسكوت » ويسمى ) أى مفهوم الخالفة ( دليل 
الطاب ) ولا كان الدلالة فى الأول على ثبوت & للوق لإنهوم » وف الثانى على ثبوت 
نقبضه له ناس أن مى غوى الطاب : أى معناه فى الأول » وهو ظاهر » ودليل الحطاب فى 
الثانى لحصوها بنوع من الاستدلال ببعض الاعتباريات الحطاببة كالوصفية والشرطية ( وهو 
أقسام » مفهوم الصفة ) دل من‌أقسام » او مبتدا خبره حذوف : ای منہا (عند علق (f‏ 
ظرف للدلالة المفهومة من القسمة : أى مها دلالته على ثبوت قيض حك المنطوق لإسكوت 
الحاصاة من الصفة عند تعليق حك ( عوصوف عخصص ) صفة »موصوف : أى بوصف 
مخصوص ( لا كشف ) أى لاوصف كاشف عن معنى الوصف غر عخصص ااه کقوله تعالی 
إن الانسان خلق هاوعا » إذا مسه الشر جوا » وإذا مسه اير منوعا ‏ . ومن م 


شروط العمل م ااصفهة ۹۹ 


قال علب محمد بن عبد الله بن طاهر لما سأله ماا لم ? قد فسره الله تعالى » ولا رڪڪون 
تفسار أ بان من تفسبره ( ومدح ودم ) أُی ولا بوصف مادح » ولا دام" يقصد به جرد الماح 
والدم" » ولامترجم به على الموصوف » كو : جاء زد العالم » أو والحاهل » أوالفتير » ولا وصف 
م کد » وهو مام وصوفه متضمن معنا كامس الدار لايعود ( ورج لغالب ) آی ولا وصف 
رج خر ج الغالب المعتاد أن لاينفك عن الموصوف فی أ ڪر حققاته ¢ نفروجه و روزه 
مع الموصوف فی الد کر عى حسب بروزه معه فى الوجود » ولا قصد به التخصیص ( کالای 
فی جور؟ ) فی قوله تعالی ‏ ور باک اللوتی فی جورم - جع ر بيه ٤‏ نت زوجة الرجل 
من آنر ٤‏ سمیت ا ٬‏ لانه ر دا غالباكولده » و إا للقته الماء م آنه قعل ععنی منعول 
لصبرورته اسا » وکونہڻ فى حور أزواج الأمهات هو الغالب من حاهنڻ »> فوصفهن به لذلك 
لاللتحصص ( فلا دل ) الكلام الشتمل على الموصوف نوصف من الأوصاف المذكورة » 
أو قوله 5 ورا ا ( على نن ا لحك عند عدمه ) أى عدم ذلك الوصف » وعدم 
کونہن فی جورم » وفائدة ذ کر الاحتضان تقو نة الشبه ينها و بين الأولاد المستدعية كونها 
حققة بأن تجرى جراعم وهب جور ا إلى تعمم الح »وقد رى عن على" ری 
الله عنه حعله شر حتى أن البعيد عن الزوج لاعرم عليه ¢ ونقل عن ابن عبد السلام أن 
القاعدة تة ا وم ا ا خر ج الغالب بون له مفهوم » لاإذا م يكن غالبا » 
لأن الغالب على القبقة تدل العادة على بوتها ها » فالمتكام كتف بدلالها عن ذ کره فاا 
ذ کرہ لیدلہ على نی الک عماعداء » وإذام يكن عادة فغرض ن المتكلم مذ كره افهام السامع 
ثبوته للحقبقة > وقيه مافيه ( وجواب سوال عن الموصوف ) آی ولا وصف ذ کر فی جواب 
سوال عن موصوف به »كان يقال هل فى الغنم السانعة زكاة ؟ فقول انجيب فى الفنم الساعة 
زكاة » فذ كر الوصف لتنصيص الجواب فى محل السوال » فلا دل" على عدم الوجوب فىغبرها 
( و بيان الح لمن لن هوله ) ولا دوصف ذ كر ليان الحك لن له الموصوف بهذا الوصف 
ك إذا کان لزيد غنم سانة » وأنت تر يد بیان حک غنم ز د لاغره » فتقول فى الم الساعة 
زكاة تنصيصا على أن‌الغرض بيان وجوب الزكاة لأجل ز بد (ولتقدبر جهل الخاطب عحكمه ) 
ی ولا وصف ذ کر اغرض جھالة امخاطب مح الموصوف بإعتبار هذا الوصف فقط لعامه باعتبار 
وصف رک إذا ۾ بعل فى الساعة مع علمه فى العلافة ( ارظن اكام ) ی ولتقدر ظن 
عإ الخاطب حال السکو تکظنه أن ا مخاطب عالم انه لاز كاة فى المعلوفة ( أو جهله ) 
ای لتقدير جهل المتكام عال المسكوت فما إذا كان غير الشارع ( وخوف , عنع ذ کر حال ) 


۰۰( مفهوم الشرط والغانة والعدد 

ولا بوصف ذ كر لتقدير خوف ينع المتكام عن ذ كر السكوت ( أو غبرذلك ) کا بقتضى 
خصيصه بالذ كر » فان مفهوم الصفة إا يصار إليه إذا م ركن لذ كرها فادة أخرى ( كن 
الساعة لزكاة يفي د ) الوصف بإلسوم ( فيه ) أى نى الحك » وهو وجوب الزكاة (عن 
العاوفة ) تح العين المهملة : أى المعاوفة » والقائل عفهوم الصفة الشافى وأجد والأشعرى 
وكثبرمن العاماء : رضى الله عنهم » ونفاه أوحنيفة رضى الله عنه وان سرج وإمام الحرمين 
والقاضى أو بكر والغزالى رضى الله عه والمعتزلة . 

( والشرط على شرط ) أى ومفهوم الشرط عند تمايق حك على شرط » فانه ينت باتتفاء 
الشرط » فيثبت نقيضه » والعاطف إما لعطف الشرط على الصفة »-والظرف وما أضبف إله 
مقدّر بقر ينة السياق » أو لعطف الشرط وما بعده على الصفة وصاة التعلبق » أعنى الموصوف »> 
والعطف على معمولى عاملين مختلفين جانز مطاقاعند الأخفش ! إلا إذا وقع فصل بين العاطف 
والمعطوف الجرور »> وكذا على مأهو الختار وان المحاجب إذا كان الجرورمةدما مشل قوله 
تعالى ( و إن كن أولات جل فأنفقوا (de‏ اة غ يره( أی غبر الحامل » علق 
إجاب النفقة على كون المبانة ذات جل » فدل” على عدم وجو مها غر حامل » وقبد المطلقة 
بالمبانة لوجوب نفقة المطلقة الرجعية إجاعا حاملا كانت أولا . 

( والغابة) ى ومقهوم الغاءة به (عندمده) ای اک شات للنطوق ( إلا( ى إلى 
الغابة »لأن ذ کر الغاة یدل“ على اتتهائه عن دها » فر ثبت ثبت لمسكوت الذى هو بعد الغابة > 

شت له نقیضه کقوله تعالی ( فلا تحل" له من بعد تی تنک ) زوجاغیره » فان حکم 
انلوق ٤‏ رمرم الحل“ اتهى عند نكاح الزوج الآخر (فتحل”) الأول ( إذا تكحت) 
غيره وانقضت العدّة » فالمسكوت عنه نكاح الأول يعد نكاح الثانى » وقيض تش الح لر" . 

( والعدد ) أى ومفهوم العدد » وهو دلالته على ثبوت تقيض سک التطلوق ( عند 
تقیده) ای حک المنطوق ( به ) ی بالعدد المسكوت فما عدا العدد كقوله تعالى - فاجلدوهم 
(أعانين جلدة ) فانه يدل على ق الوجوب عن الزائد على المانين کا ندل“ على وجو بيا 
بسبب تقييد الوجوب بالهدد المد كور ( فرجع الكل" ) أى الشرط والغانة والعدد ( إلى 
الصفة معى ) لان القصود من الصفة #صص المنطوق » وهو حاصل فى الكل" ولس 
المقصود عدم التفاوت بين الم ذكورات ت وجه حتی رد أنه ل وکان الكل" سواء لا وقعالاختلاف 
بين القائلن ها » فالشافى وأجد والاشعرى وأبر عييد من اللغو بين »> وكثر من الفقهاء 
والمتكلمين قالوا عفهوم الصفة . وقال عفهوم الشرط كل من قال عفهومها » و بعض من يقل به 


کان سرج وای الحسن البصرى . وقال عفهوم الغانة كل من قال عفهوم الشرط » و بعض من 
م بقل به کالقاضی عبد البار » فان کر “ من رد الكل“ إلہا بر بد ها ماهو وأعم من العت : 
ى مايفيد معنى تخصيص الاطوق » والتفاوت إ عا هو بين الصفة معنى النعت و باق الأقام» 
ثم قالوا أقواها مفهوم الغاة » ثم الشرط > ثم الصفة » ومرته تظهر فى الترجيح عند التعارض 
( والاتفاق ) بين القائلين بالفهوم على (أه) ای امغهوم (ظنى ) وإلا لما كان الاجنهاد 
جال ( ومفهوم اللقب ) ) بقل واللقب تنبا على أنه لس فى عدد تلك الأقسام » ولذا م يقل 
به إلا شذوذ کا سيشير إلبه ( وهو تعليق جامد ) أى ودلالة تعليق حك جامد على نفيه عن 
غيره » والمراد دلالة اللفظ على ثبوت تقيض حك الاطوق لاسكوت عند تعليقه جامد ( كن 
العم زکاة ) فانه يدل على نف الز كاة عن غير الم ( والفرق ) من أهل المذاهب متفقون 
( على فه) ای نى مفروم اللقب (سوى شذوذ على ماسنذ كر » والنفية بنفونه) أیمفهوم 
الخالفة (بأقسامه ف كلام الشارع فقطط) قال الكردرى : خصيص الشىء بإلذ كر لادل“ على 
۴ اجج ماعداه فىخطابات الشرع » فأما فىمتفاهم الناس وعرفهم وف المعاملات والعقليات 
یدل اتی »م رافق أعحابنا الشافعية فى غالب أحكام الأمثلة السابقة » وكان ذلك موا 
کونهم قائلین عغهوم الخالفة أزال ذلك بقوله ( و يضيفون حك الأولين ) مهوم الصفة والشرط 
(إك الأصل) وهو العدم اأص“ عك الاستص حاب و إبقاء ما كان على ما كان » و إ مارج 
الماطوق من ذلك الحم الأصا لى لكان النطق المصرح علافه » ها سواه أب على حال 
( إلا لدلیل ( عى حک الموصوف عند اتصافه بوشف آ اخر ٠‏ والمشروط عند عدم الشرط إا 
هو العدم الأصلى داتعا إلا إذا ثبت له حكم حادث لدليل اققضى ذلك ( والأخيرن ) آى 
و وضيفون کم مابعد الغانة وما وراء الاد ( إل الأصل الذى قر”ره السمع ) أى الشرع 
من ااعمومات رغیرها کتو تعالی _ وأحا“ اکم ماوراء ذل - :فى حل نكاح المطلقة 
لاا بعد فکاح الزوج الثاني » وموم الع من الأذى الدال“ على حرمة الضرب بعد المُانن 
فی القذى > ولعل“ تخصيص الأصل فى الأخبرين تقر بر المع , کم الاستقراء بأن وجدوا 
موادا كلها داخاة تحت أصل قر"ره اس لأوّلن ( ومون لف النفقة ) لأعانة 
الى لست عامل » جواب اشکال وهو نک قلتم يضاف ك | ج الأولين إلى الأصل » ولامستقم 
ذلك فى المبانة المذ كورة'» لأن الأے! ل فما وجوب النفقة ادات ف ال »> لأن النفقة فى 
مقابلة احتباسها له : ذم كان الأصل عدم الوجوب قبل الكاح لكنه انعكس الأ ناء على 
علته » اجيب ملع قا »> فان نقتا واحبة عند ( وی دمض مشاعوم ) آ٘ی النفه 


۲ - الحلاف فى إفادة عا الخصر 

( بالفهوم ) الخالف ف الى ( دلالة الاستتناء ) فقال لس فده دلالة على ثِوت تقيض حم 
الصدر لا بعد إلا (والحصر) أى وأللتى ضا دلالة ا لحصر على نن الحكم اعدا احصور 
فيه کا فى السححان » من قوله صلی الله عله وسل (إ الأعال ایت" 

اختلف فى إا » فقل لاتفبد الحصر فهو إن ومامؤكدة » فقوله تعالى _ إعاأنت 
نذر - فى قوة إنك نذير » وقيل : تفيده بالنطوق » وقيل بالفووم فيلنى الج عا قابل 
المد كور فى الكلوم آخرا » فالعنى صة الأعمال أو واا بالنيات لابدونها ( والعالم زد ) 
فقيل لايفيد الجصر أصلا > وقيل فيد بالاطوق » وقيل با مهوم » دليل الأول » أنه لو أفاد 
فاد عكسه : أى ز بد العام » واللازم باطل » ودل الثانی أن العام لايصلح لجنس » لأن 
الحقبقة الكلية لست ز بدا ازى » ولا لين لعدم القرينة » فكان لما صدق عليه الجنس 
مطلقا » ففيد أن كل ماصدق عليه العام زد ازى » وهو معنى الحصر الادعاى » ودليل 
الثالك أن وضع اللغة لايقتضى إلا إثبات ز يد العام » فالحصر إنما يفهم بعرف الاستعمال > 
والختار عند المصنف رجه ايله ماأفاد بتوله ( وهو ) أى ماذ كرمن دلالة الاستثناء والجصر 
(عندنا عبارة ومنطوق إلا فى حصر اللوم والاقدم ) فان دلالهما ليست بعارة ولا منطوق 
(غا) أى فدلالة الحصر ( بلآدانين ) حرف الاستئناء » وانما ( ظاهر ) كونه عبارة 
ومنطوقا ( وسیعرف ) کل واحد فی موضعه مفصلا ( وقد تفوا) ای النفية ( المين عن 
المعى «عحديث البينة على المتعى ) والعين على المدعى عليه» الج فى الصحيحين ( بواسطة 
العموم ) أى عموم المين المستفاد بإللوم الاستغراقية » فانه فى قوّة كل عبن عليه » أو موم 
البينة » فانه إذا كان كل بينة على المّعى يلزم أن لا يكون عليه عون أصلا » فانه لو فرض لزوم 
عبن عليه لزم أن يكون على خصمه » وهو المعى عليه الينة» فر تكن كل سنة على المّعى 
( فل تبق ین ) تستحق (علیه) أى على المدّعى » وحاصل هذا الكلام تضعيف نسبة 
مانى دلالة الحصرعلى النن إلى القيقة » لأن كلومهم مشحون بإعتبارها (وقيل العدد اتفاق) 
أى اعتبار مفهوم العدد متفق عليه بين القائلين عغهوم الخالفة + و بين أععابنا ( اقول الدابة ) 
فی دفع قول الشافى رجه الله : لاحب الزاء على الحرم بقتل مالا بؤكل من الصيد كالساع 
لأنها جبات على الأذى » فدخلت فى الفواستق المسنثناة » ولنا أن اسح صيد لتوحشه » وكونه 


مقصودا بالأخذ اده 4 أو لصاد به 4 أولدذم ذاه 4 والة۔اس على الفواسق مم (لمافه 
من إبطال العدد ) الم ذكور فى حديث الصحيحين « جس من الدواب“ لبس على الحرم فى 
قتلهنّ جناح : العقرب » والفأرة » والكا العقور » والغراب > والحدأة » » فان جو بر قتل 


غبرها إلاقا عا ينن فائدة ذ كر العدد الحاص مع التصرع بأساعى المعدودات » فان قلت 
لاجوز أن کون فائدته نى حل" قل مالس فى معنى واحد منہا ٭ قات إذن کن در 
لعدودات من غبرذ كر العدد (والمحی أن نن الزائد ) أى نى حل" قتل ماسوى هذه انجسة 
من الصيد الرى" إذا قلنابه إعاهو ( بلأصل ) الذى أفاده السمع » وهوقوله تعالى - ورم 
علیک صيد الب ماده تم حرما _ لابالغهوم الخالف للعدد المد كور . قال الشارح فلا برد قتل 
الذئب » لآنه ليس من الصيد فى ظاهر الروابة » وهذا حالف لما سبق ( وقول ) أى صاحب 
المداية ( کی إلزاما) بعنى فى مقام المناظرة أن كون عثا إلزاما ء» فان الحصم قال عنووم 
العدد ( على ماظن ) من كونه إلزاما للشاذمى رجه اله » وهو ينفصل عه لأنه ذم القياس 
على المفهوم (لکمم) ای الحغية (قدزادوا على انجس ) استدراك ما يفهم من قوله 
من أن المنفية مازادوا على الس شيا » فانهم زادوا قتل الذئب ابتداء قول الكرح رجهالنه 
وتبعه صاحب اطدانة والءط » وظاهر الروابة أنه لس بصيد » وف البدانع الأسد والذئ وار 
والفهد عل قتلها ولا شىء فہا ¢ وان 1 صل لأنہا سندیء الآأذى 4 وبال احتافت آقوال 
الاج رجهم اسه اعتار مفهوم العدد والزيادة على انلجس ٠‏ والمسنف حزم باز بادة وم اح 
عکده بالاتغاق على اعتبار مقهوم العدد » دل صح خلاقه ( قالوا) ای القاتلون وم الصدة 
) صح عن‌آنی عیید) لفظ المصغر بلا هاء کاد کره الا کثرون “رودو القاس e‏ ساام الكوفى 
وا کا ذ کر إِمام الڂرمين » وهو معمر بن الى ( ذهمه ) أی مفهوم السفة ( من ى 
الواجد » ومطل‌الغی) ای من الدیث اخسن الذی أخرجه جد واسحاق والطرانی لی الواجد 
ڪل" عرضه وعقو دته » وليه بفتح اللام مطل » وهومداقعته والتعلل ف أداء الحتى الذى عليه»ء 
وحل" عرضه أن قول مطلنی » وعقو ته الس : ذ کره النحاری عن سفيان الثورى » 
وذ کر أجد و إسحاق عله حل عرضه أن فس کوه اہی وال دل" عل أن ی“ من اس 
واجد لاعل" عرضه وعقو بته » ومن الحدث الصحيح الذى أخرجه الخارى وغبره « مطل 
الى" ظإ » » فقال يدل" على أن مطل غبر الغنى" ليس بظل اعتبارا لمغهوم الصفة » فان الواجد 

ا . ۰ 

والفنى صفتا مقدّر : أى المددون » والمراد بالغنى : القدرة على الايفاء (وکذا) م (عن 
( الشانى ) رجه الله فيم مفهوم الصفة ( قله ) أی الفهم المذ کور ( عنه خاق ) کشرون 
(وها) ی او عرد والشافى رجهما اله ( عالان بإللغة ) وفهما ذلك من جرد اللفظ من غير 
احتپاد 6 فریحب کون مافهماه مدلوله (وعورص ) الا تدلال المذكور ( قول الأخنش 
ومد بن الحسن ) علاف ذلك » وها إمامان فى العر دة : أما الأخزش فهو من اللاثة 


۱۰4 الدايل الخت أولى من الاق 


امشهور بن أو الطاب عبد الجبدن عبدالجید شيخ سیو به » وأو اسن سعيد لن مسعدة 
صاحب سنو به » وأو الجسن ن عل" بن سلمان صاحب علب والميرد ي واماد فناھىك به » وقد 
روی اللحطبں باسناده عنه قال : ترك ى ثلائين لف درهم » فأ فقت خجسة عشر ألفا على النحو 
والشعر » وخجسة عشر ألفا على الحديث والفقه ( ولو اذى ) على صفة الجهول ( السليقة فى 
الشافی) أى مذاق العر ببة فيه ذوقا طبيعيا » فالقاموس بتكام بالسلقة : أى عن‌طعه » لاعن 
تع ( فالشانی ) عى مد ن السن منسوب إلى شببان » وهى قبلة من العرب » والحر 
حذوف : أى مثله » وكذلك ) مع تقدم زمانه ) على زمان الشافی رجه ايه » فانه ولد سنه 
اٿن وثلاثين ومانة » وتو تسع وأعانين ومائة » والشافى رجه الله ولد سنة جسن 
مائة » وتوف سنة آرم ومائتين » والمنقدم قد أدرك من عة الألسنة مام مدركه 
التأ» ومن استغنى الصدرا الأول عن تدون عل العر دة « وعلى زمان أف عسد فانهتوفی 
سنة ار ع وعشر ن وماتتین عن سبع وستان أو ثلاث وسعین » وایضا رای المنقدم أقرب اى 
الصواب لقوله عليه الصلاة والسلام « خير القرون قرنى » ثم الذين بأونهم » المحديث » وروى 
أن كلما من تتامذ له » وأخذ عنه خصوصا الشافعی رجه الله حتی ذ كر أحانه وغیرهم عنه 
انه قال جلت عن مد بن الحسن » وقرى عتى كتا » وأسند الطب الغدادى عه قال 
مارات سما أخفة روحا من جمد بن الحسن » وما رأيت أفصح منه : كنت إذا رأبته يقرا 
کان القرآن نزل بلغتسه . وقال أو إسحاق فى الطبقات » وروی الر بع قال : كت الشافى 
رجه الله إلى مد وقد طلب من کتبا پنسخها فاخرهاعنه : 
قولوا لن م ترعين من راه مثله » وہ کان من راەقدرأىمن قل ` 
الل ھی آھلہ أن علعوه هله » لعل ذل لاه لعل 
رعن أف عيد , د مارآیت أعلم بکتاب الله من تمد بن اسن « ( ٣‏ وال( معطلوف عى 
السليقة » يعنى أو اذى فى الشافمى الع البالغ إلى حدّ ل يبلغ إليه عل خد بن لجسن ( وة 
النقل) أی وادعی آنه صح عنهنقل ذلك (للا"باع) أى لكثرة الاتباع ء وكونهم ثقات (فتكذا) 
ای الشبانی مثلہ فی العل » وة النقل عنه لكثرة أعحانه » وكونهم ثقات » و هذا تبين ضعف 
ماقيل من أن أبا بوسف ودا لم يكونا حتهدن على الاطلاق » بل من الجتهدين فى المذهب 
٠‏ (فان قيل) الدليل ( المشت) الک (أوی) بالقبول من الدلل النافى إبأه عند التعارض »> 
ودلءل القائل عفهوم الصفة مثيت لحك فهو أولى بالقبول من الدليل الافى إباه عند اللعارض »> 
ودليل حصمه بنتيه » فان القائل قول يدل" اللفظ عليه » وحصمه قول لابدل" عله + وذلاف 


لأن امن" لعدم الوجدان » وهو لاندل* على عدم الوجود إلا ظنا » والاثبات للوجدان » وهو 
دل" عليه قطعا + (قلنا ذلك) ی کونه آولى إعاهو (ف قلا لحك عن‌الشارع و) قل (نفه) 
لأن الاحاطة بالننى هناك غير مكنفعدم الوجدان » وهو لايد“ل على عدم الوجود إلا ظنا (أما 
هنا ) أى فا نحن فيه من إثبات الغهوم ونفيه سسب اللغة ( فلا أولوبة ) لإثبت على اللا 
لا مكان الاحاطة إن للحاذق معرفة اللغة ([وسيظهر ) وجها قربا ( قلوا) أى الممتون 
مطلقا (لول مدل ) الكلام المشتمل على ماذ كر من الصغة والشرط والغابة واللقب ( على نق ٠‏ 
اجک( عن المسكوت ( حلا التخصيص ) أى #خصص الح بأد المذكورات عن 
فائدة) لأن غبره من الفوائد معدوم ظاهرا » والاوزم باطل ترو ج كام الله تعالى ورسوله صلى 
لله عليه وسل عن ‌البلاغة » ( أجيب عنع انعصار الفائدة فيه) أى فى نى الج عن المسكوت 
مواز أن کون فاثدة أخرى » وعدم ظهورها بالفسبة إلى بعض الأفهام لايستازم عدم ظهورها 
بالنسبة إلى الكل (و) جيب أيضا (بأن) ی ماذ كرتم ( إثبات اللغة : أى وضع التخصيص: 
لنفى السك عن المسكوت ) تفسير للغة » فانها عبارة عن اللفظ الموضوع ؛ و إثاته ععى إثات 
وضعه » والاخصص لا کان من اعتبارات اللفظ الموضوع جعل عنزلته (فانه) آی التخحص س 
متعلق باثباته (حینئذ) ی حین جعل دالا علی ماذ کر (مفید) علاف ما إذا لم جع » قانه على 
ذلك التقدر يازم خلؤه عن الفائدة فلا يصار إلبه » ويتعين جعله دالا (وهو) أى إلبات 
اللغة بدليل العقل مدون النقل (باطل) کا عرقت فى موضعه ٭ فان قلت الحلاف فى إلبات 
اللغة بالقياس لابغبره ٭ قلت منشاً الحلاف كونه إثانا بالعقل » وهو موجود فى التعلدل الم كور 
لأ ن کون التخصيص مفيدا عتمل أن لاجعل سا للوضع ( وعقيتى الاستدلال ) اللو عن 
القائدة فلا يصار إليه على تقدير عدم اعتبار اهوم ( دفیا) ای هذا اواب (وهو ( ای 
تحققه ( أن الاستقراء) أی تتبع اللغة (دل) حا کا )م( ای عن أهلها عل أن 
مامن التخصيص ) لوصف : أى غيره بيان لوصول (ظنّ ) على صغة الجول » وقوه 
( أن لافائدة فيه ) قائم مقام فاعله » وال جلة صلة الموصول (سو ی کذا) ما بصا أن کون 
فائدة له » استثناء من الفائدة المنفية ( تعين ) ذلك الذى استثى منها مادا من التخصيص 
المذ كور ×+ (وحادا) أى التحقبق » أو الاستقراء (أُن) بالتخفىف (وضم ) على الجهول 
( التخصيص ) بالرفع ( لفائدة) بعنی ان الوضع يعرف بالاستعمال » وقد عل باستقراء مواد 
التخصيص إرادة فائدة قا من غبرنخلف » فعل أنه وضع ها (فان ظنت) الفائدة إز غير النى 
عن المسكوت فهى) أى الفائدة امظنونة حى الموضوع ها التخصيص ( و إلا) أى و إن تتن 


۱ ارد على القائلين عفهوم الحالفة 


غير الننى .الم ذكور (جل) التخصيص (عليه) لكونه من أذراد ماوضع له ( ولا عى أن مفيده) 
أى وضع التخصيص لا ذ كر إا هو ( قل الفط ) لأن دلالة الاستةراء التنبع للغة تابعة 
لدلالة الألفاظ النقرلة إلبه » فافادته وضع التخصيص لما ذكر إفادة تقل الذظ فى القيقة » فان 
قلت إذا كان التخصص موضوعا لما ذ ك ركان دلاته من قيل الااوق لاالمفهوم ٭ قات 
هو ليس بلفظ ليازم ذلك ( ولا معنی ا ) أى لكونه موضوعا لافائدة الى تتعين بالقان الذى 

عتلف ( لاختلاف الم ) ففهم يظنْ ا صار فاندته ف شیء 4 وار فی سىء آلخر (فکان) 
وضعه لاذ کر (و ضعا للإفادة) ودنع اجهل بإعتبار قصد الواضع ( ودا ) بالآحرة ( إلى 
اجهل ) باعتبار اختلاف الهم 4 وە واا لاحتلافی كلام اعدم انض.اط مدلوله سب الي :وم 
( والاستقراء إعا يفيد وجود الاستعمال ) أى استعمال مافيه خصيص باوصف وغيره ( ثم 
غانة ما) قد (يعزعنده) أى عند وجود الاستعمال ( انتفاء اک) لاوق فى ذلك الاستعمال 
( عن لكوت ) فيه إشارة إلى أن هذا الع منقود فى أ كثر الو لواد ( والكلام بعد ذلك ) 
ای عد حصول الع الم كور (ف آنه ) أى الاتغاء الك ور ٤‏ هل هو و ەلول الفط ) ای 
الدذى وه التحصحر (أد) مدلول (الأسل) الذى د دو الاستف حاب e‏ فان الأصل عدم الج 
لأنطوق حرج عن الاصل بالتصر ع » والمسكوت بی على حاله ٤‏ أ و الذى قرّره السمع على 
ما" (أه وع الواقع) ھی أو لس فوم الإنتفاء مد ل ئیء من ٠‏ الافظ أو الأصل ل 
هو عل حاصل لمخاطب عا دو | اواقع 4 لعی الانتقاء المذكور ¢ 9 ده االات م رجح واحد 
مہا ۂ فکیف تعن کو: نه مدلول اللفظ ( لايفيد ذلك ) أ ی کونه مدلول الاقظط ( الاستقراء ) 
رفع على القاعلىة > والمفعول ذلك ء والجلة ا کید ا عل ضمنا ی فى قوله الاستقراء اعا 
فد وحود الإاستعمال ¢ وفذدلکه اكلام السابى ) وڈ دا ( ای لأجل ماذڪرنا من 
عدم إفادة الاستقراء ذلك إلى اخره (نفاه) ای اروم (من ذکرنا ٠ن‏ هل اللغة ) من 
الأخفش ود بن الحسن وغيرا ( مم أن الاستعمالات والمرادات 1 خف عام ) ا مد 
لنم دلالة لاستقراء » أنه لو دل" ما اختص” فهمه من أهل الاستقراء بعض دون إعض ٠‏ 
ولا کان قوله : وا فاه ف »عرض مناقشه أن ماقله فاد الترد د ف أنه مدلول الَا اولا 4 
فف يتفرع عله کونه م دلولا له 6 أشار إلى ددعي وله (وهذا) ی التردد وال 
( لأن أ كثر مااتنى فه الك عن المنكوت ) من الاستعمالات التى شماها ( نوافق الأصل ) 
لکون الاتغاء المد كور هو حب الأصل الذى هو الاستفحاب 4 أو الذى قرره السمح 6 فال 
المد كور عوجب الأصسل مثبت » وباعتبار الفهم من الافظ مننى لما ذ ر مين التردد (والاستقرا 


ارد على القائلين فوم الخالفة ۷ 
بيده ) أ ىكون الأ كثر مواقا للوأصل ( فلا كن من إثباته ) أى اتفاء ال 
( الفط د ) الال آنه (فه) آی فی إثاته بالافظ ( النزاع ) دن الةر قبن » والاصل أنه 
اوم يكن الأصل الى يصلح لأن يشيت به اتتفاء ا لحك عن المسكوت موجودا فالا كثركأن 
بظن ثبوته بالفهوم » لأنه إذا عل «شروعية الح ولم يظور له فى الشرع ماين كونه دلبلا له 
سوى أ خاص كاد أنيتعين لذلك » وأما إذا وجد له مايصلح لذلك سوى أ هول الزاع 
تعين إسناده إليه ( وإذقد ظهر ) عاذ كرمن الاستدلال فوم انى عبد وغيره على النهوم 
( أن الدللل) لاثات المفهوم ( الفهم ) أى فهم انتفاء الجكم عن المكوت ف المواد المد كورة 
( وى مفيده) أى الفوم المذكور (احتال اذ كرتا ) من التردد أنه مدلول اللفط أوالأصل 
ا (اتحد حال الاثبات والننى ) أى نسبة إثبات المةهوم ونفيه إلى اللفظ ءلى السو بة لتداوى 
احتالية الارادة وعدمها بإلنظر إله » والدال على الشىء لايشك فى أنه قيده املا فالشك فى 
إفادته يستازم تن دلالته > وهذا هو ااطاوب (فن جيب عن الع ) أى منع الحصار الفائدة 
ف الننى عن المسكوت بتر بر الدليل على وجه لايتجه الع الد كور بان يقال (و ضح التخصص 
لفائدة ) على صيغة الجهول أو المصدر المضاف ( رضع المشترك المعنوى ) بالنصب على الأول 
والرفع على الثالى : أى وضع ماوضح مغهوم عام تحته أفراد هى الفوالد الجزئية ك) أشار إلبه بقوله 
( وكل فائدة فرد منه ) أى المشترك المذ كور ( تتعين بالقر ينة ) لتلك الفائدة المااقة الموضوع 
ها التخصيص إا ف المورد ) فى كل كلام ورد فيه التخصيص بالقرينة المعبنة ها ( وهى) 
ى القرينة ( عند عدم قرينة غير المنفى عن المسكوت لزومعدم الفائدة) التخصيص الموجب 
وجود الموضوع بدون ماوضع له فييجب ( انل بكن) ال عن المسكوت رادا من‌التحصيص 
( يجب ) أن بكون الى عنه حينئذ ( مدلولا لفظا ) لأن الوضوع للجنس إذا أر ند به 
فرد منه بالقر ينة يكون دالا عليه ٭ ( قانا لادلالة لاو عم“ على الأخص" ) خصوصه بإاحدى 
الدلالات الثلاث ء يعنى اذا قاتم نوضع التخمص لطلق الفائدة الذى نى الك عن المنكوت 
قرد منه لزم كون التخصيص أعب" منه » وقلنا لادلالة الى آخره (فليس ) الى المد كور مدلولا 
( لفظيا بل ) الدلالة ( للقرينة) معطوف على قوله لاو ع" ×+ فان قات ذ كر العام و إرادة 

الحاص معاونة القر نة إطلاق ازى ومدلول امجازه دلول لفغلى ‏ قلت النزاع فىإثات المفهوم 
وهو عبارة عن دلالة الافظ بإاعتبار التخصص من غير حاجة إلى أ آر وماذ كرته من لزوم 
عدم الفائدة ص آخر على أن قولنا فليس لففيا سند لمنع » فان اجيب عن الع منصبه إثبات 
المدعى بادعاء وضع التحصص إلى آره » والخصم عع وضعه لما د کر » وود منعه ی 


۱۰۸ ثىت توقف الا عة فى كبر من الأحكام 
المدلولية اللفظة »> ولا خفاء فى آنه سند أخمر" > و إبطاله غر موجه » وأيضا تحقق المزاع 
یکل ماد قول الححم شوت المنهوم مدعا وحود القر ينه 4 أعنی ازوم عدم الفاندة ٠‏ فقال 
له لانسل ذلك : 1 لاعوز أن کون هناك فائدة أخرى ? وإلبه أشار بقوله ) والثابت ) 
ف المواضع التى بدعى قيا الحصم ثبوت الغهوم ( عدم العل بقرينة الفير ) أى غير ى ال 
عن المسكوت ( لاعدمها ) یعدم قر ينة الغر فى نفس الأ لعدم الاحاطة بإلننى (فكون ) 
التخصيص الذى اذعى وضعه لطلق الفائدة ( غلا) لازدحام المعالى الممكنة إرادتها وعدم 
مأتعين بعضها (ف) نى الک عن ( المسكوت وغيره) آی غبر النفی ( لاموجبافه ) ی 
فى المتكوت (شيثا) من ن الح عنه وغيره أوشيا من الاجاب ( كرجل بلا قرينة فى زد) 
فانه جل فی زد وعمرو وغیر هما » ولا وجب فی ز بد شیا ٭ ( فان قیل) لیس الا کاز عم 
من أن الثات عدم العلل مها لالعدمها 6 وان الأول لادل على الثاف ( :ی ) عدم العم : 
بقرينة الغير ( ظاهر فى عدمها) أى فى عدهها بحسب الواقع » وان م سكن نمافيه ( بعد 
غص العالم ) بأساليب الكلام » وقرائئ القام مع کال الاهتام عن قرينة الغبر » فيدل 
عدم عامه ہا على عدمها عسب غالب الغا لأنها لوكانت ‏ تخف عليه » وهذ اكلام إثبات 
للقدمة الممنوعة على تقدر أن بكون ماقله منعا » وإبطال لعدم ثبوت عدم القرينة ان كان 
معارضة # (قلنا ) ظهور عدمها ( منوع ) لأن عدم الل شی ءولو بعد فص العام لایستازم عدمه 
(والا) أى وان م يك نكذلك بأن يستازمه (1 بتوقف ) العام بعد النحص ( ف -ک) 
لأنه لااو حادثة من ا حوادث عن حک ثابت من انه تعالى مح أمارة أقمت عله کا هو اتی 
عند أهل التحقيق » ومن ضرورة استازام عدم الع بالثىء عدم استازام وجود الل فلا وجه 
لتوقف ( وقد ثبت ) التوقف ( عن الأبمة ) الجنهدين فى كثبر من الاحكام » فان قات 
التوقف فما بكتنى فيه بالظنّ من الفروع » ( فان قبل ) لاثات المقدمة الممنوعة > وهو ظهور 
عدم قر ية الغير بابطال السند المساوى لمع زعم الحم التوقف ( ادر ) کالعدوم فلا نای 
الظهور المذ كور » (قلنا) لتأييد المنع بسند آخران ۾ يسل ذلك السند ( غواضع الحلاف ) 
يبن القائلين بالمفهوم والنافين » أو بين الجتهدين نى الأحكام الشرعية ( كثرة تفيد) للك 
وهو باطل لوجوده بدلل ما آدی اله اجہاده الخالف » توضحه أن كار ٠ن‏ الحتهدن 


دامل القائلين بعدم مفهوم الحخالفة ۱۰۹ 

الخالفين م بعل ماأدى إليه اجتهاد الآخر » ولاشك أن ماأدى إليه اجتهاد أحدها حك الله 
لم بعامه الآخرمم وجوده نى نفس الأمم » والمغروض أن قول كل منہما قيض الآخر لاز أن 
لا کون شىء نما حک الله ( ولوس ) ظهور عدم عل العام بعد الفحص فى عدم قرينة غبر 
امن عن المىكوت (ف ) كلام (غبر الشارع ) لعدم سعة دائرة مابقصدون بالتخصيص 
من الفوائد عيث لمكن إحاطة عا العام ها ( اقتصر ) جواب لو : أى اقتصر اعتبار امفهوم 
على كلام غير الشارع ( فقلنا به ) أى باعتبار امغهوم ( فى غيره ) ى فى كلام غير الشارع 
( من الحكامين للزوم الانتفاء ) أى انتفاء فائدة التخصيص اللوم متعلق هنا (لولاه) ی 
لولا انتفاء الک عن امسسكوت » فالضمير راجع إلى الانتفاء بطر يى الاستخدام » وذلك لما 
فرض من تسلم استازام عدم عا العا الفاحص عن قر ينة غير اتتغاء الح عن ا لمسكوت عدمها 
(آما الشارع لطع قصدها ) أى الفائدة إجالا (ه) أى من الشارع فى التخصص 
( جب تقد رها) أى اعتار الفائدة فى كلرمه الخصص واعتقاد وجودها فيه إجالا ( فلا ازم 
لاتغاء) أى انتغاء الفائدة ( لولا الاتغاء ) ای انتذاء الک عن المسكوت (فانباته ) ای 

تى الح عن المسكوت ( إقدام ء لی تشر یع حم بلا ملیجیء ) ای موجب » فازوم انتفاء 
الفائدة لولا اعتبار انتفاء الح عن المسكوت للعمل بوجود الفائدة إبجالا من غير دليل على 
تعینا » (فان قل) ی الک ء عن المسكوت (ظنى ) فك لاثاته ظنّ أن لافائدة فى 
التخصيص سواه ٭ ( قلنا ظن المعين ) بصيغة المغعول » وهو الانتفاء المذ كور ( عند انتفاء 
م( بصيغة القاعل المضاف إلى ضمبرالمعين » وهى القر نة المعينة له ( منوع ء وعلات تأنه) 
أُی امعان للننى المذ كور ( زوم انتغاء الفائدة) أى فائدة التخصيص إن م برديه (واتغاءء) 
ای وعامت انتغاء اللزوم الم كور لاسا فى كلام الشارع ( واندفع عاذ کرنا قوم ) ی 
المتين للفهوم ( تثبت دلالة الاعاء ) وهو قران اع بعالو م يكن علة ل هکان بعبدا على 
ما“ ( لدفع الاستبعاد ) متعلق ثبت ( فالمغهوم ) أى فوت دلالة التخصص على الى 
المذ كور ( لدفع عدم الفائدة ) اللوزم على تقدبر عدم انتغاء احج عن المسكوت ( أولى ( 
لأن الاحتراز عن إراد مالافائدة فه اھ منه عن الاستبعاد (ولو جعل) القول المد كور ( ! اشا 
لاثبات الوضع بالفائدة) ردا لى من حك ببطلان إثبات الوضع ما » وكلة لووصاية إشارة إلى أنه 
لافرق فى الاندفاع بين أن جعل دلبلا مستقلا على المطاوب ك) فعله القاضى عضد الدين » و بين 
أن جعل جوابا انيا عنع إثبات الوضع بالفائدة كإفعل غیره من‌شارسی الختصر» ووجه الاندفاع 
ظهور الفرق بين ثبوت دلالة الاعاء » ودلالةالتخصيص لظهور وجود القر ية المعبنة هناك > 


۱1۰ من أدلة القا لين عفهوم الخالفة 

1 ا ا 
وهو الاستبعاد المد كور على مام" » وعدمه ههنا لعدم ازوم عدم الفائدة على مابين عا لايد 
عله ( وأما الاعتراض عله ) أى الدليل المذكور » وهو ازوم خلو التحصيص عن الفاندة 
( بان تقو به دلاله ) ی دلالة ماوقع فه التحصص ( عى الوت ) أی وت الج 
النطوق ( فى الموصوف ) بدفع نوهم خروجه على سيبل التخصيص ( فائدة ) فانه لوقال 
فى الغنم زكاة توهم أن براد فى العاوفة دون الساعة زال لوم (وکذا) فى المشروط والمغا» 
وامعدود » ركذا الاعتراض على الدل-ل الم ذكور بأن يقال ( واب القباس ) والاجمہاد فى 
إلحاق المسكوت بال ذكور لاشترا كهما فى العلة فائدة تصلح لأن رڪون التخصيص ها 
فلا وتعین الننى الم كور لأن يكون فائدة له ( فدفع الأول بأنه ) أى الأول » وهو التقو بة 
المذكورة (فرع عموم الموصوف فى نحو ف الغتم السائمة زكاة ) حتى يكون معناه فى الغتم سا 
الساعة زكاة ( ولاقائل به) ای بعموم الموصوف فى نحوه (ولوثت) العموم (ف.مادة) كالصورة 
مذ كورة فرضا ( وصار المعغى فى افم سما السامة ) زكاة (خرج عن) محل ( الزاع ) 
لأن النزاع فم لاثىء شتضى التخصبص فيه سوى مخالفة المسكوت عنه للذ كور ٠‏ ودفع دمم 
التخصص فائدة سواها (و) دفع (الثانی بآناشرطنا نی دلاتہ) أى التخصيص على نالك 

عن المسكوت ( عدم المساواة فى الناط ) أی عدم مساراة المنكوت عنه لإنطوق فى علة الح 
( والرجحان ) أی وعد مکونه اول من الاطوق به > ولواب الاجتاد إ عا بتصور ما إذا کاا 
متساو بين فى العلة و إلاق المسكوت فى الحم بانطوق بدلالة اللص إعا يكون عند الرجحان 
( وسيدفع هذا) اى الدفع الثاى ( ونقضه) آى الدلل المذكور ( فوم اللقب ) وهو 
تعليق الک عجام دكن الغم زكاة » بان قال لوم دل“ على ن الک عا عداه م يكن 
التخصيص بلاقب مفيدا » فيازمك إباته ولستم مثيتيه » وان آثبته شذوذ ( مدفوع بأنه) ی 
ذکر اللقب ( لصح الأصل ) أی صل اا اوم فی إفادة أصل المراد فانه تل" بدونه » وهذا 
أعظم فائدة » (ومنأدلهم ) أىالتائلين بإلفهوم ( الزيفة) ى المضعفة » وأصله ز ف الدراهم : 
إدا جعلها ز نوفا صدرده افش ( وم یکن ) التخصص ( للحصر ازم اشتراك المسكوت» 
والمذ كور فال ) لدم الواسطة بين الاختماص والاش تراك (وهو) أى الاشتراك 
(منتف) انفاقا ( للقطع باه ) ای الک (لبس٥)‏ ى لڪوت ( بل ) هو للذ کور 
( تمل ) لأن يكون ايتا لإسكوت أيضا » فتعين الحصر ( ودفع عنع الملازءة ) ای لان انه 
لوم يكن للحصرازم الاشتراك (بل اللازم ) إذن (عدم الدلالة ) أى عدم دلالة اللخصيص 
(عی اختصاص ولا) على (اشتراك » بل) الدلالة (على جرد تعلق الح إ مذ كور ) والمسكوت عى 


دلل امام الرمين القائل عفهوم الخالفة ۱۱۱ 
الاحمال ( ومام ) أی إمام الرمين استدلال ( قريب منه ) أى من هذا الدليل » وهو 
أن التخحصيص ( لوليفد) سان (الحصر يغد احتصاص ال ) باذ کور دون ره > واللازم 
منتف » أما الملازمة فلانه لامعی للحصر فيه إلا اختصاصه به دون غبره » وما انتفاء اللازم 
فلاعل الضرورى أنه فد اختصاص الى المد كور » وإلبه أشار وله ( لکنه فیده 
ف المد كور » وجواه ا انتغاء اللازم ( ان قال لانسر أن عدم ۾ اناد دنه الاختصاص منتف 
) بل اعا فيد ال> م عى الم کور لاختصاصهه ) ی باذ > ور ( مع ما ترکیبه ) أیجوابه 
المع الذى ف رئ الدلإ ل أو المستدل من الحذور 6 a‏ عى المصادرة عل الططاوب أو مأبقرب 
منه ( إذهو) ) آی مان ال رکیں ماحاصلہ ( لولم ةد الحصر ل يغد الحصر) ةل الأجرى 
ف الى هذه الشرطية تفصيل لس فى مقذمها » فلا يعد من استازام الىء لنفسه » وفى نقيض 
تالا قصل لس ف تقض مقدمها 4 ذلا اعد من المصادرة على الاطاوب 4 ل ھوە٥ن‏ الاستدلال 
من التفصيل على الجلة اتهى . وقال احقق التفتازانى : لاتفاوت بين لدم والتالى إلا فى اللفظ› 
وكان ,لفط الاختصاص أوضح دلالة خعل التالى اتنهى » فغاة العنابة به الفرار عن الحذورين 
لا إثبات المطلوب ( وماروى لأز بدن عى السبعان ) أى ومن أدانهم المزيفة احتجاجهم بأنه 
صلى الله عليه وسل فهم مغهوم العدد من قوله تعالى - إن تستغفر م سبعین َة - ۽ وهو 
أعرالناس بلسانالعر ب 1 رړی عله صلی الله عله وسم » لاز دار ن على اسان «( ف الصحبحان 
» لاقام رسول اله صلی الله عليه وسل لصلى على عبدالته بن أل ان ساول » قام تمر » فأخذ 
شو به » فقال يارسول اينه : تصلى عايه. وقد نهاك ر مك أن تصلى عله ؟ فقال صل الله عليه وسا 
إ ناخرای اله فقال تعالی _ استغفرمم أولا تستغة رطم ان تستغف رطم سبعان رة وساز يده على 
السعان . وأحرجه عد الرزاق وعد ن جد فی تفسبره عن قتادة والطرى عن‌عروة ص سلا 
فظ الكتاب ولو م يفهم صلى الله عليه وسل أن حك مازاد على السبعين خلاف حكمها ٠‏ 
وهو المغفرة U‏ قال دلك 6 دل امتنع عن الاستغفار» و إدا بت مقهوم العذد ست مغهوم المةة 
بالطر يى الاولى » ولدا كل من قال عفهوم العدد قال : مفهوم الصفة من غبر عكس » وكذا 
ثبت مفهوم الشرط لكونه أقوى ثل ماذ كرنا » وكذا الجال فى مفهوم الغانة » ( وأجيببأنه ) 
ی ماروى ( لبس عل النزاع للل بأن ذ كرها) أى السبعين ليس لقييد عدم الغذرة 
صوص هذا العدد بل ( #بالغة ) فى الكثرة » فانها صارت معناها عرفا فى مثل هذا امقام » 
قاراد سلب المغفرة بااكاية واقناط منها » و إن بلغ عدد الاستغفار غابة الكثرة » ويازمه عدم 
التفاوت بينها و بين مافوقها » و إلبه أشار بقوله ( واتحاد الک فى الزائد ) ای وللعل پاتخاده 


۱۱1۲ دلدل القائلين عفءوم الحالفة والرد علمم 

فبه » والردول صلى الله عليه وسل أعل الاس بذلك ( فكيف فوم الاختلاف ) دان کون 
> سبعين عدم المغفرة ٤‏ وح مازاد علا الخفرة ( ذلاز يدن تابف ) أى فقوله صلى الله 
عليه وسل لازندن ايف لقلب اينه وأقار نه من المۇمنین » روی آن عبد الله بن عبد الله بن 
أ" ٤‏ وكان من الخلصين سال رسول الله صلی الت عليه وسا فی مض سه أن يستغفر الله له 
ففعل » فنزات » فقال صلى الله عليه وسل « لأز بدن على السيعين » على أنه م يكن عند ذلك 
منوعا عن الاستغفار هم حتى يازم عخالفة الى . وقد جاب عنه أنه جوز أن رکون من قبيل 
حل الكاوم على غبر المراد مع العلل ر به استعلافا وطلبا للرجة والفضل كقول القبعثرى للححاج 
وقد قال له متوعدا : لأجلنك علىالأدهم ء عى القید : مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهب 
عمل كلامه على الفرس الأدهم ء فقال ثانيا : انه حديد » فقال : لأن کون حديدا خبرمن أن 
کون بادا : الادهم انی غلب سواد حتی ذهب الاض الذى فه » والأشهب الذى غلب 
داضه جي ڏه مايه من ع السواد » ثم جاب بطر يت التنزل » وفرض كونه. من محل النزاع 
واه لیس #بالغة ء فتال ( وعل أن الاختلاف ) ى اختلاف السعين والزاثد علا الك 
( حا ( خرأن (ان ئەت) العل المد کور ( جب کونه ) أى ذلك اشوت أوال حصلا 
( من خسوص المادة ) فقول جب ا جواب الشرط » وهو مع جزائه خر المبتدا : أعنى عل 

وى كلة إنإشارة إلى أنه يشت . یی إن فرض عامه صلی الته عليه وسل بان حک مازاد على 

امین غلا السبعين » وهو الغفران » فذلك الع ليس بسب مهوم العدد » بل ب کونه 
من خصوص المادة ( وهو ) أى خصوص المادة ( قول دعاته ) صلى الله عليه وسل . ولا 
عى بعد هذا الع بعد العل عوت ابن أ عى الكفر [ وقول يعلى بن آمية لعمر مابالنا نقصر 
وقدأمنا) ای ومن ٠‏ الأدلة المز فة احتجاجهم بان على وهو من اللغاء ف مفهوم الخالفة من 
قوله تعالی - لیس علیک جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم _ الآبة » وأن القصر 
مقصور على اللحوف » فقال ومابالنا إلى آره ووانته عمر نى فهم ذلك » ولذا ارد عله فی فهمه 
ذلك (ف الشرط) متعلقى دعلى » فان هذا القول الدال على فم المغهوم الخالف إعاوقع مله 
فى مادّة الشرط » وإذا ثىت فيه رشت فى الباق قباسا عليه » فقال مر على ( بت مما بت منه 
فلت رسول الله صلى الله عليه وسل فقال صمدقة تصدّق لته ا علج ) فدل على آنه صلى الله 
عليه وسل أقرّ تمر ف فهمه مفهوم الشرط ول ونكرعلي هک أنه أقر” يعلى عليه غبر أنه بان عدم 
إرادة الغهوم فى خصوص المادة بقوله صدقة » يعنى حك الرخصة فىالسفر بم الحوف والأمن 


من أدلة القائلين بالمفهوم المردودة ۱۱۳ 
و إن كان سببه الحوف فالتخصيص باإلشرط لاب له من فائدة لوقوعه فى كلم الله مز بد العنادة 
بشأنه لكونه سيا اتشر يع فى الأصل إلى غير ذلك ( والجواب ) منع بازوم فهم الوم من 
كلامهما» والسند [جواز بنائهما ) الحجب من القصر ( عى الأصل ) فى الصلاة قبل رخصة 
القصر للخوف ( وهو ) أىالأصل للذ كور ( العام وإ نما خولف ) الأصل ( فالحوف) 
لورود النص“ + وخلاف الأصل مقتصر على مورد النص » فيب فما عداه على الأصل ٠‏ قبل هذا 
خالف اذهب إله أعحابنا رجهم الله من أن الأصل فى السفر عندنا القصر » والآعام فى حق 
القم. «مإرض الاقامة حتى لوصلى المسافرالر باعرة أر يعا إن تى بالقعدة الأولى أساء ء و إلافسدت 
صلاته » و بشهد م ماق الصحيحين عن عالشة رضى الله عنما ر فرص الصلاة حين فرضها 
ركعتهن ركعتون فى السفروالحضر» فأقر”ت صلاة السفر وز بد فىصلاة الحضر » واللفظ لابخارى » 
والجواب أن سند انع جواز بنائهما على الأصل هو العام لما يفهم من نن ال جناح المقرون عا 
يصلح لعليته من الحوفى » فان المتبادر منه أنه لولا ذلك كان املوب العام > و بالجلة لايلزم 
كون لات الاصالة المظنو نة مالا قامت عند ها من الأمارة مذها لأعحانا (وإن ف القول 
به تكثر الفائدة ) ای و٨ن‏ الأدلة امز فة أن فى القول عفهوم اخالفة کشر فانداة الكلام 
الاو تق ببلاغته لاستازامه ی الج عن المسكوت مع | إناته للذ كور ( وقض) هذا الدلبل 
نقضا إجالا » والناقض الآسدى ) ازوم الدور ) الاه يتوقف حينشد دوت المغهوم على 
التكثير لكونه علة لوضع التنخصيص له مم ان التكثر متوقف عليه للحصوله به ( ولس ) 
هذا القض ( شىء ء لظهور أن الموقوف عليه الدلالة ) أى دلالة اللفظ على ى الج عن 
المسكوت ( عقا ) ای تعقل الواضع كثرة الفائدة (واقعة) مقعول ثانلتعقل لتضمنه معنیالعلٍ 
فل أن عإة الو اوضع قصورها إصفة ة الوقو ع لالحقتها فى نفس الأص (وتتقها ) أى كثرة الفايدة 
ب ب الواقع ( هو الموقوف عاما ) ى الدلالة » فالدلالة متاحرة عنها باعتار الوحود الدذهى 
متقدمة علا باعتبار الوجود الحاری » هكذا شأن العلل الغائية ( بل الحواب مانقدم ) ٠ن‏ 
انه ازم إثبات اللغة بالفايدة وهو بإاطل » ولا بدفعه حقیق الاستدلال ههنا كا دفعه هناك وهو 
ظاعر (وأنه لو م کن المسكوت خالا ) المذ کور تی الک ( لزم حصول الطهارة قبل اسع ) 
أى ومن أدلتهم المزيفة على مفهوم العدد أنه لوم يكن المسكوت » وهو مادون السبع مخالفا 
لاد كور » وهو السبع لزم حصول طهارة الاناء الذى ولغ فيه التكال قبل أن بغسل سبع میات 
() حدیث ذ کر فی ععیح مسال وغیره عن نی هر برة مرفوعا (طهور إناء أحد) إذا ولغ فيه 
الكاب أن بغسله سبع ران إحداهن بااتراب » . ( والتحرے ) أی وحصول تر م اللكاح 


۸ - « تسیر  »‏ اول 


14\ ارد على القائل عفهوم العدد 
بین رجل وامم اة اشترکتا فی رضاع مده ( قبل انس ) أُی جس رضعات (ف جس 
رضعات رمن ) فی حدیث یح ذ کره مسل وغبره عن عائشة موقوفا علما کان فما زل 
من القرآن عشر رضعات معاومات ڪرمن “م نسخن عمس معاومات ع رمن » فتوفی الى 
صلى الله عليه وسل وهو فبا يقرأ من القرآن » بيان ذلك أنه اذام يعتبر مفهوم الد د كان حك 
مادون الس فى التحرےم كانس (د بازم) عند #حصيل الطهارة والتحر ع بالمددين 
لذ كوربن ( حصيل الاصل ) لصوطما قبل تحقق العددين بلأقل منهما ( والجواب منم 
املازمة ) لأن المراد بقوله لو م يكن السكوت الفا فرض عدم دلالة الت صيص عل ىكونه خالفا 
لاعدم كونه فى نفس الأ » لأن المّعى إ نما هو الدلالة المذ كورة فلا بذ من فرض نقيضها » 
و بيان استازامه امال ٭ وحاصل المنع أنه لال أن اللازم على تقدر قيض المذعى لزوم 
حصول الطهارة إلى آخره ( بل اللوزم عدم الدلالة غلى نى الماهارة والتحرع ) قبل تحقق 
السبع (وانمایازم ماذ کر) من التحرم قبل امس ( لولم یکن الأصل) المعتمد قبل هذا 
النص” (عدم التحرح ) آی عدم تحر ع النکاح بین کل ائنین من الذ کر والاتی إذا م ركن 
عة شىء من موج,اته الكن الواق مكون الأصل عدم التحرح ( فبق) عدم التحرم الذى هو 
موجب الأصل مستمر' ( إلى وجود ماعلق ) التحرم ( به ) وهو امس من الرضعات اعلق 
ا (ضده) أی صد عدم التحرح » وهو الحرم (ولذا صارت النحاسة ( المحاصاة من ولوغ 
الكاب فى الاناء (متقرّرة) فى الاناء ( بالدليل ) وهو الع بولوغ نجس العين المستازم إصابة لعابه 
المتولد من له الاناء (شق) تلك النحاسة مستمر“ة (كذلك) أ إلى وجود ماعلق به ضد 
النحاسة : أى الطهارة » وهو السع من الغسلات » وهذا كاه مى“ على مذهب الشافعية > 
( وأما النفية فالتحر م ) بارضاع عندهم لابتوقف على انلجس » بل يبت ( ليله » والطهارة 
قله) أی وطهارة الاناء الذى ولغ فبه الكاب لايتوقف على السبع ء بل يبت (بالثلاث) على 
ماذ کر الا کم فی إشاراته » ونقل عن ی حنبفة رجه الله وجو ما واستحباب الأر بعة بعدها 
أو بغلبة ظن زوا ها على ماذ کره الو رى من أنه لاتوقيت فى غسلها » بل العبرة لاأ كبر الرأى 
ولو عة » ونةله النووی عن أ حنيفة رجوما الله . قال شيخ الاسلام ظاهر الروابة جاسة 
عبن الكاب » وفرع عليه قاضيخان بتنجس البثر الواقع فما الكاب وان لم يصب غه الماء » 
لكنه اختار طهارة عينه » وحاسة جه » وما ولد منه لموم قوله صلى الله عله وسل » أا 
إهاب دبغ فقد طهر » . رواه الترمذى وصححه » و إخراج اتزبر منه لمارضة الكتاب إيإه » 
فعلى هذا نجاسته النجاسة سار السباع (وهما) أ توقف النحر م بارضاع على جس » 
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وتوقف طهارة الاناء على سبع (منسوخان ) عند »> وحکمهم بالنسخ إما بالاجتهاد » وإما 
بانةل 4 وأفاد الأول «قولة ( اجتهادا بالترجیح ( قل الشارح ف سره : ای للب رجیح 


ماعندهم من المعارص فان كل موم تعارص فبه دلیلان » فرجح اتد أده بازم 
بالضرورة القول عنسوخية الآخر » والا كان ت ركا لدليل صي عن الشارع فتأمل اتهى » لعل" 
وجه التأمل أن الترجيح لايستازم النسخ لواز عدم صدور المرجوح عن الشارع ف الواقع » 
لان أخبار الآحاد لايفيد الا القن » فلا يقطم بعدم تقبضه » والمعارض الراجح ماروى 
ان عدى" عن عطاء عن أنى هر برة مرفوعا « إذهواغ الكاب فى إاء أحدك فابهرقه ولبغسله 
ثلاث رات » مع ماأخرجه الدارقطى بسند يح عن عطاء م وقوفا على اى هر برة أنه كان 
إذاولغ الکاب فی الاناء هرق م غسلہ ثلاث رات ٭ او ثبوت عمل ایی ھر رة › وھو راوی 
السبع على خلاف روايته و جب ومنافہا فیعارضه » وتقدم عليه 1ا ثەت من نسخ النشدید 
فى ص اكلوب أوّل الأص حى أ قتلها على أن القاس بساثر النحاسات أيضا بفيد 
التحرع » وفى تحر ةليل الرضاع إطلاق اللكتا ب كقولهتعاى - وأمهانک الى أرضعنک e‏ 
والسنة لحديث « عرم من الرضاع ماعرم من النسب » » ويقدم لقطعية الكتاب وسلامة 
الحديث من‌القوادح سندا ومتنا» علاف حديث الهس فقدقالااطحاوى من كر » والقاضى عياض 
لاجة فيه » لأن عائشة رضى الله عنها أحالت ذلك على أنه قران . وقد ثبت أنه لىس قران » 
ولا نحل" الفراءة به ولا إثباته فى المصحف » إذ القرآن لايبت عضر الواحد ( أو قلا) أو ها 
منسوخان تقلا » وامفيد له عمل ألى هر رة على خلافه » فان ظنية خبر الواحد بالضبة إلى روابة 
اذى سمعه من فم انى صلى الله عليه وسل فقطمى ينسخ به الكتاب اذا كان قط الدلالة» 
فیازم آنه م بت رکه إلا لقطمه بالنسخ» فترکه بنزلة رواته للناسخ »وما روی عن ابن عباس ا 
قبل له : ان الناس بقولون ان الرضعة لاڪرم . قال کان ذلك ثم نسخ » وعن ان مسعود قال 
« آل أم الرضاع إلى أن قليله وكشره عم » عن ابن مر أن القليل حرم »> وهفه الآثار 
صاطه لنسخ حديث عائشة رضى اله عنها » وان تکافه فى تة السند لكثرتها » وما بازمه 
من نسخ القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسا »> وثبوت قول الرافضة ذهب كثر 
من القرآن بعد رسول الله صلى ايله عليه وسل م تبت الصحابة > بطلان اللآزم من ضرور يات 
الدن . وقد قال الله تعالى _ إنا نحن نزلنا الد كر وإنا له لافظون - (فاللازم) على تقدير 
عدم دلالة التخصيص فى الحديشين من حصول الطهارة والتحر م قبل انجس والسبع على مااذى 
الحصم (حق) فی حد ذاته لامن‌حیث انه لازم لاعرفت من‌أن‌اللاز مة غيرمسامة (فيقطان) 


۱۱٩‏ ارد على القائل بالغهوم 
أى الدلبلان الم كوران » (واعل أن امعؤل عليه فى نن المغهوم عدم ماوج) ای القول به 
( إذ عر أن الأوجه) المذكورة لاباته ( ا تفده) أى الاثبات ( وأيضا الفاق ) من 
الفر يقين ( على أن المصبر إليه ) أى القول بالمغهوم إنعما هو ( عند عدم فائدة أخرى) 
التحصص سواه (رهی) أىالفائدة الأخرى (لازمة) متحققة فى جيم مواد التخصص فيحب 
أن يصار إلبه اتفاقا ( إذ نوا اب الاجتهاد الإلحاق) أى إلاق المسكوت بالم د كور فى حكمه جام 
ينما ( فائدة لازمة ) للتخصيص (والدفع ) هذا اللزوم (بأن شرطه) أى القول إلفهوم (عدم 
المساوا ا( دهن المذ كور والمسکوتف الناط » وا کی ب دکر المساواة عن ‌الرجحان لما نقدّم ذذ كرها 
والوعد بهذا الدفع بقوله » وسيدفع (فعندها) أی المساواة ا جل" (غبر) محل" ( النزاع ) لوجوب 
اشتراك المذكور والمسكوت فى السك حينئذ ( لس بشىء) خبر المبتدا : أعنى الدفع ( لأن فائدة 
الثواب) الاضافة ببانية ( تلزم الاجتهاد ) سواء ( أوصل) الاجتهاد ( الى ظنَ المساواة ) ينما 
فتحةق الالاق (أ) أوصله ( إلى عدمها )- ای المساواة ( أولا) أى أو توصل إلى ثىء 
آخرمنها ( ثم تى الك ) الثابت للذ كور عن المسكوت على كل من الأخيربن (بلأصل) 
وقد حر يانه ( وعدم المساواة لس لازما ينا لكل تخصيص تنم الاجتباد لاسشكشاف 
حال المیکوت ) فان اذا کان بنا کان عدم مشارکتہما دیا غبر حتاج إلى اجتهاد 
واسشتکشاف (دم) أى النفة (غره) أى المعوّل عليه ( أدلة منظور فا ) أی رد 
علہا الاءعتراض ) ا انتفاوه ) ی المغووم (ف الهير حو الشام غنم سامة) فانه 
لايدل" على عدم المعاوفة فيا لغة وعرفا ( مح عوم أوجه الاثبات ) أى إثبات المفهوم فى احبر 
والانشاء » حاصل الاستدلال آنه ل وكان التحصيص دالا على المغهوم للا وجه المذكورة كان يدل" 
فی نحو ما کر راجا فيه لکنهلادل" فلا دلالة « (وأجیب ) عنه بوجهین ( بالتزامه ) ی 
موم المغهوم فما ( إلا لدلیل) خارجی دال علی عدم إرادته فی العض (ومنه) ای من 
ذلك الدليل ( امال ) أى ما مثال المذكور من الع بوجود المعاوفة فيه ( وإلفرق ) بين 
المبر والأنشاء ( بأ نكون المسكوت فى المبرغير خر عنه لايستازم عدم ثبوت الح فى نفس 
الأ ) لمسكوت إذ لايازم من عدم إدراك الوقوع والار وقوع عدهها فى نفس الأ »> 
وتوضيحه ن فى اتلبر نسبتين بين طرف الح خارجية كائنة بنهما فى الواقع وذهنية حا كية 
عن الحارجية ٠‏ وانتفاء الثانية لاسستازم انتفاء الأولى ( علاف الأ ووه ) من الانشاء 
( فانه لاخار ج له جرى فيه ذلك الاحتال ) وهوكون المسكوت متعلق الح ف الواقع مح 
عدم كونه متعلقه ف‌المقل حسب دلالة الافظ ( فاذا انتنى تعرضه ) أىالأم ووه (لملسكوت 
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نتن الح عنه فى نفس الأ ( لأن ثبوت الک له فرع تعر ضه ( ودفع الأول ) من 
الوجهين ( بأنه مكابرة ) لظهور عدم اعتبار مفهوم الخالفة فى الأخبار مطلقا » وفيه نظ ركيف 
وأوجه الاثبات غير خنصة بالانشاء (و) دفع ( الثانى ) وهو الفرق ينهما ( بإافادته ) أى 
إفادة انتفاء تعره لاسكوت ( السكوت عن المسكوت ) لانتفاء اجك فى نفس الأ فلافرق 
ينهما ( وهو ) أى السكوت عن المسكوت وعدم إفادة الك ثابت له ( قول النافين ) 
لأفهوم » فيه أن قول النافين السكوت عنه إثباتا وفيا » واللأزم من انتفاء التعرض الذى 
ذ كره الحصم السكوت عنه اانا فقط » ( ومنها ) أى ومن الأدلة النظور فبا أنه ( لوبت 
المغهوم وت التعارض ) فى e‏ لمسكوت بين الدالأعلى نى ا لحك عه و بين مايدلة على 
مشارکته للد كور فه ( شوت الخالفة ) فى مواد التخصيص بن مابقتضيه المغهوم من فى 
ال » و بهن مايقتضيه دليل آخرمن ثبوته لإسكوت ( كيرا ) ويازمه ثبوت التعارض 
كرا » وذلك کم نی قوله تعالی _ لا تا كلوا الر با أضعافا مضاعفة _ اذ مفهومه عدم النهى 
عن‌القليل إذ الى عن ‌القليل والكثيرثابت اقوله _ ورم الر بإ - وغبره ( وهو) أى التعارض 
( خلاف الأصل لايصار اليه ) أى التعارض أو خلاف الأصل ( إلا بدليسل ) ملجىء الى 
اللصير اليه » و يتجه حينئذ أن الأدلة المد كورة لإفهو مكثبرة فيصار إله » فأشار إلى الجواب 
قول ( فان اتے) الدلبل عى اعتباره ( فعد سحته ) فيه إشارة الىعدم ته وعدم صلاحيته 
لأن يعارض دليلنا لصحته : أى فبعد تل ص حته ( کان دلیلنا معارضا ) و إذاتمارضا تساقطا 
فلا ق بعد ذلك الاعتار المغهوم جح ولعةه المصنف ان ذلك إذام ترجح عليه » فقال 
( والحق أن کل دلیل رج ) ال ( عن الأصل) بافادته إإاه على خلاف إفادة مانوافق 
الأصل ( بعد حته يقدم ) ذلك الدليل الخرج على ماوافق ( وإلا) أى وإن لم يقدم 
( لزم مثله ) أى مثل ماذ كر من ثبوت النعارض الذى هو خلاف الأصل إلى آخره (فىجية 
خبر الواحد وغبره ) ما يدل على خلاف الأصل عى إذا دل“ ظى” كالقياس على حك موافق 
الاٴصل وخبر الواحد على خلافه يقال : لوثيت حجية امبر ثبت التعارض » ثم تقدعهم الخرج 
عن الأصل كتر جيحهم بينة الحار ج على ذى اليد ([ ودفع ) هذا الاراد : أعنى تقدم 
الخر ج لازوم مثله ا من قبل النافين ( بأن ذلك), أی ترجیح مشت خلاف الأصل إا هو 
( عند تساو ہما ) آی الأدلة المتعارضة ( فى استازام الطاوب » ود ) ہا اتون ( بيا 
أن شا مها لايستازم اعتباره ) ی المغهوم فاذن لا تصلح > لأن تعارض أدلنا لاستارامها 
عدم اعتباره ( ومثله فى الشرط) أی ومٹل دذ ره ى الصفة من الأدلة ما أورد علا ذ ذکره 
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ف الشرط ( من ا لابين ) ابت والنافى ( وشرطه ) أى مفووم الشرط ( مانقدّم من عدم 
خروجه ) آی القيد » وهو الشرط ههنا ( خر ج الغالب ) وقد عر“ تف مره کقوله تعالی 
- ولانكرهوا فتيانكي على البغاء إنأردن تحصنا _ عى أحد الوجوه ( ونحوه ) مالايتعين 
معه كون المفهوم فائدة للتقييد ( وخصه ) أى مفهوم ااشرط ( قوم انه ) ای الشرط . 
( سب ) للجزاء (فعلى ) تقدر ( اتحاده ) أى السبب انتفاء الك عنه انتغاء الشرط 
( ظاهر ) ضرورة اتفاء الثىء عندانتفاء السبب بإالكلية ( وعلى ) تقدير ( جواز التعدد ) 
ى تعدّد السب ( الأصل عدم غیره ) أى الشرط من الأسباب الأخر » فان سبيبة الشرط 
معاومة وسيبية غيره غير معاومة » والأصل فى الأشياء العد م كا أفاد بقوله ( فاذا اتنى ) الشرط 
الذى هوللسبب (انت) السبب (مطلقا) لاتعصار السب فيه لما ذ كر ( ملاحظة الننف الأصلى 
مال 2 دال الوجود ( ی وجود سیب ار للحزاء ( م أن الكلام فما إذا استقصى 
البحث ) أى بولغ فى التفتيش والفحص إلى أقصى الغاية (عن) وجود سیب ( آخر فل بوجد 
فان حال وجوده ) أی سب آخر ([يضعف) حينئذ جدا (فيترجح العدم) رانا تما (وا مهوم ) 
ثبوته ( ظنى لايؤثر فيه ) ذلك ( الاحتال ) الضعيف ٠‏ بل حقيقة الان لايتحقق بدونه > 
والاحتال المرجوح إنما يناف القطمى ( ولا خن أن هذا ) التقر بر ( رجوع عن أنه ) أى 
مفهوم الشرط ( مدلول اللفظ إلى إضافته ) أى المغهوم ( الى اتفاء اليب ) فكانهم اعترفوا 
بأنه لادل" عليه اللفظ » بل ندل عليه دليل عقلى هو انتقاء اليب المستلزم اتتقاء المسبب الذى 
هو الک ( وهو ) ای الرجوع إلہا ( قول النفية انه ) أى اتنام ا لحك عند عدم الشرط 
( ببق على عدمه الأصلى ف النحتيق ) ظرف لنسبة اللبر إلى الميتدا ( والأقرب م ) ى 
الثتة (اضاقه) أى مفهوم الترط ( إلى شرطية اللفظ المغادة لاداة ) بناء ( على أن 
الشرط ) الذى هومن حيث شرطيته مفادة للوّداة لغة معناها (مایتنی الزاء بانتفائه فیکون ) 
انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط )9( لفظا ( لر دا( إشارة الى ماقلوا من أن أهل اللغة 
قاطبة أطلقوا رف ارط عى ؟ ة إن » والأصل فى الاطلاق القبقة » فيكون مادخلت عليه 

شرطا » والشرط بنتنی المشروط بانتفائه : آلا ترى أن الل وال كاة بنتفيان بإانتفاء الحياة والمحول 
انی »› ولا حن عليك آنه من بإب اشتباء اله شرط الجحكمى بالشرط النحوى »> وإليه شار 
بقوله ( والحواب منع کون ال رط ) النحوی شیا ( سوی ماجعل سيا للحزاء ) ڏذهنا أو 
خارحا وا ن ع للحزاء كطاوع الشهس لوجود النهار أومعاولاله كعكسه أوغ برها » كان 
دخات الدار فا نت طالتی ( والانتفاء ) أیاتغاء الجزاء ( لاوتفاء) أى لانتفاء ارط ( لس 
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من مفهومه ) أى ااشرط مستفادا من أداته ( بل ) الاتفاء للوتفاء ( لازم لتحتقه ) أى 
الشرط غالا لاعصار السبيية فيه وعدم وجود ثىء بدون سببه ( وبجىء الأزل ) وهو انتفاء 
الجزاء عند انتفاء الشرط لعدم دابل ونه (وبتحد) حينثذ قول مثبته ( قول النفة ) 
أن عدم المشروط هو العدم الأصلى ( وفائدة لحلاف أن‌الننی ) أى ف اك عندعدم الشرط 
) > شرعى عنده ) أى عند الشافعى رجه الله لكونه مدلول الدلل اللفتلى عنده ( وعدم 
أصلى عندهم ) أى النفية ( فلا عص ) موم ماوراء الحرّمات المذ كورة قبل قرله تعالى 
( وأحل“ لک ماوراء دک عفووم ) قوله تعالى ( ومن م يستطع الاه ) فان قوله تعالی 
- ومن لم يستطع منک طولا أن يكح الحصنات المؤمنات فما ماڪت أعانک من 
فانک المؤمنات _ دل" عفهومه عند القائل مفووم الشرط على عدم حل نكاح الأمة 
عند القدرة على نكاح الحر”ة المؤمنة بإلقدرة على المهر فيخص" به عجوم ماذ كر » ولام نةل 
به ل خصص هه » لأن مدلول الشرط الم كور عندنا ا حل“ عند عدم الاستطاعةامن غير تمض 
حال الاستطاعة » ولولا أن قوله تعالى _ وأحل” لك ماوراء ذلک - » دل" بعمومه على 
جواز نكاح الأمة عند الاستبلاعة المذكورة لكنا قول بعدم جوازه بناء على العدم الأصلى 
لا مغهوم الشرط » كذا قيل » وفيه نظر (وان ل بشترط الاتصال) أى اتفال الخدص بخص 
وان وصلية متصاة فلا عص" ( کقول ) أى الشافعى إشارة إلى خلافِة أخرى » وهى أن 
من شرط الخصص أن بكون متصلا عا خصص به عنداًا خلافاله » فهذا عحث على طر يق 
اتل » واعاء إلى مانع از عن‌التخصیص (و) کا لاص عوم ماذ کر عةهوم من( يستطلع 
کذلك ( لایخ ) به بناء ( على قولنا) الحاص ( التأخر ناسح ) عام" المتقدم فى القدر 
اذى وقع فيه التعارض سما » لأن التخصيص والنخ ههنا فرع اعتبار مفهوم الخالفة > 
و إفادة الشرط الم كور عدم نكاح الأمة مع استطاعة المرة امؤمنة » وحيث لادلالة له عليه 
لایتحقق شیء منہما ( خلا ه ) أى الشافى رجه اله فانه بقول ان الحاص التأخر المتراجى 
خصص لاناسخ کا سیاتی ۰ بعنی لو اعتر هنا مفووم امخالفة لكان يزم أحد الأمرين : إما 
التخصيص على قول من بقول : الحاص التأخر خصص » واما النسخ على من بقول ناسخ » 
وذلك لأن قوله تمالى - ومن لم يستطم - الآة متأخر متراخ من قوله - وأحل لج 
ماوراء ذا - » ( وما قیل من ناء اللاف ) المد كور » وهو أن انی حک شرعی علده 
عدم أصلى“ عندا ( على أن الشرط ) والتعليق فى مثل : إن دخلت الدار فأنت طالق (مانع 
من انعقاد اليب ) أى سيب الحكم قل وجود الشرط فا نت طالى لابتصف بسببيته لامالاق 


۱۲۰ الرد على القائل بالفهوم 
قبل دخول الدار ( فعدم الحکم ) کالطلاق ( بالأصل عندا) لأن الأصل ف الأحكام 
وغيرها العدم عند عدم أسباما على أن الشرط مانع (من) انعقاد (ا لحك عنده) لامن انعقاد 
اليب ٠‏ بل السإب موجود مم وجود التعليق » وره التعليق الحسى فى القنديل » فانه مالع 
عن السقوط لاعن سمه الذى هو الثقل » وعدم لمكم ( بانتفاء شرطه ) عند وجود سبه 
لا یکون عدما أصلیا » بل کون حکا شرعا » وسحىء أن هذا الكلام غلط ک) لاعن على 
الفطن (واننی عليه ) أى على كون الشرط مانع السبب » أوالحكم ( حة تعلدتى النللاق ) 
للا جندة » (و) تليق ( العتاق ) لبر المماوك ( الك ) أى علك الكاح فىالطلاق كقوله 
إن زوجت فلانة فهى طالق » و علاك الرقة فى العتاق كقولك : إن ملكتك فأنت ر 
(عندنا ) ظرف للصحة حتى إذا ملك يقم الطلاق والعتاق (و) ابتی عى ماد کر (عدهه) 
أى عدم تحة تمليقهما بلك ( عنده ) أى الشافى رجه الله ظرف لعدم الصحة » وجه الابتناء 
أن وجود العل" شرط لانعقاد السب > وقل املك لاوجود له فلا ينعقد » وإذا كان تأثر 
التعليق فى عدم انعقاد الک فط » فااستب باق على سبديته » وتحة التعليق تستلزم ححة السببية 
فعدم وجود المحل" يستازم عدم تة السفبية » وعدم السببية يستلزم عدم حه التعليق . 

ولا كان تأثر التعليق عن دنا فى السب والجحكم معا صب اإتعليق يدون السيب ( بل 
الصحة ) أى ححة تعليقهما بالك حال عدم قيامه (أرلى منها ) أى من ححة تعلقهما بير 
الك کا هوعل حطر التحقق مع زوال املك (حال قيامه ) أى المك (للتبقن نوجود ا لحل ) 
وهو الإك. ف التعليق بالك ( عند ) وجود ( الشرط) وهو عين امك » علاف ماإذا علقا 
بغر الماك > واللاك »و جود فى زمان التعليق لواز زواله عند وجود الشرط (وكذا) ىتى 
على الميتنى المد كور ( جيل اللذور المعلق ) بشرط قل وجود الشرط » و : إن شن الله 
م یضی فته عل“ ان أ دق بكذا جوازا وامتناعا (عتنع علدا ( لعدم انعقاد اليب » وعدم 
#عة أداء الواجب قبل وجود سيبه » فان تمدق بذلك قبل الشفاء لاعنع ٠‏ وجب التق 
بده (خلافا له ) أى الشافى رجه الله فانه جوز عذ-ده الا جيل قبل وجود الشرط لانعقاد 
السبت » وانعا مثلناه فى المنذور المالى للإتفاق على أنه فى البدنى كالصلاة والدوم لاجوز 
التجيل قبل وجود الشرط (غلط ) خر المبتدا » أعنى ماقبل ( لان مايدعيه الشافى سيا ) 
مفعول ان لاردعاء المتضمن معنى الجعل ( ینت الک ) اعلق بالشرط ( بإنتفائه ) الضمير 
للوصوف بالجاة » أعنى سا ( فى الحلافة ) المذكورة » وهى أنه هل يدل" التعليق بالشرط على 
انتقاء ا تكم اعلق به عند اتفائه أملا إا هو (معى انظ الشرط لا ) معنى افظ ( اطزاء ) 


الرد على القائل بالنهوم ۲۱ 
كا يفهم ما قبل ( والحلاف المشار إليه) بقوله الشرط مانع الى آخره ( هو أن اللفط التى 
تت سبیبته) مشروعيته (شرعا) أى ثبوتا شرعيا » أو سببية شرعية ( لحك ) كأنت طالق 
لانشاء الطلاق ( اذا جعل جزاء لشرط ) كان دخات الدار فأنت طالق ( هل يلبه) أى 
الجمل المد كور الجعول جزاء ( سبيته ) الثابتة شرعا ( لذلك الک ) مسب شرعا ( قبل 
وجود الشرط ) ظرف لاسبب ( كأنت طالق و ) أنت (حرة) مثل اللفط الثابت سببيته.شرعا » 
و إلبه أشار بقوله (جعل) شرا (سببا لزوال الملك) أى ملاك ال-كاح والرقبة (فاذادخل الشرط) 
على السب المكور (منع) دخوله عليه (ا لحم ) عن‌الانعقاد ( عنده ) ای عند الشافی 
( فقط) لاالسدب » فلا يسلب سبييته قبل وجود الشرط » فغايته تأخر انعقاد الح إلى 
وجوده (وعندنامنع ) دخوه عليه ( سیه ) أى السب المد كور » فيازم منع الحكم 
لطر يى الأولى ( فتفرعت الحلافيات) المذكورة » ولا نى عليك أن مشا الغلط اشتراك 
الحلافيتين فى أص التعليق بالشرط » وذ كر السبب شرعا » وعدم الح باتفاء الشرط 
وعدم الفرق بين السبب فما نحن فيه » وهو الشرط » والسبب المذ كور فى تلك الحلافية » وهو 
السبب الشرعى الواقع جزاء الشرط » وأن عدم سيب الشرط سيبه سيب المحم شرعا لایستازم 
کون عدم اجک عند عدم الشرط حكا شرعيا لاعاما أصليا » ولا مناسبة ينهما ٤‏ ثم لما بين 
عدم ناء الملاف فما حن فبه على ماذ كر أراد أن بين مناسبة أخرى بينهما » فقال ( وانعا 
تفر عان معا ) ی الحلاف الذى نحن بصدد بيانه » وما جعله الغالط مى له (على الحلاف فى 
اعتار الجزاء) حال کونه جزءا (من التركيب الشرطى) والاعتبار لتضمنه عن العل بتعدى 
إلى مفعولين » فلأل ماأضيف إليه » والثانى قوله (يفيد) أىالزاء ( حكمه على ۴وم 
اتقادر) و تمل أن يكون قوله يفبد استئنافا لبيان الاعتبا ر كأن سائلا قا لكف الحلاف فى 
اعتباره » فقال هل فيد الجزاء اذى هو سيب شرعى Lt‏ حکمه على يع التقادر أملا أن 
دل" من يث ذاته »م قطع الأظر على تقبده بالشرط على سوت حكمه ف جع الأوقات باعتار 
جيع أحواله وأوضاعه غير أنه ( خصصه الشرط ) أى خصص الشرط عوءه المستفاد مه 
( بإخراج ما ) آى باخراج القادر الى هى ( سوى ماتضمنه ) الشرط من التقادر الحاصلة 
مع وجود الشرط ( عن ثوت الك عه ) كلة عن متعلقة بالاخراج » وضمير معه راجع إلى 
ماسوى الشرط » يعنى عر ج الشرط ماسوى متضمنه عن أن يشت الحك معه » فيازم إفادة 
الشرط فى الحکم عند التقادر الخرجة ( فيكون ال ) أى نن حكم الزاء عند عدم الشرط 
( مضافا إله ) أى الشرط ( لأنه ) أى الشرط (دليل التخصیص) أى تخصیص الحک ما 


۱۲ المنطقيون عنعون عدم إفادة الجزاء شتا حال وقوعه 


تضمنه الشرط » فالشوت والاتتفاء حكان شرعبان ثاتان باللفظ منطوقا ومفپوما ٭ ذ كر السيد 
الشر يف أن هذا ظاهر ماذهب البه لسکا ک لأهل العر بة » فان عندهم على ماذ كره ا حقق 
التفتازاتق الحكم فى الجزاء والشرط قد له عنزلة الظرف والال حتى أن الزاء إذا كان خبرا» 
فالشرطية خبر نة و إلا فانشائية » فالقول عفهوم الشرط تفرع على هذا المذهب > کذاقیل» 
ولا يظهر مدافعة مانقل عن الحقق کلام لسکا ى فتأمل » فان قلت عرفنا تفرع كون عدم 
الحم حك شرعيا على إفادة الزاء حكمه على عوم التقادر » وخصيص الشرط » اذحاصله قصر 
الحم ی تقادہر > وھو مکی من حکمین : أحدھ ا ان الحم ثابت ٥م‏ تقادیره » والثانی 
انه منتف فما عداها » اکن ماعرفنا تفرع کون الشرط غير ماع من .1 السب عليه ٭ 
قلت کن أن قال ل ترت على الشرط التأثرالمدكورناسب أن ععل سا متراخيا عنه الحم 
لصا خالاعن اة فتأمل جزاءه (وآهل النظر) وهم النطقيون » وف هذا التعبير 
اشعار بأن الصواب ماذهبوا إلبه كا هو التحقيق ( يمنعون إفادته ) أى الجزاء (شيثا) من 
الک (حال وقوعه ) ی المزاء جزءا ٭ والمراد بلأّل ذاته » وبالثانی وصفه ٠‏ بعنی فى 
زمان اتصافه بالزائية » وأما إذا استعمل بلا تقييد بالشرط فيفيد الك كساثر الجل ( بل 
هو ) ای زاء ( حنئذ ) ی حین کونه جزءا (کزای زد) فی انه (جزء الكلام 
اليد أی اکم » ولس فد له استقلالا » ولمس الفشيه من کل وجه » فلا حه أن لس 
ف المشبه به دلالة ألا » كلاف المشبه ( فطلا عن اجان ) أى الزاء الك ( على موم 
التقادر ) حى رڪون الشرط خصصا » لذلك العموم » رفضلا بصب عحدذوف 4 و يتوسط 
دان ادن وأعلى بعد أن صر ے » أوضمنى ھا نی الأدنى > واستعاده على ی الاعل » 
واستحالته » وضمبر ناصبه معضمون المنفية » كو : فلان لانظر إلى التق » فضلاعن الاعطاء » 
من فضل عن المال إذا ذهب أ كثره و بى أقله » والمعنى نن عدم النفار عن الاعطاء + ولان 
مافيه من النهكم ( والجموع ) أی جوع اله رط وا زاء عنام (غبد کا مقیدا با ط( 
وذلك اكم الد مایستفاد من ن قوله (فاعادلاته ) أى الجموع ( على الوجود) آی عى 
مضمون الزاء ( عند وجوده) آأی وجود مفمون الشرط ) فاذا م بوجد ) الشرط ( !ق 
ماقید) ی الحم الذى قيد (وجوده نوجوده) أى الشرط ( على عدمه الأصلى ) متعلق 
وله بت » وذلك لأن الأصل نى اكم العدم » ولم دوجد ماترجه عن الأصل إلا المحم 
بوجوده عند وجود الشرط » ولم بوجد الحكم بوجوده عند عدم الشرط ليخرج هو أيضا 
عن العدم الأصلى ؛ فالقول بعدم مفهوم الشرط متفر”ع على هذا التحقيق « وحاصل تحقيق السيد 


ارد على القائل بالغهوم ۱۳ 
فى هذا المقام انه ل و کان احبر هو التالى م بتصؤر صدق الشر طية م كذبه ضرورة استازام 
اتتقاء المطلق انتفاء المقد ٭ وحاصل اعتراض الذوانى عله منم کون المطلق الذى قد بااشرط 
بوت الاسة كسب الواقع > بل مایم" الواقع والظن »> فكذب زد قم فى الواقم لايستازم 
کذب زد قاتم فی ظنى » فاعتبر مدل الظن حال وجود الشرط « قات إذا أطلق زد قام 
بفهم منه عب الواقع »> فاذا قبد بالشرط يقيد ذلك الاعتبار » ولو قال ان المراد أنه بتحقق 
عند تحققه أن بتحةق فهو بعبنه تحقيتى أهل اإنظر فتدبر ( وأما تفريع ) جواز ( تيل 
الكفارة المالية ) أوأعتق الرقبة ( قل النث ) على أن السب منعقد قبل وجود الشرط 
وأثر الشرط إا هو فى تأخبر الك إلى وجوده على مام" » فليس إنااهر لعدم ازوم التعليق 
والمین (فقیل) فی او له ان تفر بعه ( بإعتبار الى ) الذى هو مدار الأصل امن كور » وهو 
ُن اتتفاء شرط الشىء لاعنح انعقاد سيه » وقد تقزر عند الشافمى رجه الله أن سب الكفارة 
المين والحنث شرطها » ونما قبد المالبة » لأن اللدنية لاجوز تجيلها » لأن وجوب أدامما 
إعا هو بعد الحنث إجاعا » والوجوب فا إما عبن وجوب الأداء أوهها متلازمان » فتهيلها 
تيل قبل الوجوب لاف المالية » فان وجوب المال فى الذمّة قد رشت قبل وجوب الأداء 
کانمن المۇجل ( ولا عن مافيه ) أى فى هذا التأويل من التكلف من غبرضرورة » لأن 
تفر عه على الأصل المذ كور مستغى عنه لكونه من فرو ع ان انتفاء الشرط الشرعى لاعنع العقاد 
سيب ٠‏ فان الحجنث عنده شرط وجوب الكفارة والمين سي له » وقد انعقد من غير مانم 
( والأرجه خلاف قو ) أى الشافى رجه الله فى الفرع الم كور » وهو عدم جواز تيل 
أداء اللكفارة المالية قبل الحنث ( لعقلية سببية الحنث ) أى لعقولية سب هو الحنث بالنسبة 
إلى الكقارة (لااعن) أى لامعقواة سدب هو العين » فالاضافة اة ي توضيحه أن 
سپا عنده امین » لأنه تعالى أضافي يا إلى الين فى قوله - ذلك كفارة أا وتادر 
منها السدسية » وعن دنا الحنث » لأن الكفارة تنىء ء ن ستر ماوقم من الاخلال توق ماعب 
الام الله » فی ان کون سیا ما وجب الاخلال » وهوالحنث اکونه مقضاء إلا من حيث 
انه حنابة لاالمین الى انعقدت لر" » ووضعت لاأوفضاء إلنه ٤‏ فلا نى أن عل سيا » ومفضا 
إلى مالا جب إلا عند عدم ال على أن السب ب تقد ره عند وجود المسيب والمان لاتق 
عند وجود الكفارة لانتقاضها بإلنث » غابة الأ أن الكفارة لانتحقق بلاسبتق العين » وهذا 
بقتضی کونہا شرطا ٭ فان قات م لاجوز أن تفضى مين إابها بطر يق الانقلاب > بعنی نيا 
مفضية إلى ال ايتداء » وعند فواته تصير «فضة إلى الكفارة فهى خلف لل ب قلنا الافضاء 


٤‏ الرد على القائل بإالفهوم 

بطر يق الا نلاب خلاف الظاهر » ولا يصار إلبه إلا دليل » ولا دلبل سوى الاضافة »> وهو 
ضعبف لايقاوم عقلية سبب النث » وإليه أشار بقوله (و إن أضيفت) الكفارة. (إلبه) أى 
الحلف ( فى النص ) المذكور فانها من إضافة الح إلى شرطه ( كاضافة صدقة الفطر 
عندا) فان الفطر عندنا شرطها وسبما رأس ونه وبلى عليه »> وال اة دلالة الاضافة على 
السسبة لاست ست باص مسل » ولا سا إذاوجد ماهو متعان للسدة نظرا إلى مایفیدها له (ووجها) 
ی وجه ماذهينا إليه : من أن الشرط مانع من العقاد سبيية ماعلق عليه كمه ( أوّلا أن 
السبب) الشرعى هو (الفضى إلى الحم ) أى الطر يى المؤدى إلبه (والتعلق) آى تعليق 
السبب الم كور ( مانع من الافضاء ) أى من إفضائه إلى ال قبل وجود الشرط ( لنعه ) 
أى التعليق السب الذى علق من النأثر (من ¿ امحل* ) أى محل" الح » وذلك لأن السب 
كانت طالق إا يؤثر شرعا فى عله الذى هو ملك اللكاح إعا جزمن غير تعلق شىء > 
وإذا علق به منعه عن التأثير إلى حين وجوده » فعند ذلك يصبر تنجيزا (والأسباب الشرعية 
لاتصير قبل الوصول إلى امحل“ أسبابإ ) والمراد بوصوله : تعلقه به عند وجود العلق به » 
فان المتكام م بقصد تعلق »وجب السبب » وهو الطلاق بلحل" الذى هوملاك الكاح إلا عنده 
فلا وصول 5ه » فتسميتها قبل الوصول أسبابا بإاعتبار مانئول إلبه ( فضعف قول ) أى الشافى 
رجه الله ( السبب ) بوقوع الطلاق قول اعلق ( أنت طالق » والشرط ل بعدمه ) لأنه إن 
راد عدم إعدامه ذات السب من حبث هى ۾ فلا ده نفعا » و إن راد من بث انها سيب 
فغير مسل لما عرفت من منع الافضاء إلى ره (فاماأخر الحم ) عى لاإعنع انعقاد السبب 
دل يۇخراحكم إلى وجود الشرط » ( وأورد ) علينا أنه إذا منع الشرط النعقاد الس ب ولک 
معا زّم عدم إفادة ماعلق بهالشرط شيا ( قحب أن بلغو ) ذ كر السب المعلتق لعدم الافادة 
شىء من الفاد تن (كلأجنية ) أی ک) بلغو ذ كر الطلاق منجزا فى الأجنيية لاساو هما 
فى عدم الوصول إلى امحل“ » وان كان الحل“ موجودا فى الأول دون الثاى «» ( وجيب ) عن 
الاراد المذ كور أنه (لو م رج) وصول السبب المعلتق إلى امحل“ بأن عاقى مالا رى الوقوى 
عليه (لغا) جواب لو ( کطااق إن شاء اله ) فان مشيئته تعالى فا لایعم وقوعه بدلیل 
لارجى الع جا بوصول السبب اعلق إلى امحل » فيلغو ( وغيبره ) أى غير مالم برج وصوله 

إلى ا لحل“ من الأسباب الشرعية العلقة بالشرط (بعرضية السسية) فعلة ععنى المفعو ل كالقبضة › 
قال لا يعرض دون الشىء » وللعرض لاو ص ايى له » وهذاهوالمراد هونا » والياء لإصدر بة 
والاضافة من إضافة المصدر إلى المعول دواسطة حرف الر” » والع ىكون الزاء ٠تهيثا‏ لاسهية 


يث لاتوقف على شىء سوی وجود اشرط مع بقاء امحل قابلا لورود المج ) فلا بل ( 
ذ كر السبب ولايعد لغوا ( تصحيحا ) لكلام الماقل » فان عرضيته فائدة مترتبة على ذ كره 
معلقا » فان قلت السبب مثل : أنت طالق موضوع لاثبات التطليق » وعقد الطلاق شرعا » 
فاذا علق باشرط يتأ حكمه بالاجاع » فالتعليق عع الح ضرورة » ولا ضرورة فى منع 
سىسته » فلا یعدل عن موجب وضعه الشرعى من غر صرورة ¢ فنعقد قل وحوب الشرط 
سب » و يتأر حكمه » وأيضا جواب الشرط يتضمن نسبة أحد جزءبه إلى الآخر والح مها » 
والثالى هو النقم إلى الاخبار والانشاء » وكل منهما يستحيل تعليقه لأنهما نوعان من الكلام 
ستحدل وجود ھا حبث لا کلام » وااشرط قد لوجد حان کون الشارط ساها واا وغر 
متکام » و يستحيل كون الاسان مخبرا ومنشئا عند ذلك » فتعبن أن التعليق باعتبار الأول » 
فا ملق خر ومنشئ عند التعليق'» والحلك حاصل عنده » فاموقوف على دخول الدار مثلا إنما 
هو الطلاق لاالتطليتق » فقوله : ان دخات‌الدار فا نت طالى إنشاء التعليتى » لاتعليق الانشاء » 
أقول : ان ردت بقولك موضوع لاثباتهما شرع أنه موضو ع على ‌الاطلاق منجزا كان أو معلقا 
فمنوع » لأنه لم ثبت سبييته شرع إلا حال التنجبز » وان أردت وضعه عند التعليق فهو عبن 
محل النزاع » وان أردت وضعه عند التنجيز فلاعجديك نفعا »ثم إن الجزاء إن كان خبرا فالمعلق 
خری" » وإ ن كان إنشاء فانشائى » فبتحقق تعايتى الانشاء وانشاء النعليق معا » وقولك : 
ستحیل وجود ا حیث لا کلم ان أردت وجود ھا تحقق ٠‏ ضمونهما فى نفس الأص 
مترسا عله ا الار فلا ستحصل حیث لا کلام 4 وهو ظاهر 4 و إن أردت وجود ما 
فى الذهن والتلفظ » فذلك عند التعليق » ولا سهو ولا نسيان مال التتحبزى نوعان : 
اتدای شت محرد اكام سه الذی ماعلق شىء > وغیر ارتدالی شت ب يبه الذى عتر 
وجوده عند تحقق ماعلق به »کان اكام بالتعليق يصبر متكلما بذلك اليب عند حقق 
الشرط » فلا يستدعى حضور الذهن والتكلم إلا عند التعليق اذا تحةق » فكأن المعلق بقول 
عند التعليق إذا قق هذا الشرط فليكن هذا السب وحكمه منحزان مى ومن اعتبار 
الشارع هذا منه ٤‏ ودفع عنه ٠ؤونة‏ العقد الجديد حال وجود الشرط اكتفاء ذلك التعليق 
الشرط مانع من انعقاد سببرة ماعلق عليه لحكمه ثانا ( توقف ) اليب الذى صار جزءا 
(على الشرط فصار) السبب العلق به ( كزء سبب ) فی احتیاج الک الیہه مع عدم 
استقلاله فى إجابه » والثىء لايتحقق محرد تحقتق جزء منه أوالمنى » فصار الشرط كزء سبب 
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وما هما واحد » والأوّل أظهر ( علاف ) ماألق الشانعى رجه اله التعليق به من ( البيع 
المؤجل ) فيه امن (و) حلاف البيع ( بشرط الميارو) علاف الب الشرعى ( المضاف ) 
إلى الزمان ( کطالق عدا ) فان کار منہما ( سیب) منعقد ( نی الال ) ای ئی حال صدوره 
عن اكام لاعنعه ئیء من الوصول الى ا حل“ »> وهذا جواب ما کن قر ره نوجهین : 
أحدها العارضة بتياس العلق بالشرط على الأسباب المذكورة فى حك الانعقاد من حيث 
السببية جامع الاشتراك ف ىكونها معلقة عدب المعنى كالبيع بإالأحل » والليار » والمطلاق بإاغد . 
وثانهما النقض » انه أن القول بكون التعلق مانعا من‌الافضاء إلىآحره » أو بصيرورة الموقوف 
على الشرط كزء سيب منقوص ذه العلقات ٭ وحاصل الواب إما منع حة القياس لكونه 
مع الفارق » أومنع جريان الدليل بيان أن اعلق نى الم دكورات الك دون السبب » حلاف 
مازع فيه (لأن الأجل) اذى يعلق المؤجل بالوةت المعين إعا بعتبر ( دخوله ) ووروده 
ف انى (على امن ) أى على ازوم مطالبته » فتأثبر الأ جيل فى 7أخبراطالة فقط ( لا) بعر 
دخوله على (الییم) الذى هوسبب » لأن المقصود منه تأخيرها » وهو صل محرد دخوله على 
لزوم مطالبة المُن فى الحال » فلا وجه لاعتبار دخوله على السب ٠ن‏ غير حاجة » دم أنه على 
خلاف القياس » وهومتقدّر بقدر الضرورة ( و) لأن (الحيار) أی شرطه إا شرع ( علاف 
القاس لدغع الغين ) ای التقص التوهم فى البيع عند قا التروّى من البائم والمشترى باستغفاء 
النظر نى مدَّة ايار ( لأن إثبات ملك المال لاحتمل الحطر ) تعليل لكونه على خلاف 
القاس » يعنى أن البيع إلبات للك امال لكونه علة له شرعا » وإثبات ملك المال لاعنمل 
أن يعلق ما بين أن يكون وأن لايكون ( اصبرورته ) أى لمبرورة الاثبات المذ كور أن 
یعلتی عا بان أن کون وأن لا کون ذ کر ( غارا ) فى المعنى لمشاركته إياه فى علة المحرمة » 
وهی التعليق علی ا لایع وجوده وعدهه (فاکت) فى البيع برط المحيار ( باعتباره ) 
ی شرط المیار (فى الحک) رتأخبره إلى أن يز أو برد » ول يعتبر فى ال بب الذى هو البيج 
حذراعن صبرورته قارا واحترازا عن عالفة القياس بغر ضرورة . قال المنف فى شر ح اهداءة 
ولقائل أن قول : القمار ماحرم لمعنى اللحطر »> بل باعتبار تعليق ااك مالم يضعه الشرع سيا 
للك »فان الشار غ م يضع ظهور العدد الفلانى سا للك » والحطر طرد فى ذلك لاأثر له اتتهى 
وەعنی کون اللطر طردا فيه عدم ڪققه يدون اللاطر» نعل أنه حقق هناك ومشى ٠م‏ الوم هناء 
و جكن أن بعلل بنهيه صلى الله عليه وسل عن بيع وشرط (والق أه) أی اعتباره فى الج 
دون السبب ل(ءقتضى الفط ) أى الافظ الدال“ على حيار ارط » وهو قوله دلى ألى بالحيار 


ارد على القاثل بالمغهوم \V‏ 

بعد قوله بعت أو اشرت وڪوه (لأن الشرط ) آی الاشتراط ( بعل ) آى بواسطة کل على 
الداخاة على المشروط ( لتعليق مابعده ) ای على (فقط ) فلا يعلق ماقله ( فا نيك على أن 
نای المعلق ) فِه ( إتبان المخاطب ) على إيان اكلم » لاف اتاك إن اتی فانه 
إلعكس « ورد عليه أنه خلاف المشهوز غير أن المعسنف رجه الله بهن فى شرح اطدابة 
ان الحی انه ةه لاو ستعلاء ادا اتصلت بالا جسام 6 وف غر دلك حققة ف ی الأزوم 
المستحق ف موارد استعماله من اشر ط والمعارض_ه 6 وإدا اعت موا اشر وات 
ف الا کر انه لتعلىق مأ نعده ¢ وقد قال اده تعالی اناك على اند شرکن بالل شا - 
وظاهره نعلیقی المىايعة إعدم الاشراك e‏ والمعى : حاءك المؤمنات حال اشتراطهن 
المايعة إعدم الاشراك 4 وکذا فايعهن 6 وعتمل أن كون المعنى حال اشتراطون 
عدم الاشراك > وكذا البايعة بان يازمن أنفسهن تلك لأا على تقد المايعة 
فالعهن » ولاشك أن هذا آدی الى احاته صلی الله علد وسل 1 سان من ا لماعه ي فان 

قلت عدم الاشراك شرط ححة المبايعة للكونما عبادة لاتصح دون الاعان کف علق 
علا ٭ قات المعلق إعاهو التزام الاستقامة على عدم الاشراك » فكانهن قان ان باهتا 
يارسول اده تسق جم على هده الأشباء 6 وما ازوم کون الحار معاقا ع 1 7 اء عا لی مأمهده 6 
فقد أشار الى دفعه ټوله ( فعتك عا لی ای السار ای فى شخ ا آى الفسخ ( اعلق ) 
بالحار لالع عا لی مازع الحم ( والح e‏ عى ا تقرر ا ن اشر ط على لتعلىق مأدعده 
فقط ٤‏ وان ا مابعده لاماقبله ازم عدم کون البیع معلقا بالحیار واذا لم یکن معلقا کان منجزا 
لأ نکل بعت «وصوعه شرعا لتنجيز البح ول وجد مانم عن دلك ہ ۰ ن التعليق وغبره ۰ ولاشك 
آنه لا عکن حعل الحار معلقا ت 4 وکان الفسخ الدى ع ب‌اعتباره زود السار صالا لا نعلق 
صرف اله التعلىق المستفاد م کا هة على » فصا ركل من المشروط والشرط بعد على وکان 
موجب ذلك عدم زوم تعلق حك البیع أیضا غير أنه يستازم ضرر من ليس ل ايار بتصرفه 
ف المييع أو الم نکر بادة البناء ووه اعتادا على لزوم ملکه عند ردن له ايار فاعتبر تعلق 
الح بالميار » واليه أشار بقوله ( فتعلق الك دفعا للضرر ) عمن ليس ل الليار (لو تصرف) 
من لس له الحيار اءمادا على »كه الحاصل فى العدل الموجبة من غير تعليقق لافى الموجب 
ولافى الموجب تصرفا يبذل فيه مالا أو قة بدنية » وأما اذا علق الك » فع من ليس له الليار 
عدم زوج البدل عن ملك من له المار منعه ذلك عن اصرف 4 ولس المراد دم صررمن 
4 المیارلو تصرف من ابس کا زعم الشارح والتی أن الأرلى تعمبم الضرر » فان تصرف 
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المشترى اذا كان الحار للبائم مثلا قد ٫ڪون‏ :مو جا لقان ف الميع ( علاف الطلدق 
والعتاق ) تعلق منحذوف هو حال عن فاعل لاعتمل:: أى لاعتمل اثبات ملك المال الحطر 
حا ل كونه ملتسا عخالفة الطلاق والغثآق ولايضر طول الفصل بالل الاعتراضة هور الارتباط 
فان کاو مما .(اسقاط عض ).دا الاتاط ) عتم( أى اللاتار لعسمصبربورته قارا عندالتعليق »> 
لأن القمار تليق اثبات اللاك بان لطر( وا ان کان العتاق اثباتا نه لس أثباتا لك مال ) بل هو 
الات قو شرعبة هى القدرة عى تصرفات شرعية من الولايات ١‏ كالشهادة » والقضاء وانكاح 
تفه وابذته » وفى صكرن العتاق ااا مساحة » لأن الاثبات وصف الاعتاقلاالعتاق» فانه 
خاوس ککمی تما کان ایتا قبه بارق » وگل ان وصلية-» ولامنافاة ب نکونهااسنقاطا حا » وکونه 
اثاا لأنه حض اسقاط لاعتبار حقرقته ,الات أباعتبار'لازمه على أن المراد نى شائة اثبات المل 
لا الاثبات مطلقا ( خبطل اراد ان ) ى الاعتاق (اثبات أبضا ) ك أورده ا لحقق التفتازانى 
فى التاوع » ولافرغ من بان الفرق بين ايع المۇ جل الوط بالحيار » وبين السب 
امعاتى المنازىع فيه شر ع-فى بان الفژق ببنه و بين المضاف فقال ( والتعليتق عين ) قال المصنف 
فى شرح الدابة غا العين مشترك بين ال جارحة والقوة والقم لغة »:وأما مفهومه الاصطلاسى 
غماة أولى انشائية مقسم فا بإاسم اله أو صفته بکد ہا مضمون جاه ثاية فى نفس السامع 
ظاهرا أوعمل المكلم على تحقبق معناها.» فدنخلت .تقد ظاجرا الغموس أو إلتزام مكروه كفرا 
وزوال ملك على ةدر متنع عنه أو وت لحمل عليه » فدخلت التعلقات مثل ان فعل فوو 
ہودی » وان دخات فانت طالق »وان بشزتنی فأنت حر ( وهی ) أى المين تعقد :(ل) 
وهى الحافثلة على موجب العين ضدالحنث ( اعدام موجب المعلق) بدل من الر »فان المين 
فى امين المنعقدة متضمن اعدام مايوجنه اعلق الذى هو السب الشرعى : نى الطلاق مثلا 
كان دخلت فأنت طالق لكونه منعقدا لمنع عن الدخول » واذا امتنم عن الدتخول لاجرم أنه 
لابقع ماعلق به » وان ل بقع ليقع موجه (فلا يفضى ) العلتق ( الى الم ) الذى هو 
سيب عند التنحيز» وهذا على تقدبر أن يكون موجب العلق بفتح الحم » وآما ان کان کسرها 
فالمراد به الشرط » والمعنى ان التعليق لا بتحقق الشرط المستازم لوجؤد المزاء الذى يكزه 
وجوده المعلق ( أما الاضافة) الم ذكورة فى السبب الشرعى المضاف الى الزمان (فشوت حم 
السبب فى وقته ) أى الوقت الى أضيف اليه السبب المذ كور فامقصود منْها وجود الح على 
خلاف التعلتی (لالنعه) أى السب ب ك فى التعليق » فا مقصود من أنت ر" بوم العة ثبوت 
الحربة فيه (فيتحقق السب) اللضاف قل تتت الوقت الذى أضيف اليه ( بلا مانم ) 
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كالتمليق‌المانع من انعقاد السبب ال معلق بالشرط كا عرفت » وعدم المانع مح وجود المقتضى وهو 
التكام السب بلاتعليق بقتضى تحققه » غابة الأ تأخبرا لک المسبب الى وجود الوقت امعان 
الذى هوكاتن لاعالة ( اذ الزمان من لوازم الوجود ) الحارجى فالاضافة اليه اضافة الى ماقطع 
نوجوده » وفى مثله مايكون الغرض من الاضافة تحقبق المضاف اليه ( ورد) على القول بأن 
امن اعدام موجب‌العلتق آنه لايصح علىاطلاقه بل ( كون العين توجب الاعدام) لماذ كر 
انما يصح (ف الع ) ای فا اذا كان المقصود من العين النع عن ايقاع ماعقدت الاحتراز 
عنه » و (أما) اذا قصد ہا (اجل) على‌الانات عاعقدت لقصدتم: اه (فا) توجب الاعدام وهو 
ظاهر( کان شر تی بقدوم ولدیفاً نت حر) فان غرض اكم فبه حش عبده على المءادرة الى 
النشارة (فالاوف) ف التفرقة بين المعلق والمضاف » والقول بان الأول عنع السبب عن الانعقاد 
دون الثاتى أن يقال (الفرق) بينهما حاصل ( باحر وعدمه ) أى بأن وجود ااشرط اعلق به 
السب على الاطر فهو بين أن نوجد » عخلاف‌الوقت المضاف اليه السب فانه كان لاحالة لا 
عرفت » واذا كان وجود الشىء مشكوكا فيه فانعقاده سدا أولى بذلك » والاضافة الى اكان 
لاحالة لاتورث شكا فى وجود المضاف : فلا منعه عن الانعقاد ثىء » لأن الأصل عدم مالع 
ر × فان قلت فى‌الاضافة شت ا فالمستقبل اذا بى ا لحل » فأما اذا م يقفلا » فكيف 
نعقد المضاف سببا مع الآردد فى وجود مس4 سلب الردد فى وجود محل ذلاف المستب ٭ 
قلت الأصل فى الشىء الثابت البقاء (ثم ) ان الفرق بإلحطر وعدمه (يقتضى ڪون) 
نت حر (وم بقدم فلان کان قدم ) ذلان (فوم) کذا لاشترا کھما فی‌السناء على الحطر » وان 
سمى الأول اضافة » والانى تعايقا » لأن العبرة بامعانى » ولافرق بينهما ءءنى لوقف اطر بة 
فى كل منهما على مالا يم وجوده ٠‏ لأن اليوم اليد بقدوم فلان مشك وك الوجود بإعتبار 
قده ( ویستازم) أبضا ) عدم جواز اتجيل ) باأصدقة ( فا لو قال عي صدقة لوم 
بقدم فلان ) أی فى صدقة فرض ااا بوم قدوم فلان فى القول المذڪور ( وان کان ( 
كل" من القيدين متلسا ( بصورة اضافة ) لان لاعبرة بصورته بعد ماظهر عدم الفرق نهو بان 
العلق بالشرط فى معنى اللحطر » وهو يستازم عدم العقاد السيب' والأداء قل العقاد السب 
غير جائز اتفاقا (و) کذا ڀستازم ( ڪون ٳذا جاء غد فانت حر کاذامت فأنت ن ) 
فى انعقاد سيب الوبة فى كل منهما ( امدم الحطر) المانع عن الانعقاد (فيمتام ببعه قبل 
الغد کا تنح ) ببعه (قبل اموت لانعقاده ) أى انعقاد إذا جاء غد إلى آخره كاعقاد أنت 
حر إذامت ( سيا فى الال ) أى عجرد اكلم قبل ىء الغد والموت ( على ماعرف ) 


٩‏ « تسیر » اول 


° الرد على القائل با مهوم 
من أن سيب الر ”نة فى المدر القول المد كور » لأنها نشت بعد اموت ٠‏ ولابوتبلاسيب » 
ولاسيب غبره » فاما أن جعل سيا فى الال » أو بعد الموت » ولا سبل إلى الثاى ء لان الموت 
سالب الأهلية » وسبب التصرّف لاينعقد الامن أهله (لكهم ) أى الحنفية ( عزون بيعه 
قبل الغد » والأجو بة عنه ) أى عن الاشكال على الفرق وانطر وعدمه بلوجهين المذكور بن 
( لست بشىء ) منها كون الغد كاتا لاعالة جواز قيام القيامة قله » ورد بآنه إنما مستقم 
إذا كان التعليق بعد أشراط الساعة » ومنها أن الكلوم ف الأغلب فيلحق النادر به »> ورذ 
بأنه اعتراف بالاءراد على أن التعليتق مثل ىء الغد ورأس الشهر غبر نادر الى غبر ذلك 
(وقبل) فدفع ماذ کر من استازام الفرق باللطار وعدمه احذورات الم دكورة (المراد بإالسبب 
فى نحو قولنا المعلق ليس سببا فى الال ) أى فى حال التعايتق قبل وجود اعلق به ( العلة) 
اعتبروا فى حقيقة العلة ثلاثة أمور : إضافة ال الہا کا قال قتله باارى » وعتتق بالشراء 
وهلك بالجرح « أوكونها موضوعة لهشرعا» ونأثرها فيه وحصوله معها فى الزمان ء وف 
حقبقة السب أن کون طر قا لک من غبر تار ومن غبر ان يضاف إلبه وجوبا أو وجودا 
ويطلق امم كل منهما على الآخر لما ينهما من الماسبة ( وفى المضاف اليب المفضى ) 
معطوفان بعماف واحد على قوله فو قوانا » وقوله العلة على مذهب الأخفش » أو ٠ن‏ عطف 
ا جلة على ال اة حذف المبتدأمع مايتعلق به : أى المراد اليب فى قولنا المضاف سبب فى الال 
السبب المغضى إلى الح من غير تأثر (وهو) أى الدبب النضى ( السب القيق ) 
اصطلاحا کا ر" ( وحيئذ) أى وحين إذ اختلف ٠ورد‏ الل والاثات بأن نى عن 
السبب المعلق السسية معنى علية العلية » وأثيت لإضاف ععنى الافضاء على الوجه المذأنڪور 
و (لاخلاف) فى المعنى بين اعلق والمضاف بإعتبار الى والاثبات » فلا بتجه أنه لافرق 
هما فى الانعقاد سيا» وعدمه فا إذا كان مابه التقييد أص|ا كاتا لاحالة أو مشكوك 
الوجود ف فرقتم يينهما ۴ لأنا م فرق يينهما » بل قينا العلبة عن اعلق » ولم تثبتها لضاف » 
وأثبتنا الافضاء لضاف وما نفيناه عن العلق ( وارتفعت الاشكلات وصدق أن المضاف 
لس سبباأيضا فى الال ) ك أن اعلق ليس سببا فى الال ( بذلك المعنى ) أى ععنى العلة 
ك عرفت ( إلا أن اختلاف الأحكام حيث قالوا : المضاف سب فى الال جاز تمي ) أى 
تيل موجب حكمه اذا كان عبادة بدنية أومالية أو عركبة منهما كا هوقول ألى حنيفة 
رجه الله رای بوسف » لأنه تیل بعد وجود سیب الوجوب » خلافا محمد رجه الله فما عدا 
المالة»ء وازفر فی الک“ ( والمعلق لس ساف الال نلا عوز ته بنفیه ) خبران : ی 


مفهوم الاقب ۳1 


بن کون المراد ماذ کر ارفع الاشكالات » لأنه لوم تحد مورد النفى والائباب ل تفرع 
اختلافهما فى جواز التجيل وعدمه . 


مسئلة 

(من‌المفاهم مفهوم اللقب ) هوف اللغة النبز » وفى اصمالاح النحاة قم من العل » والأعلام 
لاثة اضرب : انم » وهو مالا بقصد به مدح ولاذم کز د » ولقب » وهومایقصد به حدما 
كبطة وقفة فى الذم” » ومصطنفى وع تذى فى المدح »وكنة » وهوالمصدّر الأب أوالأم” أوالان أو 
النت غو اوعجرو وأ" کالم وان آرى و بنت وردان » والمراد بلاقب ههنا مالس بصفة (تفاء) 
أى مفهوم اللقب ( الكل" إلابعض اللنابلة وشذوذا ) ابن خو زمنداد من المالكية والاقاق 
والصرفى وأا حامد من الشافعية (وهو) ی مفهوم اللقب ( اضافة تقيض حک ) أى نسسة 
قيض حك مسمى (معبرعنه ) أى عن ذلك المسمى المعبرعنه (بإاسمه ) حال كون ذلك الاسم 
(عاا أو جنا الى ماسواء) متعاتى بإضافته : أى ما سوى ذلك المسمى المعر عنه باسمه » وهو 
المسكوت عنه على ماعرفت فى سا المغاهم » مثل ف‌الغنم زكاة » فتننی عن غرالغم ( وقد بقال 
المر ) بدل للقب لقول النفية التنصيص على الثىء بإاسمه العل لايدل على تی الک ( والمراد 
الأعبّ ) ى مايم“ نوعيه : عل الشخص » وع الجنس » وامم المنس وهو ماليس بصفة 
(والعول) فى تيه ( عدم الم وجب ) امقول به کا مم“ فى نى مفهوم الخالفة ( وللزوم ظهور 
الكفر ) معطوف على ما فهم من السياق كأنه قال نفوه لعدم الموجب » ولازوم تفى ظهور 
الكفر » وذ كر الظهور لأنه عند القائل به ظنى" مني" على الظاهر ( من عو جد رسول ال ) 
لكون مفهومه على القول به نن رسالة غيره ظاهرا » لا نصا » لأن القول به لا يستازم اعتباره 
فى جيع المواد ٠‏ بل اذا م يكن قر ينة صارفة » وازوم الكفر قرينة غير أن ظاهر الكلام قبل 
التأمل يفيد ذلك على القول به ( وفلان موجود ) أى ولازوم ظهور الكفر من نحو فلان 
موجود : يعن نن وجود الق“ سبحانه وتعالى وهو : أى ظهور الكفر من نحو ما ( وهو 
منتف ) بالاتفاق قطعا » فالقول به بإطل قطعا » قل وقح الالزام به للدقاق فى مجلس النظر 
ببغداد » قيل هذا اذا يكن للتخصيص فائدة أخرى » م لاجوز أن بقصد به الاخبار بذلك ؟ 
ولا طريتق إليه سوى التصرع بإلاسم » ورد" انه اعتراف بانتفائه رأسا » لأن هذه الفائدة 
حاصلة فى جيم الصور فتأمّل ( واستدل ) على نيه ( بلزوم انتفاء القياس ) على تقدبر 
اعتباره » وانتفاؤه بإطل » وذلك لأن النص“ الدال“ على حك الأصل ان تناول -& الفرع ثبت 


۲ انى فى المصر باما لغير الآخر 
الأخص “ بالنص" لابالقیاس » والا فاما أن ندل“ مغهومه اللقی" على نى ا عن غبر الم ذكور. 
أولا » وعلى الأول ينت القباس لاقتضاء ثبوته للغر » وعلى الثانى يشت المع » وأنت خير 
بان اللازم انتفاء القياس فما اعتبر فيه عفهوم اللقب لامطلقا ( والجواب ) .عن الاستدلال 
المذكور أن القياس ستدعى مساواة الفرع الا صل فى علة الححك و (اذا ظهر المساواةقدم ) 
القياس على المغهوم اللقى » إذ القائاون به قائاون بتقدم القاس عليه ( لزيادة قوته ) أى 
القياس على المفهوم اللقی کج اذا ظهر أولو به المسكوت من المطوق فى المناط > فانه عند ذلك 
لاحل لمفهوم الخالفة بالنسبة إليه أصلا لثبوت مفهوم الموافقة له ( قلوا ) أى القائاون عغهوم 
الق ( لوقال ) قائل ( لحخاصمه ليست أى زانية أفاد ) قوله هذا ( نسبته ) أی الرا' 
( الى مه ) ای أ الخاصم لتبادره إلى الم » ولذا قال مالك وأنجد رجهما الله تعالی جب 
الح على القائل اذا كانت عففة » ولولا أن تعلق الح الاسم بد على نفيه ماعداه ما 
تادر الى الفهم ( أجيب بأنه ) أى التبادر المذكور ( بقرينة”اللال.)) وهو الحصام الذى 
هو مظنة الأذى والتقبيح « قلت ولولا ذلك القصد لكان ذ كر. ال بة المذ. كورة أجنيا 
لايليق مقام اللحصام . ۰ 
مسثاة 

ل[ الل فى £ الكلام المشتمل على (الحصر) المستفاد ( با )واناز ىد قم 6 
والعا العام ز يد » وانماضرب ز يد عمرا نوم الجعة ( لغر الآخر ). أئ.النفى امن اكور مختص" 
عا يقابل الجزء الآحر من الكلام كالقيام وز يد و نوم الجعة فى الأمثلة المذ كؤرة ء وما بقابلها 
ال كالقعود وترو و نوم غير العة (قبل) انقهام الي المذ كور :اوم( الخالف 
قائله ر اسحاق الشبرازی وجاعة (اوقيل بالنطوق ) وقائله القاضى أو بكز والغزالى ( وهو 2 
الأرجح ونس للحنفية ) أى الهم كقوله تمالى - لمادوا لمانهوا عنه - ([عدمه) أى عدم 
ان الم كور أوالحصر (فانما زبد قثم) لايفيد الحصر عندهم بل هو ( کانه فام ) ای 
مشل ان ز بدا قم فى عدم الدلالة على نى غير التيام » وكلة ما زائدة ألقت بأن لز بد 
الا كيد خقط » قىل وهو مختار الآدى ¢ وأ حيان » وه الى البصر ان ٠‏ وه 
إلى النفية صاحب البديع » وتعقبه المصنف رجه الله بقوله ( وقد تكرر منهم ) أى النفية 
( نسبته ) أى المصر إلى انما كا فى كشف الأسرار والكافى وجامع الأسرار وغبرها 
(وأيضا) يوند ذلك أنه ( )جب أحد من الحافية عنع افادتها ) ی اعا للحصر (فى 


الكلام فى مفاد الحصر با ۲ 
الاستذلال بايا الأعمال) بإالنيات ( على شرط النية فىالوضوء ) بأن الوضوء عمل ولا عمل إلا 
بالنية » لأن كلة إا تفيد الحصر ك) والا » وكلة على صلة الاستدلال ( بل ) انما أجانوا 
( بتقدبر الكل أو الصحة ) لأنه لو يقر مثل ذلك م يصح" الكلام للقطع بوجود العمل 
بلا نية كعمل الساهى ٠‏ فالمراد لا كال لاو عمال أو لاععة طا إلا بانية وكاطا : أى بترتب 
علبها الثواب ان كانت من العبادة أو الأثر المطلوب منها إن كانت من العاملات ( وهو) أى 
تقدير الكال أو الصحة ( الق ) وعتمل أن يكون الى أن العدول عن المنع المذ كور ٠‏ 
الى التقدر فى الجواب هو الق“ » ثم انه أورد على ةدير الصحة أن تى الأمال مطلقا 
يدون النية غير مسل » كيف والوضوء عندهم يصح" بدونها ۴ فأشار إلى اليواب بقوله (ولا 
يصح" الوضوء عبادة الا بإلنية ) يعنى المراد من الأعمال العبادات على اعتبار تقدبر الصحة # 
فان قلت الأعمال جع محلى للام » وهو من صيغ العموم » قلت العموم لبس راد قطعا » 
لأن الأعال العادية لا مدخل للنية فا لاسما السيثات »ثم بين أن الوضوء الذى بتوقف 
عابه الصلاة العا هو مطلق الوضوء لا المقيد بوصف العبادة بقوله (لكن منعوا ) أى النفية 
( توقف ححة الصلاة على وضوء هو عبادة كباق الشروط ) كستر العورة وتطهير الثياب وغير 
ذلك أى ل يتوقف الصلاة على وضوء هو عبادة ك م يتوقف على ستر هو عبادة » بل بتوقف 
على مطل الستر سواء كان عبادة مقارنة النية أولا » قبل عدم منعهم ليس لسليمهم افادة 
انما الخصر» بل لأن الحصر اأص مس لکونه مستفادا من موم الأعال يالام » فالمعنی کل" 
تمل بنية » وقد عرفت أن العموم لس مراد قطعا على أن‌الكلام فى معرض التأييد لا اة » 
لأن المستند فى قول النفية بالمحصر !نما هوالنقل » ( لايفهم منه:الجموع ) مدا وخره 
حو تسمع بالعیدى خر من أن تراه نقديره فهم الجموع من النى والائبات من انعا حجة لا 
(فكان) اما موضوعا (0) أى للحموع » لأن فهم الى من اللفظ من غير احتياج الى قرينة 
دليل الوضع ( وکون النافى المعهود ) افادته الننى ( منتفا) انعا ( لایستازم نه ) 
أى نق النفى الذى يتضمنه الحصر » أو نن الفهم المذكور» جواب سؤال تقدره دلالة اما 
على النفى والاستثناء غير مستقم » لأن الموضوع المعهود للننى كلة لا وحوها لا اما » 
(لأن موجب الانتقال ) کسر المحم ( الوضع ) خبران : ای وضعلفظ بل وضع لشىء مع 
العلل بلوضع ( لا) الوضع ( بشرط لفط خاص) ک) ولا وحتی اذا م بوجد لم لوجد 
الاتقال ( وکون فهمه ) ای الجموع من النفی والاثبات من انعا ( لايستازمه ) أى وضعها 
ه ( رازه ) أى فهمه ( بالفهوم) الخالف (لايننى الظهور ) خبر المبتدأ : يعنى أن جواز انفهامه 


۳٤‏ الكلام على الحصرباللرم 

بطر يق المفهوم احتالا فل ينن ظهور منطوقبته المستفاد من تبادره إلى الفهم عند ماع كلة 
ال ( ولو ثنت) فهمه بالمفهوم (کان) ذلك القهم ( عغهوم اللقب ) لدم احال غبره 
من المغاهم وهو ظاهر (وهو ) آی مفهوم اللقب (منف) باتفاق الهور . قال امحقق التفتازانى 
الل مفهوم لامنطوق » ودل عله مارات مثل جواز : انما ز بد قام لاقاعد عخلاف ماز بد 
الا قم لاقاعد » وان صر الننى والاستثناء يستعمل عند اصرار الخاطب على الانكار حلاف 
اعا اتهى » وصح الشيح عبد القاهر » واختاره المتأخرون أنه لاحسن الجع بين لاالعاطفة 
و بين الن والاستئناء لانن الصحة وتصرع السكا كى بعدم الصحة متعقب » وفى الكشاف 
فی قوله تعالى _ زن للناس - الآبة : أى الزن م حبه ماهو الا الشهوات لاغر ٠‏ وأما 
استعمال صرح الى والاستثناء عند الاصرار دون اعا فلاان من عاطب المصر” عليه عحتار 
ماندل" على دفعه قطعا » وڪن نعترف بأن دلالة انما عليه ظنبة » والا لماوقع الحلاف فى افادتها 
ذلك (وأما الحصر) المستفاد ( للام ) الاستغراقية الفيدة ( للعموم) أی عوم الجنس 
الذى دخات عليه » وهو أحد جلى الكلام (و) الزء (الآرأخص) حال عن الام أو 
العموم : أى والال أن الجزء الآخر أخص" من الحلى باللوم ( كالعالم واارجل ز بد ) فان كل 
واحد منهما دخله الام للعموم والزء الآخر هو زد أخص" منه مطلقا (قدّم أوتأخر) حال 
أخرى عن المذ كور والضمير لا حر ( فلا ينبنى أن تلف فبه ) جواب ما » والضمير الجرور 
للحصر ( ولو ننى المغهوم ) كمة لو وصلية » شار الى ماقال احق التفتازانى من أن كون هذا 
الحصرمفهوما لا منطوقا ما لايننى أن بقع فبه خلاف للقطع بأنه لانطق انف أصلا ٭ وحاصل 
تحقيق الرقى" فى هذا امقام أن تقدّم الوصف مبتدأعلى الموصوف والأخص خرا له بيد قصره 
على الموصوف للعدول عن الترتيب الطبيعى : وهو تقدّم الذات على الوصف » ولأن المراد بإلعام 
وصديتقی هو الجنس بإقبا على مومه لعدم قر ينة العهد » والحك بالاتحاد بين الجنس المستغرق 
وز بد انعا يكون بإدذعاء اتحصاره فيه بتغز يل ماعداه منزلة العدم اتهى » وهذا يدل على أن 
الحصر بفيده فى صورة تقد الوصف فةط » وصر”ح الحقتى التفتازانى بأن افادة الحصر عند 
كون المبتداً معرّفا ظاهرا فى العموم صفة كانت أواسم جنس » وكونخبره ماهو أخص" منه هما 
لاخلاف فيه بين عاماء المعالى مسكا بإاستعمال الفصحاء » ولاخلاف فى عكسه أيضا غير أن 
القاضى عضد الدبن ذ كر أن الوصف اذا وقع مسندا اله قصد به الذات الموصوفة به » واذا 
وقع «سندا قصد به ذات تا موصوفة به وهو عارض الأول اتمبى » وذلك لأنه على الأول براد 


به الذات الموصوفة بالوصف العنوالی 4 وع الا راد به مفهوم ذات ما موصوفة بذلاف الوصف 


اندراج المحصر اللوم عند الحنفية فى بيان الضرورة ۱٥‏ 


وهذا عارض للذات الخصوصة » واتحاد ز د مع الذات الوصوفة يفيد الحصر لاف اتحاده مع 
عارضه » قانه لاعتنع اشتراك المعروضات فیه » واتحاد کل منہما عصة مله ٤‏ کڪدا فاده ا لحقى 
التفتازانی » ثم قال والحی أن‌ماذ کره فى الوصف النكرة مثل ز بد عال دون ز بد العام » فان 
معناه الذات الموصوفة فردا أوجنا كج فى العام ز مد » فيكون عدم الفرقضرور يا هذا » وكلام 
المصنف رجه اينه مشعر بأن الجصر المستفاد فيه اتفاقا لس بطر يى المفهوم » بل هومستفاد من 
خصوصية اهيئة الحاصلة من المتدا ا معرّف اللوم الظاهر ف العموم مح أخصة انحر حقبقة 
أو جازا عرفا » وعتمل ان يکون ا عى لاخلاف فى ثبوت المفهوم فى هذه الصور وان نف فى 
غيرها والته أعل ( علاف صديق زد اذا أخ) صديق ڪو زد صديق ( لانتفاء مومه ) 
ی موم صديتی » لان مومه اعا کان عند التقدم للعدول عن الترتدب الفلسی کا ذد کره 
القاضى » وقد عرفت ماحققه الحقق التفتازانى ( و يندرج) الحصر المذ كور ( ف بيانالضرورة 
عند الحنفية) ٭» فان قلت قدصرح أن ‌أقسام بيان الضرورة كلها دلالة سكوت » وقول ( إذثبوت 
ا لجنس ) الثامت ( رمته ) أى عملته (لواحد) عيث لاوجد نى غيره حصة منه ( بالضرورة 
ینت عن غبره ) دل على آنه مم مدلول اص لذظی ھوبوت الجنس الى رہ ۾ قلت الخصر 
ا جنس رمه لواحد » والثای شت لصرورة اتاد ال لجنس ګڪمله مهه » والنه أشار قول بااقرورة 
ینت عن غبره » فالدال" عله أ معنوی : اع ی کون انس رمته للواحد + بق أن کونه دلاله 
سكوت بقتضىأن بكون لمسكوت مدخل فما » وهو غير ظاهر : اللهم الا أن يقال : ان قولا العام 
زد اعاندل" على اللخصر لسکوت المكام عن ذ کر غبرز د معه ٤‏ وعند ذلا تحقق وت 
ا جنس رمته لزید » ورد علیه نک حکمتم فى آنه للفقراء المهاجربن بأن دلالها على زوال 
ملاك المهاجراشارة » وكذا فى جواز الاصاح جنا فى آنه - حل“ ل للة الصيام الرفث ‏ ولا 
فرق بين الحصر ال مذ كور و بنهما» و كن أن فرق مدخاية السكوت وعدمها فتأمل » وقوله 
نوت ال لجس متداً حره سی هو رمه حال عن اخس 4 وبااضرورة متعلی طن ¢ و ڪکن‌أن 
جعل جلتين بأن يكون لواحد خبر ثبوت المنس » وضمير نت للحنس » واختلا فهما اسمية 
وفعلية اقتضى الفصل » وفيه بعد (وتسكررمن الحنفية مثله) آی مثل القول بالحصرال کور ٤نا‏ (فی 
نف امين عن المع بقوله عليه الصلاة والسلام : والعين عى من‌أنکر) فى اهدابة جعل جنس 
الأعان على اللكرن 4 ولاس وراء المجنس شىء اہی (وغبره) ای وف غر ف امین 
(والنشكيك) ف افادة نعو العام ز ید اخصر ( بتحو بزکونه ) أی اماس (لواحد) کز بد 


۱۳ التق الثانی للفظ بإعتبار عراب دلالته فى الظھور 

(ولآر) كمرو وعدم كونه برمته لواحد (غيرمقبول) بعد القك بإستعمال الفصحاء 
(وقد حکی تقبه) ی نف الحجصر المد كور (واثاته مفهوما ومنطوةا) فهذه ثلاث مذاهی 
( واستبعد ) اثبانه منطوقا ( لعدم النطق بالنافى) أى انعا يدل على نن العلل عن غيرز يد 
مثلا (وعامت فى اعا أن لاأثرل) أُی لعدم النطق بإلناف المعهود كا ولا بعد وجود »وجب 
الاتقال من وضع اعا مجموع النن والاثبات ( بل وجهه) أى وجه هذا الاستبعاد ( عدم 
لفظ يتبادرهنه) الى أوالجموع باعتباره (لأنالادم) ف العام ز يد (للعموم) وشمول الفظ جميع 
أفراد المسمى (فقط) فليس النن جزء مفهومها ٠‏ لكنه يازم لماذ كره بقوله (فاعايت ) الى 
عن الغبر حال كونه (لازما لااته ) أى اثبات ال جنس بره ته لواحد » أو لاثبات النن المذ كور 
والاضافة بأدتى ملابسة ( علاف المأً) فانه يتبادر منه الى كالاثبات (ومانسب الى المنطقيين 
من جعلهم اإء.) أى ذا اللام الى للعموم (جزئا) أى غبر مستغرق لأفراده ادم اعتبارهم 
اللإم سور اللكاية ( يفيه ) خير الموصول » والضمبرالماصوب له » والمرفوع قوله (ماحقق ) ی 
المنطق (من أن السور مادل على كية ) أفراد ( الموضوع ) كلا أو بعضا » ولاشك أن اللام 
ټدل ( فذو اللام مسور سور الكلة ) فهی کافظة کل . 


التقسے الثانی 


من القسمات المد كورة فی عنوان هذااافصل (باعتار ظهور دلاله ) أى الافظ المغرد 
وص اتا فى الظهور (الى ظاهر ونص" وماسر ومک ) متعلق محذوف نقد ره القسم اللا 

تقسم الفظ باعتبار ظهور دلالته الى ظاهر وكذا وكذا | ( تازو النفة) أی قال مارد مم 

) ماظهر معناه الوضى ( قد عرفت أن الوضی مالاوضع مدل فيه » فدخل اأعى الجازى أ ضا 
( عحرده) آی ظهر وفهم من غر خفاء محرد سماع اللفظ ء اهر هذه العبارة خرو ج الجاز > 

لأن ظهور ١ء‏ مناه بالةر ينة لا عجرد اللفظ » لكن لاإعجوز أن بكون المراد عجرد اللةظ مع مالا بد 

منه نی دلالته من غبر احتياج الى آعم مستقبل من كام أو دل ل عقلى » وأما القر نة فى 
کالعل بالوضع ف فهم الموضوع له من اللفظ . قال ائن الحاجب : مادل” دلالة ظنة » اما لوصح 
كالأسد » أو بالعرف كالغائط اتهى » وفسر القاضى ماده وله كالأسد للحيوان » واما بعرف 
الاستعما ل كالغائط للخارج المستقذر » وقال الحقق التفتازانى ههنا : وظاهر كام المصنف 
رجه الله أن قولنا اما بلوضع أو بالعرف من عام الحد احترار زا نه عن الجاز » و به صرح الآءدى 


الظاهر واللص والمضسر ۱۲۷ 

رجه الله (حتملا) غر لغیر معناه الظاھر اح)الا م جوحأ ( ان م يسق) الكلام 0( ى لمعناه 
(أى ليس) معنا ( اللقصود الأصلى من استعماله ) فام لس ضمر المعنى وخره المقصد » قده 
بالأصلى للا توم أن المراد نن كونه مقصودا مطلقا » وهذا هو الموعود بقوله ک) سنذ كر عند 
تم القصد الأصلى وغ ره فى عبارة الصف رجه الله (ض#و) ای الافظ ( ذا الاعتبار) 
أُی باعتبار ظهور معناه الوضی عحرده الى آزه ( الظاحر) ى يسمى به » ووجه السمية ظاهر 
( وباعتبار ظهور ماسیق له مع احتال التخصيص والتأو يل النص) احتال التخصيص فا اذا 
کان عاما » وأما التأو بل فهو بتحقق ف العام واللحاص فلا وجه لتخصيص الشارح ااه بحاص »> 
والتأو يل من أوّات الثىء صرفته ورجعته » وهو اعتبار دلبل يصبر المعنى به غلب على القن 

من المعنى الظاهر » واللص" من نصصت الشىء رفعته » سمي به لارتقاعه بالنسة الى الظاهر 
( ویقال) النص ( أیضالکل) ثیء (سمعی ) أى لكل افظ سمع من‌الشارع سواءكان‌ظاهرا 
أولا ( ومع عدم احتاله غير النسخ المغسر) التفسير مبالغة الفسر : وهو الكشف » فبراد به 
كشف لاشهة فيه > وطذا عرم التفسير بارأى دون التأو يل لأنه الظن باراد » وجل الكارم على 
غيرالظاهر بلاجزم فبقبله الطاهر والنص » لأنالظاهر عتمل غبرالراداحالابعيدا» واللص عتمله 
احتالا أ بعد دون امسر » لأنه لاعتمله أصلا : غير أنه عتمل أن ينسخ ( ويقال ) الاسر 
( أيضا )كل (ماين ) اراد منه ( بقطى" افيه خفاء من الأقسام الآية ) للفظ بإعتبار خفاء 
معناه الوضمى » والمشكل ماعدا المنشانه منها ك هو الختار من أن القشابه لابلحقه الان فى 
هذه الدار» وهو الى والمشكل والمجمل x‏ واعترض الشارح على المصنف عاحاصله أن کلام 
الملصنف يدل على أن بن المعنيين وما من وجه لاجماعهما فما لاعتمل الا النسخ » وقد کان 
له خفاء أز بل بقطى » وافتراق الأول عن الثانى فى غبر حتمل لم يكن له خفاء أزيل قى : 
وهو تمل غير التسخ » وكام نفرالاسلام على خلافه حيث قال : وأما امسر غا ازداد وضوحا 
عى النص" : سوا ءكان معن ف ‌النص" أو بغبره بأ ن كان تملافلحقه بيان قاطع فان بإب الاو بل 
والتخصيص انتهى » لأنه مدل" على أن له معنى واحدام مالا عتمل ن الأصل » ومالاعتمل 
بعد البيان » وكذا یدل على خلافه على .مافی امیزان من آن المفس رکا بقع على ما كان ملشوف 
اراد من الأصل أن لاعتمل الا وجها واحدا بقع على المشترك والمشكل والجمل الذى صار 
مراد المتكام منه معاوما لاسامع بواسطة اتقطاع الاحعال والاشكال اتهى « وأنت خبير بأن 
المصنف رجه الله م يصح بالنسبة بين المعنيين » وكام امن ءوافق لما فى الميزان»» فانه وان 
صرح بكونه مكشوف المراد من الأصل » لكنه يفهم من قرينة التقابل وکونه من أقسام ظاهر 


۳۸ المؤول وا مم 
الدلالة » ولاحظور فى أن عالف نذرالاسلام اذا وافقى غبره على أنه جوز أن نفرالاسلام لما رأى 
أن لفظ المفس_ يستعمل تارة فى هذا » ونارة فى ذاك على بازاء مايعمهما اصطلاحا منه ولامشاحة 
فه (وان ) بين المراد افيه خفاء من الأقسام المذكورة (بظى) كبر الواحد و بعض الأقسة 
(غول) ذ کر تقر یبا وتمما لبیان مابین منه اراد (ومع عدمه) ای عدم اعتبارظهور ماسیق 
له مع عدم احال غير النسخ وع عدم احتاله ٤‏ و بفهم هذا من ساق الترق من الأدنى الى 
الأعلى » وعتمل أن برجع ضمیر عدمه الى مطلق الاحتال » و بى المطلق عصل المقصود ( فى 
زمانه صلی الله عليه وسا ) قيده ذلك الزمان »> لأن احتاله لامور بعد موته صلی الله عليه 
وسا لانقطاع الوس » جميع السمعيات متساو بة فى عدم اتال كاسي ذد كره ( الك ) ولاعنى 
وجه النسمية وهو ( حقيقة عرفة) مختصة بالأصوليين (نى اك لنفسه ) وهو مالاعتمل 
النسخلافی زمانه ولان غبره : کالآيات الدالة على وجود الصانع ووحدانيته وسائر صفاته » وعلى 
الاخبار عا كان أوسكون عند الجهور لامتناع الغبرفى مدلولاتها ولزوم الكذب (والكل ) 
من‌الأقسام الأر بعة وغيرها من السمعيات ( بعده) صلى الله عليه وسل ( حك لغيره) وهو 
اقطاع الوسى » فان قلت قوله التكل يشمل امك لنفسه أيضا × قلت فليشمل » غاب الأ 
ازوم کونه کا لنفسه وغیره ( بلزمه) ی لظ اج عند اطلاقه على اج لغیره أو بازم 
الك لغيره عند اطلاق لفط الك عليه (القييد) بقيد لغبره ( عرفا ) أصولا كيزا بين 
الصنفين فى اللفظ بعد اشتراكهما فى المعنى اللغوى : وهو الاتقان والاحکام المنافى للتغربر والتمديل 
ونما لزم التقبيد فى الثاني » لأن الأول أ كل فى ممنى الاحكام فبنصرف الطلتق اليه » ثم قبل 
زبادة الوضوح فى النص على الظاه ر بكونه مسوقا له »> وف امسر ونه لاعتمل التأويل 
والتخصص ٠»‏ وأما فى ا فغير ظاهر > لأن عدم احتال الخ لايؤثر فى زيادة الوضوح فى 
النص علىالظاهر بكونه » وأجيب بأن‌المراد بز بادة الوضوح فيه لازمها وهو زبادة القة » ثم اذا 
كانت الأقسام منابزة بقيود متباينة (فهى متباينة) هذا على ماهو المشهور عند الخأخرين » 
فدشترط فى الظاهر عدم السوق » وف النص” احال التخحصبص والتأو يل : أى أحدهما » وف 
افر احال النسخ » وأما مقتضى كلوم المتقدّمين فهو أن المعتبر فى الظاهر ظهور المراد سواء 
سىق له ولا » وف النص" السوق احتمل أولا » وفى المفسر عدم احتاطما احتمل النسخ أولا 
على ماسییجیء (ولاعتنع الاجاع ) أى اجتاع قسمين منها فا كثر (فى لفظ ) واحد ( بإلسبة 
الى ماسىق اله وعدم ) عطف على الموصول والضميرله » فالمراد بعدمه مالم سق له من باب 
ذ كر اللزم وأرادة المازوم مع ظهور القر ينة » ووز أن بكون عدمه على صيغة الماضى ٤‏ من 


مثال انفراد النضص Î‏ 

قوم عدمه اذا جده » فيكون معطوفا على ص اة الموصول ٠‏ والضمير للسوق فتدر ولاندافع 
بين امكان الاجتاع وازوم التبان بين الأقسام » لأن ذلك بإعتبار انى الواحد » وهذا باعتبار 
امعنيين ( كاتفيده المثل » وأحل" الله البيع ورم الربا ) بدل البعض من الل بغ ير عائد الى 
المبدل للع الواضح ببعضيته منها (ظاهر ) أى اص" الم كور ظاهر ( ف الاباحة والتحرم 
اذ م يست لذلك) ی الاباحة والتحرم ( نصً) خبر بعد خر( باعتبار ) معنی مفهوم مله 
(خارج) عن منطوقه (هو) أى ذلك الحارج (رد تسوبتهم) المفهومة من قوم إعا البيع 
مشل الرباء فا وضع له اللفظ غبر مسوق له ولازمه المدلول التزاما هو المسوق له ( فانڪ جوا 
ماطابت ك الآ ) ی ماطاب لک من النساء مثنی. وثلاث ورباع ( ظاهرفی الجل) أی 
فى حل" أصل اللكاح » لأن الأ للاباحة ( نص بإعتبار ) معنى ( خارج ) عن المسمى 
(هو قصره) اى الكاح أو التنا كح (على العدد) لاذ كور (إذ السوق له )أى العدد أو القصر 
عليه » إذ ال حل" قد كان معاوما قبل نز وها » و بد ذلك ذ كره بعد خوف الور » وترك العدل 
فى اليتامى المدلول وله تعالى - وان خفتم أن لاش طوا فی‌الیتای » فکانه بقول : اترکوا 
زواج البتاى عند خوف ذلك > فان لکم سعة فى غبرهن إلى هذا المد (فيجتمعان ) أى 
القسمان كااظاهر » والنص (دلالة) يز عن نسبة الفعل إلى فاعله » يعنى اجتاع الدلالتين 
كيف » و إلا فالدال“ واحد لايتصور فيه الاجتاعإلا بإعتارها (ثمالقرينة تعين الراد بالسوق ) 
فلا يشتبه على ا حاطب سيب اجتاع الدلالتين (وهو ) أىالراد بالسوق المدلول (الالتزاى) فما 
قم من المثالين (فيراد) امعى (لآر )لدی هومازوم ذلك الالتزاعی معنی (حقیقيا) للفظ لکونه 
مء )0( براد »عن (أصایا) مقصوداباادوق (أعى ( بالا خرالقيق امعنى (التلاهرى » و بصبرا مى 
اللصى" مدلولا التزاميا جموع الظاهر بن ) فى قوله تعالى _ وأحل" الته الع وحم الربا ‏ > 
فع أن النص“ قد کون ركبا من جلتين » نلا يدت تقد المقسم بلأفراد ( ومثال انفراد 
التص) عن الظاهر قوله تعالى ( ا أا الناس اتقوا ر بك ) اكون معناه اقيق هوا !سوق له 
واحاله التخصص عاعدا الميان واجانين ( وكل لفظ سيت لفهومه ) الق الحتمل 
للتخصيص أو التأو بل الظاهر ماده عحر”ده معطوف على خر المیتدا ٠‏ أعنی ااا الناس 
إلى آره و (أما الظاهر فلا ينفرد ) عن النص (إذ لابت) ىكل أ نحقق فيه ظاهر ( من 
أن ساق اللفظ لغرض ) و عتنع خاوا کلام عنءقصود أصلی يساق له » فا ن کان مسماہ م یکن 
هناك غير النص“ » وان كان غبره ا ينفرد الظاهر عنه (ومثاوا) .أى التأخرون (المفسر 
كالمتقدمين ) أى ك مثل التقدمون بقوله تعالى ( فسجد اللاثكة الآلة » ويازمهم ) أى 


° \ رأی التقدّمين فى الظاهر 
التأخرين على ماذهبوا إلبه من اعتبار التباين بين الأقسام » ؤاحتال النسخ فى امسر ( أن 
لايصح ) مثيلهم هذا ( لعدم احتال النسخ ) لكونه من الأخبار (وثبوته ) أى احتال 
النسخ ( معتر) فى المفسر ( للتبابن ) المعتبر بين الأقسام على رأهم (فانما يتصور المفسس ) 
اى تحققه بعد احتال النسخ فيه ا(فهفيد & ( أى ى لفظ يفيد حا شرعا لمكن نسخه 
( علاف الم) فانه بتحقق فى الأخار أيضا كقوله تعالی (والنه بکل شیء علم »لأنه) أى 
شرط الح بتقدر المضاف (نفيه ) أى نن الاحتال النسخ » والننى متحقق فى الأخبار ٭ 
(والأوك) أن مذ كرف ثيل ا (نغو) قوله صلى اله عليه وسل (الجهاد ماض) منذ بعثنى _ 
الله إلى أن اتل ار أمتى الدجال لاسطله جور جائ » ولا عدل عادل : ختصر من حديث 
أخرجه أبوداود » وجه الأولو نة أن قصد الأصولى بإلذات غو بيان أنواع مايل على الح 
الشرعی . (و) قال (المنقدمون) من‌النةية ( المعتر فى الظاهرظهور ) المعى ( الوضی عحرده) 
أى جرد اللفط الدال" عليه » وقد مر“ يانه ( سيت له أولا) أى سواء سيت اللفظ لذلك 
إلوضى أولا (د) المعتبر ( فى النص" ذلك ) أىالظهور المتحقق فى ضمن السوق وعدمه ( م 
ظوور ماسیتی ۵ ) اذا کان ماسیق له غر معناہ الوضیی کا نة الربا » وعددالشاء (احتمل 
التخصيبص والتأو بل أولا > وفى المفسر ) المعتبر (عدم الاحال) همامع ظهور معناه الوضى 
والاسوق له سواء ( احتمل النسخ أولاو) العتبر ( فى ا حك عدمه ) آى احتال النسخ مح 
ظهور ماذ كر » وعدم احتال التخصيص (فهى ) أى الأقسام (متداخاة) لكون الأول 
يم" الثلائة الباقية » والثانى الباقيين » والثالث الرابع ( وقول نفر الاسلام فى المفسر إلا أنه 
عتمل النسخ سند لمتأربن ف ) اعتبارهم (التباين) ينما » لأنه لاوجه لاعتبار التبابن بين 
الغسر وا حك دون غيرهما » ,وإليه أشار بقوله ( إذ لافصل بين الأقسام) فى اعتبار اتباان 
وعدمه (وبه) أى بقول نفر الاسلام هذا (ببعد نى) اعتبار (التبان) بن‌الأقسام (عن كل 
'المتقدمين ) لأن الظاهرعدم خالفت هكلمم (ولعدم) اعتبار (التباين) ينها (مثاوا ) أى النقدمون 
( الظاهر ) أىصرروە بقوله تعالی ( ااا الناس اتقوا» الزاى ) عحذف العاطف أو يسرد ها 
على طر يى التعداد» و يو بد الأول ذ کره'العاطف فی قول ( والسارق و بلآم ) بإظهار الباءى 
.ادر فى المعطوف عليه إشارة إلى كون الأ ( والهى ) بإعتبا ر كثرتهما متميزين عن 
الأمثلة امذكورة (مع ظهورما ) ای معنی ( سيق له) كل واحد من المذ ورات : أى مثاوا 
بها مع عامهم بكونها نصوصا بإعتلار معانمها الظاهر نة لكونها مسوقا ها » فعل أن المعتبرفى 
الظاهر عندهم ظهور المعنى سواء كان مسوقا له أرلا » فالتلاهر أعم" ٠ن‏ اص لامباين له 


رأى الشافعية فى الظاهر ۱٤١‏ 


( واقتصر بعضهم ) أى النقدمين (ف) ٠‏ خين. ( النص ) على إباحة العدد (على ) ذ كر 
( مثى إلى رباع ) ول بذكر - فانكحوا إلى مثنى - > وف ثيل النص .على التفرقة بين 
ابيع والربا على ماكر حرم الربا ظنا منه أن. انض إعاأهو مثنى وثلاث ورباع فى الأول » 
( درم الربا) فی اثانية ( الق أن کار من انحا ».واد سم العدد لایستقل نصا الا علا حظة 
الآز) وکذا کل ”من أحإ“ الله ايع » ومن حرم الربا لا نصا على التفرقة الأعلاحظة 
الآخر ( فالجموع) هو ( النص” ) وذلك لأن التنصيص على عدد معين إعتبار کچ خاص 
لاعصل جرد ذ كر العدد من غبرذ كر العددود-وا لحك » وكذا التنصيص على الفرق 
لاعصل إلاعحرد حرمة الربا دون ذ كر حإ” ايع . (:و) قالث (الشافعية الظاهر ما ) أى فط 
3 دلالة ظنية ) ناث شئة (عن وضع) کالاسد للحبوان المغترس ٠٠:‏ وعلى هذا فاللص مادل" دلالة 
قطعة ية( آوعر ف) كالفائط للخار ج المستقذر إذا غلب فيه بعد أنكان فى الأصل لكان المطمنن“ 
من الأرض (وان کان) الدال“ المذكور ( جازا باعتبار اللغة) , يعنى‌أن لظ الغائط كان فى اللقة ٠‏ 
١‏ موضوعا بازاء المكان المطمأن الذى هو حل" عادة للخار ج المستقذر » وباإعتبار هذه العلاقة 
كان يستعمل فيه مجازا » ثم صار لكثة الاستعال فيه موضوعا عرفا » فان استعمل فيه باعتبار 
الوضع العرنى كان حقيقة » وان بنى التخاطب فيه على الوضع اللغوى واستعمل فيه باعتبار تلك 
الملاقة كان جازا لغو يا » وقوله عن ال إن كان من مام الح لزم خرو ج الجاز عن التعريف 
وان كان إشارة إلى التقسم بعد مام الح لم يازم » غبر أن التقسم حینئذ لا بکون حاصرا » 
(ويستازم ) كونه ظنى الدلالة أن عتمل ( احالا م جوحا ) غیر المعنی الظاهری » و إلا ازم 
کونه قطی الدلالة على المعنى الظاهرى (وهو قم من النص“ عند الحنفة ) :اى الذى هو ظاهر 
عند الشافعية قم عا هونص" عند الحنفية » فالظرف متعلق عا يستفاد من قوله من النص” ٤‏ 
وا معى من المسمى بلص" عندهم > ووز أن بكون ظرفا لكون الظاهر قسما منه » وما هما 
واحد « ولا کان جه ههنا سوال ٤‏ وهو أن مادل "عليه اللفظ ظنا قد لا .کون مسوقا له ولا 
ظاهرا منه عجرّده ء و امعتبران فى النص" عند الحنفية مم الدلالة الظنبة » فكل نص" دال" 
ظنامن غبرعكس ٠‏ فالدال” ظا عم" من النص” » وکیف بکون الأعم قا من الأخص” ؟ 
اراد تقسید الع" عا ستقاد من قوله (وهو) ای ماله دلالة ظنة (( أى لفط ( کان 
سوقه لفهومه ) ولا شك أن اللص" کا بكون سوقه افهومه كذلك کون لغبر مفهومه کا به 
الربا والسرقة » واللة إما حال عن قوله هو »> أو مستا نفة ليان امحكوم عليه بالةسمية > وهذا 
على رأى المتقدمين ٠‏ وأماعى رأى المتأخر ن فالنص" اعتر فيه احتال التخصبص والتأويل »> 


۲ الوجه أن الحلاف بين الثافعية والجنةية لفاى" 


فالظاهر بعد التقيد المذ كور يكون أيضا أخص" منه إلا أن ماد الافتراق حينئد تنحصر فا 
سیق لغر مفهومه » علاف الأول ء فان امسر وا م كذلك مادء الاذتراق ۽ فانقلت هل 
جوز إرجاع المرفوع الثانى إلى النص به قلت لا لأنه يزم حينئذ كون الظاهرعلى إطلاقه قا 
من النص" لعدم مأيقيده » مم أنه مضى تفسبره قر يا » ولا عتاج إلى التفيرانا » ولس من 
دأب المصنف مثل هذا اللكرار ٭ ثم لا كان ههنا مظنة أن قال كيف بكون ظاهر الشافعية 
قا من نص" النفية مع تصر عم بقطعة دلالة النمر" أفاد أن لامناناة مهما بقوله ( وان 
اختلفوا ) ى الحنفية والشافعية (فى قطعية دلاكه) ی النص" (وظنيا) أی دلالته » ثم فاد 
وجه التوفيق بقوله ( والوجه أنه ) أى الحلاف والواع المذكور ( لفظلى ) أى منسوب إلى 
اللفظ بإاعتبار مانوهم ظاهره ¿ ولا خلاف فى المحنى لعدم اتحاد مورد القطع والظن (فالةطعة) الى 
ذ كرها النفية (للدلالة ) ی لدلالة هذا القسم من النص“ على معناه (والنانية) الى ذ كرها 
. الشافعية (باعتبار الارادة) وأن الدلالة من الارادة ۲ فان دلالة اللفظ الموضوع على معناه بعد 
العر بالوضع لاتنفك عنه قطعا » حلاف إرادة ماوضع له ٤‏ فانه قد يصرف عنه القر بنة الصارذة الى 
ماتعينه المعينة ( فلا اختلاف) ف المعنى هذا » و رد عايه أن القطعية بإعتبار الدلالة لاعص“ 
النصر“ »> يل الظاهر أيضا دلالة قطعية بإلتأو يل المذنكور » والاحعال باعتبار الارادة ددر 
( واستمروا) أى الشافعية ( على إراد المؤول قر بنا له ) أى التلاهر » ( فقال الظاهر > 
والمۇول كالىاص والعام ) أی کا استمر الأدولون على إراد العام قر ينا للخاص ( لافادة 
(all‏ بين الظاهر والمؤول ( فيازم فى الظاهر عدم الصرف ) أى لا حعاوا الظاهر مقا بلا 
بلول لزم ان عت ری مفهوم الظاهرعدم الهرفعن معناه الظاهر تحققا لقا بإة » فان الصرف 
عن الظاهر معتر فى مفهوم الموول (والا) أی وان ل یعتر عدم الصرف فى الاهر ( اجتمعا) 
أى الظاهر والمؤوّل فى لفظ واحد » والتقابلان لاعتمعان » بان اللازمة ماأشار إله بقوله ( اذ 
اللصروف ) أى الافظ الذى صرف عن معناه الذى دلاه عليه ظنية إلى معنى تمل احالا 
مم‌جوحا لدلیل بقتضیه ( لاتسقط دلالته على) المعى (الراجح) بعنی أن‌دلالته علبه بعدالصرف 
م تتغیر عن اها » لأن الصرف باعتار الارادة فقط ك عرفت » وأما الدلالة وفهم ا معنى فلا 
يتصور أن يصرف عنها بعد الع بلوضع ( فبكون ) اللةظ الصروف عن الظاهر ( باعتبارء) 
آی کونه دالا على الراجح (ظاهرا) لصدق تعر يغه عايه » لأن المغروض عدم اعتبار ماعصل 
به التقابل فى المغهوم ( وباعتبار الح إرادة ) انى ( المرجوح ) الذى عتمله احتالا 
ص جوا ( مودلا ) + ولایعل أنه لاعصل اتان بن القسمين إلا باعتبار الصرف وجودا وعدما 


۰ رأى الشافعية فى النص والظاهر والمك 1۳ 

فى مفهومهما × فان قلت قد سبتى أن ظنبة دلالة الظاهر عند الشافعبة الارادة والصروف 
تسقط دلالته على الراجح من حيث انه مراد « قات المصروف من حبث ذاته من غبر أن 
بلاحظ معه الصارف يدل" دلالة ظنية على أن ااراجح اد منه » وماد المصنف صدق 
التعريف بهذا الاعتبار» لامع ملاحظة الصارف » فان قبل لا باس باجتاع المتقابلين باعتبار بن 
وانعا الحذور اجتاعهما باعتبار واحد » قلت هذا اذا كان القسم اعتاريا » وأما.إذا کان 
حققا فلا د أن لا عتمعا صلا » والأصل فى القسم ان کون حقبقیا » ديف والتبان بهن 
أحکام الأقام يستدعی التباین پیا ؟ نم تارة تستازم ذلك عند الضرورة ك لزم المصير إله 
ان الأقسام مذ كورة على رأى القدمين ( وقدم امول عند النفية ) وهو مأابين بظنى 
عافيه خفاء على مار قر با (ولاينكر إطلاقه) أىالمؤدل (على) اللةظ (المصروف) عن‌ظاهره 
(أيضاأحد) فاعل لاينكر » فالمؤول له معنيان : أحدها صوص بالنضة » والآخر مشترك 
ينهم و بين غيرهم . وقال الامام الغزالى : إن الأو بل احال يعضده دلبل يصبر به غلب على 
الظنّ من المعنى الذى دل" عليه الظاهر » وفيه مساحة لأن التأو يل انما هوا لجل على الاحتال 
المرجوح » لاقسه فانه شرطه » إذلايصح حل اللفظ على مالإعحتمله » ورد على عكسه التأويل 
المقطوع به » و یکن دفعه يانه اک تى بذ كر الأدنى » فيع الأعلى بإلطر يى | الآرى إلا انەد کر 
احق البفتازانى ُن الاو يل ظڻ باراد » والتفسر قطع به ٤‏ ثم ھ_ ذا هو التأ يل الصحيح » 
وأما التأويل الفاسد فهو جل على المرجوح بلادليل »> أو بدليل مجوح » أومساو و(والص) 
عند الشافعية مادل" على معنى ) لا احال ) لغبره » ولذا فسروه عادل" دلالة قطعبة > فان 
عدم احتال الغبر يستدعى القطع فهو ( کالمفسر عندالنفة ( فی عدم احال معنی ار > لامن 
كل وجه فلا برد أن ظهور العنى والسوق له معتبر فيه عند المنفية » والشافعية م بعتروا ذلك 
فى النص“ ( لااللص ) عندهم ( فانه ) ای اللص“ عندهم ( تمل الجاز باتفاقهم ) أی 
النفية ٤‏ و ګرجه‌الاحال ع نکونه قط ˆ الدلالة (وعامت) من‌قولنا ٠‏ القطعية للدلالة » والظنية 
باعتبارالارادة )أ( أی احال العاز (لانای القول بقطعيته) أى بقطعية النصر" باعتبار الدلالة 
(وقد ضرون) ی الشافعية (الظاهر با له دلالة واتحة » فالنص" قم منه عندهم) أى الظاهر 
حينئذ . قال الحقتى التفتازانى لأن الدلالة الوانحة أعم" من الظنية والقطعية اتهى > فتحه أنه 
جوز عدم وضوح العنى المراد قطعا » كيف بأخصية النص" مطلقاء و كن أن جاب عنه 
أنه جرد احتال فلايصاح لانقض فتأمل (والحک ) عندهم ( أع يدق عل یکل منهما) 
أی الظاهر > والنص ( ولا يناف التأويل أيضا فوو ) ی الهم (عندم ) أى الشافعة 


۱٤٤‏ تقسم التأو يل 

(مااستقام نظمه للوفادة ولو بول ) فان امول بإلتأو بل الصحيح قد استقام نظمه لاأفادة . 
وقال القاضى عضد الدين : اك هو المتضح المعنى سوا ء كان نصا أو ظاهرا » والمتشابه غير 
المتضح الى » ومنهم من قال اك : مااستقام نظمه لارفادة وهو حق » لكن مايا به من 
المنشانه بكون مااحتمل نظمه لعدم الافادة . وقال الحقت التفتازاتى : والظاهر أن القول 
باخت لاف نظم القران ما لايصدرعن امس »> بل المقابل مااستقام نظمه لالارفادة » فكون 
امك ماانتظم وترتب للرفادة : إما من غير تأو يل أو مع التأو يل » والمتشابه : مااتتظم وترتب 
لاللإفادة > بل للإبتلاء » والمراد بالنظم : اللفظ كما فى التاويج ( والنفية أوعب وضعا 
للحالات ) من قوطم : وعبه » وأوعبه »> واستوعبه : أحخده جع »> وقوله وضعا بز عن سبة 
أوعب إلى ضمير الحنفية > وقوله للحالات صلة الوضع » فا عى وضعهم الألفاظ الاصطلاحة بإزاء 
معاي الحاصلة من نوع أحوال الأدلة أوعب » وأشمل من وضع الشافعية ها : نقل الشارح 
عن !انف آنه قال : ولذا كانت أقسام ماظهر معناه أر بعة متباينة عند التأخر بن ۾ وعلد 
الشافعية لس فى الحارج إلا قان » لأن ا اع من الظاهر والعر” » ولا يتحقق إلا 
فى ضمن أحدها ي والمراد من الالات حالة احتال غر الوضعى » وحالة سوقه لشىء من 
مفهومه أوغبره » وحالة عدم سوقه لمفهومه > وحالة عدم حال النسخ واحتاله اتهى (وموضع 
الاشتقاق برجح قوطم فى الك ) أى رعابة الناسبة بهن مااشتق” منه الأسامى المذكورة 
ومسماتها رجح قول الحنفية فى ی » وقوله ف اك إ اما متعلقی بقوطم » وهو الأقرب ْ 
أو رجح ٠‏ أو عحذوف هو صفة ة المبتدا » وذلك لأن مالاعتمل تخميما ولا تأو يلا ولا نسخا 
کان الاحکام فيه آم“ وأ کل » حلاف ماعتمل شیا منا . 

بق أن المصنف ل بذ كر طم امسر »> وفى الحصول أن له معنيين : أحدها مااحتاج إلى 
التفبر » وقد ورد تفسبره » وتانهما الكلوم المبتدأ المستغى عن التفسير لوضوحه اتهى ٭ 
والتاهرأنالسنف لفت إلبه لعدم شهرته عندهم » علىأنه لاحاجة فيه إلى ارتكاب اصطلاح 
مهم ٠‏ » بل اللغة كافية فيه . 

وه 4 على تفصيل لتأويل (وقسموا ) أى الشافعية ( التأويل إلى قريب ) من 
الفهم (و بعید) عنه ( ومتعذر) فهمه ( غر مقبول ) عند الأصوليان ( قلوا) أى الشافعة 
(وهو) أى المعتد“ر ( مالا عتمله الف ) لعدم وضعه له » وعدم العلاقة بینه و بین ماوضع له 
( ولا حن أ ) ای مالاعتمله الفط ( لیس من أقسامه ) ی التأوبل (وهو) أى التأويل 

طلقا (جل الغلاهر على الحتمل المرجوح ) على ماعر* فلابد من الاحتال واو جوا ( إلا 


التأو بلات البعيدة للحنفية 0 


أن يعرّف) التأويل (بصرف الفظ عن ظاهره فقط) من غير اعتبار جله على الحتمل فيصدق 
عله حینئد ٤‏ م انهم قالوا جل الظاهر » لأن النص لاعحتمل التأوريل عندهم » وتعيين أحد 
مدلولى المشترك لايسمى تأو بلا » وقيد بالمرجوح لأن ماعمل على على الراجح ظاھر ( ثم ذ کروا 
من البعيدة تأو يلات ) واقعة (اللحنفية ) منها قوم ( فى وله عليه الصلاة والسلام لفيلان 
ان سامة التق وقد اسل ) حال كونه (على عشر ) من‌النساء على ما انوا عليه من‌عادة الماهلية 
(أمسك ار بعا » وفارق ساثرهن ) مقول قوله صلی اله عله وسل » رواه ه ان ماجه والترمذی 
وصڪحه ان حبان واا م ) ای ابتدی“ نکاح أر بع » أوأمسنك الأر بع الأول ) مقول قوم 
فی مقام التو ثل سرا 3 عليه السلام « أمسك إلى ره » فسروا الامساك بالأص باتداء 
نكاح آر بع مهن على تقدر عامه بأنه تزوجهنّ بعقد واحد لفساد نكاح الكل" حيثذ 
بقر نة أن 'إمسا كه لاوز دونه » فان الأم عا يتوقف جوازه على شىء أص بذلك الفىء 
أو بأمساك الأر بع الأول على تقد ر عامه أنه تزوجهن عقود متفر 5ة > لأن الأساد عند فما 
بعد الأر بح ( فانه بعد أن حاطب مث( ی عثل هذا اكلام امصروف عن ظاهره إلى 
مارتوقف فهمه على معرفة الشرعيات خاطب (متجدد) دخو (ف الاسلام لا بان) لما أريد 
نه » فان الظاهر من ٠‏ الأع بالامساك استدامة أر بم مهن : ی“ أربع شاء مح عدم القرينة 
الصارفة عن الظاهر » لأن المغروض عدم معرفة الخاطب التواعد الشرعية » فقوله فانه إلى خره 
تعلل لبعد التأويل ٤‏ وقيل فىتأييد البغد مم أنه لم ينقل تجديد فقط » لامنه ولامن‌غبره أملا 
مع كثرة إسلام الكفرة التزوجين (ر) منها قوهم فى (قوله) صلى الله عليه وسل ( لفبروز 
الديامى وقدأسل على أختبن أمسك أ سما شنّت) حذف مقوطم لوضوحه : أىابتدىء نکاح 
من شت منهما» بناء علىفرض عامه صلى الله عليه وسل ترجه إيإمافى عقد واحد » لأنه لو 
تزؤجهما فى عقدين لبطلى نكاح الثانية فقط وتعين إمساك الأولى . قال الشارح ثم هذا اللفظ 
وان ل نظ فقد حفط معاد » وهو ر اختر أتہما د شت » کا هو رولية الترمذى ( أبعد) خر 
حذوف : أی هذا أبغد من الأول » وذلك لما فيه من تبر الامساك باتداء الكاح وفرض 
انه تزوجهما فی عقد:واحد ١‏ واطلاعه صلی الله عله وسل على على ذلك کی التأويل الاول من 
نحو ماد کر على أحد هدر به وما ڪدو حدوه على الآحر» وهو إمساك آر بع معينة لفرض 
اطلاعه صا لی الله عليه وسل على انه زوجهڻ ف عقود مغر ”فة هع زیادة ٿیء انر هنا» وهو 
التصر ے بقول « ہما د شنت » فانه يدل" عل أن الترتیب غير معت ركذا ذ کروا» وفیه نظر 
لأن التخييرالمستفاد من اهما شت اذا كان مبنیا على اطلاغه صلى الله عليه وسل على أنه 


۰ - « تسیر  »‏ أوّل 


۱٩‏ التأو يل البعيد 
تزوّجھما فی عقد واد لایدل' على ان الترتيب بينهما فى العقد غير معتبر فى جواز إمساك 
إحد اھا بلا ودد عقد » و إا کان دل“ عليه لوم ل بذلك » فانه کان قال یذ رهی 
تعیین إحد اهما من‌غیر أن یسال عن‌الترت وعدمه دال" عی‌ماذ کر » والوجه أن قال إن کون 
المي بالامساك نيا على اطلاعه صلى الله عله وسل أص بعيد » ولايد من ارتكانه فى الحديث 
الثانى » علاف الأول لعدم التنصيص على تعمم متعلق التخييرفيه » لأن قوله : أر بعا يصلح 
لأن يراد به أر بع ١مينة‏ أو غير معينة » فکأنه قل له : إن کنت عقدمنٌ فى عقد واحد 
فاختر ى" أر بع شت » أو فى عقود فلأر بع الأول « لابقا ل كيف حاطب ثل هذا المتجدد فى 
الاسلام » فان هذا الاستبعاد مشترك رين الحديثين » غبرأن الثانى أبعد » لانه لالص فيه من 
فرض الاطلاع الم کور » لاف الأول (و ) منہا ( قوطم فى) قول تعالى (فاطعام ستین مسکینا) 
فى كنارة الظهار ( إطعام طعام ستبن) مقول هم فى التأو بل ٭ وحاصله حذف ماأضيف إليه 
الاطعام » وهو المضاف إلى ستين » لأن الاطعام اذا أضيف إلى ستين ازم اعتبار المدد 
المخصوص » لأنه إذا أعطى لواحد طعام ستين لايصح أن يقال : طم ستين مسكينا » بل يصح 
أن قال : طم طعام ستين مسكينا » فان قا تك أن إضافة الاطعام إلى الستين تستازم اعتبار 
عدم تق العدد كذلك إضافة الملعام الما يستلزمه » فلا يصح إطعام طعام ستين ٭ قلت 
راد بطعام ستين فى عرف اللغة ما يكفبهم »> والمدار على العرف ٠‏ والمراد بإلاطعام حينئذ : 
الاعطاء × والمعنى : فكفارته إعطاء هذا المقداز من الطعام ٤‏ فجوز أنيعطى لواحد » والداعى 
إلى ارنكاب خلاف الظاهر أن اللقصود دفع ستين حاجة ٠ن‏ حاجات ألسا كين ( وحاجة 
واحد فى ستين وما حاجة ستین ) والجل فيه إما كقوطم : زد أسد» وامعنى كاجة ستین 
فى حصول المقصود والعبرة به » وإما بدون الحذف بان کون مراد عحاجة ستان ما يكذيم 
کم قانا فى طعام تن » وهو الأظهر » وذ كر ستهن وما لتجدّد الاجات بتجدد الأيام (مع 
إمكان قصده ) أى من البعيدة قوم مهذا التأو رل الى اعتبار خصوص العدد الم كور ج 
إمكان مقصوديته للشارع ( لفضل الجاعة ) تعليل للقمد » يعنى إذا أعطى طعام الستان 
الستهن أدرك فضياة تطييب قاوب الجاعة الكثيرة ( وركم ) أى ب ركه دعام ( وتضافر 
قاوم ) أى تظافرها وتعاضدها ( على الدعاء له ) أى لإكفر ( وعموم الاتفاع ) وشموله 
للعدد الم ذكور معطوف على فضل ال جاعة (دون الحم وص ) أی دون خصوص الانتفاع أن 
بعطى واحدا طعام ستين » و كن أن راد بلحم وص مادون الستين » لانه فى مقابلة العموم 
مععنی الشمول لاستین (و) مها (قوطم فى عو فیأر بعين شاة شاة) کذا فی کتاب رسول اله 


من النأويل البعيد ۱4۷ 
- صلى الله عليه وسل إلى الین من روابة أى بكر بن حزم عن أيه عن جه على مافى مر اسيل 
ی داود » وهو حدیث حسن »۰ والمراد نحوه نظاثره کةوله صلی الله عليه وسل « من کل 
ثلاثين بقرة تييع أوتببعة » وغيره ( أى قيمتها ) . وف بعض النسخ : أى مالتها »> وهو 
مقول قوم » و إعا استبعد هذا التأويل ( إذ لايازم أن لاتب الثاة ) التعذر الح بها 
و بهن القيمة فى الوجوب » وما قبل من أنه بازم على النفية أن لاتكون الشاة #زئة وهى 
مجزئة إجاعا ليس بعىء » لأن حرادهم بإلقيمة ماليتها وهى موجودة فى نفسها ( ركل مى 
استنبط من حک ) ی ما دل" عله » أو من التأمل فيه وما پتعاق به لیعرف مناطه » وهو 
وجوب الشاة هذا (فأبطله ) أى انى الح (بإطل ) خبر المبتدا » واإلة ليان بطلان 
اللازم » والمعنى المستذط هنا جواز دفع قيمة الواجب فی ال رکا قياسا على عينه بهلة دفع حاجة 
الفقیر » و إبطاله لاستازامه عدم وجو به بعینه » و بطلانه لانه برجب بطلان أصله › وکل ما بطل 
أصله باطل ضرورة بطلان الفرع عند بطلان أصله فتأمل ٭ ( وما( أى الأو بلات العيدة 
(٣ل)‏ الحنفبة قوله صلى الله علبه وسل (أعا اة كحت نفسها غير إذن ولہا فن کاحها 
باطل الى آره) بأعادة قوله فنكاحها باطل ”تين » رواه أحاب السأن » وحسنه الترمذى »> 
وكلة ما فى عا عمضيدة . قال الرضى” : وقلت زيادتها بعد المضاف » نحو - أماالأجلين 
قضيت - ٠و‏ - مشل ماأنك تنطقون - » وقيل انها المضاف إليه » والجرور بدل منها 
(عی الصغبرة والأمة واللكانة ) والجنونة » والحار” متعلق بلجل : أى المراد بالصذبرة الى آخره 
(أوباطل ) معطوف على مفعول ال جل » يعن أو جل قوله بإطل على الجاز : ( أى يثوول إلى 
البطلان غالبا لاعتراض الولف ) ی قر بقه دنہما فان صله انع » قال : اعترض فى الطر يى 
ناه : أى عنع السابلة من سا و که ( لآنها مالكة لضعها ) بضم الباء الفر ج » وعقد النكاح 
تعلبل للتأو بل » وصرف الکاام عن ظاهره (فکان) نکاحها نفسها ( کبیع‌سلعة) أى متاع 
(ها) فی کون کل منھما تصرف فى خالص ماكها »> فكان المعتر رضاها مسقلا کالبیع 
(مع إمكان قصده ) صلى اله عليه وسل ( لن استقلاطا ) مفعول للقصد » والارم لتقو بة 
:العمل » يعنى جاوه عى اللصوص مع أنه جكن أن يكون قصده «نع استقلال المرأة طى الاطلاق 
عن تزو .ج نفسها ک) هو المتبادر من اللفظ (فا ) أى فى تصرّف ( لابليق عمحاسن العادات 
استقلاها ) فاعل لاتق ( به ) ى بذلك التصرّف » يعى أن فى استقلال المرأة فى توج 
نفسها غر مستحق عادة » لأن الوق بشأن النساء الحباء » و بشأن البضع الاحترام » وهو 
إا عمل عند التفو بض الى رأى الرجال الكاملين فى العقل > وعند ذلك لاتكون مبتذلة 


۱A‏ بعد التأو بل لادح ف ثِوت الك 

سهلة الحصول » ( ومنها جلهم ) لقوله صلى الله عليه وسل ( لاصيام لمن م بيت الصيام من 
الليل ) » قال بيت الأ : دبره للا > يعنى لاصيام من م ينوه من الليل » غوجبه اشتراط 
وقوع اللية ف حرّء من الليل فى مطلق الصيام لوقوعه فی حبر ال (علىالقضاء والنذر المطلق) 
ولم بذ كر وجه البعد لظلهوره ء فان جل العام على بعض غير متبادر منه من غير قر ينة ظاهر 
العد » والحديث أخرجه النسائى وأنوداود . قال : بعض الفاظ انه حسن » ورحج الجهور 
کونه موقوفا ( وجلهم ) قوله تعالی ( ولذی القرنى ) فى قوله - واعاموا نما غنمتم من 

- الآبة 6 وهو عام يشمل الأغنباء والفقراء مم ( على الفقراء (i‏ ای من ذوی 
القری من بى هاشم و بى المطلب ( لأن المقصود ) من الدفع اميم ( سد خلة الحتاج ) ای 
دفع حاحته »ولا حأاحهة لاإ غنباء » فالمعى حص ص عومه » وهذا تعليل للتأويل » وأشار إلى 
وجه بعده بقوله ( مع ظهور أن القرابة) أى قرابة النى صلى الله عليه وسل ( قد تجعل سيا 
الوستحقاق ) أى لاستحقاق الغنيمة مع قطع النظر عن ألفقر » بل ( مع الغى تشر يفا للنى 
صلی لله عليه وسل » وعد بعضهم ) أى الشافعية كامام الحرمين. من التأو يلات العيدة (حہل) 
الحنفة والمالكة قوله ( إعا الصدقات الآبة على يان) جنس (المصرف) ها فيجوز الصرف 
إلى صف واحد من الأصناف المذكورة فما » لا على بيان الاستحقاق ك) هو الظاهر 
لبح ‌الصرف إل لى جيع الأصناف »وجه الظهور أن اللوم للاك » والاستحقاق قريب منه » ثم 
أخذ المصاف رجه الله فى الجواب إجالا وتفصيلا من غر عر اعاة الترتيب تقد عا لما تأر له 
أقرب إلى القبول » فقال : ( وأنت تمل أن بعد التأو يل لاإيقدح ى) ثبوت (الك) المستنرط 
من امول » فهذا عث على تقدر تسلم اللعد (بل يفتقر ) الأويل وارتكانه (إلى) وجود 
( المرجح ) لالا بازم ترجيح الاحال المرجوح بالنظر إلى نفس الافظ المؤول » إضراب عن 
القدح مع ببان ماينبنى على صحة التأويل (فأما الأخبر ) وهو بعد الجل على بيان الصرف 
( فدفع أن الاق ) أى ماسيق له الكلام ههنا ( وهو رد لزهم ) أى طعن النافقين 7ة 
وعم ( المعطین ) على صبغة جع الفاعل » والمراد به رسول الله صلى الله عليه وسل وأحابه 
روى أن قوله تعالى - ومنهم من بامزك - الآبة : نزلت فى هى الحواظ المنافقق قال : ألا ترون 
إ1 لی ماح إنما قم صدقانت فى رعاة الغنم » وقبل فى ان ذى الحو يصرة رأس الحوار ج 
کان رسول الله صلی الله عليه وسل قم غناتم حنان فاستعطلف قاوب أهل مكة وتوفر الغنام 
علم » فقال : اعدل بارسول الله ? فقال و بلك ان ل أعدل ن يعدل ؟ (ورضاهم عنهم) أى 
عغن المؤمنن أو المعظان ( إذاأعطوهم » وسخطهم اذ! منعوا يدل ) خبرأن ( أن المقصود) أى 


ارد على من قال بإلتأو يل الأبعد فى الآبة ۱6۹ 
على أن المقصود ( بيان المصارف ) فانم حبن لزوا وزعوا أن الذين أعطوا منها لبوا من 
مصارفها » و إنما أعطوا عوجب هوى النفس » فسيق الكلام ( لدفع دم أ ) أى المعطين 
( حتارون ) من بون ٠‏ ومن ببغضون ( ف العطاء المع ) عنه (ورد) الدفع المذ كور أ 
( أ4( أ ی کون اسياق لاذ كر ( لاينافی الظاهر فلا يصلح صارفا عنه ) . وقال الآمدى 
ان سامنا أنه ايان المصرف » فلانسل أنه لامقصود سواه » فليكن الاستحقاق بصفة النشر يك 
أيضا مقصود اعلا بظاهر اللفظ اتلهى » ثم ذ كر المصنف رجه ايله الرد المد كور وله : ( ولا 
ی أن ظاهره ) أی ظاهر قوله تعالى _ إا الصدقات - الاة (من العموم ) بيان 
اظاهره : أی موم الصدقات » وعموم الفقراء » والمذ كور ان ععنى أ نكل صدقة ستحتها كل 
فقر » وکل مسکین إلى غير ذلك ( منتف اتفاقا ) أیغیر مراد إجاءا ( ولتعنآرہ) أی 
العموم ( جاوه ) أى الشافعية العموم فبهم ( على ثلاثة من كل صنف ) من المانية إذا 
كان المف رق غير امالك ووکله ووجدوا (وهو ) اى جلهم هذا (باء على 'نمعی الم مراد) 
بلفظه ( مع اللام ) حال عن ضمبر راد » وهذا من قبيل معية المدلول » والمتسل بداله » 
و تجوز أن يكون حالا عن افظه المقد رك أشرنا إلبه ( والاستغراق) معطوف على معنى الع » 
أو على ضمير حر اد » وترك الت كيد با منفصل لوقوع الفصل » والعنى أن الع الحلى باللام يراد 
به معی الج » والاستغراق أيضا إن 1 عع مانع (وهو ) ی الاستغراق (منتف) ههنا بالاجاع 
كاعرفت ٭ ولا عن أن هذا على خلاف ماهو المشهور أن اللوم تبطل اخعية » وأنكون اللام 
لاستغراق الآحاد » لاا لجموع » ولذا قلوا : ان أشملبة استغراق المغرد فى مثل : لارجل فى الدار 
فلا ٤ء‏ ک) فى ال جوع الحلاة بإلاوم » فان استغراقها كاستغراق المغرد » ولا فرق بين عى الحسنين 
وحب كل حسن فى معنى الاستغراق : نع فرق بينهما بإعتبار أحكام لفظبة كا فى موضعه » 
و یکن أن کون ا معنى ان معنى الع عراد بلةناه مع الالام اذالم قفد العموم + والاستغراق 
عراد اذا قصد ٭ فا ترا کھما فی الارادۃ بالج احلى على سييل البدلية لاالاجماع فتأمل » ثم 
انه ما انت الاستغراق و شت العبة » وأقلها ثلاثة جل علما لتقنها » وذلك فماعدا الصدقات 
من اجوع المد كورةبعدها ( وكونه) أى اللوم معطوف على قوا ظاهره ( لاتمليك لفر معان) 
على ماذهبوا إليه ( أبعد ) ما ذهب اليه الحنفية من التأويل الذى باه الحصم بعيدا ولس 
فی هذا اعتراف بالعد > بل کقوله تعالی _ ماعند الله خر من لاهو - ٠‏ ثم بان کونه 
أ بعد بقوله ( بو عنه الأرع والعقل ) أُی بقصر عن توجهه؛ من قوطم Li‏ اسم عن 
ادف : أى قصر » وذلك لأنه لإ يعهد مله فى الشرع »> وغبر امعان من حيث 


۱0۰ المستحت الله تعالى 


انه غار معان لاوجود له ٠‏ ومن حيث النحقق فى ضمن الفرد تعن » فيازم ثبوت الملك 
لأشخاص معينة » ولا مكن أن يشت یع الافراد ٤‏ فیازم ترجیح بعضھا من غير م جح 
فينو عنه العقل أيضا » وكا أنه لاعكن اعتبار امك لغبر معين ٠‏ ذلك لاعكن اعتبار 
الاستحقاق له ( فامستحق الله تعالى وأ بصرف مايستحقه الى من كان من الأصناف ) 
المذكورة » وذلك لورود النصوص فى اعاب از كاة فى أموال الأغنياء وصرفها الى الذقراء › 
فال رکا عبادة » والعبادة خالص حق الله تعالى » فلا جى لافقراء ابتداء » واعا يصرف الم 
انجازا لعدة أرزاقهم ( فان كانوا ) أى الأصناف المذكورة ( ذا القدر ) أى عجرد أ الله 
تعالى بصرف مايستحقه الهم (مستحقين) للصدقات (فلاءلك ) أى فاستحقاقهم بلاملك 
فل بت مدعى الحصم من جل الكلام عى الظاهر » وهو الك »> ونی قوله : ان کانوا اشارة 
الى منع استحقاقهم بهذا القدر ( ودون استحقاق الزوجة النفقة ) معطوف على قوله بلا ملك 
يعنى اذا كان استحقاقهم ءحرد الأص كان دون استحقاقها لاشترا كهما فى الأص » وة 
استحقاقها لتعيين المستحق وهى الزوجة دونهم (ولاعلك) على صيغة المعاوم : أى 
الزوجة » أو الجهول : أى النفقة (الا بإالقبض) رد عليه أن‌اللحصم بکفبه دای درجات‌الاستحقاق 
وان مانفيتموه بالكاية » وذلك لأن كون اللأم للاستحقاق بقرّنه الى الحققة » فلا يضره 
كون استحقاقهم دون استحقاق الزوجة : فالوجه نى الاستحقاق رسا ك أشرنا اليه إما لا 
ذ كرنا » و إمالأن التباد ركون الآنة ليان الملصرف نظرا الى السياق ول ضعف الاستحقاق 
( ولنا آثار ححاح عن عدّة من الصحابة والتابعين صرعة فما قلنا » ولم روعن أحد مهم 
خلافه ) بعض الفقهاء يسمى الموقوف على الصحانى أوالتابى بالأثر » والمرفو عبار وأما اهل 
ا لحديثفٍطاقون الأثرعلما » وقوله : ولا : أى واحة الثابتة لناء وآثارخرا تدا » وعداح صفة 
أثار » وكذلك صرعة ٠‏ أما الصحابة رضی الله عنهم نهم تمر رضى الله عنه » روى عنه ابن 
ى شيبة والطبری » ومنهم ان عباس روى عنه الق والطبری » وهنم حذبفة » وأما التابعون 
م سعد بن جير وعطاء والنخی وأو العالية ومیمون ان مهران روی عم ان ی شدة 
والطیری ( ولا ریب فی فعل رسول الله صلى الله عليه وسل لاف قوط ) أى الشافعة 
ذ کر او عبید فی کتاب الأموال أن النى صلى الله عليه وسل (قسم الذهيبة التى بعث بهامعاذ 
من امن ف المؤلفة فةط : الأقرع وعبينة وعلقمة بن علاثة وز بد ال لحيل ) قال المؤلف رجه الله 
فىشرح الهداية : المؤلفة كانوالاثة أقسام » قم كفا ركان‌عله الصلاة والسلام يعطيم لتأليفهم 
على الاسلام » وقم کان ran‏ ادف شرم > وقم أساموا ونم ضعف فى الاسلام » وکان 


حديث سامة بن حر ۱۱ 
يتالفهم لیلبتوا » ثم بین المؤلفة النی قسم فہا بقوله : الأقرع الى آحرہ ( مم آنا مال آحر مله فی 
صنف الغارمين فقطط ) والغارم عندنا من لزمه دين » أوله دن على الناس لايقدرعلى أخذه » 
ولاس عنده نصاب فاضل ف‌الفصاين » وقالاليرضاوى رجه الله : المددون لنفسه فى غير معصية 
اذا ۾ يکن له وفاء » أولاصلاح ذات الين وان كان غنيا ( حيث قال ) ظرف عل ( لقبيصة 
بن الخارق حين أتاه ) ظرف لقال ( وقد تحمل جالة ) حال عن ضمير أتاه » وال هلة بفتح 
الممملة وتخفيف الم الكنالة (أم حتى اننا الصدقة فنأ لك ا ) مقول قوله صلى اله عليه 
وسل ( وف حديث سامة بن خر البياضى أنه مم له بصدقة قوء» ) ثم جاب عا قل الأخر 
بقوله (وأما شرط الفقر )فى استحقاق ذوى القر نى (فقالوا) أى النفية (لقوله صلى الله عليه 
وسل بابی‌هائم : ان اله کرہ لک ) وساخ الناس ( الى ) قوله ( وعوضک عنہا حمس انجس 
والمعض عنه ) وهوالز کاة اعاهو(لافقر ) لاالغنى الابعارض عمل علا» فكذا العوض » وقال 
الصف فى شرح اهداية : لفغ العوض انما وقع فی عبارة بعض التابعن » وذ کر فیه آنه قد 
صح عن الللفاء الراشدين أم م يعطوا ذوى القر نى من الصدقات » والختار عنده فى سبب 
منعهم ذلك أن قوله تعالى _ ولذى القر لى - يان الملصرف لا الاستحقاق » وأنم كانوا أغنياء 
اذذاك » ورأوا صرفه الى غيرهم أنفع لصا المسامين » وذهب الشافى وأجد رجهما اله الى 
استواء غنيم وفقيرهم فيه » لكن للذ كر مثل حظ الأ نيبن » وقال الشارح : والحديث هذا 
اللفظ لر عفط نم فی حدیث مسل : ان هذه الصدقات اأعاهى أوساخ الناس » وانها لاتحل لحمد 
ولالآل مد » ونی مجم الطبرانى : انه لاعل لك أهلالبيت من الصدقات شىء انما هى غسالة 
الأبدی » وان لک فى جس انلس لا غنیک اتہی > وف قوله : قالوا اشارة الى أنه يعم 
عنده ( وأما الأوّلان ) وما مساتان : اسلام الرجل على أكڪثر من أر بع » واسلامه على 
أختبن ( فالأوجه ) فما (خلاف قول اى حنيفة ) رجه الله (وهو) أی خلاف قوله 
( قول مد بن الحسن ) ومالك والشافی وأجد رضى الله عنهم : وهو أنه فى الأول تار أى" 
أر بع يشاء مهن ويفارق الأخرمن غير فرق فى المسئلتين بين أن بكون تزوّجهن فى عةد 
واحد» أو عقود من غيرحاجة الى تجديد نكاح » وف المسوط أن جدا فرق فى السبر الكبير 
بين أهل الحرب وأهل الذمة فقال فى أهل الذمة كأنى حنيفة وأنى دوسف رهما الله » كذا 
ذ کر الشارح » والمصنف رجه ایل ذ کرالحلاف فشر ح اهداب على الوجه الذی ذ کرہ ههنا 
ولاشك أن قوله عدول عن الظاهر بلا موجب بلحیء اليه (وأما) جل (لاصيام) الى آنزه 
على ماد کر ( فهعارض صح فى النفل ) وهو ماف یح ما وغیره عن عائشة رضى الله 


۷ العمل عديث لاصيام أولى من اهدار بعض الأدلة بالكاية 


عنها قالت قال لی رسول الته صلی ايله عليه وسل ذات بوم « بإعائشة هل عند کم شىء * فقلت بارسول 
الله ماعندنا شیء قال فانی صاتم » وقدم هذا لرجحانه. لصحته مع أنه ميت » وذاك ناف كذا 
قل (وف رمضان) أى ولعارض صح عنه صلى الله عليه وسل دالا على جواز النية نهار 
ف ورمضان ( بعد الشهادة باروية ) فی نوم عاشوراء سین کان صرمه واجبا » الثارف متعلق 
وله (قال) صلی الته عليه وسل (رمن) بن أ كل فليصم) فى الصحيحين عن سلمة نالا کوع 
قال أ النى صلى الله عليه وسل رجلا من أُسل آن آذن فی الاس أن من کان أ کل فلیصم 
بقية بومه ومن م یکن أ کل فليصم » فع أن من آعان عليه صوم وم ولم نوه للا فانه ګرثه 
نیته نہارا ( وهو ) أى قوله فليصم ( بعد تعين ) الصوم (اشرى) لأن راد منه لأنه مسماه 
شرعا ولاصارف عنه ( مقرون ) خير هو ومتعلتی الظرف وقوله ( دلاة) من السباق 
والفحوى (عليه ) أى على الوم الشرعى لإأنه) صلى الله عليه وسل ( ةل :من أ كل 
فلا يا كل بقية نومه ) لعلھ ی حدیث آخرغبر ماسبتق » أوتقل بالعنی » وفیه مافِه ( ومن | کن 
أ کل فليصم » فاواتحد حك الأ كل وغيره فيه ) أی غر الأ کل کون کل منہما ليس بصوم 
شرعى لفوات شرطه وهو النية من الليل فى صورة عدم الأ كل ( لقال لايا كل أحد) من 
غير تفصيل » ولات مافى هذا الاستنباط من غابة الحسن (ثم هو) أى الصوم الأمور به فى 
اخدث امذ كور ( واجب معن ) لما عرفت من أن الصوم اوم عاشوراء ء کان واجباء ولافرق 

بين الواجبات المعينة » فکذا ال فى صوم رمضان (فل بق) من موم قوله لاصیام فى 
الحدیث المد کور ( الا غير المعين فعماوا ) ی الحنفية (به) ى عوجب حدیث لاصیام (ف) 
أى فى غير المعين من الصوم الواجب الذى ببنه بقوله ( من القضاء والنذر المطلق وهو ) ی 
العمل وجب لاصيام فى غير المععن دون الكل" رعابة لموجب الأدلة ( أولى من إهدار بعض 
الأدلة بإلكلة ) وهو ماورد فی صوم عاشوراء على ماعرفت ( وأما الدکاح ) أی وأما جواز 
نكاح المرأة العاقاة البالغة تفسها من غبر إذن الول“ مخالفا لظلاهر حديث أى“ اص أة الحديث 
(فلضعف المديث) الم ذكور » لكن برد حينئذ أنهلاحاجة إذن إلى ارتكاب التأو ر البعيد » بل يكف 
عدم صلاحية المحديث ث للإحتجاج مع اقتضاء عحة السكاح المذ كور : : الله الا أن راد تز ييف 
دلبل الحصم من وجهان : عدم الصحة » وعدم قطعية الدلالة لاحتالالتخصیص »۰ ثم بان وجه 
الضعف بقوله ([ اصح من إنکار الزهری روایته) أى الديث الم ذ كور (وقول ابن جر ج) 
معطوف على إنکار الزهری و بان له »> وهذا القول ذ کر ( ف رواب ان عدی") روی 
ان عدی" عن ان حرج أنه قال لقیت الزهری فسألته عن هذا الحديث ( فل بعرفه ) أى 


الم أحق بنفسها من ونيا 9 
الحدیث (فقلت له ان سلمان بن موسی حذّثنا به عنك » فقال خش أن کون وهم على" > 
وأثنی على سلمان) خرا (فصمم ) الزهریعلى الانکار (ومثله) أى مثل هذا الكلام تمن روى 
عنه خبر إنكار ( فى عرف الكامين ) من رباب الاسان » أو من هل العا سما الدّثين. 
الموتقين بإلفظ والاتقان ( لاشك ) رفوع عطفا على إنكار ». أو مني" على الفتح على أن 
لا لن الجنس » والحر حذوف » أى لاشك فه ٭ فان قلت قوله أخشى مشعر يعدم جزمه 
بکونه وما ٭» قلت عدم ا جزم لس بتجو بز أنه رواه ثم نسى ٠‏ بل لاحتال أن.بكون الوهم 

من ان جرج لامنسلمان »على أن العدل لايقطع بعدم تعمده الكذب » بل طن به ٭ ثم 
اعل أن ان جرج أحد الأعلام الثقات بأتفاق الحدّثين » وكذا ان عدى: (أو لعارضة ماهو 
صح ) من المدیث المذ كور إباه عطف على قوله لضعف الحدیث ء فعلی هذا ایکون التأ ل 
بیدا لوجود ماندل" عله وهو ( روابة مسل ) وهو يدل من الموصول : ای يو به ٤‏ وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام ( لام أحق بنفضها من ولا » وهی ) ی الام (من لازوج ها 
بكرا كانت أو ليبا » ولس للولى“ حق فى تفسها) ی الأ سوی التزو ع ) فلا يقال ل 
لاجوز أن يكون أحقيتها بإعتبار حق آخر ? (علها) الى صلى الله عليه وسل (أحق ( أی 
بالتزوج (منه) ای من الول" ( فمو) آی حدیث « أا اصأًة ۾ ا لی ارہ دائ ( بن أن 
حمل ) فيه من کلة بإاطل ( على أوّل الطلان) ی على آنه ئول إلى البطلا ن کا م (أد 
يترك) العمل به ( للعارض اراجح ) وسن لاف بلع الصف رجه اق آهل برش ف وا 
حدیث « أ اة » كملها على الصغرة » وما ذ كر معها لما فيه من #صبص العام يث : 
رج من دائرة مومه أ كثر الافراد » ويبق الأقل” الذى لابتبادر إلى التهنِ » ولا بإمال 
هذا الأو يل بالكلية » بل استعماله فى المحدیث الآنى للاءمته به اسبظهر » غبرأنه بق شىء ؛ 
وهو أحقة الام نفسها لايقتضى أن لا يكون للولى“ حق دما »> لحواز أن يكون التزو ج حقهما 
معا » وتکون هى أح ق ک) مدل" عليه قوله : من ولا . وقد أشارالمصنف رجه الت ف شرح 
اداية به إلى مايصلح حواباعنه » وهو قوله : أثلت لكل منها ومن الول“ حقا فى ضمن قؤله 
أحق » ومعاوم أنه لس للولى“ سوى مباشرة العقد إذا رصبت »› وقد جعلها أحق منه به 4+ 
أقول لمناقشة جال » فللخصم أن قول أحقيتها من الولى“ بالتزوع لايستازم أحقيتها منه 
بالباشرة » لأن التزو ج ليس جرد الباشرة » بل هو إنمام أحد ركنى المقد > وهو تاج 
إلى المباشرة عتاج إلى تحقتق الرضا بالقليك » فليكن الرضا حقها » والماشرة حقه » ولا شك 
أن الأصل هو الرضا » واذا کان معظم مي التزو ج حقها تكون هى أحق بنفسها فى التزو ج 


٤‏ \ تخصيص العام لس من الاحتالات العيدة 

واه أعلل (وأما ا لجل على الأمة وماذ كر ) معها من الصغيرة والمكانة (فانماهو فى لانكاح 
الاولى“ اى من له ولاة ) ذ كرا كان أو أثى » غير المنكوحة أونفسها ) اذا كانت رة 
عاقلة بإلغة ( فيخرج ) من النكاح العتبرشرعا ( نكاح العبد) لنفسه اعمرأة (و) نكاح 
(الأمة) نفسها بغر اذن المولى » (و ) نکاح (ماذ كر ) من الصغبرة والمكانبة » وكذا الصغر 
والجنون کا سيشير البه : وذلك لعدم ولاهم » وقد انخصر اللكاح فا صدرعن ولانة ( واذ 
دل) الحديث (السحيح ) وهو ما مسل «الأم أحتق بنفسها» (على عة مباشرتها) عقد النكاح 

م من تقر رہ من أن الولى“ تصح مباشرته وهى أحق به منه » وة الماشرة دلبل الولابة 
فاشتراط الول“ فى النکاح لیس مخرج نکاحها نفسها -فینئذ ( لزم کونه ) أ ی کون شرط 
الولى (لاحاج) نکاح (الأمة والعبد والراهقة ) وهى من قارب الباوغ » فازم احراج من | 
بقار نه بالطر بی الأرلى ( والمعتوهة ) وهی من عتلاط کلومه وأصه » وكذا نکاح المراهى 
والجنون ولم بذ كر المكاتب لأنه عبد مابقی عليه درهم ٭ فان قلت اذا حرج نکاح هؤلاء 
عن اللكاح الشرعى » خامعى الجل على الأمة وماذ كر فى «لانكاح الا ولى» وفائدة جل 
اللكرة الافية على بعض أفرادها ورود النق على ذلك البعض خاصة لعدمصعة نفا مطلقا » وهذا 
اذا م یکن فى الكاوم ماين مورد النفى والاثبات » وقد تبين ههنا بالنى والاستثناء ٭ قات 
برد جل الاح المد كورف لانكاح على ماذ كر ليرد ماقلت » بل أراد جل النكاح الصادر 
لاعن ولان شرعة الغهوم ضمنا لاندراجه تحت الق مع عدم اندراحه فی الاستئناء » فهذا 
الجل تف رلاجمل ء لاتصيص لعام > على أنه ل وکان من تعصیص العام دلیل نقیضه فیحدیث 
اعا اة يکن فيه بعد ك) أشار اليه قوله ( وتخصيص العام لس م ن الاحتالات البعيدة) 
کیف وما من عام الا وقد خصص منه البعض (و) لاسما (قد ألا الہ) أى الى التخصص 
(الدليل) وهو حدیث مسل المذ كور > وعن الصنف رجه الله أنه عص حدیث أا اصاخ 
عن كحت غير اللكفء على قول من م بصحح ماباشرته من غير كفء » والمراد بالباطل 
حقیقته أو حکمه على قول من يصححه ورشبت للولى حق الفسخ كل ذلك شائع ف اطلاقات 
النصوص فيثبت مع النقول » والوجه المعنوى وهو أا تصرّفت فى خالص حقها : وهى من 
آهل کالال فٍجب تصحیحه مم کونه خلاف الأول ( وأما ازکة) أى وأما الداعى الى 
اعتبار المالية ف الزكاة ( فع المعنى النص) أى النص مع المعى » وكل منهما مستقل ف المقصود 
وقدّم العقلى لأنه مناط القلى (أما الأول فللع ) أى اعتبارالقيمة لعل (أن الأاص بالدفع) ی 
بدفع الزكاة (اى الفقر ) ف النصوص ( ایصال اررقهم الموعود منه سبحا ) فان المولى اذا وعد 


اللأمور به فى الركاة إعطاء القم 100 


عبده يعطيه » ثم أم من له حق عليه بإعطاء مايصلح لأن يكون آداء للوعود > فلا شك فى 
انه عمل أصه على انجاز وعده السابق » لأن الموعود كالواجب فلا بقذّم مالا جى عليه » واسناد 
الايصال الى الآض ازى قصد به المالغة فى استازام أصره اياه ك يشير اليه قوله - إعاقولنا 
لشىء اذا أردناه أن نقول لهكن‌فيكون - (وهو) أىرزقيم الموعود (متعدد من‌طعام وشراب 
وكوة) وغيرهامن مسكن ومنكح » وغير الرزق ما بسوقه الله الى اليوان فينتفع به (فقد 
وعدهم الله أصنافا ) لأنه وعدم ارزق : وهو أصناف ( وأ من عندہ من ماله ) أی وار 
غنیاعنده من‌مال الله عر وجل (صنف واحد) کالغم والابل أوغبرها (أنيؤدى مواعیده) الى 

هى أصناف » لأن الأص بالدفع انجاز الوعد السابق المخدر ج تعته الأصناف أحر بأداء المواعيد 
فک آم الله من عنده صنف من ماله بدذحع جزء من ذلك المال أداء لمواعيد» فكان 
ص الله من عنده (اذنا بإعطاء التہ) نظرا إلى حكمة الآاص (ک فی مثله من الشاهد) اسك 
لاعنى المذ كور بقياس الغائى على الشاهد » وهو أن السید اذا ام عبده أن بؤدی أصناف 
مواعيده #اعند العبد » وهو صنف واحد» وعين ٠قدار‏ ما أ باعطائه كان ذلك اذا بأداء 
القيمة معنى (وحينئذ ) ی وحن کان المأمور به فى الزكاة اعطاء الق »> وهى عبارة عن 
مالية المنصوصات » ومالة الشىء تصدق على عبن دلك الثىء كايصدق علىماعاله ( 1 تنطل 
الئاة) مثاد بأن لايتأدّى ا۔ الواجب کا زعم الحضم ( بل) +طل ( تعہا) عيث 
لاسوغ غيرها ( وحتبقته ) أى حقبقة بطلان تعيبنها ( بطلان عدم اجزاء غيرها) ما 
ساو ا فى القيمة (وصارت ) الشاة ( غلا هی وغبرها) ما يساو ما فى القيمة » والصيرورة 
باعتبار مشا رك الغبر اياه فى الحلبة » لاباعتبار محليتها فى نفسها » فان ذلك ثابت من الأصل 
(فالتعلل) المد کور (وسع إا ل( آی حل الوجوب وماأدٌی به الواجب ( ولس التعليل ) 
حیث کان (الا اتوسعته) أى الل لأنه لالخاق غير المنصوص بالمنصوص ld‏ اشا رکتہمانی 
العلة الى هى مناط الك (وأما النص) الدال عى اعتبار القيمة فى الزكاة (فا علقه البخارى) 
فی حه » والتعليتق أن عحذف من مبداً الاسناد واحد فا كثر ك قول الشافعى رجه الله : قال 
اع » » وقول مالك : قل ان مر » أو و قال الى صلى الله عليه وسل ( وتعلیقاته عحيحة ) قل 
الشارح ور صله عى ن ادم ی ک تاب الحراج ) من قول معاد ) بان لوصول توسط بينهما 
المعترضة (التونى عمس) بالسين المهما ة کا هوالصواب » لاالصاد . قال الحلنل هو نوب طوله 
خجسة أذرع » وقال الداودى كساءقسه ذا » وقبل سمى عاك من ماوك المن أوّل منأم بعامه 
(اولیس) هومايلبس من اياب واللبوس الحلق (مكان الشعروالذرة أهون علگ) اما باعتبار 


۱ القسم اثالث للفظ بإاعتبارخفاء دلالته 
أنه کان بوجدعندهم منهما ما لم يكو نواحتاجين اليه » أو باعتبار أن حاجة الاسان الى المأ كول 
اشد ا الى ابوس أوغير ذلك ( وخر لأحاب الى صلى لته عليه وسل المدينة ) لكون 
جنم الہ شد » أو لأنهكان عند اللكفاف من المأ كول » أو لقلة أ کم وقوه ن وکلهم یٹ 
ر درون الطعام وشدة البرد بالمدينة کا يشعر به التقبيد » وذ کر الشارح نصا اتر 
وهو ما كتاب الصديق لأس عرفوعا الى رسول اه صلى اله عليه وسل کا فى صح 
البخارى «من بلغت عنده من الابل صدقة المحذعة » ولس عند حذعة وعنده حقة » فانه 
يوخذ منه القة و عل معها شانين أو عشر بن درها» الحدي (فظهر أن د کر الشاة 
والجدعة ) وغيرهما ( كان لتقدر المالة ء ولأنه ) أى اعطاء الشاة والحدعة ( أخف على 
أر باب المواثی) لوجودها عندهم ( لالتعینہا) عیث لابجزی ی عنها البدل (وقوطم ) أى الحنفية 
(فالکفات) ف اطعا ستین سسکا ا ستین علی مام“ (مثل) آی مثل قوم (فالأولين) 
وها مسألتا » اسلام الرجل على أ کثرہ ن أر بع » وعلى ختين فاته خلاف الأوجه » واا 
الأوجه قول الأنمة الثلاثة : انه اذا اطم مسكينا واحداستين نوما لاعزنه » وذلك لما م من 
امكان قصد فضل ا لجاءة وتضافر قاو بم الى آخره مع ارتكاب الجاز من غير ضرورة » وهو 
جعل الستان أع ۾ من اليتق والجکمي” (واللة أعرٍ) . 


التقس الثالك 


من‌القسمات الثلاثة للفظ باعتمار ظهور دلالته وحقانه (مقابل) التقسم (اتاف) وهوتقسم 
اللفظ باعتبارظهور دلالته ء فاز م كون هذا ( بإاعتبار الحفاء ) أى خفاء دلالة اللفظ على المعنى المراد 
(غا( أى الفط الذى ( کان خفاوه بعارض ) من الأمور المارجية من نةس اللفظ من 
الأحوال الطارئة عليه » واه أشار بقوله ( غير الصيغة فان ( ی فهو ای » سم به مع 
کو نه أقل خفاء من الأقسام الىاقة » لكونه مقابلا لاظاهر الذى هوأقل ظوورا من للات » واله 
أشار بقوله (دهو) ی ال ( أقلا) ی اقل" أقسام هذا القسم ( فى الحفاء کالظاهر ) 
فانه أقل" أقسام ذلك التقسم ( ف الظهور ) «٭فان قيل ينبتى أن يكون الى مان المراد منه 
نفس الافظ » لأنه فى مقابلة الظاهر > وهو ماظهر المراد مله نفس اللفظ » وأجيب بأن الحفاء 
نفس اللفظ فوق الحفاء بعارض » فل وکان ال" ماذ كرت لزم ان لا ڪون فى اول عاتن 
الحفاء » فلا يكون اذن مقابلا-للظاهر ( وحقيقته ) أى حدّه الكاشف عن حقبقته فو ق كشف 


حةقة الي دلالته 10¥ 
باذ کر من تعره ( لفظ) وضع ( لفهوم عرض ) وصف عال متعلقه (فيا هو بادی 
ارأی) بادی الری ظاهره > والری الاعتقاد » والباء ععنى فى » والمعنى فى أول اللا حظة (من 
أفراده) أىمن أفراد ذلك الفهوم خبرهو » قذَّم عليه ماهو ظرف نسبته الى المبتداً » أو (ماحى) 
فاعل عرض أو عارض عن (*) ای بسبب ذلك العارض (كونه) فاعل ع » والضمير 
موصو لالأوّل (منها) أى من أفراد ذلك الغهوم » فالاصل أن عروض هذا العارض فى 
ذلك الحل أورث فى كونه فردا لذلك المغهوم خفاء بعد ما کان ع العقل فى ادى“ النظر 
ذرديتها ( الى قليل تأمل ) غابة الحفاء فيرتفع بتأمل قليل ( وحتمعان ) أى الح" ومايقا بلي 
وهو الظلاهر ( فى لفظ ) واحد ( بالنسبة الى مفهومه ) وهو ماببادی“ الرأى من أفراده وعرض 
ای فيه كونه منها ( كالسارق ظاهر فى مفهومه الشرعى) وهو العاقل البالغ الآخذ ماوازى 
عشرة دراحم خفية من‌المال المتناول ما لاسارع اليه الفساد من حرز بلا شمة من هو بصدد 
اظ خن" فى النباش) آذ كفن ايت من الغعر خفة بنبشه » وهو اراز المستور وكشف 
الشىء (والطرّار ) آخذ الال المد كورمن اليقظان من غفلة منه بطر" أو غبره » والطر” هو 
انقعلم » وأشار الى العارص المورث للخفاء لذ كور بقوله (للاختصاص) متعلق حن (م) 
متعلق بالاختصاص > وذاك لأن‌الاختصاص العنى”إإسم حيث لايطلق على غيره مايندرج تحت 
مفهوم بظن كون ذلك العنی من آفراده فى بادی“ الرأی بورٿ خفاء فى ڪونه منها و ,رجح 
عدمه » لأن الظاهر عدم اختصاص بإعض أفراد مفهوم بإسم عن سائر أفراده » ثم غيا الحفاء فى 
النباش والطرار بغابة يدل علها قوله ( الى ظهورأنه ) أى بأن يظهر بعد قليل تأمل أن 
الاختصاص (فالطر”ارازيادة ) أى لزيادة مسماه فى المعنى الذى هو مناط السرقة : وهى 
الحذاقة فى قعل السرقة وفضل فى جنايته > لأنه ارق الأعين المستبقظة لغفاة » وعند ظهور 
هده امز به زول الحفاء و يعلكونه من أفراد السارق (ففيه) ای فیحب ی الطرار ( حده) 
أى السأرق (دلاة) ای دلالة النص" الوارد فى اجحاب هذه ء لكونه أولى بوت المح ل ) 
لوجود المناط فيه على الوجه الأتم” » فان قلت ظهوركونه من أفراد السارق بعدالتأمل يناف ثِوت 
حكمه بدلالة النص » قلت كأنه أراد ثوتدلالة قبل الظهور فتأمل (لاقباسا) عليه حتی برد أن 
الحدود لاثبت بالقياس لأنه لاعرى عنشة الدود تدرا اء غبر أن الاطلاق انمابتأتى على 
قول انى بوسف والأنجة الثلاثة » والا فظاعر المذهب فيه تفصيل . قال المصنف رجه الله فى شرح . 
المداة قوله ومن شق : أىشق صرة والصرة امان » والمراد من الصرة هنا الموضع المشدود 
فيه دراه م قطع وان أدخل بده فی الک قطع ء لأن ف الوجه الأول بتحقق الأخذ من‌خار ج 


۸ حقيقة الكل 
فلا بوجد هتك الرز » وف الثالى الرباط من داخل بتحقق الأخذ من الرز وهو الك » ولو 
كان مكان الطرحل" اباط ثم الأخذ فالوجهين ينعكس الواب (والنباش) معطرف على المارار 
ای وان الاختصاص ف‌النباش ( لنقص ) فى ءناط ا لعدم الرز »وعدم الافا » وقدور 
المالية لأنالمال مارغب فيه » والكفن بنفر عنه » وعدم المماوكة لأحد »لأن اليت ليس 
بأهل للك والوارث لاعلك من التركة إلا مايفضل عن حاجة الىت ( فلا ) جب فيه حد 
السرقة 3 ولأن شرع الد لاونزحار 4 والاحه اله عند کثرة رحوده 4 والناش تادر ؛ والانزحار 
حاصل طعا » وهذا عند ألى حنيفة ومد رجهما الله تعالى » خلافالأى دوف » والا عة الثلاثة » 


وقول أ حنيفة » قول ابن عباس والثوری والأوزاعی ومكحول والزهری » وقوطم ذهب مر 
وان مسعود وعائشة واللحسن وأ ور ثم االكفن للوارث عندهم ۰ فرو الهم فى القعام وان 
کفنه اجنی فيو الحصم (وما) أى الافظا الذى كان خفاوه ( لتعدد المعافى الاستعمالية ) 
ی الى تستعمل فی کل“ منہا ( ع العل بالاشتراك ) أى كون اللفظ موضوعا لكل نها اوضع 
على حدة ( ولا معان ) أى وم يكن هناك قرينة معينة لمراد ( أوتجو رها مجاز نة ) معطوف 
على الل »> ولا شك أن جو رکون کر“ ٥ن‏ المعاتى الاستعمالية رادا من الفا حازا اعا 
سحقی اذا صرف صارف عن اراده ماوضع له 4 وکان امقام صاطا لارادة کل منپا » ولم کن 
ماعن واحدا مما 4 وقوله از به منصوب على أنه مفعول ان لاتحو رز مله معان التصيبر 
) أو بمضها ) مععاوف عل امير العرور 6 وذلات ان بردحم معان استعمالة اميا قق 
و بعضها حاز نة حب الحو نز » وهو إ عا يتصؤر إذا كان امقام صالا لارادة انى اقيق »> 
واجازى بأن ل يكن الصارف عن اقيق قاطا فى الصرف والا بتعين انمجازى ( الى تأمل) 
غابة للخفاء فى هذا القسم > وقد عر" أن العقل مدرك المراد فيه بعد الأمل » وإعاقيد 
تعد المعالى المو جب لاخفاء بالعل بالاشتراك أو التحو زز المد كور » لأن تعد المعاى لاستعماله 
من غبرأن بعل السامع اشترا کھا أو تجۆزها از نة أو بعضها لاتصوّر ء لأن شرط الاستعمال 
فى المعنى أن بكون موضوعا له »۽ اويکون نه وين الموضوع له علاقة من أنواع الملاقات 
المعتبرة فى الجازات » وقد عامت أن جرد التعدد لا يكن » بل لاد أن بون المقام 
محيث تمل كلا منها ( مشكل ) خبر الموصول » من أشكل عليه الأمم إذا دخل فىأشكاله 
وأمثاله » عيث لايعرف الا بدليل خبزبه ( ولا الى بصدقه ) أى المشكل ( على المشترك ) 
کا أشار إليه فى أثناء اريف ( كأنى ف) قولہ تعالی - سا کم حرث لک فأتوا رن _ 
( أ شئم ) قاله مشکل نفا معناه لاشترا که بین معان يستعمل فی کل منہا > قال الرضی" : 


حقيقة ابجمل ۱۹ 

نى طا ثلاث معان استفهامية كانت أو شرطية : أحدها أن ولا حبذ أن تستعمل مع من › 
اما ظاهرة نحو من أبن عشرون لنا من ألى » أومقدّرة نحو أنى لك هذا : أى من أن لك » ولا 
پقال آنی زد ٠‏ ععی ین زید ٤‏ وتجیء عع ی کیف نحو _ آنی تؤفکون - وتجیء می 
متی » وقد اول قوله تعالی _ انی شم - على الأوجه الثلاثة » واقتصر المصنف رجه اله على 
ذ کرمعنبین لصول ماهو بصددہ ہما » فقال ( لاستعمال هکان » وکیف ) کقوله تعالی ۔ ای 
حى هذه الله بعد موتها - ( إلى أن توس ) فى طب الراد منه على صيغة الجهول » من باب 
التفعيل غابة للرشكال الحكوم به على أنى ( فظمر ) أن المرادهو ( الثای ) أى معن ىكيف 
( قر نة الحرث وترم الأذى ) » فان الأول يدل" على أن الى" إنعا هو محل الحرث دون 
غ ره » فلا سیل إلى أن راد جواز الاتيان من أى" مكان‌شاء من الطر بقن » على أن كون 
المعنى من أبن شتنم » والثانى وهوتحر مم قر بان الحيض بعلة الأذى والاستقذار المؤذىءن يقرب 
تفرة منه موجود فى الاتبان فى ‌الدر على الأوجه الأتم » فتعين أن المراد ببان مأفهم جواز الاتيان 
بإعتبار الكيفية » ردا على الود » على ماروى أن مكانوا بقولون : ان من جامع ام أته من 
د رها فی قبلها كان ولده أحول » فذ كر ذلك لرسول اله صلى‌الله عله وسر » فىزلت ( وا( 
ای اللفظ الذى خفاؤه ( لتعدد ) معناه حيث (لاي#رف) المراد منه ( الاببيان ) من اكام » 
ولا برتفع خفاوه بإلتأمل (کشترك ) لفظی ( تعذر ترجیحه ) ای ترجیح بعض ممانیه 
الارادة ( كوصية لموالبه ) أى كلفط الموالى المشترك بين المعتقبن » وااعتقبن فى وصية منأوصى 
لواله » وهو معتق جع »ومعتق جع آربن » فانه حینئذ لایعرف ماده بدون البیان »کا 
أشار إلبه قوله (حتى بطلت)الوصية (فبمن له الجهتان) أىىوصة من له جهة العتقين والمعتقين » 
فانه لارسى الان بعد موت الموصى > وهذا ظاهر الروابة ٠‏ وعن عد الا أن ملحا على أن 

کون الموصی نه هما » فانه جوز کذلات » وعن ن أف حلبفهة وى لوسف رجه ماالله ر ٠‏ 
ويكون للفر فان ( أو امام متکا م ) عطف على الجرور فى صاة لوصول » أى واللظ : 
خفاوه » لأنه rr‏ متكام على المخاطب ماده ( :)ساب ( وضع ) ذلك الف( غر ر( 
من ارادته عند الاطلاق ( کالاسماء الشرعية من الصلاة والزكاة والربا) الموضوعة لعانيا 
الشرعية التى هى غير معانما اللغو بة امعروفة قبل الوضع الشرعى » فان الشارع ها استعملا 
اوتداء فما وضعها باز ائه اهمها باعتبار ماأراد منها منها قبلعامهم بإلوضعالثانی وأو حها إلى النةسر 4 
فکان فائدة الطاب الاعان وجب ماأراد ا إجالا » وطلب البيان » والاستفار (تمل) من 
أجل الحساب رده الىاللة » أوالأم أهمه » وهو خن من المشكل لعد م امکان الوقوف عله 


1 انشكل والجمل:والشابه مع الاستعمال كالمشترك 


بالا جتهاد:ؤنوقفه عى؛ اليان » حلاف المشكل » فهومقابلل امسر :(وما) أىاللغظ الذى خن 
المراد منه عبٺ ( ۾ برج معرفته فی الانيا متشانه ) من ع التشابه » ععنى الالتناس ( کالسفات ) 
أى صفات اله تعالى الى ورد فما الكتاب والسنة ( فى نعو اليد والعين ) ما ب تناز به 
الذات المقدسة عن معانما الظاهرة ك) قال ابه تعالى _ بد اينه فوق اندم ولتصنع على 

عینۍ » (والافعال) انی صدورها منه بإاعتبار ظواهر معا ہا مستحیل (کالنزؤل) کا ورد ی 
الصحي حان ر زل ربك کل ليله ! إلى اء ادنيا » الحدث إلى غبرذلك ما دل عليه يه السمع 
القاطع بناء على ماعليه السلف من تفو يض عامه إلى اينه تعالى » وااسكوت عن التأو يل 
:ؤاعتقاد عدم إرادة الظواهر المقتضبة لاحدوث والنشيبه (د وکالروف فی اوائل السور) کال 
ص اوتحم و إطلاق امروف علہا با عتہارمسمیاتہا » أوأر بك پا التكلمات من‌قيل إطلاق 
اللاص على العام » ذهب الأ كثرين. م صدا نا والشعى والتهرى ومالك ووکم والأوزای 
إلى نها سر" من أسرار الله تعالى استأثر ايله بعامه . قال الرضاوى : وقد روى عن الحلفاء 
الأر بعة وغبزهم من الم حابة مايقرب منه » ولا ازم منه الحطاب عا لابفيد » إذ جوز أن 
کون فائدته طلب الاعان ا ک) يدل“ عليه الوقف على اللالة فى قوله - ومايعل تاو بل إلا 
اله » والراسخون فى الع قؤلون آمنا به کل" من عند ر بنا - » وهو مذهب أ كر الساف 
والللف ء والاتلاء لتبين أهل الزيخ عن الراسخان ٠‏ ثم ےم لا کان ھذا! اشد خفاء ما قل کان 
مقابله الک (وظهر ) ماأشرا إليه فى أثناء تعر يفات المسميات الثلاثة ( أن الأسماء الثلاثة ) 
امشكل ٠‏ والجمل » والمتشانه يدور مايتضمن كل منها من الاشكال ٠١‏ والانجال.» والمنشانه 
النىء عن اليغاء (مع ا الاستعمال لا) دور مع ( الوضع كا لمشتزك )) يدور | سم امشترك 
مع الوضع » لأن مدار الاشتراك على وضع اللغظ لأ كثر من معنى وانندبوضع متعدّد . (والحى) 
عطف على الأسماء : أى وظهرأن اسم ال دا ( مع عروض العمة) أى مع عروض 
عارض عورض لبعض أفراد'المنمى » نف شمول الم إاه ك عرفت (و )قات . ( الشافعية 
ما( أى الاغظ الذى ر(خی) المراد مه (مطلقا) سواء كان مْفس الصغة أو بعارض علا 
( ممل » والاجال ) کون ( نف ) لفط ( مفردلارشتراك:) کالعن التردده بین معانیه ( أو 
الاعلال ) هو تفر حرف العإة لحف > و لمعه القلى واحذف زالامکان کختار لتردده 
بين الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب ائه امكسورة أوالمغتوحة ألفار ( أوجلة امرک) أ کثر لت رکبه 
أی #وعه عطف على مفرد غو قوله تعالى (أو يعفو الذى. مده عقدة اللكاح ) العقد 
من االكاح ومن كل شىء وو جو به وازومه » وګوز أن کون الاصافة يانه > فحموع 


مقتضى كلم الحققين تساوى الجمل والمتشابه ۱۱ 
الموصول مع صلته مركب فيه إجال لاحتال أن راد به الزوج » وإليه ذهب أعحابنا والشافى 
وأجد لما روى الدارقطى عن عرو بن شعبب عن أيه عن جدّه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال « ول" العقدة الزوج والولى“ » ك ذهب إلبه مالك » والمعنى على الأول أن الواجب 
على من طلق قل المسسس بعد تسمية المهر النصف رالا أن يعفون» أى المطلقات فلا يأخذن 
شيا » والواو حينئذ لام الفعل » والون ضمير» أو عفوالزوج اهود إله بالتشطر» فسوق 
المهر إلا كلا » وعلى الثانى أو يعفو الذى بلى عقدة نكاحهن > وذلك إذا كانت صغرة 
(و جع الضمير ) معطوف على مفرد » وعتمل أن يكون المعنى وم جع الضمير منه ء وذلك 
إذا هدم صان بصلح لکل منہما کا فى قوله عليه الصلاة والسلام « لاعنع أحد حاره أن 
بضع خشبة فى جداره » ګتمل عوده إلى أحدع » و إليه ذهب أجد» والى الجا ركاذهب إل 
الأمة الثلاثة » وذلك إذا كان لايضر”ه »ولا عد الوات ضع بدا منه » ولاخ أن الاليق بلوضعية 
فى حت الار الأول » وقد سل عن ن اى کر وعلی" رضي اله عنما أا أفضل ? فأجیب من 
ته فی ته ( وتقيد الوصف و إطلاقه فى حو طبيب ماهر ) وف الشرح العضدى : ومنپا 
جع الصفة فى وز بد طبيب ماهر لتردده بين المهارة مطلقا » والمهارة فى الطب اتهى . أراد 
عرجع مايثول إلبه فانه متردد بين الوجهين » وحاصل أن الوصف وهو ماهر مثلا ردد بین 
أن يكون مقيدا بكونه فى الط » أو مطلقا بأن تكون مهارته فى الطب" وغبره » فقوله ولقييد 
الوصف معطوف على ماعطف عليه مرجع الضمير أو عليه » ( والظاهر أن الكل ) أُی 
إجال كل مانقدم من امل ونظائرها ( نى مفرد بشرط التركيب ) لأن الح كون الفط 
ملا إذا م يكن جزء الكلام » وطرف نسبة رها ظاهر » لأنه عبارة عن عدم تعين المراد 
منه عند الاستعمال » واستعماله عا بتحقق فی الترا کی » فان إطلاق لفط مفرد » و إرادة 
معنی به من غير أن يكون محكوما عليه » أوبه » أومتعلقا بأحدهما » أو طرفا لنسبة تا يكاد 
أن لايصدر من العاقل »> م فا بظنْ کونه إجالا فى المركى كقوله تعالى _ الذى بيده عقدة 
النكاح - يظهر بعد التأمل أنه فى المغرد »> و هو الوصول هھنا غر آنه لام يدون الصلة »> 
فشرط التركوت ب فتدر (وعندهم ) ای الشافعية خر الميتدا »وهو ( المتشاه) ای ١‏ سم المتشابه 
موجود فى اصطلاحهم ( لكن ٬قتضى‏ ڪلام الحققين سلو ما ) أى ر والمنشابه 
( لتعريفيم ) أى الشافعية » أوتحقبقهم ( الجمل عام تتضح دلالته ) قبل من قول أوفعل » 
فان الفعل له دلالة عقاية » وحر ج المهمل لعدم الدلالة» والمين لاتضاحها فيه ( و عا ل يهم منه 
معني أنه 7اد ) أى م يفوم منه ا مى من حيث انه مراد » وإلا فالأصل الفهم على سيبل 


۱١‏ - « سر - اول 


1۲ امتشابه مشترك بين الجمل والمؤول 
الاحتال غر مننى » فقوله انه مراد بدل اشال ) وعله ) أى على التعر بف اثاى 
( اعتراضات ) مثل أنه غير مطرد لصدقه على المهمل ولامنعكس » لأنه جوز أن يفهم من 
احمل أحد عامله لابعينه وهو معان » وقد مكون الجمل فعلا » والمتبادر ٠ن‏ الموصول اللفظ 
( لست بثیء) لأن المتبادر منه أن يكون له دلالة » ولادلالة لإهمل » وفهم أحد امحامل لا بعينه 
لا يكون فهم المراد > والموصول أعم” من القول والفعل ( والمتشابه ) أى ولتعر يهم إباه ( بغر 
المتضح إلعنى ) وهوالتساوى بين التعر يفات ظاهر » بل الكلام فى الاتحاد (وجعل البيضاوى 
إباه) أى المتشابه (مشتركا بين الجمل والمؤول ) حيث قال والمشترك بين النص » والظاهر 
امك » ر بين الجمل والمؤوّل النشابه ( مشكل ) لايذهب عليك للف هذا التعير (لأن 
ا لمؤول طورت دلالنه على اارجوح ) فصار متضح الى (بالموجب ) أى بإالدايل الموجب جلي 
على الاح تال المرجوح حتی صار به راجحا ٭ ( لایقال بر بده ) ی بر بد البیضاوی کون المؤول 
غير متضح المعنى (فى نفسه مع قطع النظر عن الموجب لأ( ى المؤول (حيند) أُی حان 
قطع النظر عن الموجب (ظاهر لايصدق عليه متشابه) إذ الاحتال الراجح لايعارضه المرجوح 
على ذلك التقدر فتعين أن کون مادا سب الظاهر » فلا بصدق عليه إذن غبرمتضح المراد 
فلا رص دق على امول تعر بف المتشابه » لابالنظر إلى تفه » ولابالاظرالى ا لمو جب » فلاوجه لادراجه 
ف المتشابه ( وأيضا جىء مله فى الجمل ) جواب آخر عن قوله لایقال ال « تقر بره اننک 
حیٹ سمیم المؤول المقرون عا وجب جله على المعنى المرجوح منشامها باعتبار نفسه ٣ع‏ قطم 
الأظر عن البيان احترازا عن التحك (لكن مالقه اليان خرج عن الاجال بإلاتفاق ) 
من الفر يقبن ( وسمى مبينا عندهم ) أى الشافعية ( والنقية ) قالوا ( إن كان ) الليان 
(شاف) رافعا لاو جال رأسا ( بقطی ففسر ) أى فا لقه البيان المذ كور يسمى مفسرا عندهم . 
كيان الصلاة والركاة (أد) کان الیان شافیا ( بظی فول ) کان مقدار المسح سحديث 
الغرة ( أو) كان البيان (غبر شاف خر ج) الجمل (عن الاجال إلى الاشكال) كبيان العدد 
بالجديث الوارد فى الأشياء الستة فى الصحبحين فانه يبق فيه الاشكال بعد مأارتفع الاجال 
باعتبار مناط الج هل هو الجنس والقدر » أو الطم ؟ على ماعرف فی موضعه ( از طله) آی 
طلب ببانه حینئذ ( من غير المتكام ) لأن بيان المشكل ما كتف فيه بالاجنهاد » حلاف 
الاجال » فظهر أن العمل الذى لقه الان : قطعباکان أو ظنا : شافیا کان أو غر شاف 
لاروصف بالا جال عند الحنفية أيضا (فلذا ) أى لماذ كر من التفصيل ( رد ماظن من ان 
المشترك المعترن ببيان مل بالنتار إلى نفسه مبين بالنظر إلى المقارن ) الظانْ الأصفهانى » والراد 


لانزاع فى عدم امتناع الطاب عا لاشيم ۱۹۳ 

الحعقق التفتازاى حث قان : ولوس بشىء اذا م يعرف اصطلاح على ذلك » بل كلام القوم 
صرح ى خلافه » لن الى أنه يصدق على المشترك المين من حيث انه مبين أنه لاعكن 
أن یعرف منه ماده » بل إ عا عرف بایان ٭ ( والخاصل أن ازوم الاسمين ) المجمل والمبين 
( بإعتبار مایت فى نفس العم للفظ من البيان ) فما لقه اليان ( أو الاستمرار على عدمه ) 
أى عدم البيان فما ميلحقه » فالجمل لاعاو : اما لقه البيان فلزمه اسم المبين ء ولايطلق عليه 
بعد ذلك الجمل ولو باعتبار ما كان » واما م بلحقه فازمه انم الجمل » وهذا ظاهر ( فالجمل 
أع" عند الشافعية ) مله علد المنفة » لأنه عند الشافعية ماخق مطلقا » وهذا المعى 
مقم الاقام الأر بعة الى من جلتا الجمل ( ویازمه ) ای کونه اع“ عندهم ( أن بعض 
اقام ) أى الجمل ( درك عن غيرالكام) وهو فما يدرك بالاجتهاد ( و بعضه لا( 
ندرك پانه (الامنه) ی الک م ( اذ لاینکر جواز وجود إا مكذلك) ی لاندرك 
معرفته الا سان اكام » وکاله أراد الجواز المقارن للوقوع (وکذا المتشابه) فی کونه منق) الى 
القسمين ( إلا آم ) أى اكافمة ( ولا کثر) اتفقوا (علی إمکان درک ) أى المتشابه 
امتفق على أنه مشاه ( خلا الحنفية ) حیث قالوا لاکن د رکه نی الدنا ک) ذهب إلبه 
الصحاة والتابعون وعامة المقدمين »غر أن نر الاسلام وشمس الأة اسشا يا الى صلى الله 
عله وسل ( وحقيقه الحلاف ) دين الطا قتان ( ف وجود قم ) للفظ باعتبار خفاء دلالته 
(كدلك) أى على الوجه المد كور »> وهو عدم إمکان د رکه ( ولا نی آنه ) أی الحلاف 
لذ كور (عث عن ) وجود ( قم شرع استتبع ) عى هل بوج د فى خطابات الشارع 
لفظ لاجكن إدرا كه المراد منه مطاوب اتباع المكلف إيإه من حيث الاعان به » ولاجوزاتباعه 
للتأو بل ولا » بل کان متشانه یکن إدرا که » فیجوز اتباعه طابا للتاویل (لالغوی ) أى 
لس البحث عن وجود افظ كذا غير متعلق لک شرعى ( جازعندهم ) أى الشافعية 
(انباعه طلبا لتأو يل ) وأما الاتباع للعان به إجالا والتوسل به إلى التقرّب باعتبار قراءته 
فهومطاوب بالاجاع ( وامتنع عندنا ) لما سیجیء (فلا عل") اتباعه طلا للتأويل ( ولا نزاع 
فى عدم امتناع الحطاب عا لابفهم » ابتلاء لاراسخين ) ل وللزاتغين أيضا فانه فتنة بإلنسبة 
الم » والراسخون فى الع الذن ثبتوا ونوا فيه ( بإجاب اعتقاد المحقية ) أى حقة ما أراد 
الله تعالى منه على الاجال » وال جار متعلتق بالابتلاء ( وترك الطلب ) للوقوف عليه ( تسلما 
غزا ) ی استسلاما لله » واعترافا بالةصور عن در که ) بل) النزاع (فی وقوعه) ی الطاب عا 
لايفهم (فالنفيةنم) هو واقع ( لقوله تعالى - وما يعار تاو يله إلا الله والراسخون) فى الع - 


۱٤‏ الأصل استقلال الأرصاف 
قوله _كل من عند ر بنا - (عطف جاة) اسمية البتدا منها الرسخون (خبره يقولون لأنه تماى) 
تعليل لكونه عطف جاة » لاعطف مفرد حتى يازم مشا ركة الراسخين فى عل التأويل (ذ كرأن 
من الكتاب متشاما ربتنى تأو بل قم وصفهم بلزيغ ) والعدول عن الحق (فاواقتصر ) على 
ذ کر القم المد كور (حك ) من حيث السباق والسباق ( عقابلهم ) أى فى مقابل اموصوفین 
بازیغ ( قم بلا زغ لاییتغون ) تأو يله » ولا الفتنة ( على وزان _ فأما الذين منوا بال 
واعتصموابه فسيدخلهم فى رجة منه - ) فانه تعالى لما اقتصر على هذا (اقتضى مقابله) وهو» 
وأما الذبن كفروا به ولم يعتصموا به فسيدخلهم فى نارجهنم أو حو ذلك (فتركه ) أى المقابل 
اجازا لدلالة قسيمه عله (فكيف) لاعك مقابة القم الم دور (وقد صرح به ) أى بلقم 
المقابل ( أعنى الراسخون » وعحت جلة التسلم ) أى الجلة التى «ضمونها التسلم > وهى 
- قولون آمنا به کل" من عند ر بنا - (خبرا عنه) آى عن الراسخون » فلا ,قال انه إذا | 
بعطلف الراسحون على اللالة بازم کونه مبتداً بلا خر ( فنبحت اعتباره) ی اعتبار قوله 
والراسخون - إلى آخره ( كذلك) أى على الوجه الم كور فى حل" القركيب » (فان قبل 
قىم الزيغ التبعون ابتغاء ) جوع الأمربن ( الفتنة والتأو يل » فالقم اكوم مقا( ی 
فمقابلة قم الزيغ قم حك فيه (بنى) وع (الأن) فيصدق‌على من انتنى عنه أحدها 
دون الآخري( قلنا قم الزیغ ) قم حقبقته:(بابتغاء کل٣)‏ مر الفتنة والتأو يل (لا) بانتغاء 
(الجموع) من حيث هو جوع ليازمأن يكون القابل من م يتغ الجموح » فلايازم حينئذذم من 
نى التاو يل فقط» أو بيتغى الفتنة فقط >. وان استازمت الفتنة ابتغاء التاأو يل > و إا العتتر 
فالزيغ كل من‌البغيين مستقلا ( إذ الأصل استقلال ) كل واحد من (الأوصاف) المد كورة 
للإشعار بعلة ا حك فما سيت لأجله (ولأن جاة بقولون حينئذ ) أى حين يعملف الراسخون 
على الله ك) ذهب إليه المحضم ( حال ) عن الراسخين (.ومعنى متعلةها ) أى متعلتق الال 
وهو مقول القول (یتبو ) آی بعد و يقصر ( عن موجب عطف الفرد ) وهو الراسخون على 
امغرد » وھوالتہ ( لأن مثلہ ) ای مثل متعلق ال حال » وھو قوم _ آمنا _ إلى نرہ ( فی عادة 
الاستعمال قال لر والتسلم) ى لافادتهما فصار معنى حرفا للقول المد كور »> وهذا لایناسب 
موجب العطف » وهو مشا ركه الراسخين علام الغيوب فىعل التأويل على ؤحه الانعصار» 
لايقال ل لاجوز أن بون من باب التواضع » لأا تقول قوله تعالى _ بقولون - يفيد 
استمرارهم على هذا القول » وإيثار اله إيإهم بنعمة عر التأويل تضى أن عدوا بنعمة 
رم » وعند ذلك يستفاد ضد الجز » فلا بتحقق الاستمرار » بل لايليق عال الغنى أن ظهر 


جرت عادة الشافعية باتباع الجمل فى مسائل : الأولى 1٥‏ 

نه ى لباس الفقبر وال أعل (وغابة الس) ی ام الحضے وشانه فى المناقشة أن يدعى (أن 
مقتضى الظاهر ) على تقد ركون اة المعطوفة لبيان قىم مقابل لقسم الزيغ ( أن بقال : وأما 
اراسخون ) ليعادل قسيمه » ولأن اشائ نى كلة : أما فى مثل هذا امقام أن يثى و بكر » ثم 
أشار إلى الجواب بتو (فاذا ظهرالمنى ) المراد بإماراته »> وهو ههنا بان حال القسمين على 
الوحه الذی د کر (وج بکونه ) أی کون الكلام واقعا ( على مقتفی الال ) وهو الأ 
الداعى لاعتبار خصوصية تمافى الكلوم ( الغالف لقتضى الظاهر ) وهو ابراد كمة أما » والال 
الى مقتضى الخالف إراز الكلام فى صورة توهم موجب عطف المغرد ليتمسك به أهل الزيخ 
فيستحک فيه » وز عنهم الراسخون بالثبات عن الزلل كقوله تعالى _ وما جعلنا الرؤ يإ الى 
أريناك إلا فتنة للناس ‏ یضل" به کثرا و هدیب هکثبرا _ (مع أن الحال قید امامل ) 
وهوالعل ههنا ( ولیس عامهم ) ی الراسخین بتأویله ( مقیدا عال قوم - آمنابه کل من 
عندر بنا - ) بل هو موجود فى جيع الأحوال (وأد جلنا ) الآبة على انى الذى ذ كرنا 
( قراءة ان مسعود : وان تاو له إلا عند الله ) فانه لاعکن فا عطف والراسخون على الله 
لكونه مجرورا » فوجبه حصر عل التأر يل فى اله » والتوفيق بين القراءات مطلوب » وكذا 
قرا ان عباس رضی الته عنهما ویقول الراسخون فی الع آمنا به ک) آخرجه سعید بن منصور 
عنه بإسناد صحيح » وعزيت الى أى" أيضا ( فاو تكن) قراءة ابن مسعود (جة ) لكونها 
شاذة (صلحت مو بدا) لماقدمناه (على وزان ضعبف الحديث) الذى ضعفه ليس إسببفسق 
رواته ( يصلح شاهدا وان ل یکن متا ) قال المصنف رجه الله فى مباحث السنة حديث الفعف 
للفسق لاإرتقى بتعدّد الطرق إلى احية ولغره مح العدالة برتق » فراده من شهادنه تكميلوجبر 
لنقصان كان فى الدلبل لموجبه المورث لشهة فيه » فاذا صلحت مو ندا على تدر عدم ينها 
(فكيف) لايصلح (والوجه) أى الدليل (منتهض) أى قاثم ( على اجية کاسبأنى ان شاء اة 
تمالى ) أى على ية القراءة الشاذة . قالفى مباحث الكتاب : الشاذ ة ظنية خلافا للشافى 
رجه الله » لا منقول عدل عن انى صلى اه عليه وسل تى ٭ قات بل وفہازبادة » وهی 
انه نسبة إلى اله تعالى ٠‏ والجرأة على الله أصعب من الجرأة على النى" صلى الله عليه وسل 
(وجرت عادة الشافعية باباعالجمل خلاف) ص1 الاتباع ( فى جزئيات) متعلق بالحلاف ( آنها) 
ى تلك الجزئيات (منه ) أى درن الجمل » وقوله انها منه : مدل من الزات » لأن الحلاف 
ف آنہا ى تلك ال جزئیات هل ہی من الجمل أم لا ( فى مسائل ) أى حال كون تلك الزئيات 
مذكورة فى ضمن مسائل . 


11 اتی ظهور التحر م فی حرمت عایک أقهان 
(الأوى ) مبتدأ خبره ( التحرع المضاف الى الأعيان ) إلى آخره كرمت علي 
Klee‏ - حرمت علیک اميتة _ » والتحليل المضاف الها نحو _ أحات الك الأنعام » 
والمراد بالاضافة النسبة » والأعيان مايقابل امعاتى والأفعال ( عن الكرح واللصرى ) أف 
عبد الله قل (إجال) أى إجال التحرم المد كور ( والحتق ) ک) قال ( ظوره) أنه 
ظاهر (ف) اده (معین) عسب کل مقام ک) سيتبین (لا) أى اة فى الظهور ( الاستقراء) 
ی مفاد الاستقراء أوالمستقرأ ( فى مشله ) من إضافة الك إلى الذوات ( إرادة منع الفعل 
المقصود منها ) آى من الأعيان » فان ما يقصد من النساء مشلا النكاح ودواعيه » ومن 
ار بر الس ٠‏ ومن الجر الشرب » فالتحرع بإلقيقة مضاف إلى هذه الأفعال ( حتى كان ) 
المنع المذ كور ( متبادرا ) أى سابقا إلى الةوم عرفا (من) نعو ( حرّءت ار ر والجر والأّهات 
فلا إجال) إذ المراد متعين (قلوا) أى القائاون بالاجال( لابد من تقدر فعل ) إذ التحر م 
والتحليل سكليف الفعل المقدور » وا معن غبر مقدور » ولايصح تقدير جع الأذعال (ولا معان) 
لبعض + فلزم الاجال » ( قلنا تعين ) البعض » وهو المقصرد من العين ( عاذ كرا ) ٠ن‏ 
اتبادر ( وادعاء فر الاسلام وغره من النفبة القيقة ) فى الافظ ال رك الدال“ على حر م 
العين » مع أن الرمة وغبرها من الأحكام الجسة إا بوصف ما أفعال الكافين » ومقتضاه 
أن يكون من الجاز العقلى ( لقصد إخراج امحل" ) الذى هو العين المضاف إلا التحريم (عن 
احلية ) عن أن يكون علا للفعل » وقوله لةصد متعلق بالادعاء > يعنى أن المقصود من ترم 
العين حروجهاعن الحلبة »> والتروج عن الحلية وصف ثابت للعبن حةيقة فاسناده إلا على 
سبيل الحقيقة » ولا نى أن تفر التحر م ذا انى عتاج إلى تأويل تصحيح > وإليه 
شار قوله ( تصرح ) أى الاعاء المذكور ‏ وهو خر المنتدا ( باذعاء تارف تركب ملع 
العين ) كرمة الربر والجر (لاخراجها) أى العين (عن اة الفعل ) المقصود منها 
(المتبادر ) إلى الهم (لا)عن علبة الفعل (مطلةا) ألاترى أن الأ خرجتعن ليما لانكاح 
ودواعيه ولم تخرج عن عليتها لأن تقبل رأسها إ كراما » ونخو ذلك (ونيه) أى فما ذ كرنا 
هنا تصحبح (ز يإدة بيان سيب العدول عن التعليق) ی تعليتى الحرم ( بالفعل إلى التعليق 
العين) ومنهم من خصص اذعاء القيقة برام لعينه » ومنهم من ۴م فأدخل ارام لغبره أيضا 
فيه وهو الأظهر » وقد نص" الكرماى“ على تسل م کونه حازا فى اللغة حققة فى العرف »› 
يعی عرف‌الشرع . 
السثلة (الثاية) مبتدأ خبره ( لاإجال فى وأمسحوارءوسك ) × فانقات لاب ف المستلة من 


لاإچال ف وامسجوا برء وسک ۷ 
حک کلی و I‏ ههنا زی ٭ قلت ااراد لاإجال ف نحوهذا أى فكل عل" داخل عله الال 
متعلقة بفعل حتمل أن تستوعبه (خلافا لبعض النفية ) القائلين إلاجال فيه ( لأنه لوم يكن 
فی مثلہ ) ای هذا ال ر کیب ( عرف يصح إرادة الع ض كالك ) فى ارح العضدى فى 
تعليل فى الأعمال طا أنه لغة مسح الأس وهو الكل" > فان م بت فى مثله عرف فىإطلاقه 
على البعض اتضح دلالته فى الكل" لإقتضى الام عن المعارض ك) هو م ذهب مالك والقاضى 
اى کر وان جنی اہی “عى م ذهوا إلى عدم ثوته > واتضاح الدلالة فى الكل" لا 
ذ کروا أنه اراد » وإليه أشار وله ( أفاد ) ای الات رکیں الذ کور ( مسح مسماہ ) ای 
مسح الرأس ( وهو ) أى مسماه ( الكل" أو كان ) فيه عرف يصح إرادة العض منه 
( أفاد) الت ركيب حينئذ ( بعضا معللقا ) بتحةق فى ضمن كل إعض » و ينبن أن المراد إعا هو 
الاطلاق وحصول المقصود عض تا : اى“ بعض کان ( وعصل ) ای العض المطلق ( فى 
ضمن الاستيعاب ) واستيفاء الكل ( وغبره ) أى غبرالاستيعاب ( فلا إجال) وجه : أما 
علی الأول فظاھر › وأما على الثالی انه ظاھر فی بعض مطاق ( ثم ادعی مالك عد ) ای 
عدم العرف الم كور (فازم الاستيعاب) لماذ كر (والشافية ) أى واذعى الشافعية ( وته) 
ى بوت الطرف المصحح ارادة العض ( فى نحو مسحت بدى اللديل) بكسر المح فان 
يقهم منه عرفا مسيحها ببعض النديل » فاذا ذ كرف موضع النديل الحل" : أى الرأس فوم 
التبعيض ( أجيب بأنه ) أى البعيض (هو العرف فما هو آله لذلك ) أى فا كان مدخول 
الاء آلة الفعل ء ومدخلها ف الآبة ا لحل" » لاالآلة » ولانإأنه إذا دخلت على امحل" فهم النبعيعن 
عرفا ( والأرجه أنه ) أى النبعيض فا هوآلة لذلك ( اس للعرف ) أى ليس مداولا عرفا 
(بل) عك به ( لعل بأنه ) أى ماهوآلة يعتبر ( للحاجة ) وبقدرها ( وه ) أى الحاجة 
مندفعة بعضه ) أى بعض ماهو آلة لافعل كالمنديل مثلا ( فتعل إرادته ) أى إرادة العض 
هذه القر ينة > لالكون الكلام ءوضوعا عرفا للتبعيض فى مشل ذلك الت ركيب (قلوا ) ی 
الشافعية ( الباء للتبعيض » أجيب بانکارء) أى بانكا ركون الباء لاتبعيض لغة ( كان جى ) 
سکون الباء معرب کی ”کسر الكاف والجم :ی لانکار أبن جنی “ وهو من كبار عة اللغة 
كون التبعيض من معاتى الباء » ( واء_إ أن طائفة من التأر ين ) النحو بين كالفارسى 
والقتبى وابن مالك ( ادعوه) أ ی کون الناء التتععض ( ف غو) . 
( شربن عاء الحرم ترفعت ) » مى لمج خضر هن نلبج 
يقول شر بت السحب من ماء البحر ٤»‏ ثم ترفعت من جج خضر› والال نهن تصوتاء› 


۱۸ إنكار ابن جنى إفادة الباء الالصاق فى رء وس 
فی القاموس فی متی » وقد یکون عى من نحو أخرجھا متی مکة ( وابن جنی قول فى سر 
الصناعة لايعرفه) أى كون الباء للتبعيض ( أعحابنا) لايقال شهادة على الننى فلايتعين » لأن 
عدم معرفة أب الاستقراء الصحيح لعنى فى اللغة دلبل ظنى على عدم وجوده فبا ٭ 
( والحاصل أنه ) ای کونہا لاتبعيض أو اذعاء الطائفة الم ذكورة (ضعيف للخلاف القوى ) 
ای لقوة ماحالفه لكونه مذهب الجهور » وعدم ظهورشيوعه فى الاستعمالات (ولأن الالماق 
معناها الجمع عليه ) ی کونه (هاعکن ) خبران » ومعناها بدل من اسمها » والجمع عليه 
صفته » عى يكن أن راد منها ( فيزم ) كونه رادا نا » لأن تة إرادته مجمع عليه ء 
علاف عحة إرادة التبعيض فانها تلف فيه » والظاهر خلافه ( وثبت التبعيض اتفاقا ) 
لاصوصة امقام لاقياسيا بعرف ونحوه ٠‏ ثم علل ثبوته الاتفاق بقوله ( امدم استيعاب الملصق ) 
الذى هوا لة المسح ههنا الملصقبه وهوالرأس (لا) أناتبعيض شت (مداولا) ها (وجه الاجال 
أن الباء إذا دخات فالالة يتعى الفعل) الذى دخل الاء على آلته ( إلى ا حل" ) أى إلى عله 
( فستوعبه) أى الفعل امحل" ( كحت بدى االمنديل) فاليد كلها #سوحة ( وف قلبه) وهو 
ماإذا دخات فى محل ( يتعدى إلى الآلة فتستوعبما ) أى الالة (وخموص الحل ) .وهوالرأس 
(ھنا لایساوہا) أی الال ( فازم تبعیضه ) أى تعيض الحل“ ضرورة نقصانما فى المقدار » 
ثم لا أثىت أن التبعيض لازم للضرورة أراد بيان أن المراند بعض معين لامطلق » فقال ( ثم 
مطلقه ) أى مطلق البعض ( ليس مراد وإلا) أى وان م يكن ك) قلنا » بل أربد المطلق 
(اجتزی) ای اکت ( الحاصل) أى مسح البعض الاصل (ف ) ضمن (غسل الوجه 
عند. من لايشترط الترتيب » واللكل ) ای من شرط الترتب ومن م يش ترط الترتبب متفقون 
(على به ) أی نف الاجتزاء بذلك ( فلزم كونه ) أى البعض المراد ( مقدّرا) عقدار معين 
عند الشارع هنا ( ولا معين ) لذلك المقدار عند الخاطبين (فكان ملا ى) حق (الكمية . 
الحاصة ٠‏ وقد يقال ) أى من قبل الشافعية منعا لللازمة الم ذكورة فى قوله والا اجتزى“ إلى 
آره ( عدم الاجتزاء حصوله ) أى غسل البعض ( تبعا لتحقق غسل الوجه ) فان المتوضئ 
بقصد أن بتحقق أداء الفرض فى غسل الوجه » وهذا التحقيق لإعصل عادة يدون غسل ثىء 
من أجزاء الرس ( لاوجب نن الاطلاق اللازم) الإلصاق فى البعض المد كور لأن قوله بعدم 
الاجتزاء لس لتعين المقدار » وعدم حصول ذلك امعان فى ضمن غسلالوجه » بللاد » الفرض 
ف المسح جب أن بتحقق أصالة بفعل مبتدأً مستقل لأداء المسح الواجب لا تغائه ىضمن أداء 
غسل الوجه ( والق أن التبعيض اللازم ) اتفاقا (ما) أى بعض مقدّر ( بقدر الالة لأنه ) 


المسألة الثالثة والرابعة ۱۹ 


ای التبعيض ( جاء ) ولبت ( ضرورة استيعاما ) استيعاب المسح الآلة » فان الباء حن 
دخات فى الحل“ تعڌى الفعل » وهو المسح إلى الآلة تقديرا واستوءبما (وهى) أى الآلة ( غالا 
کار یع ) ی کر بع الرس فى المقدار » فازم ارب م کا هو ظاهر المذهب » فلا إجال حينثذ ولا 
إطلاق ( وکونه ) آی ار بع الممسوح (الناصية ) وهى المقدم من الرأس ) أفذل لقعله لى الله 
عليه وسل ) کا سید کره اللصنف رجه الله فى مسئلة الباء . 
المسئلة ( الثالئةلاإجال فى نحو « رفع عن أمنى الحطاً » ) مايننى صفته » والراد لازم من 
لوازءما (لأن‌العرف) أى المعنىالعرفى (فى مثله قبل ) ورود ( الشرع رفع العقو بة) فان السيد إذا 
قال لعبده رفعت عنك الحطاً كان المغهوم منه الى لاأؤاخذك به ولا أعاقك عليه » فهو واضح 
فيه (والاجاع ) منعقد (على ارادته ) ی رفع العةوبة من الحديث المد كور ( شرعا) 
أى إرادة شرعية فازم مواذقة عرف الشر ع بعرف اللغة ( ولس الضان عقوبة ) فلا راد أن 
رفع العقو نة مطلقا فى اللحطاً يستازم قوط الضمان فما اذا تلف مال الغر خطاً ( بل ) جب 
( جبرا لال الغبون ) الف عليه فلا جب عقو بة ( قلوا ) ای الداهبون إلى الاجال فما 
ذ کر المذ كورون فما سبتی بطر يى الاشارة » لأن المسائل المعدودة ما اختلف الأصوليون فما 
بإاعتبار الاجال وعدمه (الاضار ) والتقدبر لتعلتق الرفع (متعين ) لأن نفس الطاً غير مرفوع 
لوقوعه أ كثرمن أنعصى (ولامعين) صوص الراد فازم الاجال » ( أجيب) عن احتجاجهم 
بأنه (عینه ) أی البعض عخصوصه » وهو رفع العقوبة ( العرف المذ كور ) على مأعرفت . 
المسئلة (الرابعة لااجالفما ينن من‌الأفعال ااشرعية حذوفة انبر ) أىخبرلاالنافة الداخلة عى 
الأفعال اذ كورة ( كلاصلاة الابفاتحة الكتاب) » لاصلاة ( الابطهور) فهذا »ن قبل ز بد عام 
(خلافا للقاضى) أن بكر الاقلانى (لا أن ثبت أن المحة جزء مفهوم الاسم الرعی ) وسیاتی 
مافيه (ولاعرف ) للشارع ( يصرف عنه ) أى المغهوم الشرعى (لزم تقدر الوجود ) لان 
المتبادر الى الهم من نى الفعل الشرعى أحد الأصرين : إما فى الوجود وهو الأظهر » و إما نى 
الصحة » وحيث فرص جزبّة الصحة من مفهوم الكل ى كان فى الصحة مستازما لن الوجود »> 
ولاشك أن نف الوجود مستازم لن الصحة » لأنه لاتعة دون الوجود فاذن بينهما تلازم » 
وقد عرفت أن نف الوجود أظهر وأقرب الى الفهم فتعين ( والا) أى وان لم تنبت جزئيتما له 
( فان تعورف صرفه ) أى نن الفعل شرعا فى مثل ذلك ( الى ) تفي (الكال ازم ) صرفه 
إليه ك) فى لاصلاة لار المسجد لافى المسجد أخرجه الدارقطنى واا & فی مستدرکه » وقال 
ان حزم هو حح من قول عل" (والا ) أى وان ل يتعارف صرفه إلى نى ال كال ( لزم 


۱۷۰ المسألة اللحامسة 


تقدير الصحة لأنه ) أى تقديرها ( أقرب الى نن الذات ) من تقدبر الكال يمنى أن القيقة 
المعتذرة هى لن الذات » وعند تعذرها يتعين الأقرب الہا ٭ فان‌قلت قد سبق أن نن الوجود 
أظهر وهوأقرب اليه » قلا المغروض عدم الصحة جزلية من مفهوم الاسم » وعند ذاكيتحقق 
امغهوم بدون الصحة » وكا أن نن الذات غير صصح » لأنه خلاف الواق م كذاك تى الوجود 
بدون الصحة غير صادق فلا تصح إرادته فتعين ان راد نى الصسحة (وهذا ) أى التعليل 
بالأقر ية على إرادة نى الصحة ( ترجيح لارادة بعض الجازات الحتماة ) ى بعض العاى 
الجاز بة التى عتمله المفظ عسب القام على البعض ( لااثبات اللغة بالترجيح) فانه غير جائز 
على ماذهب إليه ا هور من عدم جواز إثبات الاغة باقياس خلافا للقاضى وان سرج ؛ وبعض 
الفقهاء » وانعا الحلاف فى تسمية مسكوت عنه بام إلاقا له ععنى يسمى بذلك الاسم لمعنىندور 
التسمية به معه کا بین فى موضعه » وکا أنهلاجوز بالقياس كذلك لاجوز بالترجيع لاشترا كهما 
فى العلة » وهى عدم عة الم نوضع الافظ بامحتمل ( قلوا) أى الجماون ( العرف فه) 
ی فا ينن من الأفعال الشرعية (مشترك بن‌الصيحة والکال) بعنى ك أنه برادنه ني الصحة 
عرفا فی بعض !مواد ذلك پرادنه نن‌الکال عرفا فی بعض آخر ٭ (٥)اذا‏ کان اللفظ مشت رکا عرفا 
بهن العنيين ( لزمالاجال ۾ قلا ) الاشترك بينهما عرفا (منوع بل) إرادة نف الكال فى بعض 
الاستعمالات الأرعية مجازا ( لاقتضاء الدليل ) الدال على أن المراد نى الكال ( فى 
خصوصیات الموارد ) فهو قر نة معبنة لمعنى الجازى ختصة عوارد حزة » وعند انتفاء تلك 
القر ينة بتعين الجازى الأقرب إلى القيقة على ماذ كر من غير علاجة جارى افر فلا إجال . 

المسآلة (الحامسة لااجال ئیالید والقعلع فلااجال یفاقطعوا اید ہما) بعنی ل وکان فيه اجال 
اکان باعتبارهما » لأن غيرهما من الأجزاء لايتوهم فيه ذلك » و إذا م يكن ىشىء منهما زم نى 
الاجال فيه مطلقا (و) قال ( شرذمة ) بإلكر : أى قليل من الناس ( نم ) حرف إبجاب 
قزر ماقلها خبراا أو إستفهاميا مثبتا أو منفيا » بعنى نم فهااجال ( فنع ) ى فن فاقطموا إلى 
آخره اجال باعتبا رهما » وقد سبتى أن فى آمثاله الاجال فى الفرد بشرط التركين » والحة ( لنا 
آہما) ای اليد والقطع (لغة) موضوعان ( لتا ) أى اليد من رءوس الأصابع ( الى 
التكب) وهو مجمع رأس الكتف والعضد ( والاانة ) وهى فصل المتصل (قاوا) أى 
الجماون ( يقال ) اليد ( لكل و) يقال للجزء مني من رءوس الأصابع ( إلى الكوع ) 
وهو طرف الزند الذى يى الاجام (د) قال ) القطع لاربانة والمحرح) وهو شق العضو من 
غير إبانة له بالكاية (والأصل) فى استعمال اللفظ (القيقة) فهو حقيقة فى كل منهما ولا مجح 


لاا جال فى اليد والقطع فى الآة ۱۷۱ 
لواحد من‌الكل والمزء فى الأول » والابانة والجرح فى الثانى » فكانا ملين ( والواب ) أا 
لانسل اشترا كهما (بل) كل من‌ اليد والقطم ( ماز ف) الى (الثانى ) أى الجزء والحرح 
( لاظهور ) اى اظهوراليد والقطع (ف الأولين) الكل والأبانة » وتبادر الى من اللفظ دليل 
الحقيقة ٠‏ ول وکانا مشت ركن لم بتبادر أحد المعنيين (فلا اجال» واستدل) عزيف على فى 
الاجال وهوأ نكلامنهما (عتمل الاشترا ) اللفظلى على الوجه المد كور ( والتواطؤ) بأن 
تكون اليد موضوعة للقدر المشترك بين الكل والزء » والقطع للقدر المشترك بين الابانة 
والحرح ( والجاز ) بأن يكون كل منهما حقيقة فى أحد فى العنيين مجازا فى الآخر ( والاجال) 
تحقق ( عى أحدها) أى أحد الاحخالات الثلاثة ( وعدمه ) أی عدم الاحال تحقق 
(على اثنين ) من الثلاثة (فهو) آی عدم الاجال (أولى ) إلاعتبار » لأن وقوع واحد 
لابعينه من اثنهن أقرب من وقوع واحد بعينه فغلب على القن الأقرب المستازم عدم الاجال 
(ودفم ) الاستدلال المذ كور (بانه) ای هذا الاستدلال ( اثبات اللغة) ووضع اللفظ : 
اى الد والقطع ( بتعيين ماوضع له اليد ) والقطع » الباء البيان متعلق بالائبات ( باجيح ) 
متعلتق بالتعيين (لعدم الاجال ) على الالجال » فاللوم صإة الترجيح » وحاصله اثبات أن اليد 
والقطع موضوع لاسكل والابانة »> بدليل ترجيح عدم الاجال عليه لكونه أقرب موضوعا من 
وجوده لماذ کر ٤‏ وقد صر“ أن اثبات‌اللغة عثله غير حح (على أن نى الاجال) هنا عى (ف 
الآبة على تقدر التواطىء منوع إذ ال ) أى جل كل واحد من اليد والقطع ( على القدر 
امشترك لايتصوز» إذلا بتصؤر إضافة القطع ) ونسبته ( إله ) أى إلن القدر المشترك ( إلالى 
إرادة الاطلاق ) بأن براد ايقاع القطم على أفراد مامن أفراد المشترك : أى" فرد كان لأنه لولم 
برد ذلك لامتنع إضافة القطع اليه لأنه حينثذ إماأن راد به الماهية من حيث هى » وهى أص 
اعتباری لاوجود له فی الحار ج وإما أن راد به کل فرد منه فیازم قطع کل مايصدق عله 
القدر المشترك » وهو ظاهر الإطلان فل بق الا الاطلاق (وهو) أى الاطلاق (منتف اجاعا) 
لأن مقتضاه حصول اقامة حد السرقة بقطع جزء من أجزاء اليد مطاقا وهو خلاف الاجاع فع 
أنه على تقدرر التواطىء لابراد القدر المشترك ( فكان ) الراد ( علا معينا مها ) أى 
من اليد ( ولا معن ) ف اللفظ والعنى فازم الاجال (والق أنه لاتواطؤ) أى ليس جوضوع 
لقدر المشترك (والا ناقض ) تواطؤه ( کونه) موضزعا (للکل ) ووضعه ثابت لکل قلا 
ودل" عله تبادره عند الاطلاق من غر قرينة صارفة عذه (لكن عل ارادة القطع فى 
خصوص) ای فی جزء خصوص (منه) أى من‌ الكل لارادة قطع الكل > وهذا العر عا 


۷۲ لااجال فما له مسمیان لغوی وشرعی 

قام عند الخاطبين من القراتن الدالة على كون المراد محلا معينا من غر تعين ذلك المعين » 
ولذاقال ( ولا معين » فاجاله فيه ) أى فكان القطع جلا فى حق مله المعين (وأما الزام أن 
لال حینثذ) جواب سوال مقدرعلی الاستدلال از بف » تقر بره‌یازم آنلا کون مل أبدا أوما 
من ا+ل والا جرى فبه ذلك بعينه » وقوله حیذ أى حين يتم هذاالتوجيه (فدفع) الالزام 
المذ كور ( بأن ذلك ) ای جريان الدليل فبا ( اذام بتعان ) الاجال بدلله ( ڪن 
تعينه ) أى الاجال فى مواضعه (ثابت بلعل بالاشتراك والقائتى الشرعية ) اشارة الى ماسبق 
من أن الأجال قد كون لتعدد مكان لايعرف الابيان _كشترك تعذر ترجيحه »وقد يكون 
لامهام متسكام لوضعه لغبر ماعر ف كالأسماء الشرعية من‌الصلاة وال زكاة والربإء وقد عر“ ببانه » 
فلمراد وله بإلعل اخ العل به مع تعذر الترجيح » وقوله والقائتق معطوف على الاشتراك بعنى 
الاجال ثابت بعامنا بأن الصلاة مثلا ها حقةة شرعية معبنة غبر اللغو بة حرادة للشارع عند 
استعماطا ولا معين لها عند التخاطب مها » فلزم الاجال . 

المسألة (السادسة لالجالفا) انظ (له مسمیان‌لغوى وشرعى) كالملاة والصوم وضعا ف ‌اللغة 
للدعاء والامسا : » وفىالشرع للحققين الشرعيين ( بل) ذلك اللفظ اذاصدرعن الشارع (ظاهرى) 
المسمى (الشرى) ف الاشات والنهى » وهذا أحد الأقوال فى هذه المثاة : وهو الخنار (وثانبا 
لقاضی أنه جل فما ) و ( الما للغزا ) وهو أن ( نی الہى تمل ) وف الاثبات الشرعى 
(ورابعها ) لقوم مهم الآمدى وهو أنه (فه) ىف النہى ( اللغوى ) وف الائبات الشرعى 
( لنا عرفه) آی عرف الشرع ( یقضی ) أی جک ( بظهوره ) آى الفط (فبه) أى نى 
الشرع » لأنه صار موضوعا فى عرف الشرع والظاهر من الشارع » بل ومن هل الشرع أيضا 
أن عخاطب بعرفه »كيف ولوخاطب بغر كان تازا الا اذا كان التخاطب بذلك الغير (الاجال) 
أى دلبل الاجال نى الاثبات والنهى أنه ( يصلح لكل ) من المسمى الغوى والشرعى 
ولم يتضح وهو معنى الاجال »> والجواب ظهوره فى الشرعى . قل (الغزاف ) ماذ کرم من 
الظهور فى الاثبات واضح > وأما فى الى فلا عكن جل على المسمى ( الشرعى ) اذ الشرعى 
( مارافق أہ٠)‏ ای الشارع (دعو) ماوافی اه ( الصحيح ) فالشرعى هو السحيح 
(وعتنع) الوفاق (فى الهى) لأن المنهى عنه عخالف لاص » لأن النهى بدل“ على فساده 
( أجيب) عنه بأنه (ليس الترعى الصحبح ) أى لايعتبر الصخة ف المسمى الشرعى 
لاجزاء ولاشرطا ( بل ) الشرعى (اهيثة ) بالنصب عطف على خبر ليس » ولايضر اتقاص 
انى ببل ء لأن عملها للفعلية : يعنى ليس المسمى الشرعى هو الصحيح ٠»‏ بل مايسميه الشارع 


الحلاف ف جال ما مسمیان. VT‏ 


ذلك الاسم من‌اهيا ت ت اخصوصهة حث قول هذه صلاة كخحة » وهذه صلاة فاسدة (وارالع)»: 
ای والقوا ل الرايع ( مثشله) أى مشل القول الثااث فى الائات وقعد عرفت أن. الثالفة 
أنه فى الاثبات الشرعى (اغيرآنه) ف المفظفی هذا القول ( ف الہی ٤)‏ متعين ( للغوی اذ 
لااك) الغوى وااشرعى (وقد تعذر الشرعى ) لماعرفت ف الثالث »فلا جال حيث تعان 
اللغوی (وجوابه مانقدم) من‌قوله أ جیب لس الشرعى الصحيح الى ره ء وأنه ازم أن ن 
معىقوله عليه الصلاة والسلام «لاصلاة ارا لمسجد» الديث » ودعى الصلاة للحائثض ونجوها 


لادعاء ودعى الدعاء الى غير ذلك ء وبطلانه ظاهر » ولك أن تقول ۾ لاتجوز أن بكون مراد هذا 
القائل كون اللغظ ف الى للهيثة الجردة عن اعبار الصحة من حيث ١ه‏ فرد من أفراد انى 
اللغوى » فالافظ مستعمل فى الفرد المنتشر » واللحصوصية مأخوذة من افر ينة فلا از ولآ اجا 
فتامل ذلك »کف وان( وول کلومه عثله “لکن ان‌ظاهر الطلان لايقول به عاقل ( فأماالنفيةَ 
فاعتروا وصف.الصحة فى الا سم الشرعى على مايعرف ) فى مبحث النهى » لكن هم تفصيل 
فی شسرها ک) فاد بقوله (ةاسحةى) بإب (المعاملة ترتب. الآار) واستتباع الفاية المطاو بة 
مھا کا قوله (مع عدم وجوت الفسخ) أى فسخ للف المعاملة الى ترب علمها الآثار » احترازا 
عن ترت الآثر الذى فی الفاسد » فانه جب فخا » واليه أشار بقوله ( والفساد عند ) ای 
عند النقية ترت الآار ( عه( أی مع وجوب الفسج ( وان کان) الصحيح ( عبادة 
فالرتب ) أى فالصحة فيه ترت الآثر دون قك خرب والأثر راءة الذمة فی الد نبا والثوان- 
فى الآحرة (فراد) الاسم الشرعى (ف الل ) وهو يشملالهى أبضا (الصورة) وهى 
نجردة ذلك المسمى خالية عن وصف الصحة ( معالنية فى العادة ) أى فما اذا كان المسمى 
الشرعى الم عبادة (وکون) الا سم الشرعى حينئذ ( م جازا شرعا ) مر عيا فيه العلامة 

يبن المعنى الجازى و بان ماوضع له و ف عرف الشر ع مستعملا ( ف جزء اهوم ) اشر 
وذلك لأن ال: ہی عنه لانواب له فلا بترتب عليه الأثر » والترنب عين الصحة فى العبادة لاف 
المعاملة » فانه جزء مفهومها فما وهو تحقق فى العاسد أبضا ء فالفاسد فى المعاملات غير يح 
رترب عله الآثر كاللك فى اج اف ادا انصل نه القض علاف الباطل > فانه مقابل 
للصحيح والفقاسد . 

المسألة (السابعة اذاجل الشارع لفغا شرعياعلى) لفظ شرعى ( ر ) حل مواطأة وکان بین 
مفیدماتباان ف‌الواقع » فمل من‌باب‌التشبيه البليغ كز بدأسد (وأً کن وجه الشه څلان) 

ل تمل (شری) وتجل (ولغوی ! ازم الشرعی کااطوافی صلاة) عامه الطواف الست صلاة الا أن 
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اينه تعالی قدأحل لک فيه الكلام ٠‏ ن نكلم فلا يتكلم الا عير ء وقال الا ک تيح الاسناد 
جل الشارع لفظ الصلاة الموضوع شرعا ركان الخصوصة على الطواف الموضوع شرعا للاشراط 
الخصوصة ولااتحاد بنهما » فاحتيج الىأن يصرف عن الظاهر » وجل على أنه كالصلاة فاحتجنا 
اى ان وجه الشه » وله وجهان ٠‏ فأشارالهما بقوله ( تصح ) فى وجه الشه أن بكون الى 
کونہا مثلها ( واا أولاش تراط الطهارة ) عطف على ثوابا لكونه معاولا له للشبيه المغووم من 
غوى الكلوم : أى شبه للثواب : أى المشاركة فيه » أو لإشا ركة فى اشتراط الملهارة » فقول 
تصح الى آره مستا فة ليان الحملين (وهو) أن احمل على أحد الارن : الثواب اوالاشتراط 
هو العمل (الشرعى ) لأن حاصله برجع الى بیان حك شرعى > أولان الملحوظ فہما 
المعنبان الشرعبان ( أو لوقوع الدعاء فه) ای فی الطواف والدعاء هو معنى الصلاة لغة 
فالمشه حينئذ با عى الشرعى والمثيه به ما صدق عليه بالمعنى اللغوى » ووحه الشه اشمال کل 

منہما على الدعاء وان كان فى أحدا من قبيل اشتال الظرف على المظروف » وى الآحرمن 
قيل الفرد على الطبيعة (وهو ) أى ا-جلعلى هذا العنى هو احمل (الاغوى) لبنائه على ا مى 
اللغوى » أولأن فائدة الطاب حینئذ لست بیان حك شرعى » بل جرد اشت اهما على الدعاء 
وهى ما فاد فى الحاورات اللغو ة » ولا عى مأفه (والاتان جاعة ) معطوفة على قوله 
الطواف صلاة : أىالاثنان كالجاعة يصح أن بكون من حث الثواب مثلها (ف) مقدار (ثواہا 
و( ف (سنةتقدمالامام) اضافة سنة انية » واضافة تدم اضافة الإصدرالى الفاعل ()ف (الراث) 
حتى جب الاثنان من الاخوة لام من الثاث الى السدس كاللاثة فصاعدا » وهدذاهو 
الشرعى (أويصدق) عله مفهوم الجاعة ( عام ) أُی الاثنن (لغه) أى باعتار المعى 

اللغوى » فقوله أو رصدق معطوف على رور فى » لأنه فى تاو يل المصدر » والعنى أوفى صدقه 
علہما صدقا سب الة » واحجة ( لنا) فى ق الاجال مطلقا (عرفه ) الى صلى الله عليه 
وسل وماهو ألمعتاد منه ( تعريف الا کا( الشرعية وتسنها » فا حمل الشرعى على طبقه دون 
احمل الأغوى فيتعين » فلا اجال (وأيضا ۾ بعث) صلی النه عله وسا (التعريف اللغة ) فبعد 
جل کلر ءه عليه و جع احمل اللغوی » وهوڪون الطواف صلاة لوقوع الدعاء فيه » وكون 
الاين جاعة لصدقه عاہما تعريف ر به » و بيان اللغة الصلاة من حيث انہاتصدق علیالطواف 
من حبث اشناله على الدعاء + وللغة الŞجاعة‏ من حبث إا تصدق على الاين (قلوا) ای 
الحماون ( يصلح ) الافظ (هما) أى لإحمل الشرعى واللغوى لأنه هو المغروض » ولم بتضح 
دلالته على أحدهما لعدم الدلل » كم أشار اليه بقوله ( ولا عرف ) لأحدها بعينه ( قلنا 


المسألة الثامنه ۱۷o‏ 

ماذ کرنا) دلالته من أن عرفه تعر ف الأحکام لااللغة ( معرف) لتعيين المراد منهما . 

المسلة (الثامنة اذاآساوی اطلاق‌افظ لی ولعنین) بأن أطلقلعنى واحد تارة ولمعنيين تارة 
أخرى » ولس أحد الاستعمالين أرجح من الآخر (فيو) أى اللفظ المذ كور (مل) لتردده بين 
المعنى والمعنيين على السواء ( کالدابة لاحماز» و( أى للحمار ( ع الفرس ومارجح نه ) 
القول بظهوره نى المعنيين (م ن كثرة المعنى ) فان المعنيين أ كثرفائدة ( اثبات الوضع بزبادة 
الفائدة ) وقد عل إطلانه » فالترجيح به بإاطل » كذاقالوا » واعترض المنف عليه بقوله (دهو ) 
ی الج انه اثبات الوضع الى آخره (غاط بل هو) ای مارجح به (ارادة أحد 
امنهومين ) ای دلبل ارادته (ہا) أى بز بادة الفائدة ولاحذورفه ( نم هو) ی مارجج 
به (معارض بان الحقائق) أى الألفاظ المستعماة فى معانها النى وضعت بازائا اطلاقها ( لعى) 
واحد ( أغب) وأ كثر من اطلاقها لعنيعن فصاعدا ( وقول ) أى العملين (عتمل ) 
اللفظ المذ كور الاحالات (اللالة) الاشتراط الافظى والتواطو وانجاز نى أحد الاطلاقن 
( کا والسارق ) على‌مانقدم (اندفم) عاذ کرنا مه » فارجع لبه ولتعل أن الافظ اذا أطلق تارة 
لمعنى وأخرى اذلك المعنى بعينه مح معنى خر » فالاجال فيه بإعتبار هذا الآخر فقط » لأن ذلك 
المعنی لاشك ف یکونه مادا واه أعل بالصواب . 


الفصبل الثالكث 


( اللغظ) بل المغرد ( ا لمقايسة الى ) مفرد ( آخر إما عرادف متحد مفهومهما) وصف 
حال التعاتق لرادف كاشف » لأن الترادف توارد كلتين فصاعدا فى الدلالة على الإنفراد بأصل 
الوضع على معنى واحد من جهة واحدة » نفرج إقيد الانفراد وارد التابع والمتبوع و بأصل 
الوضع توارد الكلمات الدالة جازا على معنىواحد من جهة واحدة » نفر ج بقيد الانةراد توارد 
اتام والمتبوع » وبأصل الوضع توارد الكامات الدالة مجازا على وجه معنى واحد.» والدالة 
بعضها م جازا و بعضها حقبقة » و بوحدة المعنى التاأً كيد وام كد» ونوحدة الجهة الد والحدود 
كالانسان » والميوان الناطق لاختلاف معنا ما من حيث الاجال والتفصيل »ءكذا لوا وصفته 
أن الح رکب ء وقد اعتبر فی تعر ف الترادف الافراد لقوطم توارد ڳٿين » وهو »اوذ من 
الترادف الذى هو ركوب واحد خلف الآخر كأن انى مم كوب هما ( كال والقمح ) 
للحنطة ( أومباان ) لاخر (مختلفه ) أى المفهوم صفة كاشفة > وأصل المباينة المغارقة 


( تواصات ) معانبهما بأن يدل“ أحدهما على الذات والآخر على صفتها ( كاليف والصارم ) 
ای شديد القطع » أوأحدهماصفة » والآخر صفة الصفة كالناطق والفصيح ( ألا) ای 
أو تفاصل ت كالسواد والياض . 


مسألة 

( الترادف واقع ) موجود ف اللغة (خلافا لقوم قولمم ) أى القوم الخالفين لو وقع لزم ن 
يعرف من اللفظ الثانى ماعرفه الافظ الأول وهو المعنى ( ولا فائدة فى تعر يف المعرف ) فرده 
بقوله ( لوصح ) ماقالوا (لزم امتناع تعد العلامات ) لثىء واحد » فان‌العلامة الثانية تعرف 
ماتعرفه الأولى » واللوزم بإطل وازتعددها ووقوعها » لم أشار الى حل الشهة بقوك (ثمفائدنه) 
ی الترادف (التوصل الى الروی ) وهو احرف الذى نى عليه القصيدة وتنس اله » فقال 
قصيدة لامية أو نونية » من الرى » لأن اليت ربوى عنده ( وأنواع البديع ) كالتجنيس 
معطوف على الجرور ( اذ قد تى ) التوصل المذ كور ( بلفظ دون آخر) وذلك لأن أحد 
امترادفين قد يصلح لاروى دون الآخر » وكذا التجانس وهو تشابه اللفظين فى التلفظاكالانفاق 
ف أنواع الحروف » وأعدادھا » وھیا ہا » وترتیما قد عصل بأحد امترادفين دون الآخر 
( وأيضافا لوس » والقعود » والأسد » والسع ما لاتآتی في هكونه من الاسم والصفة أو 
الصفات وار کالتکم والفصيح عققه ) ی الترادف ( فلا قبل التشكيك) ردا 
لا قلوا من أن كل لفظين بظنّ ينهما الترادف لتقار هما معنى ليسا مترادفين فى تقس الأمم » 
ل ب نوع اتصال لکون أحدها صفة ذات » والآحز صفة صفتپا ٭ وحاصل الجواب 
ان هذا تشكيك فا ع قطعا فلا بلتفت إله ء فان مثل الجاوس ٠»‏ والقعود > والاسد » والسع 
لاصو رکونه من قبیل ماد کر : 

مسشلة 

( جوز إبقاع کل منہما) ای الترادفین (بدل الآخر ) حتی بترتب عل یکل منھما مایترتب 
على الآخرمن الأحكام الشرعية ( إلا لمانع شرعى على) القول ( الأصح إذ لاجر ف الت ركيب 
لغة بعد ععة تركيب معنى المترادفين ) يعنى أن إيقا ع كل منهما بدل الآخر عبارة عن تركيه » 
وجعل جرءا من الكلام » و بعد كة ترکیں معنا۳ا عله جزءا من معنى الكاام > و بازم عة 
ترکیب کل منہما فى الكلام الافظى لعدم الفرق سما فى إفادة ذلك الى المغروض عة تركه 
إذ العرة بالنى > والمقصود من اللفظ أن بتوسل به إلبه > ولافرق سما فه » ثم هذا هوالأصل 


لس الد والحدود:من الترادفى ۱۷V‏ 
فلايعدل عنه الا لمانع » وقد استثناه (قالوا ) أى المانعون (لوصح” ) إيقاع كل منهما دل الآخر 
(لصح): ف تكبيرة الاحرام (خداى) هو بالفارسية اسم لإذات المقدسة ) کر ) بابقاع خدای وهو 
حرادف للجلالة بدا » ( قلنا النفبة بلتزمونه ) أى جواز الايقاع فيه ولا إإزام إلا عجمع 
عله حنٹ لادلنل سواه (والآخزون) الذن لا بلتزمو نه ول ګوزوه بقولون عدم جوازالایقاع 
فيه( لمان الشرعى ) وهو التقبيد باللفظ ال اور مم كون امحل" ما يازم فيه غابة الاحتياط 
(:وآما كون اختلاط اللغتين ) كالنارسية والعر بية ( مانعا من الت ركيب بعد الفهم ) أى بعد 
افم المعنى الت ركبى ( فبلا:دلیل عله ) ی فهو اذعاء بلا دلیل » فلا رمع فيه تعارص 
لان الماجب ( سوی عدم فعلهم ) ی العرب استناء منقطع عى سوی هدا ٤‏ وهو لاض 
جة :( وقد ببطل) الادعاء الم كور ( با معرب ) وهو لفظ استعماته العرب فى معى وضع له 
؛فى غر لغتهم » فان كشيرا مابركب مع الكلمات العر ببة فى كام العرب ء فيازم منه الاختلاط 
المذكور ٤م‏ لا کان يتوم أن استعمال العرب إباه فى كلأمهم أخرجه عن الجمية دفعه بقوله 
:(ول عر ج) المعرّب (عن الجمية) بالتعر يب » ثم دفع أن قال تغترهم إياه دلي ل حروجه عنها قول 
(والتغيير لعدم إحسانهم النطق به ) لعدم مارستہم فل( والتلاعب ) كاقل عن بعض العرب 
حهن اعترض عليه فی التغیر أنه قال : جم القت به (لاقصدا عله عر ببا) فان المغير غبر 
الأصل فكان وضع خر منهم للفظ آر ( ولوسر ) أن الغيير القصد المد كور ولم يبعال بالعرآب 
(لایستازم) عدم فعلهم :( ا بامتناعه ) أى امتناع اختلاط اللغتين للزم منه امتناع الايقاع 
المذكور ( إلامع عدم عل الخاطب) معنى ذلك المر ادف من لغة أخرى (معقصد الافادة) لهبذلاك 
امرك الختاط فانه لاجر سمينئذ إيقاع امرادف الذى لاء لمخاطب معناه بدل المرادف الذى 
هع به » وهذا ظاهر غر آنه علة مستقاة للومتناع الم كور > وقول إلا مع الى آخرہ یدل“ على 
أنه ضميمة عدم فعلهم ثفى الاستازام فتأمل . 
۵٠‏ له 

( ولس مننه.) ی التراذدف ( الد والحدود ) زعم قوم أنهما مترادفات » ولذلث قالوا 
ماالد إلا تبديل-لفظ بلفظ أجلى » وليس عستق كا سيظهر » المد إماعسب الاسم » وهومادل 
على تفصيل مدل" عليه الام إجالا فيفيد تصورا ‏ يكن حاصلا » و إما بحسب الحقيقة » وهو 
مادل“ على هيئة الفىء الثابتة فيخص" الموجودات » وأما تعر يف الشىء عا برادفه فهو حد 
لفظى ,قصد به التصديق بن الد موضوع هذا » ثم الد ان اشتمل على جيع ذاتيات الحدود 


۱۲ د « سار اول 


۱۷۸ تكون المقايسة بالذات للعى 
فهوتام » والا فهوناقص ( اما التام ) ای أما عد م کون الد التام مر ادفا للحدود (فلاستدعائه) 
أى الام ( تعد الدال على أبعاضه ) أى الحدود لكونه مركبا من جنسه وفصله القريبين 
فهو يدل" على حقبقة المحدود بأوضاع متعدّدة بازاء أحزاثه مفصاة ؛ واحدود يدل“ علا وضع 
واحد بازاثها إجالا » والترادفان إعا يكون وضعهما ودلالتهما على لفظ واحد > ولا يكونان 
إلامفردين (وأما) المد ( الناقص فانما مفهومه ) ومدلوله (الجزء المساوى) الحدود » وهو 
الفصل » ولا اتحاد بين الجزء والكل" (فلا ترادف : الله" إلا ن لابلتزم الاصطلاح على اشتراط 
الافراد ) فى الترادف » فيكون الد التام" واحدود مترادفین (فهی) أى فهذه المسثلة حثذ 
( لفظية ) برجع الحلاف فما إلى أعم لفظى » وهو الاختلاف فى الاصطلاح ولا مشاحة فيه › 
ن عتر الافراد کا هو المشهور لاجعلهما من الترادفين » ولا يعتبر جعلهما منهما ( ولا التابع 
مع البوع ) فى مثل ( حسن بسن ) فى الرضى" ان التاً كيد اللفظى على قسمين : إعادة لفط 
الأول بعينه » ونقويته موازنه مع اتفاقهما فى احرف الأخير إما بن يكون للثانى معنى ظاهر 
نحو ۔ هنیٹا مثا » أو لا يكون له معنى أصلا مع ضم إلى الأول لتزبين الكلوم لفظا › 
وتقو يته معنی وان م یکن له فى حالة الافراد معنى » حو : حسن بسن » وله معنى اكليف غير 
ظاهر » نحو : خبیث نبیث من نبت الشر” : أى استخرجته » (قيل) عدمكون التابع والتبوع 
مترادفان () أی التابع ( اذا آفرد لایدل“ على شیء ) فكیف کون عر ادفا لما يدل“ 
على معی إذاأفرد ( فان کانت دلاله ) ای اتام (مشروطة ) بذ كر التبوع ( فهو حرف) 
لأن هذا شان الحروف » ولا ترادف بین احرف والاسم (ولس) عرف إجاعا ( وقبل لظ 
بوزن الأوّللازدواجه لامعنی له ٭ والأوجه ) لفظ وضع (لتقوبة متبوعخاص) وهوالمسموع 
متبوعاله (والا) أ وان لم تر خصوص التبوع فی تقویته ( لزم ) أن وز( غو: زيد 
بسن ) وقد عرفت تعن الحصوصية من كلام الرضى" (وأما التوكيد ) بكل وأجع وتصار يغه 
(كأجعين) وأ كتع وغيرها من الا كيدات المعنو بة ( فلتقو بة عام سابق) عليه (فوضعه) ى 
هذا الا كرد (أ من ) وضع (التابع) ا مذ كورلعدم اشتراط تمي المتبوع (فلاترادف) بین الم کد » 
والمۇکد » بللایتوهم فيه الترادف لعدم الاختصا ص کاعرفت ٭ (وماقیل المرادف لاز ید عم‌ادفه 
قو ) قوله المرادف إلى آخره عطف بيان لوصول »> وهو مبتدأً ره (منوع إذ لا کون ) 
ر ( اقل" من التوكيد اللفظى ) الذى هو تكر ر اللفظ الأول ¢ وهو ما فيد م کده 
حتی يندع نه وم التحؤز والسهو إلى غبر ذلك . 
و : تكون المقايسة ) بين الاسمين لان تصرف النسبة ينهما (إلذات) وعسب 


النسبة بين لفظ وآ ر ۱٩۹‏ 
الحققة ( لمعى فيكتسبه ) من الا کتساب أوالا کتساء » والضمير لما بعل بالمقايسة كالتساوى 
والتباان ( الاسم ادلات ) ی الاسم (عله) أى المعنى هو ظرف النسبة فى المقايسة حسب 
الحقبقة (فالفهوم ) الذى هومعنى الاسم ( بالنسبة إلى ) مفهوم ( آخر إما مساو) له » وتفسير 
امساواة أنه ( يصد ق كل ) منهما (على كل مايصدق عليه الآخر) فل مستأنفة يبانية ( أو 
مبان مباينة كلية لايتصادقان ) أصلا أى لايصدق كل منهما على شىء ما يصدق عليه الاخر 
كالانسان والفرس ( أو) مبان له مباينة (جزئية بتصادقان) فى الجلة ( ويتفارقان ) فى اة 
بأن يصدق كل منهما على شىء لايصدق عليه الآخر ( كالاسان » والأبيض ) يتصادقان 
فی الروعى » وبتفارقان فى الزنجى » والفرس الأ بض ( العام وا لجاز ) يتصادقان فى الجاز 
المستغرق أفراد المعنى المجازى » ويتفارقان فى المعنى الحقيق » وانجاز الحاص (ولا واجب ولا 
مندوب) بتصادقان فی الحرام والمكروه » و يتفارقان فى العام المستعمل فى المعنى اقيق والدوب 
والواجب ( واما أ" منه مطلقا يصدق ) أى المفهوم ( عليه ) أی على کل مایصدق عليه 
الآخر (و) يصدق (على غبره ) أى على غير الأع" أيضا ( كالمبادة ) الصادقة (على) 
جع أفراد ( الصلاة د) على ( الصوم ) أ ضا ( والحیوان على‌الانسان والفرس ) تکرر 
الامثلة إشعار بأن النسب المذ كورة تع“ الشرعبات وغبرها » وكذلك تم" المفهومات الوجودية 
والعدمية ( ونقيضا المنساو بين متساويان ) فيصدق أن لاانسان على كل مايصدق عليه 
لاناطق » وكذا العكس (و) قيضا ( التباينين مطلقا ) أى مباينة جزئية أوكلية (متبانان 
مباينة جزئية كلا انسان » ولا أييض » ولا انسان » ولا فرس ) نشرعلى غير ترتيب الف »> 
لأن المفهوم أولا من قوله متباينين مطلقا المباينة : الكلية »ثم المباينة الجزئبة بإاعتبارترتب ذ كر 
الأقسام سابتا للرهنام بشأن المباينة الجزئية للا مذهل عنه لظهور لفظ المتباينين فى الكلية 
أما اجةاع لاانسان ولا أبيض » فن عو : الفرس الأسود » وأما افتراقهما فف الفرس الأبيض 
والانسان الأسود » وأما اجتاع : لاإنسان ولا فرس » فف و الأسد » وأما اتراق لاإنسان 
ولا فرس فى الفرس والانسان ( إلا نها ) أى المباينة الجزئية ( ف الأول ) باعتبار ترتيب 
النشر » وهو المباينة الجزئية المعتبرة بين قيض التباينين مباينة جزئية ( تخ ص" العموم من 
وجه ) فلا يتحقق فى ضمن الباينة الكلية أصلا ( علاف الثاتى ) وهى المباينة الجزئية 
المعتبرة بين نقيضى التباينين مباينة كلية ( فقد يكون ) ی الثانی ( کیا ) آی بتحقق تارۃ 
فى ضمن الباينة الجزئة »> وتارة فى ضمن المباينة الكلية ( کلا موجود ولا معدوم ) فانه 
کا آن بان موجود ومعدوم مبابنة كلية كذلك بين لاموجود ولا معدوم ٤‏ لأن كل مأيصدق 


۱۸° الفصل الرابع 

عليه لاموجود يصدق عليه معدوم » وکل مایصدق عله لامعدوم بصدق عليه موجود 4 وهذاناء 
(على نف الال ) وما على إثباته کا هوقول العض » فين لاموجود ولامعدوم موم من وجه 
لتصادقهما فما لأنها صفة لموجود غير مؤجودة فى نفسها » ولا معدومة كلا جناس والفصول »> 
وقارقهما ف المعدوم والموحود (وما) ی وکل مفهومین ہما موم مطلی بتعا کس 
تقضاهها » فنقيض الأع“ أخص" من نقض الأخص" » ونقض الأخص" أ من قيض 
الأع“ [ بغی کل مایصدق عله تقيض الام يصدق عليه تقض الأخص ” : والا لصدق 
تقض الاع“ على شىء م يصدق عله نقيض الأاخص” » فيصدق عليه عبن الاخ ص" ضرورة 
امتناع ارتفاع النقيضين فازم تحقق الأخص" بدون لأ > ولس کل مايصدق عليه نقیض 
الأخص“ يصدق عليه نقيض الأعم" لصدق قيض الأخص" على شىء لابصدق عليه نقيض 
الأع"ّ » فان ماد افتراق الأ من الأخصر" يصدق عليه نقيض الأخ ص" » ولا بصدق علا 
قيض الأ“ » بل عينه وهو ظاهر . 


افص الرابع 


عن الأصول انجسة المشار إلما فما سبق بقوله : ولمفرد انقسامات بإعتبار ذاته » ودلالته » 
ومقایسته لفرد آخر » ومدلوله » و إطلاقه » ونقییده فی فصول اتی » وهذا مبتداً خبره حذوف 
يى ف الفرد بإعتبار مدلوله ( وفيه ) أى فى الفصل الرابع (تقاسم  )‏ 

التقسم ( الأول : و بتعدّى اله من معناه إما کلى ) قوله الأول مبتداً خره جلة حذفى 
صدرها » أعنى المفرد إما كلى إلىآخره » وماهمامعترضة » والوإو للإءتراض » والمعنى : و بتعدّى 
اللقسم الأول : أى باعتبار قيوده المنضمة إلى مقسمه : أى المفرد من معناه » فان الكلية 
والجزئية من عوارض العانى بإعتبار وجودها فى الذهن » ونوصف ما الألفاظ ازا تسمية 
ادال“ بإسم المدلول ( لاعنع تصور معنا ) أُی لإعنع الصورة الماصاة فى العقل المنعكسة من 
معناه العقل ( فقط) قط من أسماء الأفعال ععنى انته » وكشرا مايص در بالفاء تز ييا للفظ »> 
فکاأنه جزاء شرط حذوف : أى إذا نسبت المنح إلى التصؤر فاته عن نسبته إلى الغير « 
وحاصله أن العبرة بنفس النصؤز مع قطع الاظر ما سواها ( من الشركة فه ) أى من فرض 
شركة كثبرين فى معناها » فكلمة منصلة المح (أو جز حقیق عنم) تصوّر معناه العقلمن 
فرض‌ش رکه کثیرین فبه بان ملعلا واطأة (غلاف) الحزی (الاضاف) ای( کل أخص) 


المتواطيع والمشكك والمشترك ۱۸۱ 
مندر ج (تحت أع” ) فهوأع" من ال زى القبق لصدقه على مثل الانسان المندر ج تحت الميوان 
کصدقه على زد المندرج تحت الانسان » ويسمى الأول كيا لكونه حزءا غالبا من فرده 
انى هو كل منسو! إليه . والثانى جزئيا لكونه فردا من الكلى منسو! إليه . والثالك 
إضافا لاعتبار الاضافة إلى الأ" فى مفهومه ( والکى إن ساوت آفراد مفهومه فِه ) أى 
فى مفهومه » وستعرف المساواة بذ كر مايقابلها ( فتواطئ ) من التواطئ » وهو التوافق 
لتوافق الأفراد فيه ( كالانسان » أونفاوتت ) أفراد مفهومه فيه ( بشدة وضعف كالاأببض ) 
فان معناه »> وهو اللون المفر”ق للبصر فى الثلج شد منه فى العاج ( والمستحبة ) فان ماطلب 
فعله مع تجو بز الترك حصوله ف ضمن الان الم كدة أولى وأشد من حصوله فى ضمن السان 
الزواند ( فشكك) بصيغة اسم الفاعل » و إعايسمى به ( للتردد فى) أن (وضعه للخحصوصيات) 
بأن يكون موضوعا بازاء هذه اللحصوصية نوضع » و إزاء تلك الصوصية نوضع آخر (فشترك ) 
أى فهو على هذا التقدبر مشترك بين الحصوصيات اشترا كا لفظيا ( أو ) وضعه ( لمشترك ) 
ينما مع قطع النظر عن التفاوت الذى بينهما ( ختواطئ ) ومنشاً التردد وجود التفاوت الآتى 
سب الظاه ركون تلك الأفراد أفراد مفهوم واحد » وظهور عدم مايعينه من ذلك بعد التأمل 
لوجود القدر المشترك (وطذا) بعينه (قيل نفه) ای بن الترذد بين الأمرن الم كور بن 
التشكك (لأن لواقم ) فی فقس الأ (أحدهما) أى أحد الاحتالن » ولا شكيك 
فى شىء منهما : أما على الأول فلا ّنه لايتحقق على ذلك التقدر مفهوم عام له أفراد متفاوتة » 
وأما على الثاتى فان القدر المشترك قطع النظر عن التفاوت لفستوى فيه الأفراد ( والجواب 
ان الاصطلاح ) واقع ( على تسمية ) لفظ ( متفاوت ) معناه باعتبار حققه فى ضمن أفراده 
بالشدة والنعف ( نه ) أى بالمشكك ( والتفارت ) امعتر فى المسمى الم كور ( اقم ) ی 
حقق فى معنى بعض الألفاظ الموضو ع بإزاء مفهوم كلى" له أفراد متفاوتة فيه » واذا ثبت القسمية 
باکت وتحقق المسمى نى الحا رج (فكيف نی) المشكك » الظاهر أن هذا الحث معارضة ٭ 
وحاصلہ : ان کان اک دلیل على ن وجود المشکات فلنا دلیل على وجوده » وحینئذ رکون قوله 
( فان قبل بن مسماه ) منعا لأقدمة القائلة ان التفاوت الذى هومسمى المشكك واقع » والضمير 
ف مسماه عائد إلى المشكك بأعتبار مايتضمن من التفاوت المذ كور » ثم بین النفى قوله ( فان 
ماه ) التفاوت ( كصوصية الثلج ) الى حصل ما الشدة ( ان أخذت ) آى الحصوصية 
( ف مفهومه ) أى المشكك بأن تكون الشدة المفر”قة لإبصرالموجودة فى الثلج جزء مفهوم 
الأمض ( فلا ثرکة ) لغير الثلج كالعاج معه فى مفهوم الأييض ( فلا تفاوت) حینذ اذ | 


۱A۲‏ ماه التفاوت 
يبق له أفراد غير أفراد الثلج » ولا تفاوت فا ( ولزم الاشتراك ) اللفظى » إذ من المعاوم أن 
إطلاق الأمض على العاج وغيره مما سوى الثلج ما يطلق عليه الأيض بطريق القبقة › 
وحیث لم اوجد قدر مشترك ازم الاشتراك اللفظى (وإلا) أى وان ل توجد الحصوصة فى 
مفهومه استوت أفراد الثلج والعاج وغبرما نى مفهومه وهو ظاهر ( فلا تفاوت ) بين أفراده 
ف مفهومه ( ولام التواطو ٭# قلنا ماه ) التفاوت من اللحصوصات المستلزمة حصول المفهوم 
بطر يى الشدّة فى البعض والضعف فى البعض الآحر ( معتبر فما صدق عليه االمغووم ) بطر يق 
اعتبار على وجه الجزئية كا سيظهر (من أفراد تلك اللعصوصية ) بان لما صدق المفهوم 
علبه ٭ وظاهره بقتضى عدم اعتبار مانه التفاوت فى ماهية تلك اللحصوصية » وسبأتى اعتباره 
فضلا منها » وکأنه يشر إلى أن للجيب أن بعتبره نى أفرادها دون الماهية فانه أدخل فى دفع 
الاعتراض » ثم يصرح ثانيا عا هو التحقيتق » وفى إضافة الأفراد إلى تلك اللحصوصية ماحة » 
والمراد أفراد مافيه تلك اللحصوصية » وهو الاج مثلا (لا ) آنه معتبر ( فی نضه) أی نفس 
المفهوم الذى وضع له الأببض مثلا » ( وحاصل هذا ) الجواب ( أن كل خصوصة) من 
الحصوصيات الموجبة للشدّة أوالضعف (محع الغهوم) الذىوضع الا ضباز ائه مثلا (نو عو يستازم) 
كون كل خصوصية معه نوعا ( أن مسمى المشكك كالسواد واللياض لا يكون إلا جنا » وما 
به التفاوت فصول تحصله ) أى المنس المذ كور (-أنواعا ) مفعول ثان للتحصيل فانه يتضمن 
معنى الجعل » و جوز أن يكون حالا عن الضمر المنصوب » والمعنى : أن اللحصوصات الى 
مها تتفاوت أفراد مسمى المشكك إذا انضمت إلى الماهية الجنسية الى هى المسمى تجعل تلك 
الماهية أنواعا » لأنه يتقوم بانضام كل منها إلى الماهية نوع مركب من الجنس والفصل » 
أوتحققها » أو بقوّمها حال كونها أنواعا » فانه لاوجود للا جناس إلا فى ضمن الأنوا اع کا لاوجود 
للا نواع إلا فى ضمن الأشخاص » فا جنس » والنو ع » والشخص متحد وجودا وجعلا » وان 
کانت متغارة عحسب التعقل ( فن الماهيات الجنسية ما ) أى ماهيات جسية ( فصول 
أنواعها مقادير من الشدّة والضعف ) أى ذو مقاد بر منهما » فاختلاف تلك الأنواع بإعتبار تلك 
الفصول » واختلاف تلك الفصول بإعتبار اختلاف مقاد رها من الكيفية الجسية » فان الياض 
مثلاكرفية جنسية بتحقق فى أنواع كثيرة » وفى كل نوع مقدار خاص من تلك الكيفية له 
تة خصوصة من الشدّة والضعف » وهما أمان إضافبان (وذلك) أى مافصول أنواعها 
مقادبر منها يتحقق ( فى ماهيات الأعراض » ولذا) أى ولأجل أن تعقق هذا القسم إنما 


يكون ف الأعراض ( بقولون ) أى التكلمون » بل الحكاء ( امقول ) أى امحمول على 


التقسم الثاى AY‏ 
أفراده ( بالتشكيك ) بأن بكون تحققه فى ضمن العض أشد وأقوى من تعققه فى ضمن 
اللعض الاج (خارج) عن حققة آفراده الى قال علہا ّک انہر فما بهم ۵ن أن الماهة 
وأجزاءها لاتتكون مقولة بالنشكيك على أفرادها » وتحقيق ذلك فى غير هذا الع » ( ومنها) 
أى الماهيات الجنسية مافصول أنواعها ( خلافه ) أى غر القادير المذ كورة كفصل نفس 
ماهية المشكك الذى ميزه عن مشكك ا ركفصل نحو السواد فانه بز عن الياص وغيره 
ما يندرج تحت اللون كقولنا : قابض للبصر فى السواد فرق له فى الياض ( ثم وضعنا 
اسم لمشكك لاد ول ) أى لما فصول أنواعه مقادر . 


التقسم الا 

(مدلوله ) أى الغرد ( إا لفظ كاللة واللير) فلا”نه قد سبق أن المركب ان أفاد أسبة 
تامة محرد ذاته غماة » وهو ان دل" على مطابقة خار ج نفر » والا فانشاء (والام »> والفعل » 
والحرف ) والجك کون مدلول أمثال هذه الألفاظ لفظا مبنى" ( على نوع مساهاة » إذ الألفاظ 
ماصدقات مدلوله ) أى المغرد ( الكلى ) صفة مدلول ٠:‏ يعنى أن كل واحد من المفردات 
المذكورة موضوع بازاء مهوم كلى آفراده ألفاظ وهو ظاهر » فنفس مداوله ليس بلفظ » بل اللفظ 
أفراد مدلوله (الا أن راد) إلجلة ( كل جلة متحققة خارجا) أى تحققا خارحا مئل : صرب 
ز بد » واضرب زيدا» وز يدقاتم »> ا لحك إلتساهل مبنى ”على جل المدلول على المدلول المطابقی » 
وحاصل التأو بل جله على المدلول الضمنى » فان كل فرد معان من أفراد مسمى ال اة مدلولضمنا 
ضرورة فتض من الكلى لزئياته » وهكذا الال فى البر والفعل والمحرف وغبرها (أد) مدلوله 
(غره) أى غير لفظ » وحينئذ فالأوّل : أى فالمفرد الذى مدلوله لس بلفظ ( فاما لايدل عليه) 
أی على مدلولہ (الا بضميمة اله ) أى الى الدال » والضميمة لفظ آخر » واا احتاج الہا 
( لوضعه) أی لکونه موضوعا ( حى جز ) أى لنسبة ئة ( من حيث هو ) ی المع 
ازى ( ملحوظ بين نسبتين خاصيتين ) آلة لعرفة حاطما ملتفت بالتبح » وامقصود بإلذات 
معرفتہما » ولا بازم أن يکونا جزئيين حقيقيين فيم خصوص الشخصوالنوع والجنس » لكن 
النسبة وا نكان طرفاها كليين فهى حزئبة على ماقالوا ( فهوالحرف کن) فانم) موضوعه للا تداء 
الحاص الذى هو نسبة جزئية ملحوظة بين امسر والبصرة مثلا ( والى) فانما موضوعة لاتهاء 
الغابة على الوجه المذكور (علاف) الأساء (اللاز مة للوضافة) كذو » وقبل » و بعدفانما موضوعة 


۱۸٤‏ تقسم اللفظ الى تقل وغبره 


مع ى كلى من صاحب وسبتق » وتأحر» فالتزم ذ كر ماأضف اليه ليانه » لا لأن معانما ملحوظة 
بن شيئين آل لتعرّف حاطما مقصودة بالتبعم ( أو يستقل بلدلالة ) معطوف على مدخول إما 
فان حاصله إما لايستقل بالدلالة فهو احرف » أو يستقل ہا (لعدم ذلك) أى وضعه نى من حيث 
هوملحوظ بین شيثن خاصبين » فان ذلك أخرجه الى ذ كر ذينك من الشيئين » وأخرجه عن 
الاستقلال فعند عدمه » والمغروض عدم خر ج آخر ازم الاستقلال وحينئد (فاما لاکون) المغرد 
المستقل بإلدلالة ( معناه حدثا مقيدا بأحد الأزمنة الثلائة ) الماضى » والال » والاستقبال 
حال كون أحدالأزمنة مدلولا ( هيثة) فدخل ما كان معناه حد“ مقيدا بأحدها عادته كفظ 
الماضى والال والاستقال » وكذا مالا يكون معناه حدثا كز يد » أو حدثا غبرمقيد : كرب 
وقیل ( فهو ) المغرد المستقل بإلدلالة على مالاإبكون حدثا كذا ( الاسم كالاتداء والاتہاء ) 
فان معناما الابتداء والاتهاء المطلق » وانما لس عدثين مقيدين عاذ كر (فالكاف وعن 
وعلى حبذ ) أى حين كان الأ على ماعرفت من البون البعيد بين حقيقيتى الاسم وال حرف 
وتباينهما باعتبار الاستقلال وعدم‌الاستقلال وغيره مع الع بأن كلا منهما يستعمل تارة استعمال 
الحروف فبحرى عليه أحكامها » وتارة استعمال الاساء فيجرى عليه أحكامها ( مشترك لفظى 
هوضع لمعنی الکلى يستعمل فيه ) ای ف العنی الکلی ( اسا ) ای استعمال اسم ء أو جال 
کونه اسا (ککان الماء ) فی قول اہی“ الس : 
ورحنا بكان الماء نب وسطنا ٭ تصوب فيه العبن طورا وترتقق 

أی بفرس مثل الکرکی » شبه به فته وطول عنقه (و) وضع (للحصوص منه ) أى ٥ن‏ 
امعنى الكلى (كذلك ) آی من حیث هو ملحوظ بین شیئین خاصين ( فيستعمل فه ) أى 
فى الحصوص ( حرفا كباء الذ ى كعمرو ) أى الذى استق ركعمرو» فان حرفيتها فى مثله متعينة 
عند الجهور للا يازم افراد الصلة راحجة عند الأخفش والزولى وابن مالك حوزن اسميتها على 
اضمار مبتدا كاف قراءة بعضهم - تماما على الذى أحسن -(وقس الأخيرين) أى عن وعلى 
(علبه ) أى على الكاف بإعتبار وضع عن للكلى وهو ال مانب فيستعمل فيه اسا كو : 

ولقد أرانى للرماح دريئة » من عن مى رة وأمای 

وللجز" على الوجه المذكور فيستعمل فبه حرفانحو : سافرتعن البلد ء ووضع على كذلك 
للكلى وهو الفوق حو x» ٠:‏ غدت من عليه بعد مام ظمؤها × وللجزنى کا هو 
المشهور ( أو بکون) معناه حدتا مقردا دا حد الآن منه يئه ( فالفعل ) بأقسامه . 


التقسم الثالك للفظ عسب اللغة والصيغة A‏ 


التقسے الثالث 
2 

من قاس الفصل الرابع ( قنع نفر الاسلاناللفظ) المغرد ( عحسب اللغةنوألصيغة ) الجار 
متعلق هسم » واللغة اللفظ الموضوع » والصيغة اة العارضة له باعتبارالحركات والسكناتوتقد م 
بعض اللروف على بعض » والظاهر أنه راد باللغة ههنا جوهر الحروف قر ينة انضام الصيغة 
الها ء ولا كاتا متعلق الوضع عبر مهما عنه » واليه شار وله (إأی باعتبار وضعه ال خاص 
وعام" » ومشترك »› ومۇول ) فسر ا ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأئ » وأورد 
عليه أنه قدلا يكون من المشترك » وتر جحه قدلا يكون بغال‌الرأى » فی‌الميزان : ان‌الحن والمشكل 
والمشترك وامجمل اذا لقها الببان مدلل قطى سمى مفسرا » وان زال.خقاؤها بدليل فيه 
شهة كدرالواحد » والقياس سمى مولا اتتهى «» وأجيب عن الأول بأن المراد تعريف 
امول من المشترك » وعن الثانى بن المراد بغالب الرأى » ايم" الحاصل من القياس وخبر 
الواحد . وقال صدر الشر يعة : وانما لم أورد ا مول فى القسمة ء لأنه: لس باعتبار الوضع » بل 
بإعتبار رأى الجتهد اتهى ٠‏ واله أشارالمصنف رجه اله بقوله ( واعترض أن امول ولو ) کان 
( من المشترك ليس باعتبار الوضع ) وم يلتفت الى ماقيل فى توجيه كلام نفرالاسلام من أن 
مع ىیكونه باعتبار الوضع أن ا ك بعد التأويل يضاف الى الصيغة » لأن ماعصل من الأمّل 
بالدلل لاوجه عله من الاعتبارات المتعلقة إلوضع » والبه أشار مقوله ( بل عن رفع اجال 
بظی ) أیالتأویل م ينشاً عن الوضع » بل هو ناثئ: عن ازالة اهام حاصل بازدحام احنالات 
ناشئة من الاشتراك دليل ظنى قياسى أو خبر ( فى الاستعمال ) متعلق بإاجال » فالطزفان : 
أعنی بظنی » وهذا پتعلقان برفع واجال على ترتيب الف والنشر » ولا شك أن الامام اغا 
يعرض لإشترك فى حال الاستعمال لا الوضع (فهی ) أى الأقسام اذا ( ثلاثة» لأن اللفظ ان 
کان مسماه متحدا ولو بالنوع ) کرجل وفرس ( أو متعدّدا مداولا على خصو ص کیته ) لأن. 
كية النعددا مذ كور ( به ) أى بلفظ ذلك التعدّد مع كيته الخصوصة مداولا مطابقيا للفظه » فقول 
مداولا وضعا لأتعدد عال متعلقه : أعن ى كونه بث يدل على خصو ص كبة لفظه » لأنه م مقصد 
مدلولية ذلك المتعدّد » لأنه ظاهر لكونه مسمى لفظه ( فالحاص ) جواب للشرط : ای فهو 
الحاص (فدخل ) فى الحاص ( المطلق ) تفر يع على قوله ولو بالنوع أنقوه. (إوالغدت): 
تفر بع على قوله : ولو بالنوع ک) أن قوله تفر یع علی قوله أو متعدّدا الى آخره ( والأم والنهی) 


۱۸٩‏ التقسم الأول باعتبار اتحاد الوضع وتعدّده 
لاتحاد ماما نوعا کاستعرف » والمطلتی على ماسییجیء مادل" على فرد شائع لاقید معه مستقلا 
لظا (وان تعدد ) مسماه ( بلا ملاحظة حصر) وان کان حصورا نی الواقع ( فاما وضع 
واحد) أى فذلك اظ المتعذد مسماه اماموضوع بإزاء ذلك المتعذّد نوضع واحد (غن حيثهو 
كذلك) أی فاللفظ من حیث انه موضو ع اوضع واحد متعذّد غيرحصور هو ( العام » أو ) وضع 
(متعدد من حبث هوكذلك المشترك ) فهو ماوضع وضعا متعدّدا معان متعددة » فعدم ملا حظة 
الحصر ف ‌المشترك قید واقی" لااحترازىك) ف العام فانه فيه لاخراج أسماء العدد والتثنية (فيدخل 
ف العام" العا كر ) كرجال المتعذد مسماه منغير ملا حظة الحصرممع اتاد الوضع (وعى اشتراط 
الاستغراق ) فى العام ( ختحد الوضع ) ای اللفظ الموضوع وضع واحد لغبرالمنحصر ( ان 
استغرق ) جع مايصلح له (فالعام ) جواب الشرط : أى فهو العام 0 ی وان ل یستغرق 
( فاجع ) أى فهوا ع المنكر فهوحينئذ واسطة بين الحاص والعام ( وأخذ) قيد (اليثبة) کا 
ذ کرنا ف التعر يفين المستنبطين من التقسم ( بين عدم العناد ) والتبابن ( جزء المفهوم 
بن المشترك والعام ) أى ليس ماوجب العناد ينهماذاتيا كالا سان والفرس حىبكون القسم 
حقيقيا » بل حسب الاعتبار واليشة فيتصادقان لامن حيثية واحد ةا سيجىء (ولذا) أى 
لعدم العناد بينهما جزء المفهوم ( لاعتاج اليا) أىالى اليثية ( فى تعر هما ابتداء ) لاف 
ضمن التقسم » لأن المنطوق حينذ ببان أجزاء الماهية » واليثية لست منها »> واذا قد عرفت 
أنه لاعناد بين العام والمشترك بإلذات اذا لم يعتبر فى العام عدم تعد الوضع وأنت تع أن العناد 
لذت موجود بهن المنفرد والمشترك لاعتبار عدم تعدّده فيه (فالحتق) أى اللائق القيق 
إلاعتبارأن بعر (نقسمان) : 
التقسم ( الأول باعتباراتحاد الوضع وتعدّده خر ج المنفرد) وهوا!وضوع لعنى واحد لاغير 
( ول رجه ) أى المنفرد (النفية على كثرة أقسامهم ) ی مع کثرتہا » وأخر حه الشافعة 
(د) رج (المشنرك و) ذكرت (فيه) أى ف قىم الشترك (مسثلة) واحدة دهى 
هذه (المشترك) مبتدأخبره (خامسها ) الى آخره » والضمير راجع الىالأقوالتقديرالكلام المشترك 
ف جوازه ووقوعه أقوال : غير جائز » جائز غير واقع » واقع فى الاغة لاغبر » ف الاغة والقرآن 
لاغر » خامسها فه أى فى المشترك جاز و ( واقع نى اللغة والقرآن والخدیث ) وهو الختار 
و(لا) على الجواز ( لاامتناع لوضعم لفظ تبن فصاعدا لمقهومين فصاعدا علىأنيستعمل) ذلك 
اللفظ ( لكل ) من المغهومين والفهومات (على الدل ) لا على الاجتاع ء لاخفاء فى أن 
منظور الواضح ف کل وضع أن يستعمل ذلك اللفظ لكل من المغهومين أوالمغهومات على 


الاجال مما يقصد ۱A۷‏ 


الندل لاعلى الاجناع > ولاخفاء أن منظورالواضع یکل وضع أن يستعمل فىمعنى إعينه لاغبر 
لكن اذا تعد اوضع » والمفروض أن الواضع واحد کان قصده من تلك الأوضاع المتعدّدة أن 
يستعمل تارة فی هذا دون غبره » وتارة فى ذلك دون غبره ٭ (وقولم) أى المانعين (يستارم) 
جواز المشترك ( البث) أُی جواز العبث واللعب (لانتفاء فائدة اوضع ) وهی فهم المراد 
لاستحالة الترجيح بلا مجح ( مندفع ) خر قوم ( بان الاجال ما يقصد) فلا تنحصر 
فائدة الوضع فى فهم المراد على سبيل التعيين » فاذا سمع المشترك يفهمأن المراد أحد تلك المعافى 
وهذا نوع من الع : ويقصد به مصال کطلب التعيين » والاجتهاد فيه » والاام على بعض 
السامعين الى غبر ذلك » ( ولا ) ف الاستدل (على الوقوع ثبوت استعمال القرء) بفتح القاف 
ويضم ( لغة لكل من الحيض والطهر ) على البدل (لايتبادر أحدها) بعينه (مادا) مز 
عن نسبة الفعل الى الفاعل ( بلاقرينة) معينة له متعلق بلايتبادر ( وهو) أی استعماله» 
كذلك (دلیل الوض ع كذلك ) ی وضع لفظ القرء تبن هما على الدل (وهو) أى الفط 
الموضوع لذلك ( المراد بالمشترك ٭ وماقيل ) فی دفع هذا من أنه ( جاز کونه ) أى القرء 
(لمشترك) أى نى مشترك بينهما (أو) كونه (حقيقة) فى أحدهما ( وججازا) فالآخر 
( وخف التعيين ) للحقبقة عن الجاز لشيوعه فى المعنى الجازى »> فلانعر مهما حقيقة (وکذا 
كل ماظنّ) من الألفاظ (أنه منه ) أى من المشترك اللفظى يقال فيه هذا (ثم يترجح الأول) 
وهو ونه عى مشترك بينهما » لأن الأصل عدم تعد الوضع » والقيقة أولى من الجاز 
(مدفوع ) خبرماقيل (بعدمه) أى بعدم القرء المشترك ( بنهما) أى الححض والطهر > 
والا لكان بهم عند الاطلاق ماوضع له (وكونه ) أى القرء موضوعا ( لنحو الشيثية) » فى 
القاموس شيئنه شيا أردته > والاسم الشيثة > کشیعة » وکل شیء شه الله انتهی » والمراد به 
الثىء الراد ( والوجود بعبد » و وجب ) كونه موضوعا ذلك ( أن نعو الانسان والفرس 
والقعود ومالاعصی من أفراد القرء ) وهو ظاهو الفساد »> فظهر عدم وضعه للقدر المشترك 
( واشتهار الجاز عيث يساوى القيقة ) فى ادر معناه الجازى ( وع التعيين ) أى تعيين 
المراد لنسأوى العنى اقيق والجازى فى التباد رك فى المشترك ( ادر لانسبة له ) آى لاشتهاره 
على الوجه المد كور (عقابله) وهو عدم اشتهاره بلك الخابة ء فلا يصار الى الاحتال المرجوح 
( فأظهر الاحتالا ت كونه ) أى القرء (موضوعا لكل) من المحيض والطهر على البدل » واعتبار 
غير الأظهر ترجیح لمرجوح » فوج ب کونه مشترکا ( وهو) آی کونه موضوعا لکل" (دلیل 
وقوعه ) أى المشترك (ف القرآن) لوقوع القرء فى قوله تعالى - اة قروء - (والحدیث) 


۱A۸‏ فائدة المشترك العزم عليه اذا بهن 


لوقوعه فما روی الدارقطنى والطحاوى رمهها اله عن فاطمة بنت حبش قالت : بارسول افى 
ام أةأستحاض فلاأطهر قال (دعی الصلاۃ أبامأقرائك » و به) ای لوقو عفہما ) کان‌قول‌الناف) 
للوقوع (ان وقع) المشترك ( مبينا) ى مقرونا عا يبين اراد منه (طال) الكلام ( بلا فائدة) 
لامكان افائدة اراد عنفرد لاعتاج الى البيان ( أو غير مين م يفد) لعدم تعين المراد (قشكيكا) 
خب ركان ( بعد التحقق ) فلا يسمع » فان قلت التحقق غبرمقطوع به » بل أظهر الاحتالات 
غا ذ كره النافى يصلح لأننورث شهة فيه « قلنا لايصلح لأن الاحتراز عن ترجيح المرجوح 
واجب » غاذ کره غیرمسل »> بل هو باط ل کی صرح به بقوله ( مع آنه) ی قول النای 
(اطل) لأا نختار الشتى الأول ونع التطو بل بلا فائدة » لأن البيان بعد الاهام وجب زبادة 
التقر ر» أو الشق الثالى ونع عدم الافادة ( فان افادته ) ی المشترك ( کالطاق ) آی کافادة 
المطلق فى أن كنز منهما دل" على أعس غير معين » وهذا نوجد فى الشرعيات وغبرها (وف 
الشرعيات ) خاصة فائدته أى المشترك ووه ( الزم) أى عزم المكلف (علبه) ای 
على العمل باراد (اذا بین » والاجتهاد ) أى يذل الجهود لنيل المقصود ( ف استعلا») آی 
طلب فهم المراد (فبنال واه ) ی وات کل من العزم والاجتہاد ان صاب أحرن » وان 
أخطاً واحدا » (واستدل ) للختار بدليل ضيف وهوأنه (لوم بقع ) المشترك ( كان الموجود 
فی القدح والادث) مشت رکا (معنو با لأنه ) ی الموجود ( فما حقيقة اتفاقا وهو) أ ىكونه 
مشتركا معنو فما (منتف لأنه ) أى الموجود اسم (لذات له وجود وهو) أى الوجود 
(ف القدم ان الممكن ) أى بان الوجود فى الممكن » لأن الأول ضرورى دون الثانى › 
فالوجود اذا أطلق على القدم معناه ذات له وجود ضرورى » واذا أطلق على الممكن معناه 
ذات له وجود غر ضروری ( فلا اشتراك ) ينما معنوبا (ولبس) هذا الاستدلال ( شىء 
لأن الاختلاف ) أى اختلاف الأفراد ( بالحصوصيات ) الشخصية كاف الافراد الشخصية > 
أو النوعية كا فى الأفراد النوعية ( و نوصف الوجوب والامكان ) معطوف على اللحصوصيات 
(لاعنع الاندراج) أى ادراج تلك الأفراد الختلفة باعتبار ماذ كر ( تحت مفهوم عام تختلف 
أفراده فه ) شدة وضعفا (فکكون) الاشتراك بين القدم والحادث (معنوياء واستدل أيضا لول 
وضع ) المشترك ( خلت كث المسميات ) عن الأسماء ( لعدم تناھےا ) أى المسمبات » 
لأنها ماين جود وجرد اتی ٤‏ وعدم کن ونع ومن جات لأعداء : وھی غر 
متناهية ( دون الألفات ) فانها متناهية (لتركها من الروف التناهية ) فالمركب من المتنامى 
متنا هک سيجىء (لكنها) أى المسميات (ل تخل) عن الأسماء (وهوأضعف) من الاستدلال 


لانسبة لأتناهى بغر المتنامى ۱۸٩‏ 

الأول (لنع عدم تناهى العانى الختلفة والمتضادة ) . قال احق التفتازانى فى حاشبة علىالشرح 
العضدى ان المفهومين اذا اشتركا فى الصفات النفسبة فماثلان والا كانا معنيان عنم احتاعھما 
ف حل واحد من جهة واحدة فتضادان » والا فختلفان ( وتحققه ) ای عدم التناهمی (فى 
الئل ولا يازم لتعر مها ) ی اماثلة ( الوضع ها) بأن يوضع لکل منہا على حدة ( بل 
القطم ) حاصل ( بنفبه ) ای الوضع ها بحسب الحصوصبات » وانما الاجة الى أن يوضع 
اکل وع اسم وذلك متناه (وان -( عدم تناهى العا الحختلفة والمتضادة ( فلوضع ) 
لازم (لإحتاج اله ) مہا لاغیر ( وهو ) أی الحتاج اليه منها (متناه »ولو سل) الوضع للكل 
(نغلوها) أى المسميات عن‌الأساء (على التقدبر بن مشترك الالزام) علىمن يبت الاشتراك » وعلى 
من نفيه » لأنه اذاقو بل أمور متناهية بأمور غبر متناهية بطر يق التوز يع تف المتناهية » وان 
جعل كل منهابازاء ألوفغبر متناهبة » واليه أشار بقوله (إذ لانسبة لمتناهى بغرالتناهى » ولوسل) 
ازوم انحل على تقدر عدم الاشتراك فقط (فبطلان ال حونو ع) لأن بطلانه على تقدبر عدم افادة 
ماهو خال عن الاسم ( ولانتن الافادة فما اذا لم نوضع له ) لصوها بألفاظ جاز بة وتركيب 
كايات كافادة أنواع ارواح والطعوم ( وأما تجو بز عدم تناهى المركب من التناهى ) فى مقام 
منع تناهى الألفاظ المركبة من امروف المتناهية لدفع ازوم انحل على تقدبر عدم المشترك ( اذا 
)کن ) الت کیب ( بالتڪرار ) أی تکرار اروف ( والاضافات ) أى و بإاضافة بعض 
الكلمات الى بعض فى أداء امعنی المراد (کترکیں الأعداد) الحاصاة بتكرار الوحدة المتفاونة 
فى القلة والكثرة المضافة فيا عاتب الآحاد ء والعشرات » أو الات الى عرنبة فوقها (فباطل) 
جواب أما وخر تجو ز ( بای“ اعتبار فرض ) الت ركيب سوى ما كان بالتكرار والاضافة 
المذ كور ان : اى عدم تناهيه باطل ولو استوعب فى عالم الفرض جيع الترا كيب الممكنة على 
الاناء الختلفة سوى ماذ كر (ولد) فرض انضام اوضع ( مع الاممال ) ی اموضوع مع 
المهمل (اذ الاخراج ) أى اراج الألفاظ من الحروف ( بضغط) أى بزجة وشدة ( فىعال) 
المسدر والحلق وغيرما (متناهية على آنحاء) أى أنواع من الكيفيات (متناهية) وماقام 
با حال" التناهية واحاطة الكيفات امتناهية متناه لاحالة (وانما اشتبه ) تناهىالألناظ (لا-كثرة 
الزائدة) فما على كثرة غبرها . 


۱۹۰ التقسم الثانى للفظ بإعتبار الموضوع له 


النقسے الا 

من التقسيمين المذكورن فى التقسم الثالث من تقاسم الفصل الرابع ( بإعتبار الموضوع 
له خر ج الحاص والعام ) ک) خر ج القسم الأول امنفرد والمشترك ( وتتداخل ) أقسام 
التقسيمين ( فالمشترك عام » وخاص” » والمنفرد كذلك ) أى عام وخاص أيضا » أما اتقام 
المنفرد الما فظاهر » وأما انقسام المشترك الهما فانه اذا نظرنا الى كل واحد من معانيه اله 
كال المنفرد تارة يكون عاما » وتارة کون خاجا » و جوز أن کون عاما باعتبار بعض معانيه » 
وخاصا باعتبا ر آخر( ولاوجه لاخراج ا جع ) اللسكر (عنهما ) أىالحاص والعام (عىالتقدر إن) 
باشتراط الاستغراق » وعدم اشتراطه ف‌العام » لأنه ان م يشترط فهو داخل فالعام والافی الحاص 
(لأن رجالا فى المع مطلتق كرجل فى الوحدان ) لافرق ينهما الا بإعتبارأن ماصدق عليه 
رحالکل جأعة جاعة علىاليدل » وماصدق عليه رج لكل فرد فرد » والمطلق مندرج فى الحاص 
طی ماسق ( والاختلاف ) بین ماصدق عليه اجج وما صدق عله المغرد ( بإلعدد وعدمه 
لا اثر ) ف ‌الاختلاف بالاطلاق وعدمه « فان قلت قول المصنف فما سبق » والا فاجع بعد 
ذ کراللیاص والعام تصرے بکونه واسطة سما ٭ قلت سياق الكلام هناك على طربقة صدر 
الشريعة وغبره » وههنا على التحقيق »لكن بق شىء » وهو أنه على تقدر عدم اشتراط 
الاستغراق أ ضا بی أن ندخل اجج ف الحاص للعاة المد كورة : الهم الان قال انه دوجهتان : 
جهة تعدد وشمول من حيث الاحزاء > وجهة احاد واطلاق من حث المغهوم لكن الآلق 
فيه بالاعتبار فيه الأول فاعتبرها من م یشترط وح بعمومه » ومن يشترط يعتبر الثانية وع 
من تلك اليثية بإطلاقه لامن حيثة النعدد عحسب الأجزاء (فالفرد عام ) اعتبر الافراد فى 
العام دفعا لتوهم عدم اعتباره لما نومه کا سيحىء ء وفصل بين القسمان عا يتعلق بالقم 
الأول من المباحث احترازا عن التكرار (وهو ) ای العام (مادل على استغراق أفراد 
مفهوم ) وإعا م هَل مفهومه ۾ لأن اتبادرمنه المطابق واستغراق الجع ومانی معناه لس 
باعتباره :. بل بإعتبار افراد مفهوم مفرده » وهو مفهومه التضمنی کا سیجیء (وندخل 
الشترك ) فى المد (لوعم) واستغرق ( أفراد مفهوم ) أو أ کثر من مفهومانه (أو ف 
الفاحے ) وكان مقتضى الظاهرأن يقول » أو المغاهم » فعدل عنه لثلايتومم أن المراد استغراقه 
آفرادها باستعماله فی معنی حجازی بعمها فستوعہا » فا ن كانذلك غىرمسى (على) قول. (٧ن‏ 


تعر يف العام ۱۹۱ 
عممه ) واما المنى عليه استغراقه ابإها باستعماله فى مفاهيمه > فالعنى وع" الأفراد مستعملا 
فی الفاح » والضمير فى يعممه راجع إلىالمشترك » والمعمم الشافى » ومن وافقه × (والحاصل 
أن العموم) بتحقق (إعتبار) استغراق ( أفراد مفهوم ) واحد أر ید به سواء انفرد فى 
الأرادة به » أو أر د معه مفهوم ر ٤‏ فتعر يف العام عا دل على استغراق أفراد مفهوم من 
غر تقد المفهوم ثيد فقط تعر ف عطلق يشمل الوحهین ( ومن م بش ترط الاستغراق ) ف 
العام ( كفخر الأسلام ) فتعريفه عنذه (ما ينتظم جعا من المسميات ) والمراد ا أفراد 
مسماة » أو مسمى مفرد » فلا يدخل فيه المشترك لعدم انتظامه جعا منها لكونه عتم لكل 
واحد منها على سسل الندل» والانتظام عبارة عن الشمول (وكذا) أى «ثل التعر يف الذكور 
ف الايتناء على عدم الاشتراط تعريف صاحب النار > وهو ( مايتناول أفرادا متفقة الدود 
شمولا) فرج بقوله أفرادا الحاص » لأنه امابراد به الواحد بالشخص أوبالنوع » واما راديه 
المتعدد لكنها لست بأفر اد مسماه ولاآفراد مسمى مفرده » و وله متفقة ادود المشترك » لأن 
الأفراد الى يتناول حدودها ححتلفة »> فان لفظ العين مثلا متناول جموع أفراد حقيقة بعضها 
مأهية العينالمار بة » و بعضها الآخر ماهة العين الباصرة » وهكذا » و بقوله شمولا اسم الجنس 
لأن متنارطا على سبيل البدل ( وأما تعر يفه على ) اشتراط ( الاستغراق ) ما دل“ على 
مسمیات باعتبار می اشترکت ) تلك المسميات ( فيه ) فى ذلك الأ ( مطلقا ضرة) 
قوله على مسمات احرج وزد »> وقوله باعتبار ص اش ترت متعلق ندل » وأخرج خو 
عشرة فانها دات على آحادها لاباعتبار أمماشتركت الآحاد فيه » لأنها أحزاء العشرة لاجز انها » 
وقوله مطلقا مفعول مطلق لدل » أو حال عن ضمير فيه لاخرأج امعهود فانه مدل“ على مسميات 
باعتبار ما اشت ر کت فيه مع قيد خصصه بالعهود » وإليه أشار بقوله ( غطلقا لاخراج المشتر كة 
العهودة) أى لاخراج مادل على المسميات المشتركة فى أمم المشار إلا باللام العهدية وخوها 
الداخلة على المفهوم العام الذى جعل آلة للاحظة تلك الأفر اد المشتركة فيه (لأنما) أى المشتركة 
العهودة ( مدلولة مقدة بالعهد ) أی المعهود نه » وقوله ضر بة أى دفعة واحدة لاخراج 
نحو رجل فانه ندل "على مسمباته لادفیة > بل دفعات على البدل » (وإرد) على جامعية التعريف 
المد كوز ( خروج.) و( عاماء‌الاد) عايضاف الفهوم الكلى الى ماتخصصه » مع أنة عام 
قصد نه الاستغراق إسبب اعتبار قيد الاطلاق فى التعر يف » وتقيده بالضاف اليه » (وأجيب 
بأن‌المشترك فبه) أىالذى اشتركت المسميات فيه (عال البلدمطلقا) لاالعالم : وعالم اللد ا يتقيد بقيد 
واعا قيد العام » فان قلت قداعتبر الأفراد فى العام > وعالم اللد مركب « قات العا إنعاهو 


الضاف من حيث هو مضاف » والمضاف إلبه خار ج (٠‏ لاف الرجال المعهودين ) فان‌المشترك 
فيه (( جو الرجل المعهود ) أى الرجل 'الذى قيد بالعهودية بعد ما كان مطلقا عقتضى أصل 
وضعه ( والتق أن لافرق)) نما من حيث الاطلاق والتقييد (لأن عام النلد معهود ) إذ 
لبس المراد كل مايصدق عليه هذا امرك الاضافى » بل الموجودين فى حال الكل » ولا شك 
أنهم حصة معينة منه لزا ن کثر عددهم » وقد اشبنهر الها بالاضافة العهدية ( وكون المراد.) من 
العهد الذىاحترز عنه وله مطلقا (عهذااعتر خصوصت) أن کان مفادا بلامالعهد ؛(لايدل 
عله ) أى على الراد المذ كور ( اللفظ ) لأن اللفظ وهو مطلقا بدل” على الا حتراز عن مطلق 
العهد » بل مطلقى التقييد (فيرد) نو عاماء الد على كس التعريف (ورد) أيضا على 
التعريف المذ كور » لكن على طرده ( الجع انكر ) كرجال » فانه بدل على مسممیات وهی 
آساده اغتار اص اشترکت » هو مفهوم رجل مطلقا لعدم العهد » ولس بعام عند من شتزط 
الاستغراق (غلن أجيب بإرادة مسميات الدال ) من المسميات الم كوزة فى التعر يفاتفالاحاد 
لست مسميات للدال" الذىهو لفظ الجح » لأن مسمياته ا اعات (فبعد جله) أى المذ كور نى 
التعر يفات:: أى المسميات ( على أفراد مسماه ليست ) التعر يف ( ولايشعر به ) ای والال 
آن ( اللفظ) غير مشعر بهذا امراد » لأن مداول المسميات إا هوالاطلاق » ولاعف عليك أن 
المسمباتزوان أطلتق » فالتادر منها أن تتكون مسميات بالنسنة الى اللفظ الذى تناوها العام 
“فعدم إشماز اللفظ حل نظر (فباعتبار الى ره مستدرك ) أى مستغي عنه ( لمرو ج العدد) عن 
التعر يف بقوله على مسميات على مافسرها اليب ( لأا) أی آحاد العدد ( ابست أفراد 
مسا پل أجزاؤه (ثم أفزاد العام امغرد الوحدان و) أقراد ( الع الح ) للام“ ( الجوع 
فان ازم کون تمومه) ای اجج الحلى (اعتارعا) ی جوع الى هى أفراده فق ) من 
غب اعتبار الوح دان الى هى آجزاؤه (قباطل) عسقا الالام ل( للرطباق ) من أن لاع 
والتفسير والأصول وغبرهم (على فهمها ) ای الوحدان من حيث لای الست المشسبوب إلغه 
) منه) أی من الج الى متعاقی نمیا ( دالا ) أی وان | تر الخاد عت عو نه لى 
ماوقع الاطباق عليه ( فتعلیق الک حینئذ به ) أى بلع الحلى ( لابه ) أى لاوجب 
تعلیق الک ( ف کل فرد ) أى فكل واحد من الوحدان » بل بقتصزعلى ا جوع » وبوت 
ا لحك لشىء لايستازم ثبوته لأجزائه (والق أن لام الجنس تساب الجغية الى الجنية ) قاد 
بالج الحلى الينس الذى وضع مفرد بازائه ( ٣ع‏ اء الأحكام اللفظلية ) من إرجاع ضمير ا جح 
اليه وتوصفه عا وصف به الع إلى غير ذلك (لفهم الوت ) أى بوت الك المختله تعليل 


ليس تناول العام بدليا 4۲۳ 
للسلب الم كور (ف الواحد فى : لاأشترى اعد » وب امحسنين ) ای رفم فی موارد 
استعمال جلى ثبوت السك المتعلق به لكل واحد واحد من آحاد مفرده » لالكل جاعةجاعة 
من أفراده » فيفهم فى شراء العبد الواحد » وهذاعنث لو حلف لايشترى العبيد » ولا يفهم 
منه أن عاد احالف الامتناع عن شراء العيد وصف العبة » وكذا فم من عب المحسنين 
تعلق المحبة بكل فرد فرد » لا بكل جاعة »> وهوظاهر » فاولا أن‌الارم أ بطلا عية لما فهمنا ذلك 
لأن اللام لاتستغرق إلا أفراد مفهوم مدخوها » ومع بقاء الجعية أفراد مدخوله الجاعات 
لا الآحاد ٭ فان قات أهو حقبقة أم حاز » قلت قال صدر الشر يعة ان ماقالوه انه حمل 
على الجنس ج ازا مقيد بصورة لا عكن له فما على العهد أوالاستغراق حتى لو أمكن حمل 
عليه ک) ی قوله تعالى _ لاندركه الأبصار _ فان عاماءنا قالوا انه اسلب العموم لالعموم 
السلب جعاوا اللوم لاستغراق الجنساتهى . وقال الحقتى التفتازانى ههنا : لاشك آن جل الج 
على المحنس ماز » وعلى العهد أوالاستغراق حققة ولا مساغ للخاف الا عند تعذر الأصل 
اتی : فع ن اجج احلى لاوستغراق حقبقة غرأن الحقق م بضرّح بلب اللام جعيته » 
لکنه لازم کلامه حیث صرح بوت الک امتعلق بالجح الحلى لكل" من الوحدا نک عرفٽ 
فوجب اثبات وضع ثان له بعد دخول اللوم > لأ ن كونه حقيقة بإعتبار الوضع الأول مم سلب 
الجعية ظاهر البطلان » لكن عدم عحة تخصيصه الى مادون الثلاثة بدافعه : اللهم الا أن يقال 
أحكام الوضع الأول حرعية فبه فى ال جلة ك) فى إرجاع الضمير والتوصيف » وكون ساب ال معية 
باعتبار شوت حکمه » لاباعتبار استعماله فيا غير موجه ( ثم نورد ) على استغراق العام 
( مطلقا ) مفردا كان أوجعا ( أن دلالته على المفرد تضمنية ٠‏ إذ ليس) المغرد »دلولا (طاقا) 
لأن مداوله المطابقى جموع الأفراد المشت ركة فى المفهوم المعتبر فيه على ماصر حوأ به ( ولاخارجا 
لازما » ولا کن جع ( أي الفرد (من‌ماصدقانه) ای مفهوم العام" » جع مأصدق لصرورته 
منزلة كلة واحدة فى اصطلاح العاماء (لأنه ) أى العام (لبس) بإاعتبار تناوله لكل فرد 
( بدلا ) أى على سبيل الندلية كام" فى رجل » بل علىسبيل الشمول » وماصر”ح به صدر 
الشر يعة من أنه قد يكون على سبيل البدل ك) فى : من دخل هذا الحصن أزّلا» فكأنه غر 
مرضى" لإصنف ک) أشار إلىه القت التفتازالى نى التاويع (فالتعليق به ) أى تعليق الح 
العام ( تليق بالكل" ) أى جوع الأفراد ( فلا بازم) من التعليق بالكل" التعلق (ف الزء 
والجواب الل بإلازوم ) ای ازوم التعليق فى الجزء من التعليق بالكل" ( لغة ) ای لزوما لغو با 


- « تسیر  »‏ اول 


۱۹4 اليحث الأول هل وصف بإلعموم الحالى كالافظ 

لاعقلا حاصل (ف خصوص هذا الزء › لأنه جز ئی“ من وجه » فانه ج زی المغهوم الذى 
باعتبار الاشتراك فبه يبت العموم) أشار هذا إلى أن‌هذا الازوم اللغوى لاعاوعن وجه عقلى 
( وقد يقال العام" مكب ) تارة »> كارجل ( فلا يؤخذ) ف تعريفه (الجنس ) الذى هو 
(امغرد) فل أخذغو ٥‏ (و حاب أ( أى العام" فى مثل‌الرجل مفردغیر أن مومه مشروط (بشرط 
الت رکیب » فالعام رجل بشرط اللام ) کا هو قول السکا کى »> فالوضوع لاوستغراق الرجسل 
المقرون مح الام واللام شرط ( أو بعاتا ) معطوف علی قوله بشرط الالام بان کون رجل بعد 
دخول اللوم على وضعها الأول » والموضوع لالإستغراق هواللا م كافظ كل (فاطرف يفيد معناه) 
وهو الاستغراق (فه) أى فى رجل » فالعام مادل" على استغراقه احرف ( أو العام ) كوقوع 
اللكرة فى سياق الننى أوالشرط (فيصير) رجل (المستغرق) بافادة الام أوالمقام الاستغراق 
فيه » وهوخبر بصير» واستفادة العام معىالعموم من غبره (وف الموصول أظهر) منه فى الحلى . 
لأن الصلة هى الفيدة لوصول وصف العموم لأنه لايته" الاما ( فيندفع الاعتراض به ) أى 
بلموصول ( على الغزالى فى قوله ) فى تعر بف العام (اللفظ الواحد) الدال“ من جهة واحدة على 
شيئين فصاعدا حيث اعترض عليه أن الموصولات بصلاتها لست لفظا واحدا » ووجه الاندفاع 
أن العام هو نفس الموصول » غابة الأعى أنه استفاد العموم من صلته كا استفاداحلى من اللام 
(وخاص) عططفعلى عام » وهو (ماليس بعام) على اختلاف الاصطلاح فيه من حيث اشتراط 
الاستغراق وعدمه ( آما العام" فيتعلق به مباحث : 

الحث الأول هل وصف ه) أى بالعموم ( العا حقيقة كالفط) أی کا نوصف به 
الاف حقيقة ( أو )نوصفبه امعان (جازا آوا) بوصف به لاحققة (ولا) ازا ۽ أقوال (والختار 
الأول » ولا يزم ) من اتصافهما به حقيقة (الاشتراك اللفظى) بان کون العموم موضوعا بازاء 
معنيين مختلفين لوضعين يتصف با حدما الألفاظ » و بالآخر المعاتى ( إذ العموم شمول مر 
متعتد ) ولا شك ف اتصاف كل من الألفاظ والعاتى مهذا الشمول حقيقة » غابة الأ أنه فى 
الال من قبل شمول الدال" لمدلولاته » وف الثانى .من شمول الكلى الأفراد » والكل 
لار حزاء ونوا » وانما يصار الى الاشتراك اللفظى إذا م يكن معى يشتركان فيه (فهو) 
أى اشتراك الألفاظ والمعانى فىالشمول المذ كور اشتراك ( معنوى خير منهما ) أى من المشترك 
اللفظى » وكونه جازا فى المعانى » لأن الجاز خلاف الأصل ا أن الأصل عدم الاشتراك ( وكل 
من المعنى واللفظ حل) للإتصاف بالشمول المذ كور » فامقتضى لاءتبار الاشتراك المعنوى » وهو 
المعنى المشترك فيه مع احبر بة موجود » والمانع عنه وهو عدم الحاية معدوم ( ومنشؤه ) أى 


المراد بإالشمول التعلق ۱۹0 


الحلاف المذ كور ( الحلاف فى معناه) أى العموم (وهو) أى معناه (شمول الأ) الام 
للعهد : ى شمول أ المتعدّد » وتنون ص للوحدة » و إصافة شمول إلبه إضافة إلى الفاعل 
( ن اعتر وحدته ) أى الأم ( شخصية منع الاطلاق القبتق ) أى منع أن يطلق على 
المعانى لفظ العام حقرقة بأن يقال هذا العنى عام لأن الواحد بالشخص لاشمول له ( إذ لابتصف 
بشخصية » والمفروض آنه اعتعر ف العموم ا واحد بإلشخص »وهو لاجد فی غير 
بالشمول لمتعدّد عند مم (وکان) E‏ لى المعاتی ( ازا کفخر الاسلام) ی 
کا قله ( ول طبر طررته) ی ران لاز وعلاقته ( لخر ) القائل بأنه لاصف به المعى 

لا حقرةة ولا ازا (غنعا) أی م وصف المعى بإلعموم غبره (مطلقا) حققه ه وحازا # (ومن 
فهم من اللغة أنه ) أى الع الواحد الذىأضيف إليه الشمولف معن العموم ( عم منه) أى 
من الشخصى ( ومن النوع" » وهو ) أ ىكونه أعب" «نہما ( التق لقوطم ) أى الءرب (ءطر 
عام ) فى الأعيان (وخصب عام ) فى الأعراض ( ف) الواحد (النوعى ) فان الموجود 
من المطر فى مكان بباءن الموجود فى مكان آخر » فالاتعاد بإعتبار النوع ( وصوت عام ف ) 
فانه أ واحد يتعلتق به اساعا تكشرة فله شمول بالضبة الها ذا الاعتبار ( أجازه) ی 
وصف المعالى به (حقيقة ) قوله أجازه خر الميتداً : أعنى قوله من فهم » (وكونه) أىالڈمول 
ای الذى هو معنی العموم ( مقتصرا على الذهى ) وهو المغهوم الكلى (وهو) ای الذهى 
(منتف ) بأدلة إبطال الوجود الذحنى ( فينتن الاطلاق ) أى إطلاق العام حقبقة على امعانى 
لأن امعانى الذهنية لاوجود ها » وثوت الشىء للشىء فرع وت الابت له » وغبر الذهنية 
مقصور عنها (منوع) خر کونه ( بل المراد) بإلشمول الم كور ف تعر يف العام ( التعلق ) أى 
تعلق لأ الواحد بالمتعدد (الأء." من الطابقة ) ی مطاقة الشامل بالشمول بان بص لہ 
عليه مواطأًة ( كاؤ. العنى الذهنى ) أى اهوم اللكلى بالنسبة إلى أفراده (والاول) معطوف 
على المطاقة ( کا فى الطر والعصب) بإعتبار تعلقهما بالأما كن تعلق حاول (وكونه) معطوف 
على ماعطف عليه الول : أى التعاق المذ كور أعب” أيضا من كون ذلك المتعلق (مسموا) 
لذلك المعدد (کالصوت ) فاو سل انتفاء الذهنى » فاقتصار الشمول عليه غير مسل لأن التعلى 
المعتبر فيه اع من التعلى الأصوص بالدذهى ۾ واتتغاء الأخص لايستازم انتفاء الع" ٭ فان 


۱۹٩‏ هل بصح مص العام" 

قلت تعر بف العام عا دل على أفراد مفهومه ونحوه يأنى عن العموم المذ كور » قلت ذلك 
التعمم لظ العامة » واللكلام فى المعنى العام على أن اللعمم فى جنس التعريف لايستازم 
التعمم للفظ العام فيه « تحقيق الجواب ماأشار إلبه بقوله ( على أن تى الذهنى ) لاف من 
ته خلاف ( لفظی ) اذا حققنا مورد النفی والاثبات ‏ بق نزاع فی المعی ( کا بفيده ) 
ی کونه لفظا (استدلام ) ی النافين للوجود الذهى وم جهور التكلمين » وهو أنه 
لواقتضی قصوره حصوله فی ذهننا ازم کون الذهن‌ حار" » بارداء مستقما » معوجا » وان حصول 
حقبقة الحبل فى ذهننا لايعقل » وأجيب بأن الحاصل فى الذهن صورة وماهية لاهو بة عينية » 
واڂار" مأيقوم نه هو نة الحرارة »> والممتنع حصوله فى الذهن هو نة الل » لامفهومه الكلى » 
غورد الننى وجود الماهية من حيث بترتب علمما الآثار الحارجية » ومورد الاثات وجودها 
لامن تلك اليثية ( وقد استبعد هذا الحلاف » فان شمول بعض العالى لمتعدّد أ كثر وأظور 

من أن بقع فيه تاع ) من قبيل قوطم : ألا أ كر من الشعر » ونت أعظم من أن تقول كذا 
لبس المقصود تفضيل المتسكلم على الشعر » والخاطب على القول » بل بعدما عنهما كعد 
المفضل على المفضل عليه »> غن هذه ليست نفضيلية » بل هى مثل قولك : انفصلت من ز بد 
تعلقت بأفعل المستعمل جعنى متجاوز بائن » كذا أفاده الحقق الرضى » فالمقصود أنه لانزاع فى 
اتصاف المعالى بالعموم » بل (إعاهو) أى النزاع ( فانه هل يصح تحصيص المعنى العام 
کال( أی کا يصح تخصيص اللفظ ( وهو ) أى الكاوم المذكور (استبعاد ) أى عين 
الاستبعاد مبالغة » والمراد انه مستنعد حا ٤‏ نه قوله ( عدار فه) آی فی هذا الأو بل 
( القول الثانى : إذ لامعى لواز التخصيص ج ازا ) کا أنه لاوجه لمنع التخصبص ف المعالى 
حقيقة مع تسليمه ى الألفاظ حقيقة » ولذا قال استبعاد تعفر فيه إشارة إلى الحذورين ( نم 
صرح مانعو تخصيص العاة بأن اغى لاخص" ) يعنى إذا علق الشارع كا على علة فهل 
ت“ حتی لوجد ا حك فى جيع صور وجودها هم من قال نم » ومنهم من نفاه ( وصح 
بعضهم ) أى مان تخصيص العلة ( بأنه ) أى مع تخصيص الملة (لأنه ) آى مى ( لام“ 
وهو ) أى تصرح البعض بأن عدم التخصيص لعدم العموم ( ينا ماذ كر) المستبعد من. 
أن النازع فيه تخصيص العنى العام" » فلا حكن تأوي ل كاامه عا صرح نه مانعو تخصيص 
العاة بعد تصرح إعضهم جرادهم » واليه أشار بقوله ( ويتعنثر إرادة أنه ) ای الى (ھ 
ولا عص" من قول ) أى اللعض الذى صرح أنه ( لا ( وهو ظاهر » وقوله لام دل 

من قوله : 


اللحث الثاى 

(هل الصيغ من أسماء الشرط والاستفهام والموصولات و) المغرد ( اجى ) الام (د) 
النكرة( المنفية و الجع لوم والاضافة ) معطوف على اللام ( موضوعة ) خبرالمبتداً ( العموم 
ع الحصوص) ای للعموم خاصة » ولست عوضوعة للحصوص (أو )للخصوصعلى الحصوص 
( مجاز فيه ) أىف العموم ( أو مشتركة) ينما (وتوقف الأشعرى ) عن الك بشىء 
من‌القبقة والجاز ف العموم أو الحصوص (حرة کالقاضی) ی بكر (د) قال (مۃ بالاشتراك ) 
اللفظ ى ككماعة (وقيل ) الصيغ المذ كورة موضوعة للعموم (ف الطاب ) أى ف اذا كانت واقعة 
فى الكلوم الطلى (مع الوقف ف‌الأخار وتفصيل) معنى ( الوقف الى عى لاندرى) أوضعت 
لاعموم اُولا (والى نعل الوضع » ولاندری أحققة أم مجاز ۶ ) فى العموم » وعلى تقدر کونا 
فبه لاندری أنها وضعت له منفردا » أو مشتر كه بينه وبين الحصوص » هكذا فر الحقق 
التفتازانى ا حل ( لايصح ) خبر تفصيل الوقف : يعنى بيان الوقف على الوجه ال كور غير 
مستقم (اذ لاشك ف الاستعمال) ای استعمال الصيغ المذ كورة فى العموم ( ونه ) ای 
الاستعمال ( يع وضعه ) أی وضع المستعمل لمستعمل فيه (فل يبق الا التردد فی أنه ) أی 
وضعه الوضع ( النوى ) فکون ازا فيه (أو الشخمى ) فيكون حقبقة فِه (ضرجم) 
الأول ( إلى الثانى ) لأن التردد فىالوضع المطلق بعد الاستعمال غير معقول والمتردد فى الوضم 
الشخصى نن المزم بأل الوضع هو عين التردد فى نه حقبقة أو مجاز (ولاشك ف فهمه) 
أىالعموم ( من ) انم اع اعرف اللوم فى قوله صلى الله عليه وسل ( أعرت أن أقاتل 
الناس) حتی پقولوا لا إل إلا الله ء فاذا قالوها فقد حقنوا منی دماء هم وأموام الا عقها » کا فی 
الصحيبحين » والا لما قزر أو كر رضی الله عنه احتجاج مر به فی منع فقال : مانی الزکاة 
وعدل الى الاحتجاج بقوله صلی الله عليه وسل بعد ماذ كر « إلا عقه » وقال « وال زکاة من 
حقه » فان الناس لوم تم الكل لم يزم أن يعنى كل قتال بالغاة الم كورة » ومن الج ا حى فى 
قوله صلى لته عليه وسل ( الأعة من قر يش ) كا احتج أو بكر رضى الته عنه على الأنصار 
حيث قلوا : منا امير ومن أمير » وقوله صلى الله عليه وسل ( نن معاشر الأنباء ) لانورث 
ومن الغرد الحلى فقو' تعالى ( والسارق والسارقة ) وقوله تعالى (لننجينه وهل فی اسم الج 
لضاف وفهمه ) ای العموم (العاماء قاطبة) فى القاموس : جاءوا قاطبة جيعا » لاتستعمل إلا 


۹۸ شاع احتجاجهم بالعموم من‌الصيغ 
حالا من انم الثرط ( فمن دخل ) داری فھو حر (و) اسم الاستفهام کا فی ( ماصنعت 
ومن حاء سوال عن کل حاء ومصنوع ٤‏ د ) من النكرة المافية کا فى ( لاشم أحدا اعا 
هو ) ای التردد ) فی أنه ) ای العموم مفهوم ( بلوضع أوبالقرنية كقول الحصوص ) ای 
لقول من بقول انها موضوعة للخم وص » وتستعمل م جازاف العموم بالقر ينة وهى (كالرتيب ) 
لحك (على) الوصف ( المناسب ) المشعر بعليته له (فى و السارق » وأ كرم العاماء) لظهور 
مناسبة السرقة والخسك بالقطع والا كرام من حيث العلية ( والع ) عطف على الترتيب : أى 
عل الخاطين ( بأنه ) أى الحك ( هيد قاعدة) كلية » فعل العموم بقرينة الل بذلك 
( کح ماعز ( کعل الصدابة أن رجه تشر یم قاعدة شرعبة : هى وجوب الرجم على من 
أقر" بالزنا بالشرائط المعتبرة شرعا من‌الاحصان وغبره ( اذ عل أنه ) آی الا ج رجه (شارع) 
ومنصبه بان القواعد الشرعية )د( قد روی‌عنه صلی الله عليه وسل (حکمی على الواحد) حکمی 
على الجاعة» كا هو المشهور عند الفقهاء » وقد صح مابؤدى معناه عن أميمة أتبت رسول الله 
صلی الله عليه وسل فی نسوة نبايعه على الاسلام > فقلت بارسول انه هل نابهك ? فقال : الى 
لاأصافح النساء » واما قولى لمائة امأة كقولى لامر أة وأحدة ( أو ضرورة) مفعول له 
للفهم معطوف على قوله إلوضع فان الباء فيه للسسية » وألعنى أن التردد فى أن العموم هل هو 
مفهوم إسبب الوضع أو إسبب القر نة على ماذ كر » أولأجلالضرورة الاصاة (من ن التكرة) 
الموضوعة للفرد الهم المسستازم اتتفاؤها انتفاء جیع الأفذراد (وألزموا) أى القاثاون نوضعها 
الخصوص واستعما ها فى العموم بالقران بانه لو صح" ماذ کرتم لزم ( أن لاعک بوضی ) 
أی معی وضو“ (للةظ )من الألفاظ (اذا م ينقل قط عن الواضع) التنصيص على الوضع ( بل 
أخذ ) الك نوضع هذا لذا (من التبادر ) أى تبادر المعنى الى الذهن (عند الاستعمال) 
وی إعض النسخ عند الاطلاق » والمعى واحد: ای تادر المعنى الى ذهن الخاطب محرد ساع 
الفط عند الاستعمال قبل أن بتأمل فى القراتن دلبل كونه »وضوعا له » ولا مأخذ لعل بالوضعم 
سوى هذا » (وأيضا شاع ) من غير نكير (احتجاجهم ) أى العااء سلفا وخلفا (به) 
آیالعموم من‌الصیغ المذ کورۃ ( کعمر) ای کاحتجاج (عرعلی ای کر فی مانی ال زکاۃ) حین 
أراد مقاتلتهم (بأمرت أن أقانل الناس حتى رقولوا لاله إلا الله ) الحديث » وقدمم” آ نفاعمل 
المعرّف باللوم على العموم المغيا قول لاإله إلا الله ٤‏ وتقر ر یی بكر رضی الله عنه على مام“ » 
(و) کاحتجاج (أنی کر ) علی‌الا نصار بقولهصلى اله عليه وسل (الا مةمن قر يش) قل الشارح 
عن بعض الفاظ آنه لس هذا اللفظ موجودا فى كب الجديث عن أفى بكر رضى الله عنه » 


لاوم الا لرک ۱۹۹ 
واا فى الصحيحين وغر هما فى قصة القيفة قول أهى بكر ان العرب لاتعرف هذا الأم 
الا هذا ال" من قر يش » وذ كر ماأخرجه أجد بسند رجاله ثقات » للكن فبه انقطاع : ان 
أبا بكرقال لسعد : يعنى ان عبادة لقد عامت باسعد أن ردول الله صلی الله عله وسل قاللةر ش 
آم ولاة هذا الأ (د) کاحتجاج ای بکر غلی من ظنّ أن النى صلی الله عليه وسا بورٹ 
( نحن معاشر الأنياء لانورث ) عمل الأنبياء على العموم ليدخل فيه الى صلى الله عليه وسل 
والمعاشر جع معش رككسر : وهو الجاعة (على وجه ) متعلق اإلاحتحاج ( جزم أنه) آی 
الاحتحاج المذ كور أو العموم ( بإللفظ ) أى لهم العموم. من عرد اللفظ » لامن القرائن والا 
لذ كرت عند الاحتجاج » (واستدل ) لاختار »زيف ( أنه ) أى العموم (معى كثرت 
الحاجة الى التعبرعنه فكغيره ) أى فهو كغيره من المعالى كثرت الاجة الى التعير عا 
فوجب الوضع کا وضع هره » ( وأجيب ينع الملازمة ) أىلان أ ن كثرة الاجة الىالتعبرعنه 
تقتضى الوضع له > بل مطلق التعبير وهو حصل بطر يق الجاز أيضا » ثم شرع فى بيان القول 
الثانی : وھو آنہا موضوعة الخصوص ع ازا فى العموم فقال ( اللصوص) مسمى الصيغ دون 
العموم لأنه (لاتموم إلا مركب ) إذ الى دلیل الحصوص آنه لاعوم الا رکب : آیلا :غاد 
العموم الا من ارك (ولاوضع ) ی لم رک : بعنی أن ال ر کی من حيث ھو کی غر 
موضوع ( بل) الوضع (لفرداته) یال رکب (والقطع ) أى المقطوع به ( نما ) اى المغردات كل 
واحد منہا موضوع (لغره) أى العموم فإ وضع مفرد للعموم أصلا ( فلا وضعل ) أى العموم 
لاحصار الوضع فى وضع المغرد وعدم وضح المفرد للعموم رأسا ( فصدق (Î‏ أى السيغ 
مذ كورة ( للحصوص ) اذ لاواسطة ينما على الختار > وكذا سائر الصيغ اذم بوصعم 
لاعموم افظ ٭ ( بیانه) ی يان ماذ كر من أنه لاوم الالمركب (أن ٠عنى‏ الشرط ) الذى فيه 
العموم (وأخوات) أى الاستفهام » والننى » والموصول الى آخرها ( لايتحةق الا بالفاظ لكل 
منھا وضع على حدته ) وانفرادہ » واذا کان لکل منہا وضع مستقلا بازم الت ركيب فى اجموع 
(وانعا يشت) معنى كل من المذ كورات (اإلجموع) أى مجموع الأاناظ المد كورة ( مثلا 
معنی من عاقل) أی عام لأنه بطلتق على اه » والظاهر الحقبقة والعقل لابضاف اله » وى 
الامو س اسم من معنی الذى » فعلى هذا بكون العاقل حقيقة عرفا ( فيضم اليه ) أى الى الفط 
(الا) متلسا ( عحصوص من النسة) المفهومة من اهيئة التركيبية (فبحصل) بإنضام 
ذلك وملاحظة تلك النسبة منهما ( معنى الشرط والاستفهام ومما) أى ععنى الشرط والاستفوام 
عحصل ( العموم » وصح ف( کتں ) العر ة أن تضمن من معنىااشرط والاستفهام‌طارى “على 


۰< وضع العموم كوضع القواعد الأغوبة. 
معناها الأصلى » وال جواب) من‌قبل یتین ( أن‌اللازم) من‌الدليل المذكور جرد (التوقف) أى 
نوقف حصول معنی الشرط واخواته (علی ال رکیب ) لا کون ال رکب مستعملا فی العموم (فلا 
يستازم) الدلسل (أن الجموع ) هو (الدال) على العموم (ونقدم الفرق ) بين كون 
المركب دالا وكون التركيب توقف عليه الذلالة ( ولیس ببعيد قول الواضع ) اسم لس (ف) 
وضع ( النكرة) ظرف القول ( لفرد ) فقول : أى وضعتها لفرد ( تمل ) ذ كر الفرد 
الموضوع له ( كل فرد) من أفراد ا لجنس الملحوظ للواضع . قوله تمل أن بكون من مقوله » 
فعلى هذا بوصف الفرد بإلوصف المذ كور من الواضع وأن يكون من كلام الصف ببانا للواقع 
( فاذا عرفت ) النكرة المذ كورة شىء من طرق التعريف ( فللكل ) أى فوضعها الكل 
أى جيع الأفراد (ضرة) أى جلة» من قوم ضرب الشیء بالشیء : أى خلط فهو حال عن 
الكل (وهو) أ ىكونہا للكل اذاعرفت هو ( الظاهر) التبادر الى الفهم » والمقصود من 
هذا الكلام دقع الاستبعاد المتوهم فىبادى” النظر من تعلق الوضعين الختلفين بلفظ واحد بإعتبار 
حالية التكر والتعر يف المقتق ىكون امفرد موضوعا للعموم بعدوضعه للخصوص (لاًنا نفهمه) 
أ ىكونها للكل وعمومها (ف أ كرم الجاهل » وأهن العام » ولامناسبة) بين الا كرام والجهل » 
ولا بين الاعاة والعل حنىةال : جوز أن يكون فهم العموم بقرينة ترتب الك عى الموصوف 
لوصف هو عة موجودة فى كل فرد ک) قبل فا کرم العام کا مر“ (فكان) العموم (وضعيا) 
تبادره من فس اللفظ من غير قرينة ( وغايته) أى غابة قول الواضع ذلك ( أن وضعه ) 
ی العموم فما ذ كر ( وضع القواعد الغو نة كقواعد النسب والتصغير ) الوضع اللغوى على 
قسمین : قم بلاحظ فيه خصوص اللفظ عند الوضح ¢ وقسم لابلاحظ فه خصوصيته » بل 
الملحوظ فيه مفهومكلى ندر ج فبه ألفاظ كشثرة و عل كل منها فى تلك الملا حظة الاجالية بإزاء 
معنى ملحوظ إجالا كقوله : جعلت كل واحد من صيغ الضسبة لذاتما منسوبة الى مدلول 
الأصل » فالمراد بوضع القواعد اللغو بة القسم الثانى (وأفراد موضوعها ) أى موضوع القواءد 
اللغوية (حقائق ) لما عرفت من أن آلة ملاحظة الواضع حين وضعها مفهوم كلى أفرادها 
ألفاظ يعن كل واحد منها الدلالة على معنى خاص من المعانى المندرجة تحت مفهوم كلى جعللة 
للاحظتها فى مقابلة اللكلى الأول » فالموضوع والموضو ع له فىالقيقة انما هوكل فردن منهماء 
ولاشك أن تلك الألفاظ انى وضعت للدلالة بنفسها » فهى حقبقة عند الاستعمال لاف الوضع 
النوعى فى الجازات » فان الموضو ع فبا ماوضع لادلالة بنفسه » بل بإانضام القر نة كانه قال 
الواضح :كل لفظ موضوع لعنى بازاء مايناسب ذلك المعنى بنوع من العلاقات المعتبرة » لكن لا 


الوجه أن عجوم غير الحلى ا عقلی ٢۰١‏ 
لأن دل" بنفسه » بل بانضام القر ينة فأفراد موضوعه مجازات (ولذا ) أى ولأجل أنالكلمة 
الواحدة من حيث انها نكرة مؤضوعة للفرد المتشر » ومن حيث انها »عرفة موضوعة للكل 
ضر بة بإلوضع المذ كور ( وقع التردد فى كونه مشت ركا لفظيا ) بين اللحصوص والعموم نظرا الى 
جانب الاتحاد الذاتى » والتغار الاعتبارى » فان الأول بقتضى الاشتراك » والثانى عدمه » فان 
الموضوع للفرد المنتشر اعا هو الجرّد عن التعريف » وللكل اعرف ٠‏ فلا اشتراك » ثم أراد 
محقيق امقام بتفصيل مواد العموم » فقال (والوجه أن عموم غير الحلى) باللام ([والمضاف) من أساء 
الشرط والاستفهام » والموصول » واللكرة امنفية (عقلى) لاعحتاح الى وضع الواضع إباها للعموم 
(لزم العقل به) أى العموم (عند ضم ) معنى (الشرط » و) معنى (الصاة اى مسمىمن) الموصولة 
مشلا ( وهو عاقل) أی ذات له العقل (د) الى مسمى ( الذى وهو ذات ) مهمة نوضح 
الصلة امجامه » وذلك لأن تعليق الك مها فيد علية مضمون الشرط والصإة له والعاول دائ مع 
علته فيم" جيع أفرادها لتحقق العلة فى الع › والبه أشار بقوله (فیشت ماعلق (e‏ 3 
بالسمى من الح ( لكل متصف ) بامسمى من أفراده (لوجود ماصدق عليه ماعلق) الک 
(عليه) الموصول الأول عبارة عن أفرادالمسمى » والثانى عن الشرط والصإة : وهوفاعل صدق »› 
فان كل فرد من أفراد المسمى يصدق عليه مضمون الشرط والصفة وهو فاعل صدق » فان كل 
فرد من أفراد المسمى يصدق عليه مضمون الشرط أوالصإة الذى هوعلة الك » وهو يدور 
معه ( وکذا اللكرة المافية) زم العقل بالعموم فيه أيضا (لأن نن ذات ما) وهى الفرد المنتشر 
الذى هو مسمى اللكرة (لاتحقق) أی ال المذ كور ( مع وجود ذات ) ما يصدق عليه 
ذات ما « فان قلت لانسإذلك » بل يتحقق‌الننى المذ كورعند البعض مع وجود البعض « قلت 
المتحقق حينئد نى ذات فى انحل المحاص لاانتفاء مطلقا » فان تن اللحاص لايستازمه نن العام 
وان فى النكرة النفية إ عا هوالفرد المنتشر مطلقا ك) أن نن الماهية الطلقة يستازم نى كل 
فرد من أفرادها ( وهذا) أ ىكون العموم فى المذ كورات عقليا ( وان ۾ پناف الوضم ) ای 
وضع الم ذکورات للعموم لواز دلالة العقل والوضعم (لکن يصر) اوضع (ضانعا» وحکمته) ی 
الوضع ( تبعده) أُی وقوع الوضع » لأن المقصود منه فهم المعنى » وهو حاصل بدونه ( کالو 
وضع لفظ الدلالة على حياة لافظه ) فانه ضائم » لأن مجرد وجود اللغظ مع قاع النظر عن كونه 
موصوعا كاف فى الدلالة على وجود لفظه عقلا ي ( واعأن العر ية ) أى أهل العر ية قالوا 
(النكرة المنفة 2( حال کونہا (ہکۃ) مع لاترکیب سج > إما لكون ت ركيبه للبناء 
كتركيب خسة عشر » أو لعدم انفصاله عن لا كا لاإينفصل عشر عن خسة عشر على اختلاف 


٠¥‏ مامن عام الا وقد خصص 
القولین فی اسم لابناء أو اعرابإ اذا يكن مضافا ولاشهه ( نص فى العموم ) قال الحقق الرضى 
والحق أن تقول انه نى لتضمنه معنى من الاستغراقية » وذلك لان قولك لارجل نص ف لى 
ا لجنس عنزلة لامن رجل» علاف : لارجل فى الدار ولا امأ » فانه وا ن کان فى سياق الف 
يفيد العموم الكن لانصا بل ظاهر فبه » واليه أشار بقوله ( وغبرها ) أى غير المنفية بلا مركبة 
(ظاهر ) ف العموم (خاز ) أن بقاللارجل فی الدار ) بل رحلان وامتنع) بل رجلان (ف الأول 
وبعلته ) أى ببب كرون المركبة نصا فيه (يازم امتناعه ) أى امتناع بل رجلان (فى 
لارجال ) ا-کونه نصا فی ن الجنس وه لابقولون بامتناعه فيه ٭ ( فان قلوا) نى التفصى عن 
هذا الاشكال ( الم ) فى لارجال .( القبقة ) امقيدة ( قد تعدد) هو مدلول صيغة 
الج ٤‏ ومن نى الجنس المقيد بقيد لايازم فيه دون ذلك القيد ٭ (قلنا اذامع) ماذ کرتمفی 
المقيد شد العدد ( فل لایصح) ف المقيد ( قد الوحدة) فی نی الجنس أن قال لارحل 
فی الدار بل رجلان أورجال ( کوازہ ) ای أن قال بل رجلان (نی الظاھر) وھو غر 
المنفى بلا مركية على مام آ نفا نحو لارجل بالرفع بل رجلان لكون المننى القيقة المقيدة بقيد 
الوحدة ( وح العرب به ) أى بكون المنق" فىرجل نصا فى العموم ا قلوا ( منوع) بل هو 
من كلام المولدبن ( والقاطع بنفيه ) أى نى حك العرب باذ كر من التنصيص على العموم 
عحيث لاعرى فيه التخصيص (lie)‏ روی (عن غ ان عباس ) رضی الله عنما (مامن 
عام الاوقد خصص ) أی مامن عام موجو د کائنا ی جال خص فہا > من إعض أفراده عن 
تناول الک (وقد خص) عموم هذا المروی بنحو - والله بکل شیء علم » فلارد أن ۴وم 
هذام ن أفراد موضوعه ولل خصص لانه خصص ( نحو) ماد کر ٭ لأن قولة تمالى ( واه 
بکل‌شیء عام ( عام ل حصص » فالمراد بقوله مامن عام ماسوى حو ذلك واذا ت صصص 
كل عام فلا تنصيص فى المنفى بلا المركبة على العموم فیحوز بل رجلان فى لارجل » لأن العام 
اذا خصص لات #ومه قطعا ( ولاضرر) معطوف على قوله عن ان عباس » أى وأ بضا 
القاطح بنفیه قوله صلی الله عليه وسل « لاضرر ولاضرار » على مارو یکثر منم مالك وګخحه 
الحا کم على شرط مسل فانه من بلا المركبة (و) قد ( أوجب) النى صلى الله عليه وسل 
( کثرا من الضرد) من حد » وقصاص وتعز بر وغبرها لمرتکب أسباا » فامراد نق ضرر 
رد فى الشرع » وقد قال ان الوارد فى الشرع لس بضرر » کف وقد قال انه تعالی 
_ ولك فى القصاص حياة - الآبة » وفيه مافيه ( وتنتنى ) عا ذ كرنا من عدم الفرق بين 
المنفيات ومنع ماحكى عن العرب مستندا عا ذ كر ( منافاته ) أى منافاة كون المركبة نصا 


التخصيص عس الدلالة ظاهرا O‏ 
فى العموم ( لاطلاق ) عاماء ( الأصول ) جواز تخصيص ( العام ) فى قوطم العام (جوز 
تخصيصه) وجه النافاة أن كون المركبة نن الجنس والقيقة مطلقا يستازم تناول الحسكم على كل 
فرد يث لا شد منپا شىء ۰ والتحصص اراج لللعض عن دارة تنناوله فلا ګور اح اعھما 
ووجه اتتفائهما أن حاصل عثنا كون المر كبة أقوى دلالة على الاستغراق من غبرها » لا كونها 
نصا فيه ڪيث لاوز احراج فرد منه » ونقل عن الاصنف أن قول الزخشرى أن قراءة اللصب 
ف لاریب فسه لوحب الاستغراق 6 وقراءة ارح خۆزه غار حسن 6 لاه أطق أ الأصول 
على أن اللكرة فى سياق النن تيد العموم سواء كانت کة بلا أولا » ولا ماخذطم فى ذلك 
سوى اللغة دم المتقدمون فى أخذ المعانى من قوالب الألفاظ » ثم ان وجنا المتكام لم عقب 
المنن”باخراج شىء حكمنا بإرادة ظاهره من العموم ووجب العمل به» وان ذ كر حرجا » حو . 
بل رجلان عامنا أن قصده الننى لقيد الوحدة » أو خرجا آتخر متصلا أو «نفصلا عامنا أنه أراد 
العام بعضه » وكل من‌قراءتى النصب والرفع وجب الاستغراق غير أن إ جاب النصب أقوى ٭ 
( فان قبل فهل) ف ( بل رحلان تخصيص ) للارجل ( م أن حاص ) أى حاصل لارجل 
( نق القيد ,)قد (الوحدة) واذا قید المننی ہا ( فليس عمومه ) أى النفى ( الا فى المقيد ا) 
ی الوح_دة 4 ولا شك أنه 4 ګڪرج من أفراده المدة شىء ڪون کے ےا 6 فان احرج 
موصوف إضبد الوحدة ¢ ( قلا التحصيص) فبه (عسب الدلالة ظاهرا 0 ګڪسب ) المراد) فان 
يستازم ی کل فرد من أفرادها » وأما المراد فيغهم تارة بالقرانن الصارفة عن مقتضى الظادر » 
و بل رجلان قر بنة صارفة عن إرادة نف الجنس إ ق وصف الوحدة » وحذ لاكصص ٭ 
فان قلت هذا علی تقد رکون اسم ا لجنس موضوعا لاهية المطلقة »> وأما على تقد ركونه للفرد 
امنتش ركا هو تحقيتى المصنف فليس الأ ) ذ كرت » لأن المنى حينئذ مقيد بقيد الوحدة ٭ 
المقيد : يعنى مامن شأنه التقييد ثيد الوحدة المطلةة وهو مساو ل أهية المطلقة عسس الصدق »> 
فنفيه فيد الاستغراق كننى الطلقة » فقولنا : بل رجلان حينثذ يكون تخصيصا » لأن الى 
حنتد صدق عليه الماهية المقدة دید الوح_دة ۾ وقد حرج من دارة وم ف المد ولا 
عى بالتحصص الا هذا ٭ ورد عليه أن هذا المعى لەس مقتغی الوضع ¢ والدلالة اة له چ 
فالصواب أن بقال مراد المصنف أن ال" بلا : تارة راد نه فى الجنس مطلقا » وهو المتبادر» 
وتارة نفيه مقيدا » فالعام مهما حين يسمعه يتصل الى الأول قبل‌العل با مراد بةرينة » بل رجلان 


€ مامن‌عام" الا وقد خص 
بعد اتال » فبالنظر الى تلك الدلالة خصيص ( فلاشك) فما قلنا من أنه خصيص ناء (على) 
اصطلاح (الشافعية) فان قصرالعام على بعض مسماه خصيص عندهم سواء کان عتصل أو عنفصل 
مستقل أو غير مستقل ( وأما النفية فهو ) ی مل : بل رجلان عندهم ( کالتصل ) أی 
كالستشىالمتصل أوالمعنى » وأما عى اصطلاحالنفية فهوكالتصل ( والتخصيص) عندم اما کون 
(عستقل) ف التاوج : قصرالعام" على بعض مايتناوله" تخصرص عندالشافعية » وأماعند النفية 
ففيه تفصيل » وهو أنه إما أن يكون بغيرمستقل" » أو مستقل » والأوّل لس بتخصيض » بل 
ان کان بالا وأخوانہا استشناء.» والا فان کان بأن وما ودی مؤداها بشرط » والا فان كان الى 
وما فيد معناها فغابة والا فصيغة . والثانى هو التخصص سواء كان بدلالة اللذظ » أوالعقل » 
أوالحس » أو العادة » أو نقصان بعض الأفراد » أو زيادته » وفسر غير المستقل كلوم تعلق 
بصدر الكلام ولا يكون تاقا بنفسه انى ( قفاوا ) أى,القائاون بأن الصيغ المذ كورة موضوعة 
للخصوص على (الخصوص) أی المعنى المد كور اغتباره يسمى اللفظ خاصا » وهو ههنا نفس 
الماهية من غير اعتبار عدد معها من حيث تحققها فى ضمن الأفراد ( متيقن ) لوجوده فى 
الصيغ المذ كورة بإتفاق الكل » فان الاختلاف فى كونه حبن مسمى اللفظ وجزله بكون اللفظ 
موضوعا له مع وصف العموم (فیجب ) کونه مسمی لتعینه ( وین احتمل ) أى العموم 
لأنه مشترك الوجود «» ( وأجيب بأنه ) أى الاستدلال المذكور( إثبات اللغة بالترجيح ) أى 
بترجیح معنی على غبرہ › وھو لاجو زک لاجوز إثبانہا بالقیاس لانہا لاتڈت الا بالنق ل کا ر“ 
(و بان العموم رجح ) من اللحصوص (للاحتياط ) لأن فى اعتبار اللحصوص دون العموم 
مع احمال کونه رادا للشارع تضعیفا لم عحتمل أن یکون حکا شرعیا فی نفس الم 
(وف هذا) الواب ( إثانها) أى اللغة ( اإلترجيح مع أن الاحتباط ) الذى جعل 
ححا (لایستمر) أی لاتحقق فى جیع اموا » بل ف بعضها كالاباحة » والرخص : الاحتباط 
فى عدم الجل على العموم » (بل الجواب) الحسن أن يقال (لااحتال ) لدم الوجود ( بعد 
ماذ كرا ) من أدلة العموم (وأما استدلالم ) أى القائلين بإلوضع للخصوص عا يتسب إلى 
این عباس رضى اله عنما ( مامن عام الا وقد خ ص » ففرع دعوانا ) أن وضعها للعموم فى 
الأصل » والتخصيص لأسباب ودواع ( الاشتراك) أى دليل الاشتراك قوم (ثبت الاطلاق) 
أىإطلاق الصيغ المد كورة على العموم واللحصوص ( والأصل ) فى الاطلاق ( القبقة » والجواب 
لولم ثبت بماذ كرنا ) من أدلة العموم لكان الأ ك ذ كرتم لكنه ثابت . قال ( المفصل) 
وقد عرفت تفصيله فى صدر المبحث انعقد ( الاجاع على موم التكليف ) وشموله جيع 


الحث الثالك ليس الع المكر عاما 0< 

الكلفين (وهو ) أى عومه اعاعصل (إلطلب ) على وجه العموم فانه لولم يكن الطلب 
عاما م يكن اكليف عاما چ (قلنا وكذا الاخبار فما) ای فی کلام (لس فه) أُی فی 
ذلك الكلام (صيغة خصوص ) ك اذا كان فيه كاف خطاب المفرد ( مثل - نحن نقص 
علبك _ لتعلقه ) آی الاخبار ( عال الكل ) وان اختلف كيفية التعليق » فف الطلب 
بطر يى الاقتضاء » وفى الاخبار بطر يى الارشاد » وطلب الاعان به . قال القاضی فى شرح 
امختصر فى هذا المقام » وال جواب المعارضة مثله فى الاخار للإجاع على أن الاخبار عا ورد فى 
حت جيع الأمة وان مكلفون معرفتها ( ولا معنى للتوقف ) المنقول عن الأشعرى والفاضى على 
ماستقی ( بعد استدلالا ) عاد کر ععرفہا لقوته وظهوره . 


اللحث الثالث 
من ال:احث المتعلقة بالعام“ : حث الحم انكر » وعوز أن بكون الحبر قوله ( لبس الج 
التكرعانا ) الى آخرالىحث (خلافا لطائفة من النقية ) مهم نذر الاسلام وعاقة الأصوليين 
على أن جع القلة السكرة ليس بعام لظهوره فى العشرة غا دونها » ونما اختلفوا فى جع 
الكثرة الكرة > فقول نذر الاسلام : أما العام بصيغته ومعناه فهو صيغة كل جع حالف قول 
العامة « ( لا القطم بن رجالا لايتبادر منه عند إطلاقه ) عن قر نة العموم (استغراقهم ) أى 
استغراق رجالا فی : ریت رجالا مثلا چیم الرجال (کرجل) ایک أن رجلا عند إطلاقه عنہا 
لاتمادر مه استغراق أفراد مفهومه » ول وكان حقبقة العموم لتادر منه ذلك (فليس) الج : 
لكر (عاما.) كا أن رجلا كذلك :كذا فى شرح التاميذ ( اقيل المرتبة المستغرقة ) فى 
الجاعة التى تندر ج فما كل جاعة بصدق علمها صبغة المع : عى جوع أفراد الرجل ( من) 
جلة (عراته ) أى عاتب الع المنكر » لأنه يصدق عليه صيغة المع ( فيحمل) الع 
انكر (علما ) أى على المرتبة المستغرقة فيتحقق العموم عند ذلك ٠‏ وإعا عمل علما 
( حياط ) على ماسبق آ نفا ( بعد أنه ) أى ماقل » والظرف متعلق عبر الموصول : أعنى 
لس ( معارض ) خبرأن (بأن غبرها ) أى غير المستغرقة » وهو أقل" مر اتب الم ( أولى 
لتبقن ) به لوجودها فی جیع المرانب » وماسواه مشکوك فیه (و) بعد أنه ٬عارض‏ ( بکون 
الاحتياط لايستمر ) فى الاستغراق ( بل ) قد ( بكون ) الاحتياط ( فى عدمه ) أى عدم 
الاستغراق کا مر و ( ليس ) ماقل ( فى محل" النزاع لأنه ) أى النزاع ( فى أنه ) أى 
العموم ( مفهومه ) أى نهوم الج انكر أم لا ( أن الجل) ای جل جع انكر (على 
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بعض ماصدقاته) الذى هو المرتبة المستغرقة ( للإحتياط ) متعلق بلجل (منه) أى من حل 
الزاع » وال جار" متعلق ما تعلق به خر المتدا . أعنى أبن » والعنى ال جل الم كور فى أى مكان 
من حل الزاع » أىمن قر نه » والمراد إبعاده عن ساحته لعدم الناسبة (وأما إلزام) منكرى 
موم الج انكر على مثبته أنه بازم عليك عدم موم الع لدم الناسبة موم ( نحو رجل 
غدفوع بأنه ) أى نحو رجل ( ليس من أفراده ) المرتبة ( المستغرقة ) لحمل علا 
( لاف رجال فانه لاجمع ) المطلق (المشترك بين المستغرق وغيره ) مما صدقاته » ( قيل 
مبنی الحلاف ) ف أنه عام املا على ماذ کره الحقتى التفتازالى فی التاوے ) اللاف فی اشتراط 
الاستغراق فى العموم » غنلا) يشترط ( کفخرالاسلام وغیره جعله) أىا ع المكر (عاما) دمن 
لایشترط لاجعل عاما (و إذا) أى وحن يكون مبنى الحلاف ذلك ( لاوجه لحاولة استغراقه) 
ی اج المنكر » ف القاموس حاوله حوالا» وحاولة » رامه ( بالجلعلى رة الاستغراق بل ) 
النزاع ( لفظی ) إضراب عن کون الحلاف فه مناعلى ذلك الحلاف » لأنه فرع وحود 
لحلاف حسب القبقة والمعنى » ولس كذلك »> بل والافظ فقط (غرادائدت) جع المنكر العموم 
(مفهوم ) ای إات مفهوم فط (عوم) له (وهو) ای مقهومه ( شمول متعدد ) وهو( اعم 
من الاستغراق ) والحصم لاإينفيه بهذا انى ( وراد النافى ) من العموم الذى اه ( موم 
اصيغ الى أبتنا كونها ) أىكون تلك الصيغ ( حقبقة فيه ) أى فى ذلك العموم (دو) 
أى موم الصيغ الم ذكورة ( الاستغراق حتى قبل ) عمومها ( الأحكام ) المرتبة على العموم 
الاستغراق (من التخصيص والاستثناء) وغبرهما مايقصد البحث عنه فى محث العام (ولا 
نزاع ف) أن مراد الناى من‌العموم الذى تاه هو (هذا ) العموم الاستغراق (لأحد) من هل 
هذا الشأن (لا) نزاع أيضا ( ف عدمه ) أى عدم هذا العموم ( فى رجال ) وطذا 
(لايقال : اقتل رجالا إلا زمدا ) أشار بقوله (لأه) أى الاستثناء ا( اراج مالولاه ) ای 
الاستثناء ( لدخل ) فی کم صدر الكلام ( ولوقیل) اقتل رجالا ( ولا تقتل ز بدا کان ) 
ولاتقتل ز يدا (ابتداء) لکلام ار (لات#صيصا) لأنه فرع العموم الاستغراق » (واذ بنا أ) 
ی الجع المشكر موضوع ( لمشترك ) بين عاتب الج (وهو) أى المشترك بها ( الج 
مطلقا » فو نی أ( ی أقر" اجج مطلقا (خلاف) ف التلاع : دهت ا أ كثر الصحاة والنقهاء 
وأعة الاغة الى أنه ثلاثة » رر الحلاف مقوله (قل) أل ( ل ) من ع آحاد مفرده 
( از ا دوا ) أى الاين والواحد » فاذا أطلق على الثلاثة غا فوقوا أى" عد د كان فهو 
حققة لكو نها ه ن أفراد ماوضع له اجج علا مادون الثلاثة قانه لس من ع أذراده (وهو) 


قول ان عباس لس الاخوان اخوة ٠¥‏ 
أى ه ذا القول هو ( الختار) لما سيجىء ( وقل حقبقة فى انين أيضا ) اكونه ٠ن‏ أفراد 
مسمی المع لا ركتفاء عا فوق الواحد فيه » فالأقل ”على هذا اثنان ( وقيل ) حقيقة فى الثلائة 
(جازفہما) ای ف انين لاف دونه » وهو الواحد ( وقيل) حقنقة فى الثلاثة ء ولا بالق على 
انىن (١)‏ حقبقة (ولا) ازا » فازم عدم إطلاقه على الواحد بالطر يى الاؤل ٤‏ م شرع 
ف يبان وجه الجاز » فقال ( لقول ان عباس ) رضى الله عنما ( ليس الاخوان إخوة) 
أرج ان حزعة والہقی والما ک وجه عله أنه دخل على عنان » فقال ان الأخوان 
لاردان الأ عن‌الثلكٹ » فان الله سیحانه وتعالی قول _ فا ن کان له إخوة فلا تمە‌السدس _ 
والآخوان ليسا بإخوة باسان قومك » فقال عثان : لاأستطيع أرد أا وارٹ عله الناس 
ركان قبل ومضى ف الأمعصار اتهى (أی حقبقة ) ای أراد ان عباس رضی الله عنما ن 
إطلاق‌الاخوة عى الأخو بن بطر يق القيقة » لانن إطلاقها عاهما بطر يق الجار ( اقول ز بد : 
الأخوان إخوة) . قال الجا كم ععيح الاسناد عن خارجة بن زد عن ثابت عن أبيه أنه كان 
عص الأ عن الثلث الخو بن » فقال أبا سعيد فان الله عز” وجل" قول _ فان كان له إخوة 
فلا مه السدس - وأنت تحجما بإلأخو بن ? فقال : ان العرب تسمى الأخو بن إخوة ( أى 
مجازا) واعا جعلنا مورد النى القيقة » وتحل" الاثبات الجاز (جعا ) بين كل منهماء ونوفيقا 
بان الاين احجان على ماتقتضه قاعءدة الأصول (وتسلم عجان لان عاس a‏ ¢ م 
عدوله إلى الاجاع دليل على الأمرين ) أما على الأول فظاهر » وأما على الثاتى فلاّنه لا 
تمسك بالاجاع » ولاب له من التوفيق بين الكتاب والاجاع تعين ارتكاه الجاز فى الآبة 
المد كورة للا بازم خالفة الاجاع فهو مها » وفبه انه اعا ی اذا کان عان رطی الله عنه 
قاثلا عغهوم العدد فتامل » ثم أشار إلى إطلاق الع على الواحد ازا بقوله ( ولاشك فى حه 
الانكار على متبرّجة ) أى مظهرة ز يتما (ارجل) أجنى بقوله ( تبر جين لارجال ) فقد أطلق 
فى هذا الانكار الرجال على الرجل الواحد لأا مانرّجت الا لواحد » ( ولا عى أنه ) أى 
لفظ الرجال هنا (من العام") المستعمل (فالصوص) لكونه حلى للام الاستغراقية (لاالحتلف) 
معرفة » الجار” والجرور متعلتق عقر حالعن الضمير فى الختلف (على أنه) أى الال المذ كور 
( لایستازمه) أ ی کون الج ( جازافه) أی فی الواحد ( خواز ن انى أهو) ی ارج 
( عادتك فم ) ی لارجال متعلتق بالتبرّج ( حتى برجت هذا ) الرجل (وهو) ى هذا المعى 
( غا راد فی مثله) أُی فى مشل هذا الكلام (غو: أتظل المسامين) من ظا واح_دا 


۰۸ الع حرف الع كالع بلفط الج 
تمل أن براد بصيغة الج ا لحنس کا فی : فلان رکب اليل » وحاصل الوابين ٠‏ م استلزام 
صحة الانكار استعمال الع اشكر فى الواحد مسنندا بأن الع مذ كور فيه لبس عنكر» 
وبأن انى ليس ك زعمت من أن الماد بارجال ذلك الرجل ( والحق جوازه ) أى جواز 
إطلاق الع على الواحد جازا ( حيث يئت المصحح ) من نحكتة بليغة حسنة لتنزيل 
الواحد منزلة ا جاعة ( کرابت رجالا ف رجل قوم مقام الكثر ) ک) اذا كان متفننا بصنالع 
یستقل' کل“ منہا رج ل کامل (وحيث لا ) بشت المصحح (فلا) جوز (وتبادرمافوق 
الانين) عند إطلاق اجع ( يفيد الحقبقة ف ) على ماص غير رة وهذا دلبل عقلى » 
والأوّل ومابعده لى » (واستدلال النافين) لصحة إطلاقه علىالائنين طلقا ( بعدم جواز) 
تركيب ( الرجال العاقلان ) لدم صحة إطلاق العاقلان على الرجال ٤‏ ولا فى التوصيف منها 
[ والرجلان العاقاون ) على عكس الأول لعكس ماذ كرنا (جازا) لدم جواز هما حقبقة . قوله 
مجازا حال عن كل واحد منهما لكونه فاعلا للحواز معنى ٠‏ والتحوز امن إعا هو بإعتبار 
النسبة التوصيفية (دفم) خير المبتداً ( عراعاتهم مطابقة الصورة ) أى المطابقة حسب الصورة 
بين الصيغة والموصوف » وعدم | كتفاعهم بالطابقة عحسب المعى بسبب حل لفظ الجع على 
ماقوق الواحد تازا حافظة على النشا كل سما (ونقض ) الدفع المذكور ( عواز زد 
وعمرو الفاضلان » وف ثلاثة ) جو : زد » و مرو ٤»‏ وکر ( الفاضاون) a‏ ولاعن أن ادقع 
اذ کور منع » وسند : توضیحه أا لاسا استازام عدم جواز ماذ كر عدم حة الاطلاق مطلقا 
لجواز أن يكون ذلك لانع خصوص ببعض الصو ركرعابة مطابقة الصورة » ولايازم على المانع 
دعوى لزوم رعابة المطابقة مطلقا و إبطال السند الأخص" غير وجه « و كن الجواب بأن المع 
مذ كور دون ازوم رعابة المطابةة صورة غير موجه » لأن ححة الجاز لوجود العلاقة بقتضى 
جواز الرجاك العاقلان » ولاينق ال جواز المذ كور سوى اللزوم المذ كور » والأصل عدم مانع اسر 
فالسند مساو للنع » و إبطالأحد المتساو بين يستازم إبطال الآخر » (ودفعه) أىالنقيض المذ كور 
على ماذ كره الحقق التفتازانى ( بأن الع ) بين متعدّد ( عرف الجع) كواو العطف »> 
والمراد بالجع العنوى اللغوى ( كالع بلفظ الجع ) الراد ذا الى الاصطلاسى فتحصل 
المطابقة بين الصفة والموصوف اذا كان الموصوف جع بالمعنى الأول » والصفة ب لمعنى الثانى (لبس 
شىء ) خبر المبتدأ : أعى دفعه ( إذ لاغرجه ) أى لاغخرج الاشتراك ف معنى الج على 
ماذ كر مانه النتقض عن عدم المطابقة ( الى مطابقة المورة » والوجه ) فى الدفع ( اعتبارا 
لطا بقة الأع“ من القبقية والحكمية ) بين الصفة والموصوف ما قَدّمنا من رعاة الحقيقة 


ل تزد الشافعية فى صيغ العموم على الباتها ۴۰۹ 

فى توصيف الثنى بامجموع وعكسه » ولذلك م جؤزوه » ومن رعابة الحكمية فى زد ورو 
الفاضلان ولذلك جوزوه ¿ خالقبقة ما تكون المطاقة عس اللفظ والمعنى معا» والحكمية 
ماتتکون سب الع فقا ( ولا خلا فی نحو صفت قابا ) فانه أطلق الع فيه على الاثنين 
اتفافا ( و و) لاخلاف أيضا ىفط ( نا) الذى يمره لمكم عن نقسه وغرره » وان كان‌ذلك الغر 
واحدا (و) لاف لفط (جم) آی فج مع (1ه) آی ف أن کلا متها ( ابس مه) 
أی من حل" افزاع ( ولا) خلاف أیضافی أن ( الواوی ضر بوا منه ) آی من حل التزاعء ¢ 
وكذا غبرها من الضائر » ثم انهم ل بفرقوا فى هذا بين جع القلة.والكثرة : كذافى 
التلوج وغيره . 

( ضيه : إ تزد الشافعية فى ) سان أحوال ) صيغ العموم ) شا ( على إنباہا) 
بل ١‏ كتفوا محرد الاثبات من غير ز يادة تفصيل (وفصاها اتنب إل عا بصیغته ومعناه) 
يكون اللفظ جعا » والمعنى مستغرقا ك) أشار إليه بقوله (وهو) أى العام" بصيغته ومعناه 
) الع اجى ) بإللام ( للاستغراق »د ) الى عام ل( ععناه ) فتط ( وهو المغرد اجى ) الام 
( كارجل والنكرة) المستغرقة ( فى ) سياق( الى «والنساء » والقوم » والرهط » ومن > وما“ 
وآ" سضافة » وكل » وجيع ) # ولا عن أنه ذ کر فما سبق من الصیغ مالیس نداخل فی 
أحداالقسنمين ههنا ٭ والظاهر من هذا التقصل استنفاء الكل" »فکأنه راد بقوله وهو 
المع امحلى الح وما فی معناه » رکذلك نی القع الثانی ‏ فی التاوج ماحاصل » وھی إما لفظ عام 
بصبغته ومعناه بأن بكون اللفظ جوع » والمعنى مستوعبا » أو وجدله مفزد من لفظه كارجال 
أولا كالنساء » و إما ععناه فقط بكونه مفردا مستوعا» ولا يتصور عام" بصغته فقط إذ لايد من 
تعد المعنى >٠‏ والعام معناه فقط إما يتنارل جوع الأفراد ٠‏ وإما بتناول كل واحد بطر يق 
الشمول أو البدل » فالأوّل يتعلق الح فيه مجموع الأفراد ء لا بكل واحد إلا من حيث 
انه داخل فى الجموع كارهط لما دون العشرة من الرجال لبس فيم ار أة » والقوم لجاعة 
الرحال خاصة فللفظ مفرد مدلیل أنه يی » ويجمع » ويوحد الضمير الراجع إله » وكققه 
أنه فى الأصل مصدر قام » قوضف به ثم غلب على الرجال خاصة لقيامهم بامور النساء > وهذا 
تاو بل ماقیل انه جع قم »الا ففعل ليس من أبنية الع » وكل منهما متناول يع آحاده » 
ولالكل واحد من حيث انه واحد » سجتى لو قال الرهط أوالقوم الذى بدخل هذا الحصن 
فله كذا » فدخل جاعة كان الفل لجموعهم ۰ ولو دخا واحد لم يستحق شیا ٭ والثالی 
تعلق الک فيه بل واحد سوا ء کان مجتمعا مع غيره أو متفرّقا عنه مثل : من دخل هذا 


۴ - « تیسیر » - أول 


1۰ ان المراد قوم استغراق المغرد أشمل 


ا حصن فله درهم » فاو دخله واحد استحق در اء ولو دخله جاعة معا أو متعاقان استحق 
کل واحد منم درم ٭ والثالك تعلق الح فيه بل واحد بشرط الانفراد » ولابتعلق 
بواحد آر» مثل : ن دل هذا الحصن أولاف درم » فاو دخله جاعة معا ا يستحقوا شیا ٤‏ 
ولو دځاوا متعاقين م يستحق إلا السابق اتهى » والمصنف رجه الله خالفه بإادخال الساء 
ف العام ععناه فقط : إما لأن المرضى" عنده أنه ام جع » أولاعتباره فىالعام بصيغته ومعناه 
أن يكون له مفرد من لفظه وهوالأظهر › فانه صرح فى القاءوس أنه جع المرأة من غبرلفظها » 
هذا وموم كل وجيع باعتبار مأأضيف إلبه » و إنهما جرد الاستغراق ( فاشم العموم ) هذا 
التفصيل ( إلى صينى) منسوب إلىأصل الوضع لكون الصيغة موضوعة لتعدّد ابتداء (ومعنوى) 
غير متبادر من نفس الصيغة تبادر القسم الأول ( أما الجع امحلى فاستغراقه كالمفرد لكل فرد 
لما تقدم ) من أن لام الجنس تسلب ا عية إلى المحسية إلى آنخره » ( وما قبل ان استغراق 
المغرد أشمل ) من استغراق الع ( فف الق ) يعنى أن أشمليته فا اذا کان فی سباق 
انى » لانه لايساب حينذ الجعية ء ون تحقيق ال جاعة لايستازم نى تحقبق الواحد والاثنين » 
حلاف العكس اذا م مجعل الوحدة أو الأثنينية قبد انى موردا لذن ( أو المراد ) أن استغراق 
المغرد أشمل ) انه ( آی استغراقه لاو حاد ) بلا واسطة اجج( حلاف استغراق اجج ها 
فانہا بواسملته » لأن الج الثابت للجمع إنما ثبت ابتداء لما يصدق عليه مفهوم الع + ثم 
يسرى إلى الآحاد إذا م يكن بوته للجموع من حيث هو جوع » فأشمليته ععنى أظهرية 
شموله » لا ععنى أوسعية دائرة شموله ( وإلا ) أى وان لإ برد أحد التأويلين (غمنوع ) أى 
فكونه أشمل منوع »ثمأشار إلى أن شيا من التو بلين لايصح أيضا بقوله ( وما قم ) من 
سلب لام الجاس الجعية إلى الجنسية » ومن عدم الفرق بين : لارجل » ولا رجال فى ن الجنس 
( بن كونه ) ى كون استغراق المع ( بواسطة المع ) لأنه ل بق العية بعد السلب (د) 
كذلك ينف ( أشمليته ف الى ) لعدم الفرق بينهها عسب القيقة على مام" يانه (ولاجاع 
الصحابة على ) فهم العموم فى قوله صلى الله عليه وسل (الأبة من قريش ) والا م صل 
إلزام الأنصار عند قوطم : أمير منا » وأمير منك لواز العمل عوجب قوطم : اذا ل يقصذ بقوله 
الأبمة الاستغراق » حلاف ماإذا قصد فان المعنى حينئذ :كل إمام من قر يش ( د) لاجاعأهل 
( اللغة على ححة الاستثناء ) أى استئناء امفرد من المع الحلى فانه لوم يستغرق الآحاد كالجنس 
ا على لما صح استتناوه » فان استئناءه منه بقتضى شموله إياه قطعا » وهذا الةطع لاعصل الا 
بالاستغراق » وکونه حیث پتناوله الک ولا الاستثناء ( ک) تقدّم ) ولابين ضعف ماقيل من 


لاتدركه الأ بصار من سلب العموم لاالعكس ٣۱۱‏ 


الأشملية أراد أن بين ضعف مايينى عليه » فقال (وعنه) ی وعن کون استغراق الع دون 
استغراق المفرد لشموله الجوع لاالآحاد (قالوا) أى أهل السنة وال جاعة فى رد استدلال المعتزلة 
بقوله تعالى ( لا تدرك الأبصار ) على تى الرؤبة مطلقا هو ( ساب العموم ) ورفع الاجاب 
الكلى للفرق بينه و بين لابدركه البصر » فان الثانى نى لادراك جنس البصر إاه . والأوّل 
نى لادراك الجنس المستغرق » ون الجنس المستغرق لايستازم نفيه مطلقا لجواز أن بتحقق 
بغر استغراق ٭ فان قلت من أن لك أن قوم هذا می على کون استغراق اج دون 
استغراق المفرد » ) لاجوز أن یکون مبنی قوله : وعنه عن کون استغراق الج ع کالفرد کا هو 
امتبادر من السباق » لأنه الأصل الممهد » وماذ كرت أص ذ كر على وجه الاعتراض ولنى ٭ 
قلت نم » الكن رد حيثذ أن الجل على سلب العموم على ذلك التقدر خلاف الظاهر 
لكونه عازلة لايدركه الإصر فى الالالة على نق المنس فتأمل ( لاوم السلب ) والسلب 
الكلى لأنه إعابتحقق على تقدر نن ال جنس مطلقا » وقوله ( ای لابدركه كل بصر) تفسير 
لساب العموم » فالن ثبوت روبة الكل (وهو) أی ساب العموم سلب ( جز ) لاساب 
كلى لأن قيض الا جاب الكلى ورفعه السلب الجزئى ( غاز ) ثوت الرؤبة (لبعضها) أى 
الأبصار » ررد عليه أن حاصل هذا إإطال مذهب اللحصم » وهوالسلب الكلى » لكنلايشت به 
مذهبنا » وهو ثوت الرو نة لكل مؤمن « والجواب أن هذا جرد إبطال مذهب الحصم » 
وأن لاذهب أدلة آخرى (نم اذا اعتر اج للحنس) لساب اللوم جعيته الى الجنسية ( كان) 
الننى المد كور ( عموم السلب ) لوروده على الجنس كقوله تعالى ( لاحب الكافرين ) إذ 
لاشك أن المراد منه نف احبة عن جنس الكافر مطلقا » لاا لجنس الموصوف باإعية > وقوله 
ل الجنس تعليل لعموم السلب » ووز أن ڪون قوله 5 لاع الكافر بن - مدا 
خره لن الجنس » وتكون ال اة نوطئة لقوله (ولو اعتبر مثله ) ای مثل ما قوله _ لاع 
الكافررن - من ن الجس ( فى الاه ) فی قوله تعالى - لاندركه الأبصار - (ادی) 
حينشذ فى حواب الحصم ( أن الادراك ) المن فى الآنة ( أخص" من الروة ) المطلقة > 
وهو ما كان على وجه الاحاطة لري" »> ون الأخص" لايستازم ن الأعب“ » ولاعد الحلى 
باللام من صغ العموم > وكان له معان أر بعة : ا لجس » والاستغراق » والعيد الحارسى » والعهد 
الذهنى » والعموم إنعا بتحقق عند إرادة الاستغراق احتاج إلى بيان ضابط يعرف به إرادة 
الاستغراق » فقال (والتعيين ) أى تعيين أحد العانى المد كورة إنمايكون ( معان ) من 
قر نة لفظية أو حالية حسس المقام (وإن يکن ) ذلك المعین ( ولا عهد خارجی ) ول یکن 


é6‏ المع امحلى لمعهود والاستغراق حقيقة ا 

معهود معان من‌أفراد الحلى اللوم بين الكل والخاطب قبل هذا التخاطب (وأ مكن أحدها) 
أى الاستغراق أو الجنس > وقد سبق ذ كرما قر يبا مفر”ةا » والمراد إمكان أحدها دون 
الآخر ( تعين) الذى أ مكن ( و إن امک ن کل منہما قیل) وقائله جاعة : منهم نفر الاسلام» 
وأبوزيد (الجنس ) أى المراد عند إمكان كل منهما ا لجنس (للتيقن ) لأنه موجود فى 
ضمن الاستغراق أيضا» والمتيقن أولى بالارادة عند التردد ( وقبل ) وقائله عامّة مشاعنا وغیرهم 
تين ( الاستغراق للا كثرة ) أى لأنه براد فى أ كثر استعمالات الحلى باللام بالشسبة إلى 
ا لجنس (خصوصاف استعمال الشارع ) على مأیشهد به به التقبع والاستقراء (وقرّد) کاصرّح 
به الحقى التفتازالى ( أن اجج ا حى للعهود والاستغراق حقبقة » وللحشس جاز ) وذلك لأن 
المقصود من وضع الألفاظ باز اء المفهومات الكلة أن تستعمل ف أفراده الموجودة ف الحا رج » لأن 
الأعم تبت اء اللائ الكيةء رثا ذهبكنرسن الحققين الى أن اسم ا لجنس موضوع 
للفرد اتشر لاالماهة المطلقة › وهو الأوجه ٭ فان قلت مہ ادم من الس هنا هو المعهرد 
الذهنى » قات هو قر يب من ال جنس انى المذكور بإعتبا ركونه قليل الفائدة (وانه) أى ا لجنس 
(خلف) عنهما ( لايصار إليه إلا لتعذآرما) كا هوشأن الجاز مع القبقة والحلف مع الأصل 
(ولدا) أى لأنه لايصار إليه إلالتعنترهما ( اوحلف لا يكلمه الأيام أو و الشهور قم ) الم كور 

من الأبإم والشهور (على العشرة ة( منپا (عنده) أى أفى حنيفة رجه الله (وعلى الأسبوع) 
فى الأيام (د) على (السنة ) ف الشهور (عند ها لامکان) مل الحلى الم ذكور : وهو الأيام 
والشهور على (العهد) الحارسى الذى هو حققة فيه ( غږ آم) أى الأعة الثلاثة (اختلفوا 
ف) ما هو(المعهود ) فی الأيام والشهور » فعنده العشرة من‌الأإم والشهور » وعند ها الأسبوع 
والسنة . قال المصنف رجه اله فى شرح اطدابة لقائل أن برجح قوطما فى الأبام والشهور بأن 
عهدهم ا أعهد » وذلك لأن عهدبة العشرة انما هو للجمع مطلقا من غير نظر إلى مادة خاصة > 
فاذا عرض فى خصوص مادة من ال جع مطلقا كالأيام عهدية عدد غبره كان اعتبار هذا المعهود 
أولى » وقد عهد فى الأبام السبعة » وف الشهور الاثى عشر» فبكون صرف خصوص هذن 
الجعين إلمما أولى علاف غبرهم امن الجوع كالسنين والأزمنة » فانه | بعهد فی ماد تہما عدد 
آخر فينصرف الى مااستقر” للجمع مطلقا من إرادة العشرة غادونها اتتهى » برد عليه أن‌المعهود 
فى الأيام سبعة : اوها الست » وآخرها الإعة » وما لاعملانما علىالسبعة الذى يكون على هذا 
الوجه » و كن أن جاب عنه بأن المعهود يم" ك) قلت غير أن تلك الحصوصية ألغبت لعدم 
تعلق القصد ہا حال المين کج لاع (وخالعی على ماف دی من الارامم ولاشیء) فی ندها 


التعير بإلخصة عن العهود الذهنى غير جيد ۳ 

(لزمها ثلاثة ) أى وللا صل مذ کور فی قوطا خالعنی على مای دی الى آخره لزمها ثلاثة » رد 
عليه أن هذا من قبيل جل الع على أقل" عراتبه لتيقنه » لامن بإب جل الع الحلى على العهد 
لا مکانه » فلا وجه لذ کره ههنا » و کن أن جاب عنه أن أصل الکلو م انما كان فى أن 
اجس جاز بالنسبة الىاحلى الم كورلايصار اليه الاعند تعذر القبقة » ولاشك أنحقيقة الجح 
تقتضى وجود مافوق الاثنين من أفراد مفرده » مله على الجنس عيث يصدق على الواحد 
والاثنن » بل تأثره فى استغراق الآحاد واثبات الك لكل واحد مہا لا جعل الح مثل 
امغرد من كل وجه (ولا شك أن تعر يف ا جنس الذى استدل“ على وه بإطباق العرب) اى 
اتفاقهم (على) إرادة ا لجس من غو : فلان ( لبس ارود » و ركب الحيل » و دمه العيد) 
للقطع عدم القصرد الى عهد أو استغراق أو عدد » لانه قال فی حق من لابلس الا ردا واحد 
ولا رك الا فرساواحدا » ولاعدمه الا عبد واحد ( هوالمراد بالعهود الذهنى ) قوله المراد ا 
خر أن » وقوله : هو للفصل » والمضاف الجرور بإلباء حذوف : أى بعر يف المعهود الذهنى 
( اذ هو) أى تعرف المعهود الذهنى (الاشارة الى القبقة ) الى هى مسمى مدخول الام 
(بإعتبارها ) أى باعتبارتلك الققة » وجعلها ( بعض الأفراد) أى يشار إلى القيقة من حيث 
تحققها فی ضمن فرد تا » لامن حبث هی هی » ولامن حیث تحققها فی ضمن فرد معين » أو فى 
ضمن كل فرد ( غير معينة للعهدة الذهنية ) لا الحارجية حيث م بعهد قبل بين المسكام 
والغاطب ذ كر فرد وحصة معينة من تلك القيقة » غير أن الطببعة الكاية من حيث تحققها 
فى ضمن فرد تا أ معاوم معهود نى الأذهان » فباللام يشار إلا من حيث انها معاومة معهودة 
فى ذهن الخاط » ولا كان معاوءية الققة العتبرة من حيث حققها فى ضمن الفرد المنتشر 
بإعتبار معاومية الطيعة أشار اليه بقوله (لنسها) وإضافة الجنس إلا من قبيل إضافة المطلق 
إلى المقي دكشحرالاأراك )١(‏ (والتعير بالحصة) من القيقة عن المعهود الذهنى ( غبرجيد) لأن 
ا لحصة إا هى الفرد امعين : أو الأفراد المعينة من الطبيعة » وأما الفرد الماتشر فهو مفهوم كلى 
مساو للحقبقة »كذا قبل وفِه نظر » فلوجه أن قال انه أشار إلى ماقالوا : من أن کل کلى" 
بالنسبة الى حصصه نوع » فأمابالنسبة إلى أفراده فقد يكون عرضيا » فقدفرقوا بنهما » و يطلب 
تحقيقه ى عله من المعاوم أن المراد ههنا الفرد ا فان قلت بتی قم من الحلى لم بذ ٥‏ وهو 

0( هنا سقط من الان شیء مع شرحه » ونصه کانی شرح اسن مر الاج : (ويصدق) 
ا جس (على الرجال رادا به عدد ) أى بعض الأفراد » فاذا مراد بكونها للجنس والعهد 


الدهىراحد . اھ م.صجححة . 


۱\٤‏ الاجاع على الحنث بفرد فى الحلف لابتزو ج الساء ا 

جنس الشار اله من حيث هو ءج قطع النظر ع ن ڪققه فى ضمن فرد به قلت م تعلق غرض 
الأصولى" به » لأنه من‌الاعتبارات العقلية المناسبة للإعتبارات الفلسفية » فانه قديشت له الأ حكام 
ف تلك العلوم > فلا اس بعدم د کره وعدم اعتباره (وعنه) أیعن تعر ف المجس 
(التعينه) أى الجس لعدم إمكان العهد والاستغراق ( وجب من) قوله تمالى ( إعا الصدقات 
للفقراء جواز الصرف لواد ) يعنى ثبت المواز الم دكور منه بوتا شتا عن تعريف الجنس 

فىالفقراء لنعين الجنس » لعدم إمكان الجل على القيقة من العهد والاستغراق » أما العهد فظاهر » 
وأما الاستغراق فلا نه يستازم كو نكل صدقة لكل فقبر ‏ ولايقال م لاوز أن يكون مى جي 
الصدقات يع الفقراء ‏ وتقابل الجع بإلجع بقتضى انقسام الآحاد على الآحاد × لأنانقول : لس 
هدا معنی الاستغراق » اذ مفاده وت الک لکل فرد لا المحوع من حيث هو وع ۾ ولو 
سل » فالمطاوب حاصل وهوجواز صرف از كاة الى فقبر واحد » لكنه لا کون حينئذ من تعر يف 
ا لجنس لتعينه » وفيه مافيه ( وتنصف الموصی به لزيد وللفقراء ) فنصف له » ونمف هم معطوف 
على وجب : أى وعن تعريف الجنس وكون اللوم له لتعينه تنصف المذكور » لأنه راد حينئذ 
جنس الفقيرا مراد منه المعهود الذهنالذى هو الفرد المنتشر » فكأنه أوصى لابن : ز بد وفقبر 
( وأجع علىالنث بفرد فی الحلف) على أنه (لابتزوج النساء و ) الحلف على أنه ( لايشترى 
العبيد) فقول : وأجع أيضا معطوف على وجب > فانه أيضا من فروع تعر يف الجنس لتعبنه 
بدليل إجاع العاماء على حنث الالف بزو جاصأة واحدة فىالأولى » وشراء عبد واحد فى 
الثانية » فلولا المراد بالنساء والعسيد ال: س لما حنث ( الابنية العموم) فى انى لاالنفى » استثناء 
من تموم الأحوال : أعنى أجعوا على الحنث عاذ كرف جع الأحوال الا عند مأينوى الحااف 
منع نفسه عن تزو ج کل ال ساء » وشراء كل العبيد » لاعن مض منهما ( فلات آدا) لأن 
تو ج كل النساء وشراء ء كل العبيد حال ( قضاء وديانة ) لأنه نوی حققة کلرمه » کذا قل»› 
ويرد عليه أن بقتضى الكاوم السابق أن رفع الاجاب الكلى لبس حقيقة ال جع الحلى الواقع 

ىساق الى ء لان الرفع المد كور فىقوّة السلب ازى“ فا اتراق سیتند ولاک س 
أن ګاب عنه بان الاستغراق موجود ف الاجاب الذى هو مورد الى وان ۾ بوجد فی ال › 
وفیه نظر (وقيل) لاعنث ( دان ) و ڪلث قضاء (لأنه ) أى قوله لازو ج النساء ولا 
يشترى العبيد عند ارادة العموم ( كالجاز ) فى الاحتباج الى القر ينة لعروض الاشتراك ان قلنا 
ان مث له يستعمل حقيقة فى موم الننى » وى العموم » و تازا ان قلنا حقيقته موم‌الن دليل 
التبادرالى الفهم » وهذا (لاينال) العموم الذكور (الابالنية ) کا هوشأن الجاز وماجرى حراه» 


عدم التعين فى مسمى النكرة لس جزء!ا لعناها ا 1٥‏ 
وقيل المراد بالا جاع الم كوراجاع مشاتخنا » فقد ذ كر الرافى رجه الله فى هذين الفرعين 
أنه عنث بتزوّج ثلاث نسوة » وشراء ثلاثة أعبد (ومنه ) أى من تر بف ال جنس بإلمعى 
المد کور (لامن) تعرف (الماهة) من حبث ھی کا قل ( شر بت الماء » وأ كات انلز 
والعسل ) کان ( كادخل السوق) لأن الماهية من حيث هى اعتبار عقلى حض » لا تشرب 
ولات كل » ولاندخل » واأعا قال كادخل الوق اشارة الى أ ن كون اللوم فيه للعهد الذهى 
أ مسل والمذ کورات ماله » فلا پنہتی أن بناقش فہا ضا (وهذا) الذى يشرع فيه 
( استئناف ) واتداً کلام لامن تة الكاوم السابق وان كان له نوع تعلق به (د) 
الموضوضة (للتعريف ) حتقيقنها ( الاشارة الى المراد بالف ) اشارة عقلية » وعتمل أن 
بكون قوله للتعر ف خر الميتدا » وقوله الاشارة بدلا منه سوا ءكان ذلك المراد (مسمى) ان 
وضع اللفط باز انه (أولا) بأ ن كان معنى ازا » والراد الاشارة من حيث انه مع_اوم الحاطب 
والا فالاشارة الى شه مع قطلم النظر عن معاومسته متسحققة فى اللكرة أيضا عقتغی الوضع أو 
القر نة » غير أنه ليشار الى معاومسته وان كان معاوما فى تقس الأ لإخاطب ( لمعف 
ف) على" اأشحع اناس (فأ كرمت الأسد الرجل) الشجاع ( واا تدخل) لام التعريف 
(الكرة) لا المعرذة لاستغنامها عنما (وەس‌اها ( أى اللكر (لا شر فرد) ١ا‏ من اغوم 
الكلى الذى دل" عليه ( بلا زيادة) من اأص وجودى أو عد : عى ماهية الفرد المننشر 
لاإشرط شىء لاماهية بشرط ثىء أو بشرط لاشىء ء واعاقال بلا شرط » لأن مسمى اللكرة 
بشر طكونه فى سياق الى كلفرد لافرد تما (فعدم التعيين ) فى مسمى‌النكرة (لبس جزءا لمعناها 
ولاشرطا) کاوم التعبعر عنه بفرد تا و بالفرد المنتشر » والا لامتنع حققه مع التعيجن (فاستعملت 
ف المعين عند المتكام لاالسامع حققة لصدق ) مفهوم ( المغرد) يعنى النكرة اذا استعملت 
فى فردها الذى هو معين عند اكام غر معان عند السامع > فھی باعتبار هذا الاستعمال 
حقبقة لصدق ماوضعت له على المستعمل فبه»ء لا أنه تعمل داتعا فى المعين عنده لواز عدم 
تعيين مااستعمات فيه عند المتكام أبضا ک) اذا قال : حاء تی رجل وهو لايعرفه بعینه ( فان 
سیت اليه بعده ) ای ان سیت الک م الم كور ذلك الفرد الغبر المعين شيا بعد ذلك 
الاستعمال » والحخاطب هوالسامع اكور (عرت) تلك الكرة فى خطانه الثانى بإللام حال 
کونه ( معهودا) ن اكا واخاطب ما سبق ذ کره» ولو علی سیل الاہام > فعا آن 
التعر يف العهدى لايستازم انين الشخصى » بل يكن فيه تعين ما ( قال ) للعهد الم كور 
معهودا عهدا ) ذ کر با وخارجیا ) صفة أخری » أما کونه ذ کر بافلسق ذ ه » وأماکونه 


۱ تبادر الاستغراق عند عدم العهد وجب وضعه له 
خارجيا فامعهوديته فى خارج هذه الملاحظة الكائنة فى هذا التخاطب » وإليه أشار 
وله ( أى ماعهد من السابق ) فقوله : مأعهد تفر للعهود » وقوله : من السايتى تضير لقوله 
خارجيا » فان ماعهد ف الزمان السابق لاجرم يكون خارجيا عن الملاحظة الحالية » وكلة من 
ابتدأئية لبيان مدا العهد ( ولو ) كان المشار اله باللام معينا عند التخاطب لما وجب 
ذلك من قر ينة أو دوام حضور فى الذهن الى غبر ذلك (غير مذ كور ) بينها (خص) ذلك العين 
الغیر المد کور ( بالحارجی) آی بالعهود الحارجی ۰ ولایقال له النکری الحاری کقوله تعالى 
( إذما فى الغار ) فان الغار معاوم متعين عند الخاطبين من غير سبق ذ كر ( واذا دخلت ) 
الام الاسم ( المستعمل فى غبره ) أى فى الفرد الغير المعين عند المتكام والسامع ( عرفت 
معهوداذهنيا ) لكون المشار اليه آعم| ذهنيا غير متعين فى امارج ( وال ) للتعريف 
الحاصل منا حينئذ ( تعريف الجنس أيضا ) كا بقال : تعرف العيد الذهنى ( لصدق) 
الفرد ( الشائع على كل فرد ) من أفراد ا جنس (واذا أر بد مها كل الافراد ) أى النكرة 
بان يشار باللام الى المقيقة من حيث تحققها فى ضمن كل فرد ( عرفت الاستغراق ) أىعرفت 
النكرة تعر يف الاستغراق » غذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه فأعرب باعرانه ( أو) 
ارد ہا ( الحقبقة ) من حيث هى ( بلا اعتبارفرد ) وقطع النظر عن اعتبار تحتقها فى 
الحار ج فى ضمن فرد (فهى) أى اللام (لتعريف الحقيقة والماهية كارجل خبر من المرأة ) 
لأنه لا التفات فى تفضيل جنس الرجلعلى جنس الموأة الى الفرد » لأنه لاراد أن فردا ما منه 
خبر من فرد تما منها » ولا أن کل" فرد منه خبرمن کل فرد منہا ۾ فان قلت اذا قطع النظر عن 
الفرد مطلقا لزم ا لحك مخبربة اعتبار عقلى من اعتبار عقلى آخر » قلت ليس كذلك » بل هو 
ترجيح جنس موجود فى الحار ج على جنس موجود فيه » غابة الأص عدم التفات الحا م الى 
وود ما وفرد ما ف الحا رج » وعدم اعتبار وجود الشىء فى نظر العقل لايستازم عدم وجوده 
فی نفس الأص (غبرانه) ای الشأن قد ( ال ) ى يظنَّ ( أن الاسم ) الذى دخلته للام 
( حینئذ مجاز فهما) أى فى الاستغراق والققة (لاه) ی الاسم المنكڪرور ( لس ) 
موضوعا ( للإستغراق ولا للاهية ) من حيث هى ٠‏ بل للفرد والمنتشر لماهية ( ولااللام) 
موضوعة للإشارة الى كل فرد » ولا للإشارة الى الماهية من حيث هى » لأنها موضوعة للإشارة 
الى ماوضع له مدخوله > وقد عرفت عدم وضعه لشىء منها (ولكن تبادر الاستغراق ) فى 
الاطلاقات ( عند عدم العهد بوجب وضعه ) ی وضع الاسم للإستغراق ى (بشرط اللام) 
قد للوضع لظهور عدم تبادره من الاسم المذ كور إذا م كن مدخول اللام ( ک قدمنا) فى 


خصوصيات التعر يفات تابع للعصوصبات المرادات للام ۱۷ 
ذيل الكلام على تعر يف العام ( وانه ) أى عدم العهد ("القرينة ) لارادة: بعض العالى 
اتی وضع ا لحلى بازاء كل منها على سبل الاشتراك ( ولو أراده ) یعدم کون العهد قر بنة. 
بامعنى المد كور ( قائل ان الاستغراق ). يفهم ( من الام ) کالسکا کے ( صح ) ماأزاڈه 
( حلاف الماهية من حيث هى ) فانجا ( 1 تتبادر) من المعرف بإللام ( فتعريفها ) أ 
اللاهية من حيث هى ( تعليق معنى حقيتق الام ) وهو الاشارة الى معاوم معهود ( عجازى) 
آی ععی ازی (الاسم فاللام فالكل) أىالأقسا الأر بعة (حقيقة لتحقق معناها. الاشارة) 
بالج" بدل من معناها ( فی کل ) من الأقسام المد كورة ( واختلافه) ای تن ع معناها على 
الوجوه الأر بعة ( ليس الا لحصوص) من ( التعلق ) المشار اليه لأنه فى معنى حرف ونسبة 
فيجتلف باختلاف المتعلق (فظهر ) من‌هذا البيان ( أن خصوصيات التعريفات) الحاصلة من 
الام كل واحد منها (تابجتلصوصيات المرادات )مدخول (اللام ) من‌الفرد المعين » أوالشائع › 
أو كل الأفراد أو الماهية من حيث هى ( والمعين ) لواحد منها تخصوصه. (القرينة ) محسب 
المقامات ٭ ( غاقيل الراجح م لقا) المهد ( الحارجى ثم الاستغراق للدرة ارادة الحقيقة من 
حيث هى » والعهود الذهنى رتوقف على قرينة ) للبعضية والاستغراق هو الفهوم من الاطلاق 
حیث لاعهد فی الحار ج »والقائل احقق التفتازافى وغبره (غر خر ر ) خرماقیل » ف القاموس 
تحر ر الکتاب وغبره : تقو عه «» والمعى غير مين على وجه يستقتّم عخاوصه عن الاعتراض 
الذى برجب العو ج ( فانالرجح عند امکان کل" من اثنبن فى الارادة الأ کثزة ) لأ حدهنا 
( استعمالا) يعنى اذا أطلق لفظله معنيان » ويصح فى ذلك امقام ارادة كل منهما فلا بتعا 
اأحد ھا مادا فان کان أحدھا عیث يستعمل اللفظ فبه أ كثر نكون أ کثریته سب 
الاستعمال مر جحا لارادته ( أوفائدة ) معطوفا على قوله استعماللا » فهما ميزان عن نسبة 
الأ كثربة أحدها » فان أصل الت ركيب أ كثرة أحدها » حذف المضاف اليه وعوض عنه 
اللام ( ولا خفاء فى أن نحو : جاءتى عام » فا كرم العام ز دة الفائدة ) فيه انما يتحت (فى 
الاستغراق » حیث یکرم الجالى ) الم كور المقصود | كرامه اصالة (ضمن العموم) حال عن 
المائی وان کان الأظهر نه ظرفا ليكرم » لأن تقدر فى فى ظروف المكان مدود عاعرف 
فى حله ٭ وحاصله أن ارادة العموم والاستغراق يقيد أ لاطب با كران ال الى مع زباڊة 
اہ با کرام کل عام سواه ه ( علاف تقدم ) العهد ( الحاری) وار حه بأن حمل العا 
على العام المذ كور المنسوب اليه الميئية (فانه) أى الكلوم الم ذكور ( یکون) حینئذ ( اما 
با کرام الجا فقط ) دون غيره من العاماء ( واذا) ی لأکثر رة الفائة (قدم) 


1۸ لست الماهية مرادة داعا 


الاستغراق ( على ) العهد ( الذهنى إذا مکنا) أى الاستغراق والعهد الذهنى ( وظهر 
ماد کرا ) من أن اللام للإشارة الى المراد باللفظ » ومن أن خصوصيات التعر يفات تابع 
لحصوصيات المرادات من مدخول اللوم الىآتخره ( أن ليس تعر يف الاستغراق والعهد الذهنى من 
فروع ) تعريف (القيقة کا قيل) إذ ل وكان من فروعها م تسكن الاشارة ها الى المراد بإللفظط 
على الاطلاق » إذ المراد به قد بكون نفس الققة وقد يكون نفس القيقة من حيث حققها فى 
ضمن الأفرا د كال أو بعضا على ماسستق ولم يكن تابعا لتلك الحصوصيات » بل كان تابعا لنفس 
المحققة لصكون الاشارة فى الكل إلى نفس القيقة على ذلك التقدر > فان معنى تبعيتا 
للحصوصيات أن بكون تعان كل خصوصية منها باعتا ركونها إشارة إلى خصوصية المراد ( ولا 
أن اللوم ليست إلالتعر يف الققة ) وباق الأقسام من فروعه ( ك نسب الى امحققين ) قول 
کا قبل کا اسب خبران لحذوف تقد ره : وهذا القو ل قیل کا نسب ( غبرآن حاصلا ( ی 
حاصلألتعر قات الحاصاة إللام ( أر بعة أقسام فذ كروها ) أى هذه الأقسام على وجه بوهم ہا 
أقسام تعر ف القيقة ( تسهياا) للضبط ( بل المعرف ليس إلا مراد إلاسم ) سواء استعمل فيه 
حةقة أو ازا (د لست الماهية عرادة داتما» وكونها جزء المراد لاوجب أنها المراد الذى هو 
متعلق الأحكام فى ال ركيب ) وهو اللتفت بإلذات » والجزء إا بقصد ضمنا الع » أشار قول 
داتعا فى سباق النن إلى نها قد تراد فى بعض الاستعمالات جاراة للخصم + ثم نى كونما عر ادة 
بالكاية وله (على ہا ) أی الماهية ( ل ترد ) من حي ثكونها (جزءا) من المسمى لتكون 
الام إشارة إلى القيقة من حيث هى ٠‏ إذ التحقبق أن‌المسمى اعاهى القيقة المقيدة بإلوحدة 
لمطلقة ج سيشبرإليه (بل) انما أر يدت عند كون اللام للحقيقة (على أا كل ) أى 
مام ماوضع له اللفظ ( فانها انما أريدت) عند ذلك ( مقيدة عا عنع الاشتراك ءرهو) التعين 
المطلتى » ومنعه الأشتراك باعتار ماصدق عليه » وذلاك : أى لمقيدة ما عنم الاشتراك ( نقس 
الفرد » وهو ) أى الفرد ( اراد بالتعريف ) المشار اليه بده (والاسم ) أى وأيضا هو 
المراد الاسم المدخول للام (واجموع ) من الماهية والقيد ( غير أحدهما) فلا يكون 
المراد بالتعر بف والاسم الماهية من حبث هى ٭ فاصل هذا التحقبق رد قوم ف لام اللققة 
انها إشارة إلى الماهية من حيث هى » فان الاشارة فى الرجل خير من ‌المرأة إلى الماهية المقيدة 
بالتعين المطلق ٠‏ لاالماهية من حيثهى ٠‏ والماهية من حبث هى من الاعتبارات العقلية لانوصف 
باحر ية » ومثل الانسان نوع من الاعتبار بات الفلسفية لايلتفت إلا فى كلام العرب » والفرق 
حينئذ بين لام القيقة ولام الاستغراق > والعهد الذهنى أنها ساكتة عن بيان كون الماهية 


موم اللكرة فى الف ضرورى ال ۹ 
متحققة فى ضمن الكل أو اللعض واه أعل . (هذاوحين صار المع مم اللوم كالمفرد ) 
لابطال اللام ا لجضى معنى الجعية على ماع“ ( کان تقسیمه ) آی الج ( مث ) ای مشل 
تقسم الفرد ( إلاأن كونه) أى الع ( م جازا عن الجنس يبعد» بل ) هو ( حقبقة لكل ) 
من الاستغراق والجنس للفرق بين صيغة الع وصيغة المفرد بإاعتبار أصل الوضع . فان المغرد فى 
الأصصل موضوع للفرد » وال جع للوذراد » فناسب كونه حقيقة عند ارادة الاستغراق »لأن جيع 
الأفراد ما يصدق عليه حقيقته الأصلية » وعند ابطال جعيته لاسب ارادة الجنس منه جردا 
عن قيد الوحدة لنجرده عن العدد بإعتبار وضع ثان له عند دخول اللوم » ثم أشار الى دليل 
الحقبقة بقوله ( لغم ) عى يهم منه كل من المعنيين من غير حاجة الى قرينة »> وهذا 
علامة القيقة ( كاذ كرنا فى نحو الأنعة من قر يش ) من ارادة الاستغراق (و)ف نحو ( خدمه 
اليد ) من ارادة الجنس (ومالا عصى ) من الأمثاة ( وأما التكرة فعمومها فى الى 
ضروری ) وقد سبق بیانه ) وکذا) وها ضروری (ف الشرط الت ) حال کونه ) ع( 
(لأن الاف ) فى الشرط الم كور ( على نفيه ) أى نف مضمون الشرط » فی قوله ان کلت 
رجلا » فأنت طالتى حاوف عليه نى الكلوم » لأنه المطاوب من الحلف »> فذا الاعتار قوله 
رجلا نكرة فى سياق النفى ( لا المننى ) عطف على المثبت فلا موم ها فيه ( كأن ) أ كنم 
رجاد) فهی طالنی (لأہ ) أى الف فى الشرط الننى ( على الاثبات ) أى إثبات مضمون 
الشرط » ولاعوم هاف الاثباتمن غيرقر نة العموم كأنه قال فى هذا المثال ( لأ كلق رجاد) 
ولذا قالوا : المين فى الاثبات لمنع والهى : وهو كالننى » وى النن للحمل على ايقاع مضمون 
الشرط » وهولابقتةى العموم (ولايبعد فى غيرالمين قصد الوحدة ) إذاوقعت فه فان الوحدة 
معترة فى مفهوم النكرة لأنها الماهية المقيدة بالوحدة المطلقة » فقد بيكون مناط لحك المقيد فى 
القيد به ( فى مثل انجاءك رجل فأطعمه فلا تم" ) فيه إذ حال كون‌الوحدة رادا لمتكام 
فلا بطم اذاجاء أ کثرمن رجل واحد (وفی غیرها) ی فى غير المننى الصر ع والشرط الخبت 
الذى معناه ( ان وصفت بصفة عامة ) وفسر عمومها بقوله (أی لاتخص فردا) بان تحققٽ فى 
كار من واحد ڪو : جالس رجلا بدخل داره وحده قبل کل أحد ( عم تکامبد ممن خر » 
وقول معروف خر ) فان کل من‌الصفتین لاعتص“ ہا واحد ٤‏ ثم انها تم" (مالم بتعذةر) العموم 
فان تعدرلاتم" ( كاقيت رجلا علا ) فانه وصف بصفة عامّة ء لكنه متعذةر لقاوه كل عام عادة 
(ووابتة لاأجالس إلا رجلا عالا ) فان مابعد الاستثناء فى غبرالموجب إثبات » وقد وصف بصفة 
اة غر أنه تعذر العموم عادة ولم يقصد به الوحدة بقرينة الصفة العامة » فلذا قال (له جالسة 


+ اللكرة فى الالبات تع" بقرينة 
کل عام جعا ونفر قا ) فلا حنث عجالسته العالمين أو العاماءك) لاعنث عحالسة عام واحد »> 
وهذا حلاف (ووالله لاأجالس إلا رجلا غبرمقيد) بصفة عأقة ( عنث برجلين » قيلالفرق) بين 
هاتين المسئلتين ( ان الاستثناء عايصدق على الشخص) الواحد ( لايقناول إلا واحدا) لأن 
المستثنی منه مستغرق جيع مايصلح له فلا حك خرو ج شىء منه إلا بقدر مايقتضيه الاستناء > 
ومقتضاه أدتى ماينطلق عليه الاسم السنثى (فاذا وصف ) الاسم النكرة المستتنى ( بعام 
ظهر القصد الى وحدة النوع ) كان قبل الوصف عمل الوحدة على وحدة الشخحص » فصرف 
الوصف العام" عن وحدة إلى وحدة » وقيل ينيف أن قال وصف عام" لايزاجه وصف ناف 
العموم » نحو : لاأ كلم إلا رجلا كوفيا واحدا فانه متنع فيه العموم » وت ركه الملصنف اظهوره 
(وزادة) قد آخر على الوصف العام“ ك) فى التاويح » وهو ( بقرينةكونه ) أى الوصف 
( ما يصح تعليل الك به تققص ) خير زبإدة » ولا تى لطفه » بل الصواب أن لايزاد » 
لأن هذا الح بعينه ثابت فما لوقا : لاأجالس إلا جاهلا مع أنه لايصلح التعليل به عند 
العقل ٭ (وحاصا) ی حاصل استعماطا فى غير الننى ( ہا الائات ت“ دقر نة لاتنحصر 
ف الوصف) صفة للقر ينة أواسنثناف لیانہا ( بل یکر ) آی پکثر تحققها فی ضمن الوصف (وقد 
يظهر عمومها من المقام وغبره : كعامت نفس » وعرة خير من جرادة ) فان امقام قر ينة على 
أنه ليس ع النفس عا قدّمت وخرت أعر| ختص بأحد دون أحد » وكذا : خيرية مرة » 
وهو اثر رواه ان ای شيبة عن مر وان عباس رضى الله عنهم ( وأ كر مكل رجل ) وهذا 
مثال لغیرالقام » وهو لفظ کل ( و) أ کرم (رجلا لااأة) فان نن المرأة فى المقابلة يدل" 
على أن الا كرام منوط بوصف الرجلية أا وجد » والتخصيص االبعض ترجيح بلا جح 
(وهى ) أى النكرة ( فى غبرهذه ) المواضع ( مطلقة ) أى دالة على فرد غبر معان على 
سبيل ادل كان اله امم كم أن تذعوا بقرة ك) بقتضية الوضع لاتعرّص فبها لعموم ولا 
خصوص ٭ ( ومن فروعها إعادتها ) أى مما يفرع على النكرة أحكام إعادتها معرفة : أى 
ونكرة (وكذا المعرفة) أى من فروعها إعادتها معرفة ونكرة » فالراد بالاعادة تكر بر اللفظ 
الأول إما م عمكيفية من التعريف والتنکر أو بدونها ( ویاز م کون تعريفها ) أى تعريف 
المعرفة ( اللوم أوالاضافة فى إعادتما ) أى فى إعادة تلك المعرفة (نکرة) مفعول للإعادة . 
قال الشارح وفى إعادة الكرة معرفة أيضا > ثم الأقسام الممكنة أر بعة : إعادة المعرفة معرفة > 
والنكرة نكرة» والمعرفة نكرة » وعكسه # (وضا بط الأقسام ) بإعتبار الأحكام أن بقال ( ان 
نكر الثانى فغير الأول ) أى فالراد بالثانى غير المراد بالأوّل » والالكان الناسب تعر يغه بإللام 


وصف من على اللحصوص كساثر الموصولات A4‏ 
أوالاضافة بناء علیکونه معهودا سابقا ذ کره ( أو عرف فعینه) کتولتعالی _ فان مع‌العسر 
يسرا إن مع العسسر يسرا - » وعنه صلى الله عليه وسل « لن يغلب عسر يسرين فان مع 
العسر يسرا » . ( وهو ) أى الضابط المذكور ( أ كثرى ) لاكلى"» لأنه قد تماد النكرة 
تكرة عبن الأول ىكقوله تعالى _ وهوالذى فى السماء إله وف الأرض إله - » وتعاد التكرة 
معرفة غبر الأولى كقوله تعالى - زدناهم عذابا فوق العذاب _ كذاقیل » وفبه نظر» وتعاد 
المعرفة معرفة غير الأولى كقوله تعالى _ وأنزلنا اليك الكتاب مصدقا لما بان يديه من 
الكتاب - » ونكرة عين الأول كيت الجاسة : 
صفحنا عن بى ذهل » وقلنا القوم إخوان عسس الأيام أن ,رجعي ن قوما كلذ ىكانوا 

( فبنبنى عليه ) أى على هذا الأصل ( إقراره بعال مقيد بالصك ) وهو كتاب الاقرار 
لمال وغيره » معرب (و) إقراه بعال (مطلق) كلمن المسئلتين (معروفة عندالنفية غبرإقراره 
عقيد ) أى غير معروف عندهم إقراره مال مقيد بالصسك فى مجلس (مم ) إقراره (ف) 
مجلس ( آتخر) مقيدا بالصك ( به ) أى بالمال (منكرا وقلبه ) أى وغيرمعروف أيضا إقراره 
بعال منکر فی مجلس » ثم به فى مجلس آخر مقيدا بالصك » فان حك هاتين المسثلتين غير 
معروف تقلا عن أنى حنيفة رجه لله وصاحيه » وانما (خرج وجوب مالين عند أنى حنيفة 
رجه اله ) ف الأول (د( وجوب (مال ) واحد فى الثانية (انفاقا ) نقل عن المصنف 
آنه حص شر ح‌هذه الجلة » فقال : فالمنقول أنه إذا أقر بالف فى هذا الصك ثم أقر” ها كذلك 
فى مجلس آحر عن شهود خرن كان اللوم ألفا واحدة بناء على إعادة المعرفة » ولو أقر” بالف 
مطلق عن الصك غير مقيد يسبب » ثم فى مجلس آخر بأل ف كذلك قال أبوحنيفة تازمه ألفان 
بناء على إعادة النسكرة نكر ة كا ل وكتب صكين كل بألف وأشهد على كل" شاهدن » وعندما 
تازمه أاف واحدة للعرف على تكرار الاقرار للتاً كيد » ولو اتحد ا مجلس فى هذه لزمه أف 
واحدة اتفاقا فى تحرج الكرحى لع الجاس المتفر”قات » ولو أقر بألف مقيد بالصك عند 
شاهدین » ثم فی آخر عند آرین بالف منکر حر ج ازوم ألفين على قول أهى حنيفة بناء على 
إعادة المعرفة نكرة 4 وی عکسھا نی وجوب الف اغاق » لأن اللكرة أعبدت معرفة 2 
التقييدبإلشاهدين فى الصور » لأنه لوأقر بألف عند شاهد وألف عندآخر » أو بألف عند شاهدين 
وألف عند القاضى لزمه ألف واحدة اتفاقا اتهى » وذلك لأن الشاهد الواحد لايتم" به الجة 
فالاعادة للا حكام والانمام » والاعادة عند القاضى لاسقاط مونة الاثبات بالبينة » وفبه الاتفاق 
بتخرج الكرخ » لأنه على الاختلاف فى تخرع الرازى » ولو قر بألف عند شاهدين فى 


Ai‏ عموم من بالصغة المعنوبه 
مجلس » ثم بالف عند آخر ن فى مجلس أو عكسه يازمه المالان » وعند هما بدخل الأقل" فى 
الأ كثر ( وأما من فعلى الاصوص) أى فوصفها على الحصوص ( كسا الموصولات ) فهى 
يست بلوضع » بل بلوصف المعنوى الذى هو مضمون الصاة » لأن الموصول مع الصلة فى حم 
اسم موصوف على مآهو الختار عند الصنف رجه اله (والنكرة) أى وكالنكرة فى كونها 
موضوعة على العصوص ( وأخص" منها) أى من النكرة (لأما) أى منرضعت ( لعاقل 
ذ كر أو أتى عند الأ كار ) فعلى هذا إطلاقها على الله جوز > ولو قيل العام لکان آع"» 
وقد يطلق على غر العام منفردا » أومع غبره ٤‏ وقيل حتص مذ كر (ونصب المحلاف ف ) 
من ( الشرطية ) خاصة كا فصل ابن الحاجب ( غير جيد) إذ الموصولة » والموصوفة 
والاستفهامية كذلك (والاستدلال ) الو كثر ثابت ( إلاجاع على عتقهن ) أى إمائه 
( فمن دخل ) داری فهو حر » إذ لولا ظهور تناوله طن لما أجع عايه ( والنكرة عسب 
المادة قد تكون لغبره ) لا قال ان من أخص" لاختصاصها بالعاقل فهم أن النكرة للعاقل 
وغیره ؛ فر عا هم أن وضعها مطلقا لما يشملهما » فبين أن النكرة قد تحص" بالعاقل » وقد 
تکون لغر العاقل » والذى لس عسب المادة كلظ : عاقل وحنون فى ضدذه » وفرس لنوع 
غر عاقل » فلع" بعض الكرة (وتساو ہا ) أى التكرة (الذى ) و ية اموصولات فى آنا 
على الحصوص والشيوع (وضعا وانعالزمها ) آى من الموصولة » وكذا بقية الموصولات 
( التعر يف فى الاستعمال وعومها ) أی من (بإلمغفة) المعنو به على ماذ كر » فان كانت 
الصغة يث تم جع ماتصلح له تعن عمومها (ویازم عومها فی الشرط والاستفہام ۾ وقد م ” 
موصولة وموصوفة) وهذا لار رفيه ٤‏ فان من ك حص موصولة وموصوفة أعدم موم مضمون 
صلتهاوصفتها تخ ص”شرطبة » واستفهامية لماو جب تصيصها » وكابازمعمومها شرطية أواستفهامية 
بواسطة الشرط ٠‏ والاستفهام قد يازم #ومها موصولة وموصوفة اعموم مضمونها ء ثم لايازم من 
کونہا مادا ہا الاصوص فى بعض الأحوال وضعها له » وماذ كره المصنف مذ کور فى غور 
موضع فهو تاره 1ا نداله من الاستعمالات وغيرها » واذا تقزر ماذ کر (ففی من شاء من 
عبیدی عتقه ) فهو حر فشاءوا عتقهم (عتقون » وکذا من شذْت) من عیدی عتقه فأعتقه 
(عندما) ی عند ایی بوسف ومد : إذا شاء عتقهم ( بعتقھم ) انما کان كذلك (لأن 
من ليان › د )من العموم فبتناول لجح (عنده) ای أنى حنيفة إذا شاء يعت الكل (! الا 
الأخبران رتب) عتقهم (والا) ی وان ل رتب عتقهم » بل أعتقهم دفعة ( خختار الموف) 
أى أعتقوا إلا واحدا لمولى الحيار فى تعينه (لأما) أی من ( تعيض فہما) ای من 


موم من حصل بإلوصف العام A1‏ 
المسئلتين (فاأ »كنا ) أى موم من » وتبعيض من فى التعليق ( فى الأولى اتعين عتق كل ) 
من العبید ( عشثته ٭ فاذا عتق کل مع قطع النظر عن غیرہ فھو ) آی کل منم ( بعض ) من 
العموم ( وف الثابِة) تعلق عتقهم ( عشيئة واحد ٠‏ فاو أعتقهم لانبعيض ) بالكلية مع 
إمكان العمل به » وبالعموم أو عجر" د إخراج واحد » فان القليل فى حك العدم (وهذ) الاليل 
( یم“ ف الدفى ) أىفا إذا تعلق مشيئته بالكل دفعة فانه لايق حينئذ للتبعيض توجيه 
(لا) يتم (ف الترتبب ) بأن تعلق مشيئة الخاطب بعتقهم دفعات فيصدق على كل واحدأنه 
شاء الحخاطب عه وهو عض من العسد (ونوجيه قول) آی ای حلفة رجه الله کاوحهه صدر 
الشر يعة واذعى التفرّدبه ( بأن‌البعض متيقن) على تقدبرىالتعيض واليان » وال جل على التيقن 
متعين ( لايقتضما) كون من ( تبعيضية ) أى د ضهافلمضاف اليه حذوف و عوزأن تكون 
تبعيضية مييزا عن نسبة المنقول : أى لايقتضى تبعيضها (لأنها ) أى البعيضة (لللعض 
الجر ”د ( الذى يكون مام المراد »لاف ضمن الكل » غو :أ کات من الرغرف ( دللس) 
العض اجرد ( هو القن ) على التقديرين ( بل ) العض المن كور الذى التبعيضية عارة 
عنه (ضدّه) أى ضدَ البعض التحقق فى ضمن اليانبة » لأنه لس محرد بالتفسير المذ كور 
ولا عكن اجتاع الضدن فكيف بتصور وجود اجرد علىالتقدر بن » والواب بأن المراد 
بالبعض ف قوله : البعض متيقن مايطلق عليه لظ البعض غر سديد لأنه حیند لا لزم أن 
تكون من تبعيضية » والتوجيه مبنى عليه » ثم أشار إلى توجيه خر لقول أى حنيفة بقوله 
( وان وصف من عشيتة المخاطب ) قيمن شنت من عسدی الى احره (وصف خاصں) لان 
ماوصف به خاص لکونه مسندا إلى خاص ( وعوما ) آی موم من اعاعصل ( العام ) 
هومن » ولان فاده » إذ قد حر“ أن موم من بالصفة فكيف يكون عموم الصفة ها ? 
ولان سل 4ا معی التوحه خد فافوم ( کن شاأء من عسدی إلى آره) شل لاوصف 
العام لعدم إسناد المشيئة إلى خاص (دفع) التوجيه امور ( بأن حقيقة وصفها) أى 
وصف من (فه) أیفیمن شت إلى آتره ( كونا) أى من ( متعلق مشيئة ) الخاطب 
(وهو) أی متعلق مشیئته : نی کونہا عيث أضيف إلا المشيئة ( عام ) فاندفم ادعاء کون 
الوصف خاصا » ( وأما مافلغير العاقل ) وحده : نحو - فاقرءوا ماتيسرمن القرآن - » 
(ولاختاط ) عن يعقل ومن لايعقل : حو - سبح لله مافى السمرات ومان الأرض » والمتبادرمن 


YY.‏ کل لاستغراق أفراد مادخلته 

A 
هدا كؤنهاء مشت ركه بين غير العاقل وألختلط ( فاو ولدت غلاما وجار به فى ) .مدّة التعليق بقوله‎ 
ا نکان مانی بطنك غادما ) فأنت طالق (لایقع) الطلاق . قالالشار حلأناشرط إا يكون‎ ( 
جیع ماف بطنہا غلاما بناء على عموم ما » فلا بتحقق مضمون الشرط وف طلق نفك من‎ 
الثلاث ماشتّت ها اثلاث ) ایشا انار ی إبقاع الثلاث (عندها) أی أ بوسف‎ 
ود (بوعند)) ) ى غند انى حنيفة ) نتان » ھی )) أأى هذه المستاة ( کالتی قبلها) ی‎ 
من شنت من عیدی إلى ارہ من حبث ان کلو منہما باننة عن دا تبعیضنّة عنده ای‎ 
أ ية رجه اده ( وقوله أحسن » لأن تقديره) أى الكلام (على البيان ) طلق نفسك‎ 
(ماشنت ماهو الثلاث) . . وی شرح المداة : طلق نفسك ماشتّت شنت الذى هو الثلاث : فا‎ 
فان كان نكرة فالمعنى عددا شنت هو اللاث » وضابط اليانية عحة وضع‎ ٤ اذا كان ما معرفة‎ 
الذی مکانہا > ووصلھا بضمیر عرفو ع منفصل مح مدخوطا إذا كان الميين معرفة » وة وضع‎ 
الضدمير المرفو ع النفص! لنفصل موضهها ليكون مدخوطا اذا كان الميين نكرة » فى - فاجتنبوا‎ 
شم هدا تو بض الثلات إلا (وطلق ماشئت‎ e الرجس من الاه وتان ._ :ارحس هو الأوثان‎ 
واف به ) فلا حاجة الى قوله : من الثلات ( فالتبعيض ) أى فكون التبععض حر ادا منه ( مع‎ 

زادة من اثلاث ) عليه ( أظهر) احترازا عن المستغنى عنه ٭» ( واما کل فلا ا 
أفراد مادخاته ) نغال مدخو طا ید ( کان لیس معه غیره) ی کاله وقت غم غبزه 
معه (ف المنكر) ای فا إذا کان مدخوطا نكرة » وذلك لأن اللكرة عبارة عن الفرد 
المنشر ؛ واستغراقه عبازة عنه من حیث حققها فى ضمن كل مايصدق عليه من أشخاصه» 
وهذه الحيشة و إن كانت زامدة على ذاته لكنها من حث انها -حصلت باعتبار ملا حظة مور 
متحدة معه حسب الماهية “كالعدم » مخلاف مقابلة المشار إلنه قوله (وأجزانه) أى ولاستغراق 
أجزائه ( ف المعرّى ) فما | إذا كان مدخوله معرفة فان أحراء الشىء أمور مباينة لذلك الثىء 
عحسب اللقيقة ( فكذب كل الرمان مأ كول ) لأن قشزه مشلا من جلة أجزائه » وهو غير 
مأ کول فانه صادق لعدم .استفراق أجزائه الى لاتؤكل + و إنما پستغزق کل رمان وما أ کولبته 
. (دو نکل رمان) ماهوالتعارف أ كله من أجزائه [ووجب لكل من الداخلين ) مما ا حصن (ف 
کل من‌دخل) هذا ا حصن (وا) فل کذا ماسماه ( لاف : : من دخلأولا) فا ړوکذافدخلا کثر 
من واحد (لاشىء لأحد » لأن وما ) أى من ( لس ك)عموم (جيع ) من حيث الشمول 
على سبيل الاجتاع ليكون للحموع جوع المسمى » فيقم علبهم (ولا ككل ) من حيث 
:الشمول على سبيل الانفراد » فيكون لكل واحد ماسماء,(بل) عمومها ثابت (ضرورة الاجام) 


ت لاعموم على الاجاع ۵ 

أى لأجل ضرورة باشئة من الاجام ( كال رة ف الفى ) أى كعموم الكرة فى سياق 
الل ضردرة الاہام » فان مدلوها فرد لاعلى التعيين » وانتفاؤه بالف يستازم انتفاء كل فرد 
پعبنه » إذ لو ق فرد واحد لتحقق الذرد لاعلىالتعيين فى ضمنه المفروص انتفاوه راسا» هذافی 
النكرة » وأما كلة من ن حيث انها من المهمات مدلوها فرد من الموصوف بصانها لاعلى 
التعيين فشاركت الكرة المد كورة فى الاعهام غر أن العموم هناك من سياق ال » وههنا 
ببب أن إرادة العض دون الآحر ترجبح غير مجح فيم" الكل" » لكن لاعلى سبيل 
الشمو لکا فى مدخول كل » بل على سبل الد ل كا هو ٠‏ قى أصل وضمها » ووجوب المسمى 
على أحد الوجيين موقوف على أحد العمومين الخفين ( فلا ک5( بان من » ومدخول 
كل فى فة العموم (تحح) تلك اش رک ( اجوز ) بكلمة من عن جيع أوكل » 
وبال اوس فما صارف قوی عن القيقة إلى الاستعارة لأحدها لامكان العمل بإلقيقة > 
وتعدّر العمل بالقرقة اذا دخل أ أ کمن الوا د معا ( وقل) ف الفرق بين المسئلتين » 
والقائل صدر الشر يعة » فى نسختن من الان : نفرالاسلام » ونقل هذا أخذ منه ( الأول 
فرد سابق على کل من سواه ) ن الأفر اد ( لا تعدد ) فلا بصدق على مانوق الواحد» 

( و إضافه کل) إلى من (وجه) أى التعدد فه ( خعل ) الأول شر نة الأول ( ازا عن 

جزئه وهوالسابق) على غير (فقط ) بلا قبدالوحدة فبصح إضافة كل الافرادى إليه . ويكونمن 
فيه نكرة موصوفة ٭ بى شىء ٠‏ وهو أنهلا ركن جرد التحر يد عن قبد الوحدة» للام من 
تصرف آحر فی معنی الأول بان راد به من لایسبقه من سواه » و إلا ۾ وصدق على شىء من 

المتعدد » إذ لایصدق عله أنه سایق على من سواه فافوم (ف اتعاقف) ی عاقب الداخلين 

( ستحق الأول فقط » لأن من بعده مسبوق) فلا يصدق عله انه اول کج هو مفووم السابق 
المتبادر عند الاطلاق (وكالالسابق) إعايتحقق (بعدمه) أى بعد مكونه مسبوقاباغر (خصوصا 
فىمقام التحر يض) على التشجيع (فلا بعترض بأنءقتضاء) ی مقتضی عمومالسابق عيث بم" 
من له سبق من وجه » وإن کان مسبوقا من وجه آثر ( استحقا ق كل من المتعاقدن إلا 


الآ) فانه موق غير سابق وجه (بعموم ا مجاز ) بإرادة معنى مجازى" يصدق على المعى 
اقيق وغيره ( وأما جيع فلاعموم على الاجتاع » فللكل نفل ) واحد يشم بيهم بإلسو بة اذا 
دخاوا عا لمدم صدق مفهوم من جعل له النفل على كل واحد منفردا ( ف جبع من دخل 
ولا لړ ڪدا) علا (عقيقه ) أى عقيقة لفظ جع »> وهى العموم الاحاطى على سبيل 
الاجماع ( وللا وَل فقطف ) صورة ( التعاقب لاله ) أی بدلالة قوله بع من دخل 


۵ - « تسیر  .»‏ أؤل 


۲۲٦‏ أى“ عض ماأضف اله 


إلى ره فان هذا التنفيل للتشجيع والحث على المسارعة الى الدخول » فاذا استحقه السابق 
بصفة الاجتاع : فلان يستحقه بصفة الانفراد أولى » لأن الشجاعة فيه قوی (لا مجازه ) أى 
ليس الول قط فى التعاقب يسبب العمل بعجاز لفظ جيع بإستعماله (فى ) معنى ( كل ) 
الافرادی (دا) أی و إن م يكن كذلك واستحق الال عازه الم كور (لزم ام بن) مى 
(ا قق و ) المعى (الجازى فى الارادة) بأن براد منه ماوضع له » وهوالعموم الاجناعی » ومعی 
کل الافرادی معا » لاال ل لاجوز أن راد به معنی جازی“ ہم" ا لحقىق » وهذا الجازى أبضا 
( عدار موم ا لجاز هنا ) فانه اذا ر بد جمیع مع ی کل الافرادى تارا اندر ج دخول الاعة 
أوّلامعا تت هذا التنفيل على غبر الوجه الذى تقتضه الحقبقة »وهو أنيكون للكل غل واحد 
لأن انى الجازى بقنضى أن يكون لكل واحد من الجاعة مامماء كاملا » فاوأر بد هذا الافظ 
انى الق كان ذلك بملاقة الوضع له ء فاذا فرض مع هذا اندراج الأول فى النعاقى تحته 
کان هذا بعلاقة الوضع له اماز بة عن كل > فازم ا جح المد كور » وظهر تع نتر عموم الجاز 
الم کور ٭ فان قلت م لاجوز أن راد به معنی مجازی آخر یندرجان حته. » ولا ازم اجج 
ينهما « قات وجود مفهوم شامل للجماعة المد كورة على الوجه المذمكور » وللفرد الأول فى 
التعاقب على الكيفية المذكورة ما يكاد أن مله العتل فتدبر » ( وأما ای" فاعض ماأضف 
إليه ) حاںكون ماأضيف إليه ( كلا) ذا أيعاض ( ءعرفة ) فلا ينتقض مل : أى النقطة 
كذا لانتفاء الكلية با عى المد كور : نعم ان جعل الام لعهد الذھنی کان : ای الجزی داحلا 
فى القسم الآتى ( ولو) كان تعريفه ( باللام ) فعل أنه إذا كان بغير اللأم فكونها لبعض 
ماأضيف إلبه بالطر يى الأولى » وذلك لأن مدخول الوم إنما يكون مفهوما كيا » فيتبادر من 
إضافها إله إرادة الجزيات » علاف غيره من المعارف كالمل فان التبادر من إضافمما له 
إرادة العض » مشل : أى" زيد أحسن (والا) أى و إن م يكن ماأضيف إله كار معرفة 
(فلجزئه ) أى فأى" لزل" ماأضف إليه » لأنه حيثذ يكون كيا نككرة أو معرفة لمظا 
كالعهود الذهنى : كذا نقله الشارح عن المصنف » وفيه أنه جوز أن يكون معوودا خارجيا 
غير ذیأبماض لاندراجه تحت قوله : والا» و عوزأن يكون ضمي ركذا إلى غر ذلك فتأمل » 
(و عست) حال (دخوط) ٠ن‏ الكلية والتعر رف ومايقابلهما ( يتعين وصفها) ای وف 
آی ( المعنوى) وهو مضمون ماينسب إله ء فانه إذا كان معرفا يكون المراد بى" البعض 
منه » فيتعين أن بكون الوصف العنوى مما عوز أن نسب إله » وإلبه أشار بقوله ( فامتنحم 
أى" الرجل عندك لعدم الصحة ) لأن العندية الخصوصة ما لاجوز توصيف بعض الرجل 


أئ مثل بعض فى العرفة ۷ 

منفردا ا (وجاز ) أى" الرجل ( أحسن ) لواز انفراد بعضه بالأحسنية (وهی) أى أى 
( فالشرط والاستفهام ) ی ف)۔ اذا کانت شرطبة أو استفهامية ( ککل فى النكرة ) آی 
ھی ککل فا إذا دخل على النكرة ففكونه لاستغر ق أفراد مدخوله ( فتجب المطابقة ) أى 
مطاقه الضمير اراج الى ای“ : إفرادا ٤‏ وتفنیه وسجعا : ن ذکیرا ونا شا (لاأضفت) ی“ 

(إله) لأن المراد جا حينئذ فرد من أفراد ماأضيف » لابعض من أبعاضه ( کی" رجلەن 
تکرم) ای تکرمھما ( أ کرمهما) فان الضمير فى القيقة راجع للرجلين (وأی“ رجل کرم 

کرمەم) وای" رحل کرم أ کرمه » وأ" اصأة تكرم أ کرمھا » وای" ار اة قامت › 
وهكذا( و ) هى ف‌الشرط والاستةهام مثل (بعض فى المعرفة فيتحد) الضمير الراجع الہا مى 
كان المضاف إلبه أو جوع : مذكرا أوءؤثا » لأن الراجع الى أى حينئذ راجع إلى المفرد » إذ 
مراد جا بعض مما أضيفت إليه » ولا فرق بين المد كر » وا موث » والمفرد » واجع ( کی“ 
الرجلين) أوالمر تين » أو الرجال » أو النساء ( تضرب أضربه » وتم( ای" (بلوصف) العام . 
کا نص" عله مد فی الجاع الكير ( فيعتق الكل" اذا ضر بوا ف ) تعلق ( ی“ عیدی 
ضر بك) فهو حر" » فان الوص وهو الضرب باعتار إسناده الى كل واحد من العيد عام 
(ومنعوه) أى عتق الكل ( ف) ی“ عبيدى (ضر بته) لأن الوصف!إعتبار إسناده إلى الحاص 
خاص ( الا الأوّل) استشاء من منم الكل : يعنى اذا ضرمم على‌الترتيب لعدم الزاحم علاف 
غیره فانه بزا جه اتہاء عن التعليق بعتق الأول ( أومايعينه المولى فى المعية ) ى فما اذا ضر م 
دفعة احدة » لأن عت الواحد لايد منه ملا عوج التعليق » ودلك غير متعأن » فاللعيين 
اله وان كان الاختيار فى الضرب (لأن الوصف ) الذى هو الضرب (لغبرها) أى افير 
العبيد : وهو الخاطب » وهو خاص » فالاصل أن العموم فى المسئلة السابقة إنما جاء من قبيل 
الصفة وا بتحقتقى ههنا . قال صدر الشر يعة ههنا : وهذاالفرق مشكل من جهة النحولأن ‏ 
فى الأول وصفا بالضار ية » وف الثانى إلفرد يةء واليه أشار بقوله (ومنع ) كونها غير 
موصوفة بصفة عامة ههنا أيضا مستندا (باا) : بعنی أا ( موصوفة بلضرو بة) ثم شار الى 
دفع ما أجيب , نه عن هذا المع بقوله ( رکون اشريةم أى مفعولية اليد فی أى" عبيدى 
ضر ته ( فضلة) وفه مساحة لأن الفضاة هو المغعول لا المفعولة » والفطاة ) تلت صْرورة 
التحقق ) أى ضرورة قق النعل الخعدذى » والثامت ضرورة تقدر بقدرها» فلا ظهر أثره فی ف 

التعمم (لاينافه) أى لايناق العموم بالضفة » لأن المدلول على موم الصفة سواء كانت الصفة 
حاصلة بإعتبار نسبة الفعل الى الفاعل أوالمفعول (والفرق) بين الصورتين ك قال صدر الشر يعة 


TTA‏ ادعا وضع ی“ ابتداء للعموم الاستغراق منوع 
( بکون الثالی) وهو : ی" عببدئضر به (لاختبار أحدم عرفا) أى لتخيبر الخاطب فى تعيين 
واحد من العید فی العرف ( کہ کل أی .بز تر (a‏ فان المراد منه تير المخاطى فى.أ كل 
خز واحد (و الاو ج( الأحسن أنيقال ف‌التنبر (أى“ خبزى لبطابتق ا مال )اوهو : أئعيدى 
(لس١)‏ ی لأخاطب ( أ کل الكل ء بل تعيهن واحد تاره علاف لاو وهو : ای" 
عبيدى ضر بك » فاه لايتصور فيه ذلك » وقوله والفرق مبتداً خبره (لاندام) الاعتراض 
( نحو أی"عیدی وطئته دابتك ) فانه لاتاف فيه الفرق الماكور ( لان عل الفرق)' 
المد كور (مايصح فيه التخيير ) وهذا الثال ما لابتصور فيه ذلك مم أنه:.ندرر ج ف المسألة 
الثابِة » ثم ان الصف رجه الله قد قق أن موم ی“ باعتبار عموم الصف ٠‏ ومنهم 
من ادع أنه بإعتبار الوضح قاراد راه صر عا تقال » (وأما اذعاء وضا) ی ی ( ابتداء 
للعموم الاستغراق ) قيد العموم به كلا توم ارادج العموم الذئ..كون فى اكرات » فان 
الفرد المشر يم" جبع الأفراد على سيل الاحال ( بادعاء الفرق بين أعتق عدا مئ عيدى 
ضر بك وای عبد) من عبیدی ضر بك :کا فى التاع »فانه لیس لمأمور الا اعتاق واحد. 
متصف بالضار سه ی. الأؤّل» وله أن تق کل عبد ضر نه من عیده فی الثاى (خمنوع ) خر 
البتداً » وبجواب لأماء نی لانسل آن الفرق بيهما عاذ كر» بل العموم فيهما للوصف “كنذا 
نقله الشار ح عن المصنف. (ورد خد خصوصها) یع ی کون ی ےا (وضعا من افرادالضمیر۔ 
ف) عو( ئ" الرجال أك ) فان الضمر اراجم: الى أی على تقد تجومها إ عا بكون على طق . 
عمومها » فيقال : أى الرجال أتوك (د) من ( عة المجواب ) عنها ([بإلواحد) كز د أو 
مرو ( بإلنقض) متعلق برد : يعنى رد الاستدلال امأك ور بالنقفن ( عن وما بعنی لأنما 
استفراقیان ضعا مع افزاد ضمر ها و ) افراد (جواجما) کج أشار اليه ف اتاوع ( عوع) 
خر البتةا : أعنى ورد ( , بل وضعهما أيضا على اللحصو ص كالنكرة وعوء وسا بالصفة 1 ) 
امنا ورد على القولان بعمومه!' بعموم الصفة عدم عومها فى يعض الصور ٠م‏ موم الصفة 
دفعه قول (وعدم عت أحد ) من اليد (ف أي جل هذه )) العدلة دد فا 
منم (غماوها) مما (لعدم الشرط )استق بإ حمل واحه) طا بکاطا عقاف بیان اشرط بی 
شرط العتق أن يحمل الواحد بانفراده عاءها فمند جل ابع إياها م بتخحقق ذلاب ا 
ولکون الشرط ماد کر (عتق الكل فى التعاقب ) أئ فما اذا جل کل واخد نیم منفردا 
غامها على سبيل التعاقب لاالمعية (اوكذا) بهتق اكل (اذام یکن ) مشار اليه( جل 
واحد) بأن لايطيق الواحد جلها فملها واحد وجاعة » لأن المقصود صير ورتيا وة الى . 


لس العام جلا ۹ 
موضع حاجة لاف مااذا كان طيتى جلها واحد » إذ المقصود حينئذ معرفة جلادتهم : وهى 
تحصل عمل الواحد منفردا » وعلى هذا لو ارقت العادة ذملها كل واحد منهم على التعاقب 
لايستحق الا الأول لاتهاء حصول المقصود عمله فينتهى = التعليق به » وظاهر الڪشف 
الكبيرعتق الكل ءكذاذ كرالشارح . 

مسثلة 

(لاس العام" جملا خلافا لعامة الأشاعرة) على مائ الاوح (وقل بعضهم ) وهو صدر 
الشريعة (دلله ) أى دلبل الاجال : وهوقوله ( أعداد الجموع ) أعداد أفراد كل جع 
( نلفة) فان جم الل يصح أن راد به كل عدد من الثلاثة الى العشرة وجم الكثرة إلى 
مالانہاءة له (فوجب التوقف ) ف تعيان المراد به (إ4) غین ( معين ( على صبغة الفاعل 
(يغيد) التتل المد كور (أُن الحلاف ف الج لكر ) عن القول بعمومه ( لا العام مطلقا) 
لدم ران مانقل ىغبره (ومعممه ) أى من يقول بعموم الع انكر (من الحخنفبة صرح 
بنفیه ) أی نی إجله ( وجواءم) أى المعممين عن هذا الدليل قوم ( وجب الجل ) ای 
جل الم المكر (على) المرتبة (المستغرقة) لكل عدد من عراتبه (على مانقدم عهم) فى 
المسئلة الحاصةبه (نلاإ جال » و) أجاءوا أيضا( )أن( ال جل على) العدد (التبقن) وھوأقل“ حر اتب 
الم ( فلا إجال) أبضا (وقد ينقل) ادليل الاجال قوم (العام مشترك بين الواحد والكثر 
للاطلاق) ی لاله بطلق على صيغة العام" على كل مهما (والأصل) ف الاطلاق (القيقة) فأشه 
المراد به ( فوجب النوقت الى دليل العموم ) أر الحصوص فيعمل به حينئذ ( فيفيد ) هذا 
اقل ( أ ) القرل بإلاجال (قول القائل بإشتراك الصيغة ) بين الءموم والحصوص (إهو) 
أىالقول نالا جال ( أحد قولى الأشعرى » ونسيته ) أى الاجال ( الى الأشعر بة غير واقع 
بل ) هو مذسوب ( الى الأشعرى لتوقغه فى الصيغ ) المستعماة فى العموم فى نها موضوعة 
للعموم خاصة »> وهذا التوقف (للوشتراك ) فقول (4) بأنها مشت ركة بين العموم واللحصوص 
ل( ولا ه) أى أرانوقغه فما لالاشتراك » بل لكونه لادرى كونها موضوعة للعموم أو اللاموص 
(ف) قول ( آخ) للاشعری ( واذن غعاوم تفريم التوقف) فى العمل بالعام الى تعيينأحد 
المعنيين (على مذهب الاشتراك ) آی واذا علں توقف الأشعرى فالصيغ بالاشتراك على قوله : 
عل أن :القول بالاشتراك کائنا من کان قائلہ بازمه التوقف فہا ( والوقف ) فی العمل ہا 
معطوف على تفر بم (الىامعين وقد أفرد البنى) طذاالحلاف : وهو أن الصيغ هى للعموم أو 


قل الاجاع على منع العمل بالعام قبل اابحث عن الخصص 
اللحصوص وما ( البحث ) کا“ م إبطال الاشتراك والتوقف ( مستغنی به ) ی 
أفراد المنى بالبحث (عن هذه) المسثلة ء لأنه قد بهن فما أن لااشتراك ذلا وقف (وتفارق 
مسثاة) التوقف الرشتراك مسئلة ( منم العمل نه ) أى إلعام“ ( قبل اللحث عن الخصص 
بان البحث ) فى هذه المسئلة ( بظهر المراد من المغاحم ) المنترك فيا اللاظط ( وهناك ) 
أى فى مسئلة منع العمل الى آخره إظهر (ارادة النهوم المتحد ) فى الوضع : وهو العموم من 
حيث اله ثابت ( لا الجاز) م برد الجاز أو بالمكس (ولو جعات هذه) الألة ( إاها) أى 
مسثلة وجوب البحث عن الخصص ( أشكل بقل الاجاع فبا ) أىف ملة و جوب البحث 
عن الأصص ( علاف هذه ) فانه تقل ذا الحلاف » والجمح عله لا کون ختلفافه » 
( فان قیل ) الاجاع المد کو رکیف يصح فانه ( ان اشتهر الجاز : أعنى الللصوص ) فان اللفط 
الموضو ع للعموم إذا أر بد به البعض كان ازا لاعالة (فلا إجاع على التوقف) حينثذ» بل 
يعمل بالاصوص بلا نوقف (والا) أى وان لم يشتهرذلك فيه ( فكدلك ) لاإجاع على 
التوقف أيضا لوجوب العمل بالقيقة حينئذ » وهى العموم » (فالحواب قد يتم التردد فه ) أى 
فى اللاصوص باشتاه القران (والمزاجة ) أى اة مانوجب الاحال ( فيزم جک الجمل) 
وهو النوقف الى أن بظهر المراد منه بطر ته (ودو) أی التردد باعتبار احال الخموص ٠‏ 
( ثابت فى خصوص هذه القيقة بمب ) ماتقرّر من أنه (مامن عام الا وقد خص ) حى 
هذا العام أيضا بقوله - ان الله بکل شیء عام - ووه (وجوانه ) أى جواب الاجال 
ناء على القول بالاشتراك أو الوقف فى ذلاف ) بطلان الاشتراك والوقف کا عدم ) فى البحث 
الثانى واللة سبحانه هوالموفق . 
ما 

(نقل الاججاع عى منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص) ومن ناقليه الغزالى والآمدى 
وابن الحاجب (وعو ) أى النقل المذ كور صحته ( اما لدم اعتبار قول اديرف ) وهو آنه 
مسك به اتداء مالم بظور مخصص ( قول امام الرمین انه ) آی قرل امرف ( لاس من 
مباحث العقلاء » بل صدر عن غباوة وعناد » واما لتأو.له) اى قرل امرف کا ذ كر العلامة 
الشرآزی (وجوب اعتقاد العموم قبل ظزور ا لخم ص » فان ظور ) الم ص (تغر) اعتقاد 
العموم ( وا( ی وان م يظهر ( استمر ) اعنقاد المموم » وادترض عايه انف رجه 
اله قوله (رقد قال الأرق ) بين الاعتقاد والعمل باجاب الاعنقاد قل البحث وعدم جور 


صيغة جع المذ كر هل تشمل النىاء وضعا . إ٣‏ 
العمل قله ( تك ) كيف والاعتقاد اعا هو هو للعمل > و جكن أن بكرن الى أن الفرق 
بين العام" وغيره من النصوص جاب اعتقاد ظاهره من غير عحث تحك فتأءل ( دكلام 
البيضاوى ) فى نقل مذهبه من أنه يستدل" العام“ مالم يظهر الخصص وابن سرج أوجب طلبه 
( لاعتمل ذلك التأو يل فلا ينصرف عه ) أى عن قول الميرفى ( قول الامام) من أنه 
لبس من مباث المقلاء الى آخره (ومشله ) أی العام فى ملع العمل به قبل البحث ( كل 
ديل حكن معارضته) لاوز العمل بدليل ما قبل البحث عن وجود المعارض (وهذا لأنه) 
ی الاليل ( لاتم ديلا ) موجا امل ( الا بشرط عدمه) أى العارض (فبازم الاطلاع 
على الشرط) وهو عدم المعارض ( فى ا باشروط ) وهو العمل به هذاء وةل الشارح 
عن الک منعالاجاع امقول و إنالأستاذ أبا اسحاق الاسفراينى والشيخ ابا اسیحاقالشبرازی 
والامام الرازى حكوا الحلاف فى هذه المسثلة » وأن الأستاذ حى الاتفاق على الماك بااعام فى 
حياة الى صلى الله عايه وسل قبل البحث عن تخصيص لا كد انتفاء اح)ال الخصص نة 
(والحلاف فىقدر السحث » والاً کر) على آنه بح (ل4 أن غلب ظنٌ عد.») أى الخصص 
(و٤ن‏ اتاضی أ بكر اى القعام ( أی بعدمه بی (لالوشرط ) القطم به (بطل) العمله با کر 
العمومات المعمول بها اتفاقا إذ القطع لاسبيل إله غابة الأ عدم الوجدان بعد بذل اليد 
ف‌البحث (ةلرا) أى القاضى ومن تبعه ( إذا كثر عث الجنهد ) عن الخصص ( ول جد قضت 
الماد ة بعدم الوجود) ى بالقەم دمه ٭ (أجیب الع فقد عجد) الجتهدالخه مر (بد الكارة) 
ای بع دكثرة نه عنه » وحكمه بالعموم ( ثم بزيد) فى البحث (ايرجم) إلىالعموم . 
مسئاة 

( صغة جع المذ كر ) السام »م بقيده به + لأنه التبادر منه عرفا ( وعو الواو فى فعادا) 
و عون » رافعاوا (هل يشمل الناء وضعا » تنام) أى نن الشمول وضعا إياءنَ (الاکۂۓ) 
أی أ کٹر الأو بين (الاف تفليب) الاستثناء منقعام »> لأن الشمول فى التغليب على سبيل 
الجاز (خلافا للحنابة) # وافقوا على أن مش ل الرجال عا عخص" الذ كور عحسب المادة 
لاشملر ن ك أن النساء تخص” الأناث ٭ (لرٌ كثر ) قوله تعالى (ان المسامين والمسامات ) 
اذ لو دخات المامات فى المسامين لازم التتكرار « ثم انه لما كان ههنا مظنة سوال » وهو أنه 
لاعرز أن ذ كر المسامات من قبيل الا كيد واتصر ع عاعر ضمنا؟ قل (وفائدة الابتداء) 
أ الافادة اتداء ( أولى من النصوصية بعد التناول ) من حيث العموم ناولا ( ظاهرا) 


YY‏ صحح الخنابلة اطلاق صيغة جع الم كر على المذ كروالمؤنث 
يعنى سامنا أن ماذ كرت له وجه » لكن جل الكلوم البايغ على الوجه الأبلغ أولى » ولا شك 
أن الافادة خير من الاعادة » و إأعا قال ظاهرا لأن تناول العام" بع الأفراد لبس على سيل 
النصوصية » بل عسب الظهور ( وسبه ) أى ولا كثر أبضا سيب نزول هذه الآ (دهو 
قول آم" سامة : يارسول انه ان النساء قلن مائری اله ذ كر الا الرجال » فأنزلت ) على ماروی 
ف مسند جد من طر یق آم أمّ سامة ) أى من طر يق بنتهى الى روابة آم سامة رومن طر بق 
ام عمارة وحسله ( ای الحدث المدكور ( الترمذی ) وتءقه الشارح بان ظاهر عرارة 
اللصنف أن لظ المديث هكذا فى مسئاة أجد من الطر ةين » وحسنه الترمذى ولمس كذلك » 
بل المد كور ى مسنده إغبر هذا اللفظ » و ينه غير أن المذ كور فبه حاصله أن نفبن ذ كرهن 
مطلةا ( قرر) الى صا لی ایته عليه وسل ( الف) ولو کن داخلات )۾ قر رهن عله تکل 
منعهن منه » ثم أشار إلى أن قهن ٠م‏ قاع النظر عن تقر ره صلی الله عليه وسل جه ټول 
( وهن أيضا من أهل اللسان ) ک) آن الرحال من أهله »> فا و كانت النساء داخلة فى صبغة جع 
المدكر ضعا لا نفين ( قلوا) ی الحنابلة ( صح) إطلاقه ( لإذ كر والمؤنث ) كاه-طوا 
منها جيعا : خطابا لآدم > وحواء » وإبلوس ( كم لإذ كر فقط » والأصل ) فى الاطلاق 
( الحقبقة أجيب بازوم الاشتراك ) اللفظى على هذا التقدبر » وفيه نظر لواز الاشتر ك 
المعنوى بين الرجال فط » و بيهم والفساء مختاطين ( وا لجاز خر ) منه ٭ ( واعل أن من 
احققين ) وهو ان الحاجب ( من نورد دللهم ) أى الحنابلة ( هكذا: المعروف ) من اهل 
اللسان (تغليب الد كرر ) على الاناث » وهكذا إعا يتصور بدخول النساء فيه ( ثم جيب 
کو ونه) آی کون اظ الجع (اذن ) أی اذ کان دخوطق على سبل التغليب ( جازا» 
واه خر ا( ای من الاشتراك اللفتلى (وهو) أیإراد داهم هکذا (بعید) ٠نیم‏ ( اذ 
اعترافهم بالنغلی اعترای بإ جاز) لاله نوع ale‏ (وعل یکل تقد ) من اراد دایلهم هكذا » 
وابراده على ماذ کر قبل ( فالانفمال ) ای اواب عن دلیلوم سمى به لأنه ينفصل به اليب 
عن المنازعة ( کون اماز خبرا إا هو ف اللةتلى) أی فا إذا كان اد المستدل الاشتراك 
اللفتلى (ء د کر ن ادعام ) أى المنااة الاشترك ( المعنوى :ای هو ) آی جع المذ کر روه 
(لد حد الداثر فی عقلاء المد کر بن منفردن أو ومع الأناث ء فلا ی( الانفصال المد كور لأن 
الاشتراك المعنوى خرمن الحاز ٭ ( ودل عله) أى على كونه لإشترك المعنوى (شمول 
الأحكام المعلقة بإاصيغة ) هن أبضاكوجوب الصلاة والزكاة والصيام الى غبر ذلك » وتار م 
فى الأحكام يناسب ولام تساو م فى كفية شمول الفط « ( فان قل ) شموها هن 
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(لرج) أى بدليل خارج عن تلك النصوص كقرله عليه الملاة والسلام « إا انام 
شقائق الرحال » والاجاع (منع) دلت »٭ فان قلت هذا منع على المنع فلا يسرم ي قلا 
المراد منه الا بطال وحاصله أنه عل بالتتبع عدم دلل خاری ۰ اد لاود معان من الحارج 
فی كل ماده بقيد الشمول × ( فان استدل ) على عدم الاشتراك المعنوى ( بعدم دخوهن ) 
ف الجوع الواردة ( فى الجهاد والجعة وغبرهما) كل الاستمتاع علك العين فى قوله تعالى 
وجاهدوا فی ايله » واسغوا الى ذ كر ايله > والذن هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ماماکت أعانہم - ( لعدمه ) ای لعدم دخوطٰن فہا » وهذا دل على عدم دخوطن 
وضعا فىالصيغ المذ كورة » ودتخوطن فما فى بعض الأحكام حارج » ( نقد بقال) فى اواب 
عن الاستدلال المذ كور ( بل ذلك ) أى عدم دخوطن فا اذا م بدخلن فيه ( عارج) 
عنپا (دهو) ی عدم دخوطن فا ذ کر حارج ( اول من دخوطن ) فا دخلن فيه 
(*) ی ڪارج (لاأه ) ای عدم دخوهنٌ ( أقلّ > وإسناد الأقر“ الى الحارج آرلی ) 
من إسنادالاً كثر تعلبلا لاف الظاهر (خصوصابعد ترجیح) الاشتراك (المعنوی) على اللفظی 
وامجاز » ثم امارج امخرج هن عاذ كر الاجاع والسنة ( ولاحاجة بعد ذلك ) أى إعد 
ترجيح المعنوى عا ذ كر من دلالة شمول الأحكام » وإسناد الأقل" الى الحارج ( إلى 
الاستدلال ) لدخوهن حقيقة ( بإالايصاء لرجال ونساء ) أى بأن بوصى شخص عل ارجال 
ونداء ء وی بعض النسخ ناء ورجال ( م قوله أوصیت لم ) فان الضمير فى هم عبارة عن 
جوع ماصرح به ولا إجاعا على انه رد عليه أن تقدم ا جعان اصن قر نه إرادتهما 
عا » فلا ت دخوهن حقيقَه به ( وحیند ) آی وحان برجح قول الحا ( فقوها) ای 
أمسامة تقلا عن ( ماری اده د کرهنٌ) مۇۇل( أى) مانری الله ذد کرهن ن ( بإستقلال 3# 
ولا کی عدم قق اخلاف) بان الفر يقن (ف حو زيدون) من صيغ جح جع المذ كر لارتفاق 
على عد م دخوهنٌ ره ده » لأنه موضوع بحسب ادح للذ كور خاصة 9 الا فرص اصأح مسماة 
بز د ) فان اليل اذا : ٹی او جع ثم نكر وأر يد به المسمى » والا صرأة المذ رة من سمی به 
(وأما أسماء الأجنا س كسامون ) مما حص بالذ کر وضعا (فقد يستدل" به ) لاو کثرعلی 
عدم دخوطٰن فا وضعا ( الاتقاق على آنه جع المد کر ٭ واج لتضعيف الواحد » وهو مسل ) 
ف هذا امثال لامسامة (و دم ( ای الحناباة (دفعه) أى الاستدلال المذ کور( اناجم لاتضعبف 
الواح_د (لکن ن اكلام فی کونه ) أى فى كون ذلك ( الواحد المد کر لاس غر) أو 
والمونث ايتا » وه انه لامد ذلك الواحد الذى اج تضعرفه من لفظ معان وضعا » واذا اعتر 
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معنى دائر بين المد كر والمؤنث لم دوجد له لظ كذا وجعل الجوع كلها ما لاراحد له من لفظه 
ما لايقول به أحد » غر أن المفهوم من كاامه الآنی أ نکل واحد من الل والمسامة مفرد له » 
وفيه مافيه » ثم لما توجه عليه إطباقهم على النسمية بجمع المذ كر لاالمذ كر وا مؤنث : أجاب 
عنه بقوله ( وتسميته جمع ال ذكراصطلاح) لأهل العر ببة » لاللعرب فلايقوم به الجة » (فان 
قیل ) ل وکان سامون جعا لسامة أيضا وهو جع سلامة ( فأن تذهب التاء فى مسامة الى 
هی من آحاده ٭ قل ) فی جواب هذا الاشکال ذهبت (مذهہا) ی مثل ذھاہا » فعلی 
هدا مصدر میمی ؛ وګڪور أن کون اسم مکان : ی ذهت فى مذهب مشل مذهما (ف 
صواحب أوطلحون على رأى نة الكوفة ) وابن كيسان الا أنه فتح اللوم فى طلحون قياسا 
على أرضون » ومنعه البصر نون وقالوا إعامجمع على طلحات كا هو المسموع » والحالو من 
تاء التأنبث المغابرة لما فى عدة » وثبة عامين شرط هذا المع » فالقول باجا ذهبت «ذهبها فى 
طلحون أرلى » لأن كلا منهما تصحيح » حلاف صواحب » (والوجه أن الاستدلال 
بنسمية جع ال نكر من كل أبة اللغة استدلال بإجاعهم ) على أله تضعف الواحد المذ كر 
لااختلط (والا لقالوا جع الختاط » والأصل عدم التغليب فى التسمية ) فلا برد أنه م لابجوز 
أن يکون عنسدهم جع الختلط غير أنهم غلبوا جانب الذ كور فى التدمية على الاناث » فان 
التغليب خلاف الظاهر ( بل جب ) عدمه على تقد ركونه جع الختاط (دذما لارهم ) الاصل 
من النسمية (-فيث قاوء) ی جج المذ كر ( كان ) هذا الع ( ظاعران الوص ) 
ای فی الد كور ( ودنع ) هذا بأنه ( لما لزمه النكور ) لفظ جم المد كر كان 
هذا المع ظادر | فى ادوص ( حیث کان ) ٠‏ وضوعا ( الع م) أی مرن ال ذ کور 
خاصة بأن راد به الد کور مطلقا حال کونم ( منفردین أو خنلما»ن کان نسته) ی جع 

مذ کر حب ث کان «وضوعا اع م : أى من الذ كور خاصة أن راد به ال کور ما 
حال ڪريم تردن » أو غین کان نسمته : ی جم المدکر (الہم ) ای الذکور 
( أو ا : ى من نسته إلى ( الختاط» اد لایازىه ) حاط لفط اجج لمغارقته إباه 
فما اذا ار ید به الذ كور منفردين (وحينشذ ترجح النابلة ) أى قوم ( وهو ) ی توم 
(قول المنفية » وعليه ) أى على القول بتناول جع اذ كر الآناث ( فرع ) قرل الستأمن : 
( آمنونی على بى ) فأعطى الأمان على بنيه (ندخل بناته) تحت عوم لفظ بى" » فيشماهن 
الأمان ي (والأظرر خصوصه) ای اختصاص بی" بالذ کور ( لبادر خص وص م ) ای ال ذکور 
خصو ص‌هذا الجع (عندالاطلاق) من‌غبرقر نة » والتبادرعنده بدونها مار ة التيقة (ودخول 
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انات ) فى الأمان على البنين » للوحتياط فى الأمان ( حي ث كان ) العموم ( نما تصح 
إرادته ) تازا . 


مسلة 


( هل لمشترك عام“ استغراق“ فى ) أفرادكل واحدمن ( مفاهيمه ) أى مسمباته معا 
ف إطلاق واحد باعتبار أوضاعه العدّدة » ثم أشار إلى مرة هذا الاستغراق بقوله ( الك 
عليه) أى اترك ( تعلق بكل منها ) أى من أفراد تلك الفوومات » فضكأنه مدخو ل كل 
الافرادى ( لاالجموع ) أى الك عليه لاإتعلق عجموع للك المفاهم من حيث هو جوع 
ليكزن مثل مدخو لكل الجموع نعو : كامم حمل هذه الصخرة فلا بكون حينئد كل فرد من 
مفاهیمه حکوما عليه ما & به عليه (فعن الشافعى نم ) أى بم" المشترك أفراد كل واحد 
من مفاهيمه حقيقة : قله إمام الرمین » والغزالى » والاآمدى ٭ وف الشر ح العضدى عءعنه 
انه ظاهر فما دون أحدها خاصة »> فيحمل عند التح رد عن القرائن عام ما > وهو عام 
فهما » والعام عنده قان : متف القيقة » وختلف القبقة (و) عن (الحفةلا) بم 
حقبقة ( ولا ازا ) ووافقوم الصريان : أو الحسين » وأو عبد الله وأو هاثم وغررهم 
(فقيل) لايصح (لغة) ويصح عقلا ( کالازالی) ی کا قال هو وأبوہ الحسين » والامام 
الرازی (وقبل) لایصح ( عقا ) : اختاره صدر الشر عة . قال (الامدى يصح" جازا) 
واليه ذهب إمام المرمين » واختاره ان الحاجب ( وقل) يصح (ف الى قط حققة 
وعلا) أى على هذا القول ( فرع فى وصابا المدابة . وفى الميسوط حلف : لاأ كلم مولاك ) 
وهو مشترك بين المعتتق والمعتق ( وله ) موالى ( لون ) يشملهم الفط بامعنى الأول (د) 
موالی ( أفاون ) يشملهم بامعنى الثانى (أr(‏ أى أى" واحد من الفر يقن (ڪه )هم 
احالف ( حنٹ ۾ لأن الشترك فى الى يم ) كل فرد من كل واحد من مقاهيمه (رهو 
تار » والقاضى » والمعتزلة ) . قالوا ([ يصح" حقبقة »> فان ) کانت صحة إطلاقه حققة 
( للعموم ) أى لعمومه فى مفاهيمه من غير أن بون موضوعا لكل نوضع مستقل 
غيروضعه لكل مهما نوضع على حدة ( فكةول الشافى ) رجه الله : ی فقوم 
كقرله (أو) كانت صحته ( الرشتراك. نى كلها وكل منا ) بأن كون «وضوعا للجموع نوضع 
مستقل” » وکل منپا بأوضاع متعدّدة » فعند استعماله فى الكل بكون الماحوظ وضعه لكل » 
لاوضعه لكل والكل واحد » لأنه الأول : يعنى والفرق بين هذا ء وقول الذافمى أن الشافى 
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رجه الله لایقول باشترا که بین الكل وكل منها » بل قول بالعموم الاستغراق والقيْقة »جرد 
اشترا که .بین معانیه ( أو لس) الأص (كذلك) أى لاللعموم ولاالارشتر ك فى كلهاء 
وکل منهما ر( غباين له.) أى:فقوطم مبان اقول الشافى رمه اله ,( فلييس. ذهب الشافى 
اخ ص منه ) أى من قول القاضی لإ کا قبل ) قال الحقتى التفتازانى ( ولاه ) أى المشترك 
:(حقيقة ) فی کل من معاينه (توقف السامع فی المراد ہا ) أى تلك الققة (الى القر ينة) 
امعينة لاجاله ى معانيه ,(ومذهبه) أىالشافى أنه ( لايتوقف) السامع فى المراد ها الى القر ينة 
لظهوره فى العموم » والمذهب الختار لنا وللقاضى فى المشترك هو الجموع من کونه حقبقة وکونه 
عحيث بتوقف السامع فى المراد به الىالقر ية » فكف يكون مذهم‌الشافى أخص" من مذهب 
القاضى (.والمذهب:: عهو ا لجمو ع لاجر دكونه حقبقة » ووجود مشترك ينما ) أى بين قول 
الشافى والقاضى (هو حة إطلاقه علهما لاوجب الأخمية ) المذ كورة ( ككل متباينين 
تحت جنس ) كالانسان والفرس تحت اليوان ( وعن الشافى رجه ابه يم ) المشترك جع 
معانيسه ٫(الحتباطا‏ ) قله الامام الرازى ( وهو أوجه اللقلين عنه للإتفاق على أنه ) أى 
امشترك (حتيقة فى أحدها) أى اتنقوا على أن المشترك بين المعنيين اذا استعمل فى كل منهما 
منفردا فهو حقيقة فيه ( فظهوره فى الكل ) على سببل الاستغراق الافرادى عيث لاحرج 
عنه فرد من أفراد شىء من مفهوءيه (فرع كونه حقيقة فيه أيضا ) أى فى الكل » لأن الفظ 
لا کون ظاهرا ف معى بحيث بقبادر اى لاهن من غير حاجة إلى قرينة عند إطلاقه إلا اذا 
كان حقبقة فيه ( وهو) أ ى كونه حقبقة فى الكل إنما يتحقق ( بوضه ) أى الفظ (4) 
ى للكل ( أيضا) أ یکا أنه وضع لكل واحد منهما (فازم ) كون.للكل" (مفهوما آر) له 
(قعمیمه) أى المشترك [ استعمال فی أحد مفاهیمه) وهو الكل (لأن ف) ی نی استعماله 
ف الكل ( لا حتياط ) لما فيه من الحروج عن العهدة بتعين لواز ازوم تعمايل العض على 
تقدير عدم ارادة الكل »و رد عليه أا لال الاحتياط فما إذا کان الأصل فى ال الماد 
بالمشترك الحظر » فان الاحتياط حيثذ تقليل اركاب ماهو الحظور قبل وروده وهو عمل على 
العض (جعله) ای الشافى الاحتياط (كالقر ينة ) لارادة الكل » وتظهر فائدة الحلاف ففكونه 

جلا أو عاما فما إذا وقف على مواليه »ولس له موال الامن أعلى أوأسفل » نعلى الاجال وجود 
أحد الفر يقبن فقط قر ينة لارادة أحد المعنيين » فلايدخل فى الوقف من حدث بعد الوقف من 
الفر يى الآحر» وعلى العموم بدخل وهو ظاه رکلو وقف على أولاده رله ولاد » ثم حدث آخر 
يشا ركهم ( وال كالواحد عند الا کش) أی جع المشترك باعتبار مفاهيم هكالعيون بإاعتار 
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الباصرة وال يار ية » رامس ازو المشترك فى جواز اطلاقه على معانيه دفعة » وعدمهعند. 
أ كثر الأصولين هن أحاز فی المغرد ذلك أحازجمه باعتارها ومن من ف امغرد مع فى 
الل ذلاثا»»رن فصل ةفصل هنا »لأن اع بنبعبمفزده (دأجازه) أى جفه“إعتبار معانيه 
(آخرون مم منعا ) ی مع جواز إطلاقه على معانيه دفعة (ف و فى المغزدد لأنه ) أی اج (ف 
قوةَ اعدد بالعلف) ف کاله استعمل کل »رد 3 #٠ e“‏ وجيب 1 ا اوا ودل الام 
لس ف دوچ المخد مطقا): :ل اعدد لوچ واد هاده الاستغرا ف ق والشة ماق بع 


و ادو بهن اما مذهبان.» اجو ز وعدم 9 وھراا:ر ر ( وشرط تممه ) أى اترك فى 
ی الاعاب ج دای م اکان لان الاجاب قتضى الفعل ٠‏ واللدهه الل (والانذاق دن 
(e‏ آی.. e‏ استعماله حقة حتبقة فى فى الجموع ) ای f‏ ع انی من حبث ER‏ › قال 
ایک سن العبین عيت لاافبد أن ر" پیا اط < 3 ولازامق امتناع اذإك تة 
وف :حوازه ازا إن وحدت علاقة مصححة ( فلا تعلق الت الا ای باجمواع على 
ذل "القدرر: (إعلى خلاف العام ٠)‏ فان الک بتعلق فيه كلمن أفراده (و ) الاتفاق أبضا 
( عك مع ڪزنه ) أى المشتزك مشتعملا. )فما( أى معنننه مما (حةيقة ) ف ادها 
(وجادا) !ف الآ 8 )4 عى الحقتة ف عدم استغراقه ءماهتمة: )0 سق .الى الم إرادة 
أحدا) ی مغتئالمشترك عند اطلاقه > بعثخ,اذا سمعنا المشترك يقل ذهننا فورا إلى أن ماد 
اكام واحدامن مغانه لا آلا كش تی تادر ) إلى الذهن (طاب ن ا معان ) ) ) بضتنغة الفاعل 
عى أن تادر اخذها لاغلىالتعتن سوب تادز طلب ا معان إصيغة القاعل › فالتاى. ۇز الأول 
(دھو) ای تادر الآخرلا‌التعن الموجب: لطاب المعين ( موجب ا بان شرط استعما) 
أى:المشترك (لفة) ظرف اللشرطونصب على _المصندر : أى استعمالا بقتضيه وضع اة ( کون) 
۰ ایکون استعماله وقعا ی (Ce‏ ى معنده ٤‏ ووجه ااه الک انر أنه ولا ا 
الواصت اللغوى اقتصی. ان مذ كر الشترك ‏ 6 و راد به.أحد معاليه فقط م بتادر الى الفوم إعا 
قبع تمارقتفیه اوع ٤‏ ولذلاڭ 3 قالوآء تماد ای إلى الوم عند إطلاق* :الفط دلبل کرنه re‏ ةه“ 
3 تی ظټوره ) آی للترو (ف الکل). لأنه ل وکان ظاهرا فبه تادر دو إلى الم 
لا ادها لاع اتسين (وسع ى( ولف ای إرادة ادها لاع لى التعيان (کارة تضمحل) ٤‏ 


a 


تلك المكار ة ( بإاعرض ) :على عرف أهلالالتسال » فبقال طم ماتفهمون‌علی الفور إذا أطلق ' 


۲۸ شرط استعمال الشترك الافظى فى الاثبات كالعنوى 
لمشترك » و عوز أن راد العرض على الوجدان » فان كل أحد إذا راجع وجدانه وجد ذلك 
(والزام کونه) أىالمشترك ( مشتركامعنو ا ) لالفظيا » لأنمفهرم أحدها لاعلى التعبين «شترك 
بان المعنیین يصدق على کل واحد منهما وتبادره إلی‌الفوم دلیل کونه موضوعابازائه ( نوع 
فانه ( أى المشترك اللفظى (ا) أآی لظ (نعدّدت أوضاعه اناه ( وهذا المعنى صادق على لظ 
المعينمثلا » وصدق التعر ف يستازم تحقق اعرف » ولس تادر ذلك المحنى المشترك بسإبرضع 
اللفظله » بل إسبب وضعه لكل واحد من المعنيين المندرجين تحته على وجه اقتضى إرادة 
اللعض من المفاهم :ا أشار إليه بقوله ( وشر طكون استعماله ) أى المشترك اللغظى ( فى 
الانات) ای فا اذاثیت لہ جک » احثراز ا اذا ن عنه » فانه عند ذلك یع على ماقدم (فی 
بعضها ) أى المفاحم خر الكون » وقوله ف‌الاثات ظرف لاوستعمال ( كلعنوى اغراد ) 
أ ی كا شرط كون استعمال الشترك المعنوى الموضوع لفرد ثا من أفراده على ماهو الختار فى آم 
ا جنس فى بعض تلك الأفراد ( فازم فما ) أى المعنوى والافظى ( تبادر الأحد ) غر أن 
الأحد ف المعنوى احد الأفراد » وف اللقظى أحد الفاح ( واوقف الى امان ( ی توقف 
فھم ماد اكام الى مايعين ذلك الأحد اهم من القرينة ( فاشتکا ) أى المعنوى والافظى 
(ف لازم ) هو التبادز والتوقف المد كوران ( مع تبان الحقيقتين ) لماعرفت من اعتبار 
تعدد الوضح فى اللفظى » واتحاده فى المعنوى وغبر ذلك # ( وأيضا انفاق المانعن لوجوده ) آی 
المشترك اللفظى ( على تعليله) أى تعليل المنع لوجوده ( بأنه ) أى الاشتراك الافظى ( حل 
بالفهمو ( اتاق (جبين على أن الاجال ماقصد) فی التخاطب ) اغاق الكل) خر اتفاق 
المانعين وماعطف عليه ( على نف ظهوره ) أى المشترك ( فى الكل ) إذ أجع الفر يقان 
على أن المشترك إذاأطلق مفاده الاجال غر أن أحدها > بأنه اخلال » والآخر بأنه لس 
بإاخلال » بل هو ما بقصد (وأيضا لوعم( المشترك فى معنده ( کان جارا) فی احدھا 
( لاه حینئذ) أی حن راد به احدها (عامخصوص) والعام الخموص ج از » لأن حقيقته 
العموم من غير تخصيص ( لا قال ذلك ) أی لزوم ونه جازا عند إرادة أحدهامنه ( لولم 
کن موضوعا ل ) أى لأحدها أيضا » لكنه موضو عله غبر أنه حقبقة حتاجة الى القر ينة : 
(لأنه حينئذ) أى حن بكون موضوعا له أيضا (مشترك بن الكل والبعض فازم التوقف فى 
المراد منهما) أى من الكل والبعض ( إلى القر ينة ) المعينة لواحد منهما بعینه ( لا کون 
ظاهرا فی الكل ) کا عن الشافى رجه الله ( فاعم ) المشترك ( فلغیره ) أی فهم الكل 
دون أحدها فقط ليس جرد تعبر لكونه موضوع للعموم ( ک) تقل عن الشافى ) رجه الله 


التوقف الى ظهور المراد الاجالى واج ۳۹ 
(أنه) أى مومه (احتباط للع ) أىليحمل الع (بفعل المراد) لمتكلم بنرك » ( قلنا 
لاإيتوصل إليه ) إلى أنه عام فى الكل الاحتباط ( الا العم بشرع ماعل أنه شرع ) عى 
أنه قد عل قل جل المشترك على العموم أن ذلك الحك العام م يكن مشروعا » واللص 
الشتمل على المشترك ليس بنص على العموم » بل تمل أن إراد به بعض من ذلك العموم » 
بل هو التادر لام" » فالتيقن عحرد ذلك النص مشروعيته للبعض لا الكل » فالجل على 
العموم حك مشروعية حك عل مشروعيته قل الجل الم ذكور مجرد الاحتال (وهو) أى 
شرع ماعل أنه م یشرع ( حرام ) لأنه اثبات حک شرعی من غير دلل غير جاءز إجاعا 
وارتكاب الحرم يناف الاحتياط » فان قلت قد وجدنا فى كثبر من المسائل الفقهية إحاب أص 
على وجه مع حون لصه ححتملا لفير إبجابه على ذلك الوجه » معلا بالاحتياط وقصد حررج 
امكف عن العهدة بيقن فبازم فيا شرع ماعل إلى ره » قلت ذلك فما ع وجوب أصل 
الفعل بقيناغير أنه وقع الشك فى كيفيته و إيقاعه على بعض الكيفيات »وجب للخروج عن 
العهدة بيقن » وفما حن فيه المتيقن إعجاب أصلالنعل فى أفراد مفووم واحد من مفاهم المشترك 
و ينهما بون بعيد فتأمل ( والتوقف ) فى العمل بالمشترك ( إلى ظوورالراد الاجالى) وهو 
المعين الذى قصد من جات مفاهيمه ولم ع محرد إطلاقه لما سبق من الدليل المقتضى تادر 
مفهوم أحد المعانى لاعلى التعيين ( واجب ) فالجل على العموم من غبر توقف إلى ظهور 
قرينة دالة على تعيين المراد ترك الواجب فلا جوز » (وأما بطلانه ) أى بطلان عمومه فى 
معانيه ( م جازا» فلعدم الملاقة ) بين الكل" و بين أحد معانيه الذى هو المعنى القيق له ٭ 
ولا کان ههنا مظنة سوال » وهو أنه لال عدم العلاقة » فان المعنى المقيتقى خزء من الجازى : 
وهو من العلاقات المعترة قال (والزء ) ی واستعمال اسم الزء ( ف الل مشرو اترک 
الحقبق ) بان یکون اکل مرکا منه ومن غیره فی ن تارج بث بصب ر شخصا واحدا 
ولاغبره بالركيب الاعتبارى مجرد اعتبار العقل (وكونه) أى وكون التركب عيث (اذا 
انت الجزء اتی الا سم) ای ا سم الكل" (عن الكل" عرفا كالرقة ) أى كاطلاق اسم الرقة 
(عبی الک ) وهو الانسان (غلافالتض) تى لانسان باتفا الف أوالامبع » . بل اليد 
و إنماةل عرفا » لأنه لاشك فى انتغاء الجموع امركب من الظفر مثلا بشخصه فى نفس الام 
(و) علاف اطلاق ( غو الأرض لجموعالسموات رلأرض) فانه لايصح لعدم التركیب القیفی ‏ 
(على آنه ) أى تعمم المشترك فى معانيه ( لس منه ) أى من استعمال لفظ الجزء فى الكل ٠‏ 
( لاه ) أى الشأن ( وضع لجموعها ) ی الغاھم : ی م بقع بإازاء الجموع وضع »ولاب 


6 عحة عموم المشترك ف الى 
فى استعمال لا الزء فى الكل" أن بكون لكل" اسم وضع بازاته ( کون کل" ٥‏ غووم زه 
م( أ ی کل (وضع له اسم خصوصا یدول الجاز) فان‌القائل به معترف بعدم وضعه للكل ٠‏ وعدم 
وضع لفظا آنخر لاءزاع فيه ( وأما عه ) أى صة وء (فى الن) کا هو الخ.ار (فان الى) 
أى المفورم الذى أر بد بالمشترك فن فى سياق الى ( مايسمى بللفظ ) أى لفظ المشترك » فانه 
یناو ل کل و حد من مسمياته » وعن الفاضل الأ رى أنه لاحلاف فى عة هذا وجاز يته کا 
وول الع عا بقضى به عند ارادة تكره وشيته وجعه » وهذا التحقيق علاف ماقله عن 
العض أنه حقبقة . قال ( المصححون) عموم المشترك فى ممانيه (حقيقة ) وما (دضع ) المشترك 
( لكل ) من الغاهم (فاذا قصد الكل) أی جیعها به معا ( کان ) مستعملا ( فماوضع 
له ۾ قلا انم القيقة ) إعا بت باللفط (بالاستعمال لابلوتع) أیلا عحرد الوضع ( فاذا شرط 
فی الاستعمان ) أى استعمال المش ترك ( عدم اجج ( بن »فاهيمه نى الارادة منه دفعة 
لغة ( امتنع ) استعماله فى الجيع ( له ) والمل بالشرط المذكور إا حمل بالتع والاسنقراء 
للغة خث ۾ دوا استعماله فى الكل" أصلا عماوا به و ما سيشير اله (فاو استعمل) فى 
ايع ( کان خطاً فضلا ع نكونه حقيقة ) فه ( فيمتنع وجرده ) ای وجود استعماله فی 
الجبع ( ف لسان الشرع والاغة ) أا اللغة فقد عرفت » وآما الشرع فلا نه لا يكون الاستعمال 
الشرعی على خلاف الاستعمال اللغوى ذ) شرط فى ملق الاستعمال » وهو ظاهر » (ودليل 
الاشتراط ) بالشرط المد كور ( ماقدمنا) من ادر الأحد لاعلى التعبين عند اطلاقه « (ةلوا) 
أى الجوّزون فى دفع الامتناع ( قم ) استعمالهكذلك فى كلم اله تعالى » قال تعالى ( ان الله 
وملائکته بصاون » أل تر آن الله جد ل الآة » وهى ) أى الصلاة (من الله الرجة ومن 
غبره الدعاء » فو ) أىلفظ يصاون (مشترك ) وقداستعمل فى كال تبيه هذه الابة (والسجود 
فى العقلاء نوضع الهة) على الأرض (ومن غبرهم الحضوع) والانقاد ٭ (قلنا اذا لز مكون) 
أى الانظ ( حقبقة فى معنيين ) مختلفين بالقيقة بأن يستعمل فى كل" منهما بلاقر ية لجاز 
(وأمكن جعله ) أى جعل ذلك اللفظ موضوعا ( شارك ) ای لمعن مشترك ( بنہما) : اى 
المعنيين بأن يكون مة معنى بعمها و يصلح لأن عل الموضوع له بإعتبار تبادره من اللمظ عند 
الاطلاق ( لزم ) كونهكذلك لامشتركا لفظيا لماتقرر عندهم من أن الواطؤ خير من 
الاه_تراك اللفظى » وهنا كذلك (فالسجود ) أى معناه ( المشترك ) من سجود العقلاء 
وغرهم هو (الحضوع الشامل) للاحتیاری والقوری من قول » وفعل » واله آشار وله (قولا 
وفعاا ) ومنه انقاد الخاوق لام الله وتصرفه فيه (فهو) أى الحضوع المطلنى ( متواطى ) 


امقتضى مااستدعاه صدق الكلام 3 
ای ککلی" بین سجود العقلاء (فسجد له ) أی فقوله تعالی - بسجد له - معناه ( ضع له 
من ف‌السموات والأرض وهو) ی الحضوع (لنسيته تختاف صورہ) کا أن سار الماهيات 
الجنسية قابلة اول صور نوعية مختلفة (فنى العقلاء ) يتحقق (بلوضع ) أى نوضع الببة 
على الأرض اظهارا كال التذلل والااقياد ل( وفى غرم بغيره ) أى غير وضع المبهة مما 
دل" على احضو عكقبول التصرف من غير إباء (فاندفع الاعتراض بأنه ان ر يد) بالسجود 
الحضوع والاقياد (القهرى" شمل الكل ) أى الموجودات الممكنة ( فلا وجه لتخصيص 
کشر من الناس) بل کر (أو) ربد الحضوع ( الاختیاری ‏ يتأت فى برهم ) أى غير 
االعقلاء : 'لأنا نختار شقا تالا وهو المعنى الأعم" من القهری والاختباری ي فان قلت اذا أر بد 
لاء" أيضا لامعنى لوجه التنخحصيص الم ذكور لأنه يم" الكل ۾ قلت وجهه الاشارة إلى أن 
العقلاء زوا بنوع من ذلك 'الجنس غر أنه خاصة غير شاملة لكلهم » وفيه امام أن بعضهم 
خارجون عن‌داثرة الحضوع المطلقىالكلية (وكذا الملاة موضوعة لاوعتناء ) بالمصلى عايه 
:(باظپازالشرف ).ور فع القدرله (ويتحقق) الاعتناء.المذ كور (منه تعالى بارجة) عليه (دمن 
غيرهيدعائه له) و إعا اختبرهذا (تقدعا لاوشتراك المعنوى على) الاشتراك (اللفظى » أو جعل) 
معطوف على االشرطية المذ كورة بعد قلنا : أى عل الم كور من السجود والصلاة ( ازا 
فيه ) أى المعنى المذ كور من اللحضوع والاعتلاء لفلاقة الازوم ( فع" ) العنى الجازى الى 
الحقبق فما : أعنى وضع الجمة والدعاء » (وما اهل التغير فعلى) أى فانفةوا على ( إضمار 
خبرالول) فى نة الصلاة » تقدبره ان‌الله يصلى وملا كته يصاون » -فذف بصلىلدلالة بصاون 
عله ک) فی قول القائل : 
عن عاعندا وأنت عا ۾ عندك راض والری عتلف 

وإذا تتكرراللفظ ج لكل واحد على معنى آر كلا سه فيه ( وعليه) أى وعلى دنع 
تعمم المشترك ( تفرع بطلان الوصية لواليه وهم ) أى الوالى موجودون ( له من الطرفين ) 
على مانقدّم لأنه لما ) يعمها وليس أحدها أولى من الآخر بق الموصى له مجهولا فبطات . 


,( القتضى ) بصيغة المفعول هو (مااستدعاه صدق الكلرم : كرفع الحطا والنسیان ) أ ى کا 
اقتضى » لاصدق رفع الا فى قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن می الحطاً والنسان » : 


۱۹ - د تسیر » ۔ اول 


YEY‏ المد ركالملفوظ 
الحديث (أو) مااستدعاه (حك لزمه شرعا) أى لزم الكلوم : كاعتق عبدك عنى بالف » والمراد 
به المغهوم الكلى" ومنع مومه : أى عموم المقتضى » فالحك اللوزم لدكلام ولاب الاعتاق 
لإخاطب عنده من قبل المعكم » ولا يتصور ذلك الا بإاعتبار بيع سما سابق على الوكلة 
اللوزمة للكلوم المذ كور » فانشاء البيع الم كور مااستدعاه الج المذ کور » ووز أن بکون 
قوله أو حك معطوفا على الموصول » والمعنى والمقتضى حك ازم اكلام لتوقف عحة حكمه الغطوق 
عليه »لکن قوله ( فان توقنا) يود الأول : أى توقف الصدق وال المد كوران على 
ماهو المتبادر (على خاص" بعينه أوعام” لزم( ذلك الحاص ”أو العام" » والمرادىه المفهوم‌الكلى » 
(ومنع مومه ) أى عموم المقتضى أوالعام” ( هنا ) أى ف) توقفه على عام ( عدم كونه ) 
ی العام هنا ( لفغا) إذ العموم من أوصاف اللفظ ك ذ كره جاعة : منهم صدر الشر إعة 
( لس بشیء) خير الميتداً : أعى منع (لأن المقذ ر كالمافوظ ) فى إفادة المعى ( وقد تعن ) 
المقدر بصفة العموم بإلدليل المعين له فيكون عاما ( وأيضا هو) ای موم امقر ( ضررى 
افرض التوقف ) أى توقف الكلوم صدقا أو ححة شرعية ( عليه ) أى على مومه ( والا) 
أى و إن ج بتوقف عليه ( فغبر المغروض ) أى فالةدر الذى لايتوقف على عمومه غير المقذر 
المفروض ) ول و کان ) التوقف (على اد أفراده ) ی العام ( لابقدرمايعمها ) أی 
أفراده كلها ( بل إن اختلفت أحكامها ) ى أحكام أفراد تلك العام" فيترتب على تقدبر بعضها 
حك حالف الك اقرب على البعض الآخر ( ولا معين ) فى امقام يمين البعض الذى محصل 
به المقصود ( غجمل ) فاقتر حينئذ ممل ( أولا) تلف أحكامها ( فالدا/) أى فيقذّر 
الفرد المنتشر الذى يدور مم كل فرد لصدقه عليه > ونسب الى الشافعية أنهم يقدرون فى هذا 
امقام مايعمها » (لا) فی آنه لارقدرمایعمهاأن تقد ره ( إضارالكل) آی تقد ره فی‌الكلام 
( بلا مقتض ) فلا جوز » لأن التقدير إعا يكون سب الضرورة . ( قلوا ) أى المعممون 
إضمار الكل“ كتعمي رفع حك المطاً والسيان » حيث يشمل الدنيوى » وهو الصحة 
والفساد » والأخروى" وهو الثواب والعقاب ( أقرب إلى اللقيقة ) كرفع ذات الحطا والنسيان 
من سائر الجازات الا لأنفى رفع أحكامها مطلقا رفعها » والجاز الأقرب أولى من‌غیره » ( قلا ) 
نع ( إذا م ينفه ) أى الجاز الأقرب ( الدليل ) ولكن هنا نفا > وهو إضار الكل" بلا 
مقتض (وکون الموجب لارضار ) حاصلا (ف‌العض) أی ی بعض آفراد العام (يننى الكل) 
ای إضار الكل (لاقلا) من‌كونه بلا مقتض » فان مقتض التبعيض لا بكون مقتفى الكل » 
(فق الحدث أر بد حکمهما) یک اطا والنسيان (ومطلقه) أیا ل المطلق (یم“ حکمی 


قاس الصلاة على الصوم بفعل المغسد نسيانا بعيد Yr‏ 
الدار بن ) ادنا والآخرة (ولاتلازم ) بین الحكمین ( إذ يقت الام ) وهو حك الآخرة 
( ديازم الغمان ) وھوحک الانيا ک) فى إتلاف عترم ماوك لاغبر خطاً ( فاا الاجاع علل‌أن 
الأخروى“ عاد توقف ) عن العمل به لاال فہا (و إذ أجم) على أن الأخزوى راد (ات 
الآر) وهو الدنيوى (ففسدت الصلاة بنسيان الكارم وخطئه ) أى بيان وخطأً أوقع 
المسلى فى التكام » فالاضافة لأدلى ملابة » والكاام مفسد مطلقا غد اعانا فيم 
تفاصل تعرف فى فروعهم ) د( فسد ( الصوم بالثای ) أى المد الثالى »> وهو الأ كل 
أو الشرب خط لوصول الماء إلى المجوف خطاً فى المضمضة ( لالأود) أى لابا مفسد الأول » 
وهو الأ كل والشرب نسيانا ( بالنص ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام « من سى وهو صائم 
فا کل أو شرب فليم صومه » فاا أطعمه الله وسقاه » ٭ ( ولو صح قیاسه ) أی السا 
(عله ) أی النسيان فى غير إفساد الصوم تجامع عدم القصد إلى الجنابة كا هو القول الأصح 
للشافی رجه اله إذا م بالغ فى الضمضة » والاستنشاق » وقول جد رجه الله إذا م سرف 
فهما خاافا لأعحانا ومالك » بل وأ كثر الفقهاء على ماقال الماوردى ( فدلسل آنر) أی 
غوجبه دلیل آتخر» لاحدیث « رفع الحطاً » . وإ نما قال لو» لأن صحته محل نظر لكونه قياسا 

مع الفارق المؤثر لندرة الأ كل أو الشرب مع النذ كر » واكثرة الوجود دخل فى العذر ٭ 
5 الصلاة) أى قياسها ( على الصوم ) فى عدم الفساد بفعل المغسد نسيانا ( فبعيد » لأن 
عذره ) أى الکاف (ولامدکر) حال عن الضمبر : أ یکونه معذورا فی حال لامذ کر له 
فا کا نی الصوم ( لایستازمه ) ای لایستازم کونه معذورا حال کونه (مع) آی مج المد كر 
ك فى الصلاة لانتفاء التقصبر منه فى الأول دون الثانی ( ولدا) أى لعدم الاستلزام الم كور 
( وجب ا زاء بقتل الحرم الصيد ناسيا ) لوجود الم كرله » وهو هيئة الاحرام ( وف الثاى ) 
من قسمی القتضی فی و : أعتق عبدك عنی بألف ( لزم ال رکیب ) من حکمین ( شرعا) 
الا إذا كان عليه كفارة (حك) هو (صحة العتق) عن الم ( د ) حكهو ( سقوط الكفارة) 
عنه إن وى عتقه فما فيقتضى سبق وجود اللاك لوحم فى العبد لصح الاعتاق عنه » والملك 
شتی سدا » وهو ههنا البيع بدلیل قوله : عى بالف » فالبيع لازم متقدّم ك أشار | الله قوله 
( و بقتضى ) هذا اللازم ( سبق نقدر : اشتريت عبدك بالف فی المقتم ) آی ف قول 
الاس : أعتتى عبدك إلى اآخره (د و( سبق نقدر ( بعته فى التأخر ) ای فی قول المأمور 
أعتقته عنك على هذا » ( أما) المقذّم ( بعينه ) أى بإالنظر إلى نفسه مع قطع النظر عن 
لازمه (فتوکل) أی فهو ت وکیل ( للبائم ) إلاعتاق ( فقط) أى لايتعدّى عن هذا المقدار 


€٤‏ امقتضى لاعموم له 
باعتبار منطوقه وإ ن کان مستازما ل رکی ابيع » وما : اشتريت فى المنقذم » و بعت فى المنأخر 
وهذا (لاجزی ) ف انمقاد البيع لأنه لاد من التلفظ بشراء العبد » وهذا الذى ذ کرناه 
مقتضى القاس الا أناتركناه لما أشار إلبه بقوله ( لولا أنه ) ی انعقاده (ضمی) وم من 
شیء ثبت ضمنا ولا شت قصدا فلا بصبر ف ثبوته بدون التلفظ ہما » إذ کل منہما ركن بقبل 
السقوط فى ال جلة كا فى بيع التعاطى : ألا ترى أنه م بشترط فى الضمنى مااشترط فى القصدى من 
كون اليبع مقدور التسايم حتى يصح هذا فى الآيى فيعتق عن الآص ول يشت له خيار الرؤبة 
والعيب » غبرأنه يشترط فيه أهلبةالاعتاق » فاو م یکن أهلاله لايشبت البیع به » فلا يعتق » ولا 
يستشكل كون المقتضى لاعموم له بوقوع اثلاث بطلق نفسك إذا طلقت نفسها لاا » وقد 
نواها الزو ج لأنه للسمن محل النزا ع كم أفاد بقوله (ولس من المقتضى) على صبغة الفاعل (طلق) 
أو على صيغة الفعول » والمعنى وليس من المقتضى ما اقتضاه طلق ( لأن الجنس ) وهو 
الطلاق ( مذكور لغة ) واقتضى بازمه عدم الذ كر (اذهو) أى طلق معناه ( ودی 
طلاقا) کا عرف فى عل امعانى من أن الفعل التعدّى قد عحذف مفعوله »> وراد به.هذا 
(فصحت نة العموم ) لأن المصدر مما يصاح للعموموقدنواه × ( ونقض ) هذا (بطالق ) 
فان اسم الفاعل يتضمن المصدر » فينبى أن يصح فبه نبة الثلاث » لكن النفية إ يصححوه 
حتى لو نوى الثلاث لم بقع الاواحدة » ( وأجيب بأن المذ كور ) فى نت طااق ( طلاق هو 
وصفها) أُی المطلقة > لاااوصوفة بطالىق (وتعدده) أی لعدّد وصفها به ( بتعدد ف( ی 
فعل المطلق ( تطليقه ) ولا يكر الأثر الا كر المؤثر » فان قلت فعلى هذا لابتصف 
بإلطلاق الثلاث فى طلت » و إن نواها لعدم تعد التطليق المستازم لعدم تعدّد الوصف ٭ قلت 
المراد وصفها حيث يستازم الاخبار ع نكونها موصوفة بالتعدّد من الطلاق فان له تأثرا فى الفرق 
کا ستعرف ( وثبوته ) أی التطلیق ( مقتضی حك شرعى هو الوقوع ) أى وقو ع الطلاق 
فی نت طالق » فانه بقتضی سبتقی تطلیقق ( تصداله ) آی لن قال : أنت طالق » فان ابقاعه 
هذا الحك الشرعى انما وقع على وجه استازام الاخبار عن وقوع الطلاق » ووقوعه موقوف 
على التطليق توقف الأثر على المؤثر » فصدقه فى هذا الاخبار يتوقف على سبق التطليق »> 
علاف طلق فانه انشاء حض لايستازم إخبارا مقتضيا لسبق تطليق » و إذا عرفت أن وت 
التطليق ف أنت طالى على سبيل الاقتضاء ( فلا قبل العموم ) وفيه أنه لو سل أن المقتضى 
لاوم له » لكن عدم قبوله للعموم بإنضام مايقتضيه من‌النية غير مسل » ( ويدفع ) هذا 
الفرق ( باه ) أى أنت طالق ( إنشاء شرعا ) وان كان إخبارا لغة ( بيقع به ) الطلاق 


وقو ع الثلاث بطالق روابة عن أى حنيفة بانع Y0‏ 

[ ولا مقر أصلا) فأنت طالق » أى لايقدر فيه تطليق سابق مصدرا قله ( لأنه) أى التقدير 
( فرع الحبرية الحضة ) إذ الكلام الذى هو خبرمن وجه وانشاء من وجه جوز أن يعتبر فيه 
حيلبة الانشائية » ولا يلتفت الى مانقتضيه حيثبته الأخرى ( ولا تصح فيه ) ی فی نت طالق 
( الجهتان) الانشائية واللحربة معا ک) قبل ( لتنا ‌لازی اتر والانشاء) عى اح )ال الصدق 
والكذب وعدم احتاطما (والثابت ) ای لانت طالتق ( لازم الانشاء) لمدم احتاله المدق 
والكذب فقط » دون لازم الر فهو إنشاء حض ( وقد بلتزم ) کونه إنشاء ۽ واب 
عن عدم صحة نبة الثلاث بأنه نقلمن الاخبار الىالانشاء الى وقوع واحدة فقط » فارادة التعذد 
خلاف ماعين له » و إليه أشار بقوله ( غير أن المتحقق ) عند النقل عن الاخبار الى الانشاء 
( تعیدنه) أیتعیین نت طالق (برمته) أى جملته وو ع أجزائهلا بون ( إنشاء لوقوع ) 
طلقة ( وانحدة فتعدّہا) أى الواحدة الى مافوقها بكون (< لفط) مفيد لذلك > وهو غير 
جائز اتفاقا ( حلاف طلقى ) لدم تعينه إنشاء لوقوع واحدة ( لأنه ) أى طلق ( طاب 
لايقاع الطلاق ) مطلقا ( فتصح ) نية الثلاث فيه (وف ) وقوع ( اثلاث ) إذا نواها 
( بطالق ) أى بأنت طالتق ( طلاقا روابة ) عن أهى حنيفة رجه اله ( بنع ) ای نع 
وقوعها ك) هو الظاهر لكونه كأنت طالق ( وعلى ) تقدر ( التسلم ) لوقوعها به ک) 
(هو ) الربابة الشهورة هو : أى وقوعها به مبنى ( على إرادة التطليق بطلاقا ) حال كونه 
( مصدرا محذوف ) فانه قد براد به التطليق كالسلام والبلاغ ععی التسلم والنبليغ فیح 
حينئذ إرادة الثلاثلكونه معمولا لفعل محذوف تقد ره طالتى » لافى طلقتك طلاقا : بعنى لاا 
( و إعا يتم" ) القول نوقوعها بطلاقا ( بإلغاء طالق معه ) ىم طلاقا فی حق الارقاع : ی 
(ک) لی طالی (مع المدد) ف أنت طالتى ثلاثا » فان الواقع هو العدد (والا) ی 

بلغ ( دقع ( ی بطالی ( واحدة لم نتان بالمصدر ) عند نة الثلاث (وهو) ی 
وقوع نتن با لمصدر ( منتف عندهم ) ی الحنفية فى الرة لماعرف منه أن معني التوحيد 
ص‌اعى ذه » وهو بالفردىة » والحسية » وا مى معزل عنهما ٭ وأيضا ازم فى غير المدخولة 
البينونة بلواحدة » وعدم وقوع شىعامصدر النوى بهبلثلاث ( وفى أنت الطلاق ) يصح نية 
الثلاث ( بتاو يل وقع عك ) الطلاق لعدم ححةظاهره » وصيانة سكام العاقل عن البطلان » 
(وماقيل غا عنع مثله فى أنت طالق) بأن يقال : نت ذات وقع عليك التطليق فيصح فيه ية 
الثلاث أيضا » ( جاب بعدم إمكان التصرٌّف فيه ) أى فى أنت طالق ( إذ تقل ) من الاخبار 
(للانشائية ) أى إلها شرعا ( فكان عين اللفظ ) أى لفظ أنت طالق موضوعا ( لعين 


٦‏ ليس من القتضى المفعول به المطوى الخ 

المعنى المعاوم قله إله » وهو) أى امعنى المنقول إليه الطلقة (الواحدة ) عندعدم ذ كر 
العدد ( والثتان » والثلاث مع العدد » ولس من القتضى المفعول ) به المطوی ذ كره لفعل 
متعدد بعد تی او شرط کا ( فی نحو لا آ کل و إن أ کات) فی دی حر (إذ لاع بكذب 
جرد أ کات) ولا أ کل کا حم بكذب رفع الحطاً » لأن نفسه غبر مرفوع »لأن أ كات من 
غير أن کک ر له متعلتی خاص لایازم کذبه ( فم يتقف صدقه) آی أ کات (عل) أى المغعول 
(٠‏ د(ا) ک (بعدم صة شرعية ) لأ كات بدون المفعول به (فتخصه ) أى المفعول به 
( انم الغذوف »وهو ) أى هذا امغذرفى ( و إن قبل العموم لاقل عومه التخصيص »> 

د لس ) هذا العذوف أص| ( لفظیا ولا فی حکمه ) أى اللةتلى تناسبه وعدم الالتفات 
اله » إذ ليس الاخبار الاعمجرد الفعل على ماعرف فى تفز بل المتعدّى منزلة اللوزم ( فلو نوى 
ما کولا دون ) ما کول (آخرل تصح ) نبته قضاء بإلاتفاق ولا (ديانة خلافا للشافعية) ه 
وی روابة عن اى بوسف اختارها الحصاف (والاتفاق علبه) أى على عدم قبول التخمصيص 
( ف باق المتعلقات من الزمان واکان ) حتی لو نوی لایاً کل فی زمان أو مکان دون آنر )م 
تصح يته اتفاقا (والتزام الحلاف) فی قبول التخصیص ) (فہا) أى فى باق المتعلقات أيضا 
تجامع المفعولية ک) فى أصول ابن الحاجب (غیر حح ) قال السبکی انه لوقال واه لا آ کل ونوی 
زماا ااا حت ينه : يعى ته » ودعوى الامام الرازى الاجاع على خلافه منوعة وقد نص" 
الشافعی رجه الله علىآنه لوقال : ان کلمت ز بدا انت طالق قال : : أردت اكم شهرا يصح 
فيحتاج الى الفرق «» ( والفرق ) بين المغعول به وظرف الزمان والمكان [ بأن المنعول به 
فی حکمه ) أی لمن كور ( اذ لايعقل ) معنى الفعل المتعدى (الابعقليته ) أى الابتعقل 
امفعول به » فيجوز أن إراد به العض » لاف الظرفين إذ ليسا فى حك الم كور لأن 
الفعل قد بعقل مع الذهول عنهما وان لم ينفك عنهماف الواقم »> فلا دخلان تحت الارادة » 
والتخصيص فرع الدخول تحتها ( منوع ) خبرالمبتداً : أعى الفرق » وصجع النع قوله 
إذ لايعقل الى آخره (ونقطع بتعقل معنى) الفعل (المتعدّى من غيراخطاره) أى المفعول بالالء 
ان راد من غبر اخطار خصوص المفعول به فس » وان أراد من غير اخطار مفعول ما فغير 
مسل » بل الوجدان عك بأن الضرب لايتعقل بدون تمقل مضروب تا » ولذا صر حوا بأن 
نسبة المفعول به جزء من المتعدى لنسبة الفاعل ( فاعاهو ) أى افعول (لازم لوجوده) 
ی وجود المتعدى (لا) لتعقل معناه فليس بلازم (مدلول اللفظ) فى التعقل ليتجزى بالارادة 
فم يکن کا مد کور ۾ ( بق أن يقال لا کل) معناه ( لا أوجد ا کد) وأ كاعم لاه نكرة 


هل الفعل المثبتعام م لا YE۷‏ 

فی سياق الى (فقبله) أى التخصيص اذ لامانع منه غير أن لايقبل منه قضاء لأنه خلاف 
الظاهر ( والنظر يقتضى أنه ان لاحظ الأ كل ال جزى" المتعلق بالا كول الحاص ) الذى لم برده 
(اخراجا) أی رجا له من الأ كل العام لا الأ كول تسه ( مح( الاخراج والتخصيص ؛› 
لأن الخر ج جى من جزئيات الا كل العام (أر) لاحظ ( الأ كول ) الحاص من الأ كول 
للق من حبث هو (ف2) يصح لاله من التعاقات الى يعقل الفعل بدونها ( غر اا نمل 
بالعادة فى مثله ) أى مثل هذا الكلام ( عدم ملاحظة الركة الحاصة ) الى هى بعض أفراد 
الفعل المطلق الذى هو الأ كل (واخراجها) أىالركة الحاصة من الأ كل المطلق (بل) المراد 
اخراج (الأ كول) الحاص من الا كول لمق ( وعلىمثله ) أى ماهو معاوم عادة ( يبنى الفقه 
فوجب البناء عليه ) أى على أنه لاحظ الأ كول الحاص اخراجا له من الأ كول ااطلق : وهو 
غير عام" فلا قبل التخصیص علاف الف : آى ( علاف ما اذا حلف لاخر ج ) حال کونه 
(خرجا لاسفرمثاا ) من‌ال حرو ج باللية (حيث يصح) اخراجهمنها خصيصا (لأن الحروج متنؤع 
الى) خروج (سفر و) خروج (غره) أى غير السفر متنوع الى (قريب وبعيد) بدليل 
اختلاف أحکامها ( والعادة ملاحظته ) ی اللوع منه (فلية بعضه) أى نة خروج نوع 
منه (نةنوع) فصحت ( کات بان ینوی به الثلاث ) حیث بصعم بنیتها » لاما أحد 
وعى البسونة . 


مسالة 


المذكور فى عبارة كثبر الفعل انت هل هو عام أولا ۶ نه المصنف على أنه ليس ار 
مايا بل القول » بل الفعلالمصطلح فقال ( اذا نقل فعله صلى الله عليه وسل بصيغة لاتموم ها 
کصلی فی الكمبة ) كاف حح البخارى ( لاع ( فعله المعبر عنه تلك الصغة (إعتار) 
من الاعتبارات (لأه) ای تقل فعله ذلك الصبغة ( اخبار c‏ ن دخول ) فعل ( جز ف 
لوجود ) ولايتصور العموم فى ازى القيق ( فلا يدل ) قول الخ صلى (على ) نحقق 
( الفرض والنفل ) کار ما منه صلی اله عليه وسل ( شخصيته ) أى الفعل المد كور ( وأما 
نحو صلى العشاء بعد غيو بة الشفق ء فانعا يم ) فعله المعر عنه بصلى > لكن لابإاعتبار نقسه 
بل باعتبار وقوعه بع دكل واحد من مهنى الشفق الذى بم“ (الجرة والياض ) لاشترا که فبا 
(عند من يعمم المشترك ولايستازم) تعميمه ( تكرارالصلاة بعدکل) من الجرة والياض ( کا 
ف تعمم المشترك حيث بتعلق) أى حك المشترك ( بكل) من معانيه (على الانةراد لوص 


YEA‏ إفادة إسناد المضارع السكر ار استعمالية ا 
المادة) متعلق بقوله يم" الجرة والبياض (وهو) أى خصوص المادة ( كون البياض دائما 
بعد الجرة ) يعنى إعا يعمها مع شخصية الصلاة للحصوصة المتحققة ی المر عنه » فانه لولا. 
ازوم بعدية البياض للحمرة) حسن ارادة العموم المذ كور -إواز وقوع تلك الصلاة بعد غيبو نة 
الشفق الاجر من‌غير أن بقع بعدغيبو بة الشفق الأبيض » بأن لايعقب الأض الأجر » لاف 
ما اا م بفارق أحده ا الآخر » فان الظاهر عدم افتراقهما فى استعقاب الصلاة المد كورة » فيه 
مافیه ( فصح أن راد صلى بعد ا صلاة واحدة فلا (e‏ لفظ صلى الم كور (ف السلاة 
بطر يق التكرار ) لعدم دليل الكرار (فلا بازم جواز صلاتما ) أى صلاة العشاء والتاً يث 
بإاعتبار العتمة ( بعد المرة فقط > وماتومم من نح وكان يصلى العصروالشمس بيضاء ) ص نفعة 
حية (وكان بجمع بين الصلاتين فى السفر من التتكرار) يان لما (غن إسناد المضارع ) 
لامن الفعل من حيث هو » وقيل م ن كان ومشى عليه ابن الحاجب (وقيل من الجموع منه ) 
أى من إسناد المضارع ( ومن قران كان » الكن غو بنوفلان بكرمون الضيف ويا كلون 
الحنطة فيد آء) ی الا کرام واا كل (عادتهم ) والتكرار يستفاد من العادة (ولاعنى أن 
الافادة ) أى افادة اسناد المضارع (الكرار استعمالة لاوضعية ) وأ كثربة أيضا لا كية » 
وقل ان کان واسناد المضارع اذا اجتمعا كان متعاضدين على افادة الثكرار غالبا ( ومنه ) 
أی ومن أجل ماذ کر من عدم موم فعله الم کور ( أن لايم" ) عدم جوم حك فعله ( الأمة 
ولو ) اقترن ( بقرينة) تفرد العموم (كنقلالفعلخاصا بعداجال فى عام عيث نهم أله) أى ذلك 
الفعل النقول (ببان) لاجال ذلك العام (فان الءموم لحمل لالنقل الفعل) أى لا للفعل المنقول 
خاصا» وفه رد لاف الشرح العضدی ک قال الراوی : قطع بد الشسارق من الكوع بعد 
اقطعوا ابد يما يان لاجال فى حل القطم > وهذا اذا أطلتق اليد. حقبقة على جوع مامن 
الك الىالأصابع وع مامن‌الكوع الها » وأما اذاخص" الأول فهو ارادة دليل المحنى الجازى 
فعموم بد السارق يستفاد من اقطعوا أدما» لامن قول الراوى المذ. كور » وكقوله صلى فقام 
ورک وسحد بعد قوله أقرموا الصلاة (وکذا غو صاوا ک) رأخونی اص ) أى و أن القر ينة 
المذ كورة لانستازم موم الفعل المنقول كذلك قوله صلى الى آخرة لايستدعى عموم, قول الراوى 
صلی کذا بعد قوله المذكور ( وتوجيه احالف ) القائل بعمومه للا مة للتمسك (اإعموم نحو . 
سها فسجد ) عن تمران ن حصین أن الى صلى الله عليه وسل صلى م فسها فی صلاته 
فسحد سحدلی السهو (و ) قول عائشة رضئ اله عنها ( فعلته آنا ورسول الله صلی الته عليه وسل 
فاغتسلا ) بعد قوطا اذا جاوز اتان وجب الغسل » فان كلو منهما يع" الأمة (مدفوع بأنه) 


جب جل الح عنه على العموم A‏ 

أى العموم لم (من خارج ) عن مفهوم اللفظ ا كى كقوله صلى الل عليه وسل لكل سهو 
سجدتان بعد السلام رواه جد وأو داود » واذا التق الحتانان وجب الغسل رواه مسل وغيره 
أيضا موم السجود لعموم علته : وهو. السهو حيث رتب عليه بقاء اللعقب : وهو دليل العلية 
( وأماسكابة قول له ) صلى التةعليه وسل ( لايدرى عمومه بافظ عام ) متعلتق حكابة يعنى أن 
فى الحكابة مامدل" على العموم » وا حك لامدرى هل فيه ماندل" على العموم أولا (كقضى 
بالشفعة للحار ٠‏ وى عن يبع الغرر ) فان ال جار حلى بلام الاستغراق » وكذا إضافة ايع 
استغراق » ولادری حال ما أخبرعنه باعتبار العموم وعدمه ( وهی ) ای هذه المسثلة ( مسالة 
أخرى ) ذ كرت للناسبة ( فيجب الل ) أى جل اى عنه (على العموم) فالشفعة لكل 
جار » والنهى عن كل بيع فيه غر ركبرع الآبق والمعدوم (خلافا لكثير) من أهل الع » وانما 
جب ال جل على العموم (لأه) أی الصحانى ( عدل عارفبللغة وا نى ) فيعرفان عبارته فيفيد 
العموم » فاولا أنه حقق العموم فى المسئاة لمنعته العدالة عن التعير عا فيد العموم الذى ينبى 
عمل الأمة عليه (فالظاهر) من حالة (الطابقة) أى مطابقة مايستفاد من كلامه ماهو 
الثات فى نفس الأص ( وقوطم ) أىالكثر (عتمل غرراوجارا خاصین کار شر يك فاجتہد) 
الحا کی ( ف العموم) فی مأخذہ فاتهی اجتهاده اليه ( كاه ) أى العموم عسب ماأدى 
الله احتهاده ( أوأخطاً فما سمعه ) بان توم أن مء موعه بصفة العموم » وم يكن ف الواقع 
كذلك ( احتال ) خلاف القاهر ( لايقدح ) فى الاحتجاج به على العموم »> لأن الظاهر 
كاف فى الظنّ » والظاهر من عامه وعدالته المطابقة (وجعلهما) أى قضى بالفعة » ونهى 
عن بيع الغرر ( من حكابة فعل ) لامن حكابة قول على ماذ كر بلفظ ( ظاهر فى العموم) فعلى 
الأول الھک قول واا کی عام نصا > وعلی هذا فعل واا کی عام ظاھر (منتف) ای منتف 
مصداق ال عل امن کور ( لأن القضاء والنہی ) اللذین قول الا کی قضی ونہی اخبار عنما 
لیس بفعل لا یکون معهموم ؛ بل هو ( قول یکون معه موم وخصوص ) یعنی يصلح للعموم 
واللعصو ص كسار الأقوال وحمل على العموم لتطابقه الجخكابة الصادرة عن المدل العارف 
بإللغة » فان قات سامنا أن القضاء قول اكونه عبارة عن حكمت عليك ونحوه » وكذا النهى 
کقوله : لاتب ع كذا لكن لاعتمل مثل هذا القول العمومكالفعل لشخصيته » قلت مثل هذا 
لايصلح لأن عبر عنه عا يفيد العموم > بل لات أن يكون مشأ الاخبار قولا دالا على العموم 
أوقضاء ونهيا مكرّرا صل به العمل بالعموم والله أعر . 


0۰ ندل على العموم ن کل فعل عام فى وجوهه 
مسالة 

(قل) والقائل ابن الحاجب (نی المساواة فى لايستوى أععاب النار وأكحاب الجنة يدل" 

على العموم ) يع وجوه الساراة خو قول تعالى _ لايستوى - الآة هل بقتضى العموم : 
ی یدل علی عدم جيع وجوه المساواة فلا يقتل مسا بکافر ولاذی » المختار أنه بقتضى العموم 
وكذلك غير المساواة من الأفعال ( وقال أوحنيفة لايقتضيه ) هن ثم جوزقتل المسل بالدى 
( ولس ) كذات ( بل لاختاف ) على صبغة الجهول ( فى دلاته ) أى نن المساواة 
(عله ) أى على العموم (وكذا) دل“ على العموم ( یکل فعل) عام فی وجوهه ( کا 
آ کل ) فانه عام فی وجوه الا کل (وا) تلف أيضا (ف ء- دک كحة ارادته ) أى العموم 
ف نف المساواة ( لقولم ) ) ای الف الحنفية (فى جواب قول النفية ) ان موم نف المساواة 
قول (لایصدق اذ لات) دمن کل اہین (من ساواة) من وجه اقلهمافی سلب ماعدا ها 
عنما ( اراد ) مقول قول الخالفين : أى المراد من عوم المساواة ( مساواة يصح نفا 
وما سواہ ) ای سوی مایصح قہا ( خصوص ) من عوم ضما ( بإلعقل ) أى بدلیل 
العقل » فعل اتفاقالكل على دلالة العموم وعلى عدم إرادته لإصارف الد كورة » و إذا كان دلالة 
العموم وعدم إرادته متفةا عليه والنزاع فما هو المراد 8( على موم نن المساواة 
(بانه) أىالننى المذ كور ( نن ) داخل (على نكرة : بعنى المصدر ) الذى تضمنه الى 
کک ذ کره این الحاجب ( ف غير محل النزاع » إعاهو) أى الزاع ( فی أن اراد من مومه 
بعد مص العةل مالا بڈمنه ) ی من تخصيصه ( هل عص مارتلا بعارض) المراد ( آیات 
القصاص العامة ) كقوله تعالى - وكتبنا عاهم فا أن‌النفس بالنفس - الآ (فبقتل المسل 
بالذی أو يم الدارين) الدنا والآخرة ( فيعارض ) المراد آبات القصاص فيخص (ذلا قتل 
السل بالذعى" . قال الشارح . قال المصنف رجه الله : وحاصله أنه هل ثم قر نة تصرف لى 
المساواة إلى خصوص اص الآ ر ة أولا فيم الداربن (قالبه) أى بالعموم (الشافعية » والنفة) 
خصوه ( بلأول) أى باص الآخرة (لقرينة تعقيبه ) أىالنى المذ كور ( بذ كر الفوز) . 
قال الله تعالى - لايستوى أصحاب اللار وأصحاب الجنة _ ( أحاب المة م الفائزون ثم 
فى الاثار ماي بده ) ى قول النفية : منها ( حديث ) عبد الرجن ( بن الياهانى ) بإلباء 
الموحدة واللإم المفتوحتين منہما باء تحتانية من‌مشاهبرالتابعین » روی عن ان عر ٤‏ وعنه انه 
قال ابو حاتم ذ کره ابن حبان فى !لثقات . وقال الدارقمانى : ضف لانقوم به اة قل ( قتل 


خطاب الله للرسول بتناول الأمة ام لا ۲0١‏ 
صلى الله عليه وسل مساما ععاهد » الحديث ) یعنی قوله وقال : أا احق من وف بذمته » رواه 
أو داود فى مر اسيل وعبدالرزاق وأخرجه الدار قمانى عن ان الباماتى عن ان عمر ر فوعا 
وأعله ( وغوه) ماروی المشايج عن على" رضی الله عنه ) إعابذلوا الجز به کون دماؤحم 
کساتا اغ) ) وأمواطم کأموالنا ولم وده الخ جون ذا اللفظ » و إا روى الشافى والدارقطى 
بسند فبه نو الجنوب وهومضعف » عن على" رطی الله عنه : من کانت له ذمتنا فذمت هکذمتنا 
وديت هكديتنا ( فظهر أن ا حلاف ف تطبيتق كل من المذهبين على دليل تفصيلى ) فهى مسلة 
فقهية لا أصلية كا عرفت من عدم الاختلاف فى دلالة قوله تعالى _ لايستوى - الى آلخره 
على العموم الى آخره . 
مدل 
( خطاب النه تعالى ارول ) بتوجيه الحطاب اله (عصوصه ) کقوله تعالى ( ہا 
ارسول » لأن أشركت : قد نصب فيه خلاف ) ومن ناصيبه ان الحاجب (فللنفية) 
وأجد قالوا ( يتناول الأمة) وامصنف رجه الله م يلتفت الىماذ كره الأسنوى من أن ظاهر 
كلام الشافعية بوافقهم فقال ( والشافعية لا ) بتناوهم (مستدلين ) أى الشافعية (بإلقطع من ) 
أن ( الغة أن ماللواحد لایتناول غ ره ) أى غبر ذلات الواحد (وبانه اوعهم) ای الأمة جا 
قال النفية ( كان اخراجهم ) ی الأمة فما اذادل" الدليل على أنهم ل برادوا ( تخصيصاء ولا 
قائل به ) أى التخصيص ( ولس ) هذا الاستدلال ( فى حل النزاع فان اد الحنفية ) 
بعموم ایاھ م (أن أ مثلہ) ی الى صلى الله عليه وسل (منله منصب الاقتداء والتبوعبة بفهم 
8 أى من ره (أهلاللغة شمول أتباعه عرفا) لاوضعا ( ک) إذا قیل لأمیراركب لز 
الحم والزاى المتجمة احار بة » و بإطاء والراء المهماتين القاتلة ( غير أن النى صلى الله عليه وسل 
له منص الاقتداء 4( والمتبوعية بهم منه : ای منأصه (ف کل" شىء ( مما حاطب به ٥!)‏ 
ماحص به (دلیل) شد اختصاصه ( لأنه بعث لبؤسی به » فکل حک خوطب هو ) 
صلى الله عليه وسل (*ع) الأمة (عرفا) فی خطابانه ( وا ن کان فه لہ ) اى ذلك الح 
( لايتوقف على أعوان كالناجزة ) أ ىكتوقف القاتلة ا مأمور مها الأمبر ( واذن ) أى واذا 
کان عاما عرفا (بلتز‌ون) أىالنفية (أن اخراجهم ) أى الأمة من خطابه خسوصه ( تخصیص 
فانه ) أی التخصيص ( ك برد علىالعام لغة برد على العام عرفا » واستدلام ) أى الحنفية 
للعموم المذ كور ( بحو مها الى إذا طلقم النساء ) - فطلقوهق عدن _ ا أفرد عليه 


YoY‏ خطاب الوأحد لايم" غبره لغة 
الصلاة والسلام بإلحطاب وأمر بصيغة العموم الدالة على ارادة العموم فى صدر الكلام ( و بأنه 
لوم يعمهم لكان خالصة لك) بعدقوله - ياأمها النى انا أحللنا لك أزواجك _ الى قول _ وامم اة 
موّمنة ان وهبت نفسها للنى ان أراد انى أن یستنکحها - (غبرمفید) لأن الاختصاص 
والحاوص على تقدبرعدم العموم ثابت بالحطاب الحاص ( و) قوله تعالى (زوجا كها لكياا يكون 
على المومنین حرج ) فى أزواج أدعيائهم _ فأخبرآنه إنما أبإح تزوعه إيإها ليكون شاملا 
للا مة » ولوكان خطابه خاصا لما حصل المقصود ( لبان التناول العرفى ) خر المبتدأ : أعنى 
واستدلاهم )0 لبيان التناول ( اللغوى » فاجو (ê‏ أی الشافعية عن هذه الاستدلالات (الى 
حاصلها أن الهم ) أى فهم الأمة من هذه النصوص (بغبر الوضع اللغوى طاحة) أى ساقملة 
لأن النفية معترفون بعدم العموم لغة > ثم تعقب النفية فى استدلاهم باأہا النى انا أحللنا 
لك الآة فقال ( غير أن تنى الفائدة مطلقا) على ذلك النقدبر ( ما بنع وا زكونها) أى 
الفائدة (منع الالطاق) أى إلاق الأمة به قياسا ( ولاعتاج اليه ) ی تفي الفائدة مطلقا (فى 
الوجه ) أى وجه الاستدلال بإلاة ( ويك ) ف الاستدلال لم بها (أن خالصة لك ظاهر 
فى فهم العموم ) لل مة من قوله - ا ہا ان انا أحللنا لك _ (لولاه) أى لفظ خالصة لك 
وظهوره علامة كونه عاما عرفا » ثم ان الشافعية قد ذ كروا فى نن ارادة العموم أنه ينا كون 
افراده صلی اله عليه وسل بإلذ كر التشر يف فأجاب عنه بقوله ( وکون افرادہ بال نکر للتشر یف 
لينا المطلوب ) وهو العموم عرفا ( ن التشريف أن خصه) صلى الله عليه وسل ( به ) أى 
الطاب سب الد كر ( والمراد أباعه معه) والا لكان مقتضى هذه الارادة أن قال : ااا 
الذن آمنوا ونو ذلك (وعرف ) من هذا التقدر (أُن وضعها ) أى هذه المساة معنونة 
بعنوان ( الحطاب لواحد من الأمة هل يم" ليس عيد ) لأن النقية لايقولون خطاب من 
ليس له منصب الاقتداء يم" الأمة عرفا » بل هذا موضوع مايلى هذه : أعنى قوله . 
مسلة 

(خطاب الواحد لابم غبره لغة ؛ ونقل عن الحنا اة مومه »وم ادم خطاب الشارع لواحد 
کې بعل عنده) أى عند ذلك الطاب ( تعلقه ) أى ذلك الح ( بالكل الا دلبل ) بقتضى 
التخميص ( كقوله حكمى على الواحد حكمى على الجاعة ) وقد مم" فى البحث الثالى 
من مباحث العام » وتكلم فى سنده (وفم الصحابة ذلك ) ای ان حکمه صلی الله عليه وسل 
على الواحد حكمه على الجاعة (حتى حكموا على غير ما عز عاحك به ) صلى الله عايه وسل 


الطاب الذى بتناول اميد هل بتناوطم شرعا ا YoY‏ 

من ارجم (عله) أی على ماعز حتی قال مر رضی الله عنه خشیت أن بطول بالناس زمان 
حتی ,قول قائل لافجدارجم فى كتاب اله فيضاوا ترك فر يضة أنزطا ابه » ألاوان ارجم حق‌علی 
من زنا وقد أحصن اذا قامت البينة أوكان الحل أوالاعتراف : رواه المخارى » وقال أبضا كاف 
اللخارى » وحكوا على ذلك اجاع الصحابة ومن بعدهم ليعتد بإلاعة ( ولعموم الرسالة قول ) 
صلى الله عليه وسل ( بعثت الى الأحر والأسود ) رواه أ جمد وان حان وأو داود لکن 
بتقدم الأجر على الأسود : أى الى العرب والتجم » وقيل الى الانس وان » و بقوله تعالى 
(وما أرساناك الا كافة للناس ) واذا كان مراد الحنابلة هذا (فكلام الحلافين فا ) أى 
ف هذه المسئلة ( كالى قبلها ) من حيث عدم التوارد على محل واحد . 


مسئلة 


(الحطاب الذى يم" العبيد لغة ) کیااہہا الناس : ياأا الذين آمُنوا (هل يتناو طم شرعا 
فيعمهم حكمه) أى حك الطاب المذكور إياهم :( الا کشنم ) ای قال أ کثر الاصولیین م“ 
بتناوطم شرعاو م" كمه إام (وقیل ) اول شرا ولام حکمه . (و) قال (الرازی 
الحنن ) يتناو طم شرعا ( ف حقوق الله تعالى فقط ) . قال الکرماتی لا کلوم فی ان ممل 
هذا إذا م بتضمن حکا عتاج فى قيامه إلى صرف زمان تناوهم » بل فما إذا تضمن 
مأعنعه من الاشتغال بقيام مهمات السادات ٭» ( وحاصاه ) أی هذا الحلاف ( ن الللاف 
ف إرادتم ) ای العبيد ( الفط العام" وعدهها) ای عدم إرادتهم به ( واستدلال الناف ) 
لتناوطم ( عابت شرعا من ڪون منافعه ) أى العسد ( ماو که لسده فاو تناو طم ) 
الطاب المد كور ( ناقض ) الحطاب المذ كور ( دليل عدم الارادة ) بعنى نما يدل“ على 
ماوكية منافعهم المستازمة عدم مطالبته سبحانه إإهم بصرفها فی خدمته سبحانه لغناه عنما ؛ 
وحاجة العباد إليه ٭» ( وأما قوم ) أى النافين (خرج) العبد ( من ) خطاب 
( حو الجهاد »> والجعة 6 وال ج ) والبرّعات و بعض الأقاربر ما دل عليه من اللص" 
والاجاع ( فلو کان داخلا) ف تلك العمومات قل الاخراج ( ی رادا ( من حبث 
الارادة واا قد به » لان الدخول من حيث التناول بحسب المفهوم الغوى لانزاع فيه 
( كان) ذلك الاخراج بعد الدخول مادا ( تخصيصا » والأصل عدمه) أى عدم التخصيص 
( فتجۇز بالتخصص عن الخ ) جواب ما : أى قوم ا ڪور باعتبار تيرم 
بالتحصص عرزا أر بد به ا معنى امجازى لاتخصيص وهو النسخ ¢ لأن إرادة العموم مستازم 


of‏ خطاب الله العام شمله صلی الله عليه وسل إرادته 
لتشر يغه » ثم إفادة ماتخالف العموم نسخ له (والجواب) عن قوطم الذى حاصله النسخ (بأن 
خروجه ) أى العبد من تلك العمومات (بلدلل) افيد له (بازم أن معنا( أ ی کون معناه أنه 
( رد) العبد من ذلك العموم (لدليل ) دل على عدم إرادته ( فضلا عن إرادته ٠‏ ثم 
نسخه ) يعنى إذا م يكن أراده أصلا لزم بااطر يى الأولى أن لا يكون مة وع الأرين من 
الارادة والنسخ الموقوف على الارادة » والضمير فى نسخه راجع إلى الک المتعلق بالعد على 
تقدررالارادة (عنه ) ی عن المبد المتعلقبالنسخ » (وحاصله) ی حاصل اواب ( أن‌الاوز م( 
فى نفس الأص (التخميص الاصطلاسی دلبل لاالنسج) وهوأن ال حارج عن e‏ العام“ فى نفس 
الأ ل يكن سادا من اللفظ الدال“ على العموم ( وقد يقرّر ) توجيه المسثلة هكذا ( دل ) 
الدليل ( على عدم إرادته ) ی العبد (فى بعضها) أی نی الاحکام ( وعلہا فی بعضها ) 
أى وعلى إرادته فى بعض الأحكام ( فالثبت ) للتناول شرعا ( تبر إلتناول ) لفة ( لأن 
الأصل مطابقته ) أی‌التناول ( الارادة » والناى) يقول ( عرض الاشتراك فى الاستعمال ) لابراد 
فى بعض الاستعمالات » ولاراد فى بعض الآخر ( فتوةف دخوهم ) أى العبيد (الى الدلل ) 
لان الأصل عدم الدخول ( أوقام ) الدليلءءطوف على عرض (على عدمها ) أىالارادة (وهو) 
أى الدلدل الةم على عدم الارادة (مالكية السد طا أى لمافعه ( والراز ی نع( ای 
عدم إرادنم (فی حقوقه) تعالی (رالدلیل) علی ارادتہم فیا ( الا کثربة) لدخوطم فیالاطابات 
الواردة فى حقوق الته تعالى على وفق اللغة » وأ كثربة إرادتهم فى الاستعمال إذا انضم إلہا 
ماتقتضيه اللغة يصلح دللا للإرادة ( فوجب التفصيل ) بین حت اله وغبره ( د) ذا 
التقصيل (انتظم ) أى صح (منع موم ماوكية منافعه ) للسيد فى جيع الأوقات » بل 
يستثنى منها أوقات الأعال المطاوبة منه عند الضبق حتى لوأمه فى خر وقت الصلاة حيث لو 
أطاعه لفاتته وجب عليه صرف ذلك الوقت فى الصلاة » ولاجوز للسيد استخدامه ( فاندفع 
الأول ) ى التناقض امن كور فرجح قول الشیخ اى بكر الرازى . 
مسالة 

( خطاب اله سبحانه العام“ : کیاعبادی - أا الناس - شمله صلى الله عليه وسل 
إرادته ) بإارفع فاعل شمل > وإضافته الى ضير اللحطاب لأدلى ملابسة ( کج تناوله) أى 
الطاب المذ كور الرسول صلى الله عليه وسل ( لغة ) ولوقال شمله إرادة کا شماه لغة لكان 
أظهر (عند الأ كث) ت اء صدر بالقول أو التبليغ أولا » والظرف متعلق بشمله (وقیل لا) 


الطاب الشفاهى ليس خطابإ من بعدهم Yoo‏ 
يشمله إرادته (لأن کونه ) صلى الله عليه وسل ( مباغه ) أى الطاب لار مة (مانم) 
من ذلك »› والالکان مبلغا ومبلغا عطاب واحد » ولا بظهر امتناع اجتاعهما فی شخص واحد 
من‌جهتين فتأمل (ولذا ) أى ولكونه مانعا من شمول الارادة (خرج) رسول انه صلى عليه 
وسل (من أحكام عة ) أى لم بدخل فما ( كسنية الضحى) فانها مندوبة لامة على القول 
الأشه» وقد ذهب غير واحد من أعيان المتأخرين : منهم النووى إلى أنها واجبة عايه . قال 
الشارح والاوجه عدمه فان الحصوصية لاشت الا بدليل یح وهو «قصود » وقد جاء ماهو 
قوی منه مایعارضه »> وقد نقل فى شر ح المهذ"ب عن العاماء أنه صلى الله عابه وسل کان 
لاداوم على صلاة الضحى عافة أن تفرض على الام فيكزوا عنها » وكان بفعلها فى بعض 
الأوقات ( وحل“ أخذ الصدقة ) فرضها وتطوعها شر يفا له فانها اوساخ الناس على مافى 
الأحاديث الصحاح (و) حرمة ( الزيإدة على أربم) من الزوجات بالا جاع » وأما الكاوم فى 
الزيادة على التسع » فالأصح ال جوازعن عائشة رضى اله عنها « مامات رسول انته صلى ايله عليه 
وسل حتى أحل" له النساء » . قال الترمذى خسن يح » واا ك يح على شرط الشيخين » 
ولفظه « حتی أحل له من النساء ماشاء » ( والواب المبلغ جرائيل عليه السلاام للا حكام 
العامة الى واحد من العباد ) حال كون ذلك الواحد ( مشمولا ا ) أى بلك الأحكام 
( ليسمعهم) أى العباد ( إإها) أى الأحكام وهو النى صلى الله عليه وسل فهو حال تبليغ 
جبر يل الطاب الذى هوداخل فيه ( فلاموجب للمروجه » وهومشمول به لغة غا تحقق حروجه. 
منه از مکونه لدلیل خاص فبه » فتفصيل الليمى ) والصيرفى (بين أن يكون) الطاب العام 
( متعلق قول : کقل یاعبادی » فیمنع ) شموله إباه ( والا) ی و إن يڪن متعلق قول 
( فلا ) عنع (منتف) خبرتفصيل ا لحلیمى » وقد عرفت وجه الانتفاء من‌التناول سب اللغة فى 
الكل" وعدم الموجب لعدم الارادة سوى دلبل التخصيص فى البعض على أن الحطابات كلها 
مقدّرة نحو : قل » أو بلغ على ماقال بعضهم » ورد بانع » ولو سل فليس المقد ركالملفوظ من 
کل وجه . 
مسألة 

( الحطاب الشفاهى كياأما الذين آمنوا : لس خطابا من بعدهم ) أى الذين سيوجدون 
بعد الموجودين فى زمان الطاب ( و إاشت حکمه ) أى الطاب الشناهى (ھ) أی 
لمن سيوجد ( حارج ) من الحطاب من نص" أو اجاع أوقياس ( دل ) ذلك (على أ نكل 


a‏ امخاطب داخل فى عموم خطانه 
- خطاب علق بالموجودىن کا فانه بازم من بعد هم . وقالت انابلة وأبواليسر من النفية هو) 
أى الطاب الشفاهى ( خطاب طم ) أى لمن بعدهم أيضا e‏ ( لا القطع بعدم التناول ) ای 
تناول اللاطاب الشفاه ی لم (لغة ) على ماهو التحقيق .ا( قالوا: ل تزل عاناء الأمصار فى 
:الأعضار يستدلون نبه)) أى بالحطاب الشفاهى (( على الموجودين.) فى أعصارهم » وهو إجاع 
هم على العموم » ( أجيب لايتعين كونه) ی کون الاسنتدلال.نه علہہم ( لتناوطم) ای 
لتناول الحطاب المذ كور إيإاهم ( جوا ز کونه ) ی استدلاهم به علبيم ( لعامهم ) أى العااء 
( بوت حک ماتعلق عن قبلهم علمہم ) ی على من بعدهم بنص أو إجاع » أو قياس * 
( وأما استدلاهٰم ) أى التانلة اانه :( لوم بتعلق) الحطاب المذكور (er)‏ أی عن سبو جد 
( يكن ) النى صلى الله عليه وسل ( سلا الم ) إذلا معنی'لاورسال إلہم الا أن قال 
له بلغ أحكاى إلبهم » ولا تبلغ هذه ه العمومات ( فظاهر الضعف ) لإنح الظاهر لملازمخة 
لمذ كورة » إذ الارسال الهم لايستازم اللحطاب الشفاهى بالسبة إلى الكل" » بل يتخقق 
حم ول-اتاعلاب لاض ٠»‏ ولابعض جنصب الدلا ئل على أن حكمهم حك الذى شافههم » (واعل 
أنه إذا نصر الطاب فى الأزل للعدوم ) کا سباتی فى مسألة كلف العدوم نصره غلى ماذهب 
اله الأشاعرة ( معام أن النغام القرآ ی عاذى دلا أى من حث الدلالة المعنى ( الام 
نه به تعالی قوی توم ) ای انا چواب 'اذا » تقل عن العلامة أنه ذ كر ى الكتب ال مشهورة 
أن الق أن العموم معاوم بالضرورة من دين مد صلى ابه علي ه: وسل . قال انحقتق التفتازانى 
وهو قر بب ( واب أن التعلى ) أى تعلتى اللحطاب بالمعدومين (ف الأزل مداخل ) ی 
التعلبق الأزلى ) معنى التعليق على ماعرف ) من أن معناه أن المعدوم الى عل اله أنه توجد 
مطاوب-منه فی الأزل طلبا غبر تنحزی »معن أنه اذا وجد فة الكلف بات ذلك الفعل 
اتد ف فاك طلب صلاح ولد سیوحد ٠‏ و إا الممتنع القللب التنيجبزى من المحدوم فى صورة 
الأ ولي على ماين فى عله (والكلام ) أى السكالم النازع فيه إإعااهو :( فى النظم 
الحالى عنه ) أى عن معنى التعليق » وهو نوجيه کاوم لی انجیزی و ار اتيم ۽ 
وهذا لاد فيه من وجود الحاطب » فهذا بة موی قول الآ كثرن 


مسئلة 


( الخاطب ) بالكسر (داخل فى عموم متلق خطابه عند الأ كثر : مثل ) قوله تعا ( وهو 
بکل‌شیء عل » وا کرم من کرمك ولا تنه) فاه عام بذاته »والآم الناهی اذا أ کرم غیره 


العام فى معرض المدح والذم يم" Yo‏ 

کان الغبر مامورا با کرامه » منیا عن إهانته لوجود المقتضى وانتفاء المانع (وقی ل کونه ) ای 
اكلم ( المخاطب رجه ) من ذلك ( والجواب منع الملازمة ) بين كونه مخاطبا » وخروجه 
عن ذلك الحطاب (وأما) موم قول ( الله خالق کل" شی فخصوص بالعقل ) لامتناع خلق 
القدم » ولا سما الواجب لذاته : وهذا جواب احتجاج المانعين لدخوله » تقر بره لوكان داخلا 
ازم کون تعالى خالقا لنفسه بقولهتعالى _ خالق كل شىء - » غاصل المواب أنه لولا المخصص 
المقلى لكان داخلا » وقيل ان التخصيص خرو ج مابقتضى ظاهر اللفظ دخوله » والله سبحانه 
وان کان شيا » لكن عند ذ كر الأشياء لايفهم دخوله » وفبه مافبه . 


e 
۵ھ‎ 


( العام“ فى معرض المدح والذم* كان الأرار ) لى نمم وان الفجار لی جحم ( بم ) 
استعمالا کا هو عام وضعا ( خلافا للشافى حتى منع بعضهم ) أى الشافعية (الاستدلال 
بوالدين يكنزون ) الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله الآة ( على وجو مها ) أى الزكاة 
(ف الخ ) لأن القصد بيان الكانز » لاان التعمم » وإثبات ا حك ف جبع التناولات 
اللغو بة ٭ ( ناعام بصيغته ) من غبرمعارض فوجب العمل - (قاوا) أى الشافعية (عهد 
فہما ) أى المدح والذم ) ذ کر العام مع عدم إرادته ) أى العموم (مبالغة ) فی الث 
على الطاعة » والزجر عن المعصية » فالقصد من صيغة العموم فهما التأً كيد والاهتام فى الحث 
والزجرء لا لعموم ٭ ( وأجيب بأنها) أى المبالغة ( لاانافه ) أى العموم (إذکات) | 
المالغة (للحث) لا مكان الجع بين المصاحتين » فلاصارف عن القيقة الاغو بة ( خلاف) المبالغة 
( ف غو : قتلت الناس كلهم ) فان معنى المبالغة على تتزبل قتل المعض ءنزلة قتل الكل“ 
لكونهم كبنيان واحد على أن القر ينة الصارفة عن إرادة العموم فيه واضحة لعدم إمكان قتل 
الكل" » وعدم إرادة العموم فىأمثاله کا لاعن . 


مسلة 


( مثل خذ من أمواهم صدقة لانوجبه ) أى الأخذ ( من كل نوع) من أنواع المال 
( عند الکرخ وغیره ) کالآمدی واین الحاجب ( خلافا لار کنر ) أیللکرخ (يصدق 
بأخذ صدقة ) واحدة بالنوع (ما) أُی من جلة أمواهم ( أنه أخذ صدقة من وام ) 


¥ - » تسیر » - ول 


9۸ اتی أن عموم الجوع الحلاة موي 
إذ المأموربه أخذ صدقة تما » وقد تحقق فى ضمن تلك الواحدة ( وم ) أی الا كثر 
( عنعونه ) أى صدق ذلك (لأنه ) أى لفظأموال ( جع مضاف ء فالمعغى ) خذ ( من 
کل مال) صدقة ( فع ) الأخوذ ( بعمومه ) أى المأخوذ منه » ( أجيب بأن موم كل 
تفصیلى ) أىلاستغراق کل واحد واحد مفصلا ( علاف ال جع ) فان مومه لبس بتفصیلی 
(لافرق الضروری : بین لارجال عندی درهم » ولکل رجل ) عندی درهم حتی بازم فی‌الأل 
درهم واحد لجميع »> وف الثاى درم لکل رجل (وهذا) الحواب ( بشبرالی أن 
استغراق الج احلى لبس كالفرد ٤‏ وهو ) ى كون استغراقه ليس كالمفرد ( خلاف ) ا مدهب 
( المنصور » بل هو) ی الج الحلى ( کالفرد »> و إن صح إرادة الجموع ٠‏ ) أى امحلى 
(لا كل فرد بالقرينة ) الصارفة عن كل فرد ألبتة لارادة الجموع من حيث هوكهذه الدار 
لاتسع‌الرجال ( وقد بنصر) کونه لس کالفرد ( بالفرق : بین لاسا کین عندى درم وکین( 
عندی درهم عند قصد الاستغراق تتبادر إرادة الجموع فى لجع » وکل واحد واحد فی 
المفرد ( قبل ملاحظة استحالة انقسامه ) أى الدرحم الواحد ( على الكل" ) فائه بعد 
ملاحظتها تعن إرادة حلاف الطلاهر » وهو المجموع فكون المعنى : لكل واحد ءندى 
درم (د) بنصر أيضا ( تبادرصدق ماقم ) من أخذ صدقة من أمواهم على أخذ صدةة 
واحدة منها ٭ ( فاق أن عمومها) أى اجو ع الحلاة ( حوعى) عى أن الك المنسوب 
إلبما يبت لحموع من حيث هو جوع لالسكل" واحد من آحادها » ( وإن قلنا ان أفراد 
الجع العام الواحدان ) أی‌أفراد مفهوم مفرده » لاأفراد مفهومه : أعنی ال اعات ک) سبق (فانه) 
ای کونه مستغرقا لآحاد المغرد ( لانافِه) أ ى كون عمومها جوعيا بامعنى المذ كور ( دازم 
ا الشرعى أو ) ازوم الک (مطلقا ) شرعیا کان أوفيره ( لكل ) من الآحاد 
(ضرورة عدم جز المطلوب ) فما إذا م يكن الك المتعلتق بالج الحلى أعر| قابلا للتحزئة 
لىتصور أن کون الطاب من ال جوع فلا واحدا» فاه حینذ بتعنن أن کون المطلوب من 
کل واحد فعلا آخر» وقوله ضرورة مفعول لحعذوف هو خر المبتدأ : أعنى ازوم الح (وغره) 
من القرائن الدالة على أن الح ثابت لكل واحد من آحاد المع المذ كور معطوف على 
عدم زو ( کیحب امحسنين ) لعل حب کل محسن ٭ ( والحاصل أنه ) أی موم الجع فى 
الآحاد على وجه الانفراد (مقتضى ع آخر غير اللغة ) والتحقيق المذ كور مبنى على الوضع 
اللغوى × ( وصورة هذه المسثلة) يعنى عنوانها ( عند النفية الجع المضاف جع ) أى إلى 
جع ( كن آمواطم لارجب إنبات ا( أى إثاثه له مضافا ا ىكل فرد من آحاد ا لجح 


اذا علل الشارع حا بعلة عم“ فى محاطا بالقياس ۲۵۹ 


حى کون المعى : خذ من کل مال کل واحد منہم صدقة ٤‏ و بعتبر استغراق أموال کل واحد 
كاستغراق ال جع امحلى على المذهب المنصور (خلافا لزفر ) فان عنده إوجب الجع بالمعنى المذكور 
( وجهقوله : ان المضاف إلى المع مضاف إلى كل فرد » وهو ) أى الضاف هنا ( جع فيازم ) أن 
يضاف ال جع الأول ( ف ح قکل ) من آحاد ال جع الثانى ( فؤخذ من کل مال لکل ) من 
أفراد الع المضاف إليه لما عرفت » ( ومفزعهم ) أى ملجاً الحنفية ( ف دفعه ) أى دفع وجه 
زفر ( الاستعمال المستمر ) المغد» خلاف ماذ كره ( نحو _ جعاوا أصابعهم فى آذام 
واستغشوا اہم - ٭ ورکوا دام ) فان کل واحد منپا ( يغد نسبة آحاده ) ای الج 
الضاف ( إلى آحاده ) أى ال جع المضاف إلبه ( فغالآبة يؤخذ من مال كل » لامن كلما لكل » 
ويدفع ) هذا الدفع ( بأنه ) أى بكون مقابلة الع بالجع فيد انقسام الآحاد على الآحاد فما 
ذ کر ( صوص الادة) سس القر ينة : ألا ترى أن قوله تعالى _ عماون أوزارم على 
ظهورهم - : إخبار حمل كل واحد أوزاره (لکه) ی دفع المانع ( إبطال دلیل معين 
لايدفع المطاوب ) قرله لاإبدفع خبر بعد خبر » وعتمل أن يكون ضمير الكنه للشأن ( وقد 
بق ماقلنا ) من أن الق أن عومها جوع" الى آخره (وعليه) أى على أن مقابلة ا لجح 
بالج تفيد اقسام الآحاد على الآحاد ( فرع ) ذ كر فى الجامع الكبير ( إذا دخلا هاتين 
الدارين » أوولد تا ولدن فطالقتان » فدخات کل" دارا » وولدت کل" ولدا طلقت ( : 


مسشلة 


( إذا علل) الثارع (حکا) فی حل بل ( عب ) امک ( نی عاطا) آی الله شرعا 
( بالقیاس ) وهو الصحيح عن الشافى رجه اله ( وقيل ) عم عنه لغة ( بالصيغة . قال 
القاضى أبو بكر لايم" ) صلا » وإليه قال الغزالى » ( لنا) تعليل الشارع حكا بعلة ( ظاهر 
ف استقلال الوصف ) بإلعلية » فوجب اتباعه لوجوب الك بالظاهر ( فتجو بز كون الحل" 
جزءا) من العاة الى علل بجا الشارع ا لحك فى ذلك امحل" ( فلا يتعتى ) الى عل“ آخر 
لانهدام‌الجزء ( كقول القاضى احتال ) لايقدح ف الظهور » فلا بترك به الظاهر ( ثم ) 
الفرض أنه ( لاصبغةعموم ) لتم" الصيغة (فانفرد التعمم بالعلة . قالوا ) أى المعممون بالصيغة 
( حرمت انر لأنها مسكرة كرمت المسكر ) فان المغهوم منهما واحد » والثانى وهوكل مسكر 
بالصيغة » فكذا الأول # (قلنا) إا الأول مثل الثانی ( فی صل الک ) لامثله فی مومه 
بالصيغة » ولایستازم کونه مثل‌الثاتی فی أصل العموم ( کونه) مثله ف‌العموم (بالصيغة لاتفائها) 


۰ اختلف فی موم مفهوم الخالفة 
أى لانتفاء الصيغة الدالة على العموم فى الأول . 
مسلة 


(الاتفاق على عموم مفهومالموافقة دلالة النص”) عطف ببان لفهوم الموافقة » وقدم تفسيرها 
(وکذا إشارة النص" عند النفية لأنهما ) أى دلالة النص » واشارة النص" (دلالة اللفظ ) وقد 
م انه (واختلف فی موم مفهوم الخالفة) وقد سبق تفسبره فف‌المبادی اللغو به (عند قائله) 
لأن من ل بقل لايبحث عن مومه وعدمه » ٳِذ هو فرع بوته ( نفاه) أی مومه ( الغزالى 
خلافا لل کثر) حیث أثبتوه (فقیل) الحلاف (لفظی) ذ کره ابن الحاجب وغیره (بوت 
تقض الک) أی حك المنطوق ( ف کل ماسوی محل النطق اتفاقا ) من القائلين عفهوم 
الخالفة > ومهم الغزالى ( واد الغزالى أنه ) أی عومه ( م شت بالنطوق ) اذ لاتصور 
ثبوت مومه بامنطوق مع عدم ثبوت نضسه به ( ولا عتلف فه) أی فى عدم ثبوته بالنطوق 
واذا اتفقوا فى أصل العموم فى عدم بوه بامنطوق ل ببق مهم خلاف ي فى الشرح العضدى 
والحاصل أنه نزاع لظي“ يعود الى تفسير العام بأنه مايستغرق فى الجلة (الكن قول الغزالى) فى 
الستصنى (من بقول بالفهوم قد يظن 4) أى للغهوم (۴وما و سك به) أى بعمومه (وفيه) 
أی فی أن له عموما ( نظر لأن العموم) ای العام ( لفظ ) أو المضاف عحذوف : أى صفة لظ 
تتشابه دلالته بإلاضافة الى المسميات ( والمسك بمفهوم مسك مکوت ) آی معنی غير 
منطوق بفهم من الفحوی ( ظاهر فی تعققه ) ای الحلاف خبر لکن ( و باه ) ى النظر 
بل الحلاف (على أنه ) أى العموم (من عوارض الألفاظ خاصة ولا ) بل يعرضها وغرها 
ك ذهب اليه غير الغزالى (وحقق) أى أثبت على وجه التحقيق ( تحقق فى العموم) فى المغهوم 
(وان اللزاع فى أن) ای العموم (ملحوظ لاكم) فنزل منه منزلة المعر عله بصيغة العموم 
(فيقبل حكمه ) أى العموم ( من ‌التخصيص ) وتجزؤ الارادة (أولا) ای غير ملحوظ له 
( بل هولازم عقلى ثبت نبعا لازومه ) وهو المنطوق (فلا بقبله ) ى التخصيص والتجزئة فى 
الارادة » لأنه انما يكون فما هو ماحوظ ومقصود ( وهو ) أى كونه غير ملحوظ لمتكام 
لكونه لازما عقليا ( صر اد الغزاى ) من نف العموم غنفيه فى الةقة العموم الذى بيترتب عليه 
الك المذ كور ( فبحمل قوله و مسك به الى آره) ای وفه نظر ۾ لأن العموم لظ على 
مضمون هذا التحقيق » فالمطلب الذى سك به العموم المغهوم فى اثباته اعا ھوک العموم 
وهو التخصيص ک أشار اليه بقوله ( أى فى اثبات حكمه ذلك لاستبعاد أن لاشت قيض حخ 


قالت النفية بقتل المسل بالنعى فرعا فقهبا ۲١۱‏ 
المنطوق لكل ماصدق عليه المغهوم ) ثم تعقب هذا التحقيق بقوله ( وعامت أن لفظ الغزالى ) 
اذ كور ( ظاهر فى خلافه ) أى خلاف تحقيتقى هذا الحقق : يعنىشارح الختصر . قال الحقق 
التفتازانى » وظاهركلام المستصنى أن النزاع عائد الى أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة 
أملا قال من قول بالفهوم قد يظنَ للفهوم عموما و سك به » وفيه نظر لأن العموم لفظ متشابه 
دلالته بإلاضافة الى مسمياته » والسك بلمفهوم والفحوى لس مسك بلفظ بل عسكوت (وجاز 
أن بقول) الفزالى ( شوت النقيض ) أى تقيض حك المنطوق (على العموم ويضسبه) أى 
العموم ( الى الأصل ) فان الأصل فى كل ماصدق عليه مايقابل المنطوق الا أن بون فيه حک 
الغطوق » اذ الأصل فى الأشياء العدم والاستصحاب ابقاء ما كان على ما كان ( لا للفهوم ) أى 
لاينسبه الى الغهوم ليسلر عن النزاع ( كطر يق اللنفية ) آی وتار مثل طر بقهم (فبه) أی فى 
المفهوم ( على ماتقدم ) نى حث المغهوم . 
مسلة 

( قالت النفية يقتل امسا بالذعى” فرعا فقهيا ) أى حا لكون مقوطم متفرعا على أصل أدتوه 
حجته لامثیتا نص" فيه ( مع قوله صلی اله عليه وسل لایقتل مسل بکافرولا) بقتل (ذوعهد ) 
من الكفار (فى ) مدة ( عهده فاختلف فی مبناه ) أی مبنی هذا الفرع (فالآمدى ) والغزالى 
قالا : مناه ما فاده بقوله ( عموم ا معطوف عليه يستازم موم المعطوف عند المنفية خلافا هم ) 
أى الشافعية ( ولاب من تقدیر بکافر مع ذوعهد » والا ) أی وان م بقدر بکافر ( ٤‏ تل ) 
ذوعهد (عل) فانه حینئذ يدل" على نی قله مطلقا وجه من الوجوه : وهو بإطل اجاعا 
(اما) أن کون وجه استازام موم المعطوف عليه عموم المعطوف (لغة) أی أص| قتضه 
عرف اللغة ( على ماقال الحنفية المعطوف جلة ناقصة ) فى أداء المراد (فيقدر خر الأول فها) 
ای فال إلة الم كورة » واماعبروا عن هذا المقدر بلفظ خبر ( تجوز به) أى بابر (عن 
المتعلقات ) بعلاقة التعليق بصدر الكلام ( فنحو ضرت زب دا وم الجعة ورا يازم تقييد 
ضرب مرو به ) ای يوم الجعة (ظاهرا) أى رعابة اظاهر الكلام ( ووجهه ) اى وجه 
هذا الازوم لغة ( أن العطف) ف اللغة ( لنشريك الثانى ) مح الأول ( ف التعلق ) قال 
الشارح بفتح اللام » والأظهر برها ( وهو ) أى النعلق فى الحديث المذ كور فى 
(عدم قتله ) أى ذو عهد ( بكافر وان شركه ) بالمعطوف مع امعطوف عليه ( النحاة فى 
العامل ولم بأخذوا القيد) أى قيد العامل (فيه ) أى ف جانب المعطوف (لكن هذا) 


1۲ موم المعطوف عليه يستازم موم المعطوف 

أى أخذ القيد فى المعطوف وتشر يكه مع المعطوف عليه فبه أیضا ( حق هو لازمهم ) ی 
النحاة ( فان العامل مقيد بالفرض ) لأن فرض الكلوم فى العامل المقيد ( شرکته ) ای 
الثانى الال (فيه) أى فى العامل القيد ( تو جب تقییدہ ) ای الثانی (مثلہ) أی الأول 
(وإما) يكون ذلك حاصلا ( منفصل) أى بأ منفصل عن اللفظ ( شرع ) أى قتضيه 
الشرع (هو) أى ذلك النفصل الشرعى ( زوم عدم قتل اذى" عسل لولاه) ای شر کہ 

المعطوف مع المعطوف عليه فى المتعلق المذ كور ( ثم هو) أى الكافر نى جانب المعطوف 
( خصوص بر ج قل ) أی ذى العهد ( لدی ( اجاعا ( فات تتف اللازم) وهو وم 
الثاني ( فينتن المزوم » وهو موم الأول ) فلا حمل على عدم قتل السا بكافر مطلقا » بل 
بکافر ری" (وقیل) قاله الامام الرازى واليضاوى وغره ا ( تخصيص المعطوف بوجبه ) أى 
التخصبص ذلك الوجه ( فالمعەلوف عله عند ) أى الحنفة (وهذا) القول (لازم او ول 
ای للقول الأول الذى قله الآمدى ( لأن تخصيصه) ی العطوف ( ن مومه ٤هو(‏ ای 
نف مومه ( انتفاء اللازم (ف) القول ( الأول ) يعنى موم المعطوف » لأن قول الامدى موم 
المعطوف عليه يستازم عموم المعطوف » حاصله أن عوم المعطوى لازم وم المعطوف عليه 
مازوم » فاو م حص العطوف عليه بتخصيص المعطوف لكان المعطوف عليه عاتا » والمعطوف 
عليه خاصا وزم انتفاء اللازم ( وتن اللازم ) وهو موم المعطوف ( مازوم لننى ال ازوم ) 
وهو موم المعطوف عليه > واذا كان اتتفاء عموم المعطوف مستازما لانتغاء موم المعطوف عليه 
ثبت قولنا تخصبص العطوف وجب تخضص المعطوف عليه » ( وقد يقال ) فى تقر ر هذا 
صصص الثانی وجه ) يستازم عص الأول ما خص" 4( الثاى (ولا شك أ( ای 
صصص الثای بالحری ف (ماد) لاعرفت »> فلأل كذإك ( فيصر الحديث دلبلا الحنفية 
على قتل الم بالدى“ ( لأنه صار المعنى : لايقتل مسل ګر » ولاشتل دی" ګر هی" » ویازمه 
أن تل امل بغر حر" » و بدخل فی غیر الحر ی" ال" > ثم رده بقوله (وهذا إعايم 
لو قالوا ) أى النفية ( عفهوم الخالفة ) وه جوز ابراده الزاميا على القائل به ( وقيل قله ) 
أی ت#خصبص الأول يستازم تخصبص الثانى ( غير أنه ) أى هذا القول (لايصلح لبن الفرع ) 
المذ كور لعدم دليل التخصيص ف الأول ( نع لاتلازم ) بين امعطوف والعطوف عليه من 
جهة العموم والحصوص ( فقد يعمان ) أى المعطوف والعطوف عليه ( وقد يم" أحدها 
لاالآخر » وكون العطف للتشر يك يصدق اذا شركت بعض أفراد المعطوف فى المقيد المتعلق 
بكل أفراد الأول ) وتأنيث شركت باعتبار تعد ذلك العض ( فظهر ) مما بين ( أن 


الجواب غبرالمستقل پساوی السؤال فى العموماتفات ٣٣۳٣‏ 

الحديث ) وإن ل يدل“ على قتل المسل بإلذعى" لادلالة له على عدم قتله به أن الحديث المذ كور 
( لايعارض آيات القصاص العاقة ) كقوله تعالى - أن النفس بالنفس - مما يدل على أن 
کل قاتل بقتص" منه سواء ڪان مقتوله مساما أ وكافرا الا مااستشناه الاجاع » بل صار من 
ضرور يات الدن من عدم قتل المسل بالحرى » و إلبه أشار بقوله ( و إن خ ص ما ) ی 
من عوم تلك العاثة (الر ى“ لتخصيص ) لفظ ( كافر الأول ) فى الحديث المذ كور 
[ احرف" ) تعليل لعدم العارضة ( والمحققون ) من النفية (على أن الراد بالكافر ) 
الم ذکور نی الحدیث ( الری“ المستأمن ) لا الحری مطلقا ( لیفید ) قوله : لبقتل مسل بكافر 
( إذ غبره ) أى غير المستأمن من الر ى" ( ماعرف ) عدم قتل امسر به ( بالضرورة من 
الدن كالصلاة) ایک عرف بإالضرورة فرضيته » فان قلت لانسل عدم الفائدة على تقدير 
إرادة الحر نى" مطلقا إذ تحصل الفائدة باعتبار بعض أفراده » وهو المستأمن » قلنا كن بعدم 
الفائدة باعتار الأ كثر محذورا ( فلا بقتل الذعى بللستأمن ) ك لابقتل السا به لما مرت من 
وجوب تقدر بكافر فى المعطوف » وعدم | مكان جله على العموم » لأن عدم قتل ذى العهد 
بالذ ی خالف لآيات القصاص » وار ى" غر المستأمن غير مفيد لما مم" ( والذى فى هذه) 
المسلة ( من مباحث العموم كون الععلف على عام" لعامله ) أى لعامل ذلك العام ( تعلق 
عام" ) قوله لعامله الى هنا صفة عام" (لوجب تقدير لفنله) أى لفط المتعلق العام" ( فى المععلوف) 
وقوله وجب إلى آلخره خر الكون ( م حص أحدها) سواء كان المعملوف أو المعططلوف 
عليه ( عخصوص الآخر» والا) وإن م بخص أحدها خصوص الآخر ( اختاف العامل » 
وفبه ) ای ف ازوم اختلافه ( ماسمعت ) شیر الى قوله : نم لایلزم الى آخره : 


¢ ا“ 
مستلة 


( الجواب ) عن السؤال حال كونه ( غير امستقل” ) بأن لايكون مفيدا يدون السؤال 
کنم ¢ ولا ) ساوی السوال ی العموم اتفاقا » وف اللاد وص قبل كذلك ) أى پساو به ف 
الحصوص أيضا اتفاقا » قال احق التفتازاتى فى حاشمته على الشر ح العضدى : ظاهر الكلام 
أنه لاتزاع فى كونه تابعا للسؤال فالعموم واللحصوص حتى لوقيل هل جوز الوضوء اء البحر ؟ 
فقال ن کان عاما » ولو قبل : هل جوز لى الوضوء عاء البحر + فقال نم كان خاصا به الا أن 
صر كلام الآمدى والشارحان » و به نشعر عبارة امن أن الفاق إعاهوف العموم » وأما 
فى اللعصوص فلاف الشافعى رجه الله حيث ذهب إلى دلالة الحواب على جواز الوضو عاء 


ال واب المستقل العام على سيب خاص للعموم عند الأ كثر 

البحر لكل أحد » مصرا منه الى ترك الاستفصال فى حكابة الحال مع قبام الاحتال بزل منزلة 
العموم » وإليه أشار بقوله ( وقد يم“ ) الجواب فى الحصوص ( عند الشافى ) رجه الله 
( ترك الاستفصال) ! نى أن الراوى لما ترك التفصيل ولم يقد الجواب بعض الاح وال فع 
احتا لکونه مقیدا به » وسک الواقعة من غير تفصيل عل أنه فهم العموم من الشارع والا لكان 
جب عليه التفصيل » وقبل إا ذ كر الشافعى رجه الله ذلك فما إذا كان الحواب مسقلا ٭ 
( والظاهر الأل ) وه وكون غير المستقل“ تابعا لاسؤال فى الحصوص (ولامعنى للزوم العموم ) 
فال جواب (لتركه ) أى الاستفصال ان قال به قائل (الا) العموم ( فى الأحوال والأوقات ٭ 
والمراد موم المكافين ) أى لكن النزاع فى أن اراد عموم الجواب الكلفين » أو خصوصه 
بعضهم (والقطع آنه ) آى المموم للڪافين ( ان ثبت ف غو) نم جواب لقول الائل 
( أعل" لی کذا » فبقیاس) أی فثبوته بقیاس نم عليه لاشترا كهم فى العلة ( أو نحو حكمى 
على الواحد) حكمى على الجاعة ( لامن نم ) فقط « (وأما ) الجواب (المستقل" العام ) 
الوارد ( على .سيب خاص ٠‏ فللعموم ) عند الأ كثر» والراد بالمستقل : الوا بلمقصود مع 

قطع النظر عن السبب سواء کان سؤالا ک) روی أجد والترمذی » قبل بارسول الله Ei:‏ 
من بر بضاعة » وهى ريلقی فيا ابض »> والنتن » ولحم الكلوب ? فقال : ان الماء طهور 
لاينحسه شىء » أو حادثة ک) لوشاهد من ری شاة ميتة » فقال « عا اهاب د بغ فقد طهر » 
( خلافا للشافی) على مانقله الآمدى وان الحاجب وغبر هما » وقال الاسنوی رجه الله : نص" 
الامام فى الأم" على أن السبب لايضيع شيثا إعا بصيغة الألفاظ » ( لنا أن السك )ف إثبات 
العموم واللحصوص إا بكون ( بإللفظ وهو ) لفظ الأجو بة المتنازع فها (عام" ) ولا مانع من 
جلها على مقتضبها ( وخصوص السبب لا يقتضى إخراج غبره ) أى غير السبب من دائرة 
تناول اللفظ ( وعسك الصحاة ) عطف على أن السك الى آخره (ومن بعدم) من الجنهدن 
( ف جيع الأعصار ا ) أى بالأجو نة التاقة الواردة على سيب خاص ( كأ بة البرقة وهى ) 
واردة (ف) سرقة (رداء صفوان) ن أمية (أد )ف سرقة (الجن) على‌اختلاف الروابة » وذ کر 
بعض الغاظ أنها نزات فى ابن أيرق سارق الدرع » وقطع سارق رداء صفوان بعد فت مک » 
وصفوان أسل بعد الفتح ( وال الظهار فى سامة بن خر البياضى ) وتعقب بنھا نزات فی اوس 
ان الصامت وزوجته ( وآبة اللعان فى هلال بن أمية » أو عو عر) وكلإ ها فى الصحبحان 
وغبر ما » ولاشك فی موم هذه الأحكام مع خصوص اسباہا (قالوا ) أى,المانعون لعمومها 
(لوكان ) الجواب عاتا السبب وغيره ( لاز تحصيص السبب بالاجتهاد ) من موم الجواب 


الفراش المسكوحة وأم الولد 10 
کغیره من أفراده لتساو هما فى العموم ٭ (وأجيب) عنم الملازمة ( باه ) ی تمص 
السبب بالاجتهاد ( خص" من جواز التخصيص للقطع بدخوله ) أى دخول السبب فى إرادة 
الکام (والا) آی و إن ام یکن داخلا فیا( یکن) اواب ( جواا) له » (وأجيب أيضا 
عنع بطلان اللازم ) ی لاسا عدم جواز تخصيص السبب بالاجتهاد ( فان أباحنيفة أخرج 
ولد الأمة ) الموطوءة (من تموم) قوله عليه السلاة والسلام (الولد للفراش ) فر ثبت نسبه 
منه الا بدعواه ( مع وروده ) أى النص المذ كور (ف) ولد (وليدة زمعة ) وكانت أمة 
موطوءة له على مافى الصحبحين وغبر ما عن عالشة قالت « كان عتة بن اى وقاص عهد 
الى أخبه سعد لن أ وقاص : أن ان ولبدة زمعة منى فاقبطه الك »> فا کان عام الفتح 
اذه سعد » فقال‌این ُي عهد إلى" فيه » فقام عبدین زمعة ٠‏ فقال ى وان ی ولد علی‌فراشه 
فتساوقا إلى الى صلى الله عليه وسل ٤‏ فقال کل منہما ماقال » فقال رسول الله صلی الله عله وسل 
هو لك بإعبد بن زمعة الولد للفراش ولاعاهر اجر » ثم قال لسودة بنت زمعة : احتجى منه لا 
ری من‌شهه عتبة غارآها حى لق باه تعالى » (وليس) هذا الجواب (بشیىءفانالسبب الحاص 
ولد زمعة ولإ خرجه ) أو حنيفة من الولد للفراش » و إنعا أخرج مطلتق ولد الأمة الموطوءة » 
وإليه أشار بقوله ( فا لخر ج نوع السب ) أى الخر ج مفهوم عام بندر ج تحته السمب المذكور 
من موم هذا النوع » واليه أشار بقوله (صوصا منه) اى من‌النوع المذكور (السب) الحاص 
وهوولد زمعة ( والنحقيق أنه ) أى أا حنيفة ( ل ر جنوعه أيضا لأنها ) أى الأمة (مام 
تصرأم" ولد عنده ليست بفراش) أى عندأنى حنيفة ء» فالأمة الموطوءة التى ثبت نسب ولدها يغور 
دعوة السيد ليست بفراش عنده » والاخراج فرع الدخول ( فالفراش اللكوحة ) وهى 
الفراش القوى شت فيه النسب جرد الولادة ولاينتن الا باللعان ( وام الولد ) وهی فراش 
ضعيف ان ل تکن حاملا فیجوز تزو ها » وفراش متوسط ان کانت حاملا فیمتنع تزوجها 
وشت ولدها بلا دعوة » وينتنی محرد نفيه فى الالغن . قال الشارح : وهذا أوجه من قوم 
القوى" الملكوحة » والتوسط أم" الولد » والضعيف الأمة الموطوءة (واطلاق الفراش على وليدة 
زمعة فى قوله صلى الله عليه وسل « الولد لافراش بعد قول عبد بن زمعة ولد على فراش أفى 
لايستاز مكون الأمة مطلقا فراشا موا زكونها) أى وليدة زمعة ( كانت م ولد) ذ كركانت 
بعد کونہا للا پتوھم کونہا م ولد باعتبار هذا الولد التنازع فبه (وقد قبل به ) أى بكونها 
کانت ام" ولده (ودل" علبه بلفظ وليدة ) فاا ( فعيلة ععنى فاعإة ٤‏ على أنه منع‌آنه صلى الله عليه 
وسل ثبت نسبه قوله صلى الله عليه وسل هولك) أى ميراث من يك » لذا م قل هوأخوك 


۲٦‏ وعم اواب المسئول عنه وغیره لم یکن مطابقا 

فعارض به » وهذا أرجح لشهرتها ( وقوله اجتجی منه باسودة ) اذ ل وکان أخاها شرعا ) 
جب احتحاها » ويو بده رواة أجد » وأما أنت فاحتجی منه فانه لسلك بأخ « ( قالوا لو 

(e‏ الحواب فى الست وغره ( کان تقل الصحابة السب با فائدة) اذ لا فاندة له 
سوى التخصص (وهو) أى نقلهم بلا فائدة ( بعد 3# اجيب بأن معرفته ) ای السب 
( ملع #صيصه) من عوم الجواب بالإجتهاد ( أجل" فائدة » ونفس معرفة الأسباب ليحترز 
عن الأغالِط ) فائدة جلياة أيضاء فى القاموس الغلط حركة أن بعنى بالشىء فلا تعرف وجه 
السواب فيه ٠‏ هذا » والتعليل بالاحتراز عنها م بذ كرف الشر ح العضدى » وكأنه أراد به أن 
الراوی قدڪمل الافظ على غ رما أرادبه الشارع > وهذا غاط منه و بان السبب تفع ذلك 
الاحنال ٭ ( قالوالو قال لا اتغڈی جواب تعد عندی لم بم" ) قوله لاتغدّی کل تغدی ونزل على 
التغدى عنده ( اذم بعد كاذبا بتغبه عند غيره » أجيب بأن تخصيصه بعرف فيه ) فى 
الشرح العضدى المواب خرج ذلك عن‌العموم ٭» دليانا العرف خاص فبه والتخاف لماع 
لاإقدح فيه : أى الدليل ولايعرفه عا لابتحقق فبه الماع اتہی : عى أن دلبلنا وهو أن 
امعتبر موم اللفظ (لا )خصوص (السبب) عام خص" منه مثل الصورة الم كورة لماعرف 
فيه من ارادة الحصوص ف عرف الحاورات » والأظهر أن المعنى تخصيص مثشل جواب 
الذكور : أعنى لا دى بالتغدّى عند الساثل »> وقال زفر بعموم مثله أبضا ٤ء‏ حتی ل وکان حالفا 
على ذلك حنث عنده ولو زاد اليوم لاعنث عند الشافعی أيضا ان تغذى عند غبره » وعندنا 
عنثلظهور ارادة الابتداء » لاالجواب (قالوا وعم" ) ا جواب‌السیس المستول عنه وغبره (م کن) 
الجواب (مطابقا) للسؤال لاه خاص » والجواب عام » وهذا لايليق بالشارع » ( قلنا) بل 
(طابق) بیان حک (وزاد) عليه حک بیان حک نظائره أیضا ( قاوا لو ء (e‏ ای لوک 
بعموم الجواب المسثول عنه وغیره ( کان ) الک بعمومه (کا بأحد ازات حت ) 
ی بسب له على أحد معان از به متساو به الاقدام فى الاحثال وهو ترجیح بلا مجح › 
ثم بين تلك العانى الجاز بة بقوله ( نصوصية على السبب فقط أو مع الكل أو ) مع (العض) 
فامفهوم المرذد دل من ازات بدل اللعض » فى الشرح العضدى بيان ال لازمة أن طهوره فى 
العموم قدفات بنصوصية فىصورة السبب حيث تناوطا خصوصها بعد أن م يكن فصار مصررفا 
عما وضع له غر ماوضع له والسب خاص مع ساثر اللحصوصيات ومع بعضها حازات ت له فکان 
الج على السببمع ثر الحصوصات على التعبن تىك » وقال الحقت التفتازانى : لأن ظهور 
اللفظ فى العموم عبارة عن تساوى نسبته إلى جيع مايتناوله من غير تناول لابعض حصوصه » 


الاتفاق على اطلاق قطمى الدلالة علىالحاص واقم  ۲١۷‏ 

( قلا لامجاز أصلا لاه ) أى الجاز اعا تحقق (بلاستعمال ف امعی) الذى ) وضع اللفظ له 
(لابكيفية الدلالة) يعنى لايتحةق الجاز محر دكوندلالته على اللعض أظهر بقر ينة وروده فيه 
من غير أن يستعمل فيه (وقد استعمل) اللفظ العام ( فى الكل ) فرده السبى وغيره (فهو 
حقيقة ) فى العموم ( وأيضا عع نصوصیته ) ای اللفظ العام بإلنسبة الى السبب ( بل تناوله 
السب ب كغبره ) من الأفراد (و إعايثبت ارج ) عن اللفظ » وهو زوم انتغاء الجواب (القطع 
بعدم خروجه) أى الفرد السبى (من الحك » ولاح أن الحار ج حینئذ ) ای حن کونه 
سببا للقطع بعدم خروجه ( حقق لانصوصية لأنها) أى النصوصية (أبدا لانكون من ذات 
اللفظ الا ان كان ) اللفظ ( عاما ان م يتجوز با ) أی بالأعلام ء فان تجوز مهاكغبرها انما 
کون نصوصتها عار ج واه أعل 


البحث لرابع 


( الاتفاق على اطلاق قطى الدلالة علىالحاص ) واقع »> وعتمل ن يون البحثالرابع 
مبتداً خبره الاتفاق إلى آخره » لعله ام بقل اتفقوا على أن‌اللحاص قطى الدلالة م عکونه اخ ص فی 
مراد وأظهر لعدم تصرح الا نمة بذلك » وما يفهم من‌اطلاقاتهم ( وعلى احا ) أی‌الحاص 
(امجاز) أی وز به غر ماوضع له ( ویازمه ) أى الاتفاق على احناله الجا ( الاتغاق على 
عدم القع ) المتعلتى دلالة الحاص ( بننف القرينة الصارفة عن ) المعى ( القق ) له 
لان القطم بنفسها وسستازم القطع بعدم احمال المجاز لامتناع الجاز دون القر بنة الصارفة عن 
الى اقيق ( د) ازم الاتقاق الثاى » بعد اغاق الأول ) أن ‌هذا القطع ) امتعلتى بدلالة الحاص 
( لاینای الاحال مطلقا ) کا بعتبرفى العقائد » بل بنافى الاحال الناثىء عن دابل کا هو 
مصطلح الفقهاء ( واختلف فى اطلاقه ) أى اطلاق لفظ قمطبى” الدلالة ( على‌العام فالا كث) 
من الفقهاء والمتكلمين (على نفيه ) أى نن اطلاقه عليه ( وأ كثر التقة ) من جهور 
العراقيين وعامة المتأخربن » قاوا ( تم ) يطلق عليه »> بل ذ كر عبد القاهر اللغدادى من 
امحذّثين أنه مذهى أفى حنيفة رجه الله » يقال وأصحابه » وقؤاه نفر الاسلا م كذا ذ كره الشارح 
( وأو منصور) الماتريدى (وجاعة ) وهم مشاع سمرقند ( کا کثر) قالوا لابطلق عليه 
( لكثة ارادة بعضه ) آیبعض العام من العام عند اطلاقه ( سواء سمی ) کون بعضه عر ادا 
( خصيصا اصطلاحيا أولا كثرة تجاوز ا لحد وتجز عن الع حتى اشتهر) بين العاماء قوم 


۸ حققة الحلاف ف قطعية العام أنه کالحاص اوا حط 


( مأمن عام إلا وقد خص" ء وهذ! ) العام يعنى مامن عام إلى ره أيضا (مما حص" بنجو والتة 
کل" شىء علم ) إذم عر ج من تحت احاطته شىء ماص" » وکذا ( له ماف السموات وما 
فى الأرض فى قلة مالا عصى ) بعنی نحو ماذ کر واقع فى مواد قلباة متازة من موا د كثبرة لا تعد 
ولا ی ( ومثله) أى مشل وجود هذه الكثرة من التخصبصات فى العمومات ( ورٹ 
الاحال (ف) العام (المحين) أی فی خصوص کل عام (فیصیر ) کون المراد ج جيع الأفراد ( ظنيا 
فبطل منع كثرة خصيصه ) کا فع له صدر الشر يعة (لأه) أى تخصيصه عند الحنفية اما 
رکون ( عستقل" مقارن وهو) أىالمستقل القارن (قليل) فلا كثرة ة لتخصيص العام ( لأم ) 
أى الأ كثر ( عنعون اقتصاره ) أى التخصيص على المستةإ“ المقارن » يل بتحقق إغره 
( ولو سل) اقنصاره (فالؤثر فى ظنيته ) أى ظنية العام من حيث الدلالة على العموم [كثرة 
اراد عض فقطء لامع اعتبار تسميته حصبصا ف‌الاصطلاح ) ادلا دخل ف النسمة هذا 
الى ٭ » ( قالوا) أى القطعيون (دض) العام ( لمسمى فالقطع ) حاصل (بازوم») أی المسمى له 

(عندالاطلاق » فان قبل ان أر بد ) بازومه ( لادم تنناوله ) ی تناول لفظه من حیث الدلالة 
اللازمة للوضع ( غل ولايفيد) لأن الكلوم فى ارادة العموم من غبر تخصيص » والتناول 
بامعنى المذ كور جاصل فى صورة التخصيص أيضا ( أو) أربد ازوم ( ارادته) أىالمسمى 
( غمنوع ٬‏ إذ جو بز ارادة البعض قم فیمنم) جو زها (القملع) وان کان احتالا م جوحا 
(قيلالمراد) بالقطع بلزوم ارادته ( ما ) أى قطع ( كقطعية الحاص ) وهو الذى ليس فيه 
احال ناثىء عن الدليل ( لا ماینن احتاه ) أُی العام صلا ( لتحققه ) فى الاحنال 
ف الل ( فی الحاص قطعيته اتفاقا » فقيقة الحلاف ) فى قطعة لعام ) أنه ) اى العام 
( کاللاس) فی افادۃ الع ( أو أحط) رنبة منه فيها ( فلا يفيد الاستدلال ) على قطعية العام 
(بانه لو جاز ارادة بعضه بلا قر ينه کان ) الحطاب به (تلييسا) للإشتباه بين العموم واللحصوص 
( وتکليفا بغير المقدور ) لأنه لبس فى الوسع الوقوف على الارادة الىاطنة ( لازوم مثله ) أُی 
مثل ماذ کر من التلببس والتکلیف (ف اطاص) لتحقق مطلق الاحتال وجواز ارادة غير 
مسماه ازا ( مع أن‌اللازمة ) بهن جواز ارادة البعض وحصول التليس والتكلف المذ كور 
(منوعة) باعتبا ر کل" من الأرين ( ما الأول ) أى منعها باعتبار التلبس فاطلاق العام 
( فلاان المد ) والمراد ر بن القر نة فى قول من شت احتال اللاصوص عند اطلاق العام بلا 
قرينة ( خفاؤها) أى القرينة ( لانفيها) كأنه قول جوز أن اكام أراد به اللعض وزصب 
قرينة خفيت عليناء ولا تلبيس بعد نصا ( وما الثاى ) وهو منعها بإعتار التكليف بغر 


ترج اللناص على العام بقوة احتال العام ارادة البعض ٣٣۹‏ 
القدور ( فاا يازم ) ذلك (لوكلف ) بالعمل ( اراد ) العام (لكنه) ل يكلف به بل 
( عا ظھرمن اللفظ ) عند الجتہد رادا کان فی نفس الأ أولا » ( والاستدلال ) على ظنية 
العام ( بكثرة الاحتال فى العام » اذ فيه ) أى فى العام (مانی الحاص ) من اتال الجاز ( ج 
احتال ارادة البعض مدفوع ) ک) ذ كر صدر الشر يعة ( بأن ڪون حتيقة ها معنيان 
مجازیان ) (و) الال أن (لأخری) أى لقيقة أخرى معنى ( واحدا لاعم) أی صاحں 
المعنيين كونهكذلك (عنه ) أى عن رتبة صاحب معنى واحد ( لأنالثابت فى كل منهما) 
أی ما له جازان وما لجاز واحد ( حال اطلاقه احنال جاز واحد فتساویا )) آی ذوالجازين 
وذو انجاز الواحد فى الدلالة على المعنى اقيق حيث لاقرينة لجاز » وفيه مافيه:« ( قلنا) نحن 
معشر الظنيان (حین آل ) الاختلاف يننا و بين GE)‏ أى العام :( ,کالحاص ) 
فما کر ( أو دونه فانما رجح) الحاص على العام ( وة احتال العام ارادة اللعض للك 
الكثرة ة) أ یکثرة ة ارادة البعض عند اطلاقه ( وندرة ماف الحاص ) م ن أرادة ا لجاز( كندرة) 
اراد( کتاب زد بزید) فی جاء زد ( فصارالتحقیق أن‌اطلاق القطعة على) دلالة (الحاص 
لعدم اعتبار ذلك الاحتال) لندرته فيه ( علاف العام" ( لاعرفت × ( قوم ) ی القطعيين 
( لاعبرة به ) ی باحتال التخصبص فى العام" (أيضااذ ل نشا ) ذلك الاحال ( عن دليل » 
اقللا بل نشا عنه ) ای عن دلیل (وهو) أى الدليل (غلبة وقوعه) أی التخصيص فى العام 
اطلتق (فتوجب ) غلبة الوقو ع فى المطلق (الظنية فى) العام (المعين) لأن كون هذا المعين على 
وفق أ كثر أفراد المطلق » إذ لم يكن احتالا راجحا لعدم ظهور القر ية » فلا أقل“ من أن يكون . 
احتالا م جوا لاحتال وجود القر ينة الحفية على ماسبق وليس فيه مايلحقه بالعدم كالندرة » 
(وإن أربد) بلدليل فى : ) ينشاً عن دلبل ( دليل إرادة البعض ف ) العام ( المعين ر ج) 
هذا امراد ( عن حل" النزاع » وهو) أى مله ( ظنية إرادة الكل ) أوقطعيتما ( إلى القطعم 
بإرادة العض ) متعلق رج » وماينهما اعتراض » لأنهإذا تحقق دليل إرادة البعض صارت 
قطعية » (والجواب ) أى جواب القطعيين عن ظنيته (منع تجوز إرادة اللعض لا 
خصص مقارن ) مستقل ( لاستازامه ) ای هذا التحو بز ( ماسیذ کر فى اشتراط مقارنة 
المخصص) من الايقاع فى الكذب » أوطلب الجيل المركب ( ومثله) ای مثل هذا الجواب 
قال ( ف الحاص ) عن ظنبة نظرا إلى احنال الجاز ( قوم ) ى القطعيين (حیشذ) 
ی حن منع تجوز إرادة البعض بلا قرينة لماذ كر (عتمل ) العام ( الجاز ) مول 
(أی) حتمله ( من حيث) هوعام مع قطع النظر عن عدم القرينة (أما ) العام ( الواقع 


۷٠‏ وجوب اعتقاد العموم بعد البحث عن الخصص اتفاق 

ف الاستعمال ) من حيث هو واقع فی الاستعمال ( فلا عتمل غیرہ ) ی غبر سماہ ( الا 
بقرينة تظهر ) عند السامح (فتوجب ) تلك القر ينة ( غبره) آی غیر ماه ( وحینذ ) 
أی وح نكان الال فى احتال العام الجاز هذا لتفصيل (فكون الاتفاق على عدم القطع بى 
القرينة) الصارفة عن المقق إلى الجازى فى الحاص ( منوع » بل إذا لم تظهر ) القرينة 
( قطع بنفہا ) لا سمعت فى العام من أن الواقع فى الاستعمال لاعتمل » بل ذلك فى الحاص 
اوی » وعدم احتال فيه مستازم للقطح نفا (وعرته) أی رة الحلاف فى أن العام أ اط 
رنبة من الحاص فى الدلالة أو مثله تظهر ( ف المعارضة ) سما [ ووجوب نسخ المتأخر منهما 
المنقذم ) فالقائل بكون الحاص أقوى هدمه عند المعارضة ولم جوز نسح اللحاص به » ومن 
سى بنهما لايقدم أحدهما على الآخر عند التعارض الا عرجح » ووز نسخ كل مهما 
بإلآخر ( ولذا ) أى لتساو ما (نسخ طهارة بول الا كول) امستفاد ماعن أنس أن رهطا 
من عكل » أوقال عر نة قدموا فاجتووا المدينة » فام هم النى صلى الله عليه وسل بلقاح » 
وأمرهم أن يشر بوا من أبواها وألبانها متفق عليه » لأن النحس عرم اداو به (وهو) 
النص" المفبد طهارته ( خاص باستنزهوا البول) «عن أ هر رة قال قال رسول الله صلی النه 

عليه وسل « استنزهوا من البول فان عة عذاب القر منه » : رواه الحا م وقال على شرطهما 
ولا أعرف له عاة » وهو عام وهذا إذا کان متاخرا عن حديث العرنیین کا قل (أورجح) 
حديث الاستنزاه ( بعد المعارضة الاحتياط ) فى العمل بعرم ان ل يعم تأخره ( وأما وجوب 
اعتقاد العموم فبعد البحث ) والتفحص ( عن الخصص) الى القطع » أو غلبة القن اعدمه 
(اتفاق) خير المبتدا : أ جب بعد ماذ کرأن عتقد مومه اجاعا [ لبعد وجوب العمل عام 
يعنقده ) بعنی أن العمل بإلعموم بعد ذلك أ ص مقرّر» و بعد أن جب العمل شىء ۾ بعتقده 
اعتقادا ( مطابقا ل ) أى لعامه ك) أن ذلك الثىء تعلق به عله بصفة العمو مكذلك جب أن 
تعلق به اعتقاده بصفة العموم ء وفسرالشارح قوله بقوله : ی لاعتقاده » ولامعنی له إذلاعکن 
أن بستتد الانسان شتا لا بکون مطاقا لاعتقاده » (وأما) وجوب اعتقاد العموم ( قله ) ی 
اللحث عن الخصص (غاقدم) فى مسئاة قل الاجاع على منع العمل العام قل البحث 

عن الخصص (من حل کلام الصيرف) ای ماجل عله کلامه : وهو وجوب العمل بالعام قبل 
الست من وجرب اعتقاد لموم قبل ظهور الصص ب فان طهر تفيرء ولا استمریعد ماق ل کلام 
امام الرمين فيه من أنه ليس من مباحث العقلاء (يفيد) خر الموصول (آنه کذلك) ای مثل 
وجوب اعتقاد العموم هذا البحث عنه » والشارح فسر قول هكذلك بكونه متفقا عليه أيضا ٤‏ 


رد على العام التخصيص ۷۱ 

ولاخنى عليك أن مانقدّم لايفيد إلا أصل الوجوب » لا كونه متفقا عليه (والنظر بقتضى ) أن 
يقال ( اذا توقف وجوب العمل على البحث توقف اعتقاده ) أى العموم على اللحث » لأنه 
لايطالب بالعمل عا لس ععاوم » كذلك لایطالب بالاعتقاد لما لیس معاوم » اد کل منہما 
کلف عا لبس فى الوسع وزعم الشارخ أن ظاه ركلوم مشاعنا رافق ماجل عليه كلام 
الزيادات ( فمن أوصی عاتم لاسان م ) أوصی مقصولا ( بفصه لآخران افص هما ) 
واللقة لوول خاصة ( من بإب الحاص لا العام ) لأن المعتمراما لحامى أوهذا الحاتم أوجو رز 
الفص منه كزء من الانسان » فلا شك أن الانسان لا يكون عاما باعتبار أحزاله » فكذا احاتم 
(غبر أنه ) آی احاتم ( نظر) العام ف أنه يشمل الف صكشمول العام مايتناوله فأطلق عليه 
توسعا (ونالفه) أی مدا (أو بوسف) رهما الله (جعل) اى افص (لثاتی )کا فى اطدابة 
والايضاح والمنظومة وغالب شروح الزيإادات » وظاهر التقوم وأصول نفر الاسلام : أن قول 
تمد قول الكل فيحمل علىأنلانى دوسف فيه روایتین » کذاذ کره الشارح » واتفقوا علی‌انه 
لاخلاف فى أناللقة الول والفص للثانى اذا كان موصولا » وجه ماعن أنى بوسف أن الوص" 
لاإيازمه شىء فى الحياة » والكلم الثانى يبان المراد من الأول » فاموصول والمغصول فيه سواء ا 
ف الوصية بالرقبة لانسان والحدمة أو الغلة لآخر» ووجه الظاهر أن اسم احاتم بتناوطما معا لا نه 
مڪ مهما ٠‏ فالكاوم الثالى حصيص : وهو إا بصح موصولا ٠‏ واذا کان مفصولا 
لايعارض الأول » وما سيان فى اجاب الك فثبتت المساواة ينهما » وليس الثانى رجوعا 


الللحث الجامس 


( رد على العام التخصيص »فا كثرالنفية ) عندم التخصيبص (بان أنه) اى العام 
(أر د بعضه مسقل ) وهو ما کان مبتدأً بنفسه غبرمتعلق بم درالکلام » احترز به عن نو 
الاستثناء والصفة ( مقارن : اى موصول) بإلعام : أىمذکور عقره » قسسره به لثلاتوهم ارادة 
المعبة من المقارنة » فان قلت هذاغير متصوّر « قلا بتصور فی فعله صلی الله عليه وسل مع 
قوله » و نما اشترط المقارنة (فى ) المخصص ( الأول » فان ترا ) البيان الم كورعن العام 
( فناسخ لا) فى المخصص ( الا ) ومابعده ( والوجه أن الثانى ) اذا تراجی فهو ( ناسخ 


VY‏ جب نسخ الحاص بالعام تأر عنه 

أيضا) فالمقارنة شرط فيه أيضا ( الا القیاس) استثناء من قوله : فان تراجی فناسخ فانه بیان 
لاتصور ناسخبته وان تراج ڪس الظاهر ) اد لابتصور تراخبه ) ڪسب الحققة وباعتار 
وضع الشارع لعموم علته ا لموجودة فى المنصوص عليه لمقس الموجبة لمشاركته امقيس عليه 
ف ا لحك وان خنى ى ذلك قبل الاجتهاد » فعلى ماذ كر جوز التخصيص بالخصص الثانى المتاحر 
ولال سخ » وعلى ما ذ كر المعسنف عا لامجوز لأنه ناسخ ( وصر”ح الحققون بان تفرع عدم 
جواز ذ کر بعض) من الخصصات (دون بعض عىمنع تأخبر تخصيص الغصص ضروری) فان 
علةمنع تأخره زوم النسخ » فتبين منه اذا كان للعام عة خصصات وجب ذ كر الكل ول جز 
ذ کر بعضها دون بعض فانه لايد أن بذ كر المتروك ثانيا مفصولا فيازم النسخ » وهذا يدل" 
على ماذ کرہ المصنف من ان ترا الخصص الثانی أیضا وجب النسخ کالاعن ( أ جهل) 
تراه ک) جهل مقارته معطوف على قوله ترا ( غك التعارض ) رى بين العام 
وماحهل تراخه فی القدر الذى اختلف فه الک (کترجیح امام ) مهما : أى الحرم على 
البح (والا) ی وان م يتأت“ الترجي فال ( الوقف ) كا فى البديع » أوالتساقط كاف 
أصول ان اجاجب » وحاصلهما واحد ( ووجب نخ اللحاص بالعام المتأخرعنه ) كقلبه « 
و به قالالقاضى وامأم ا رمين » وى البذيع جعلهذا قول العراقين من النفية » ثم قال والشافى 

والقاضی أو زد رجح من مشاعنا الحاص مين مطلقا : يعنى سوا اء کان اللحاص متقدما أو 
متأخرا» أو جهولا أو وردا معا (والشافعية ) قال الشارح : أى أ كثرهم (و بعض‌النفة ) 
قالوا : التخصيص ( قصر العام على بعض مسماه ٠‏ وقيل ) على بعض (مسمياته ) اف 
أصول ابن الحاجب والبديع بناء (على إرادة أجزاء مسماه ) تنزيلا لأجزائه منزلة مسمياتله » 
إذ لامسميات للغظ الواحد غير أن مايتناوله العام المستغرق لمابصلح لهأجزاء له (وهو) أ ى كون 
مراد هذا ( عقق ماأسلفناه ) فى الكلام على تعريف العام من ( أن دلالته ) أى العام 
( على الافراد تضمنية أو) على إرادة ( الآحاد المشتركة فى المشترك ) بكر الراء فى الأول 
وفتحها فى الثانى » وهو المعنى الكلى الذى يصدق على الآ ركل واحد من تلك الآحاد » وهی 
جزئیات ل هکامشى عليه الفاضل الأ رى ( واضافة المسميات إله) أى العام (حينئذ) أى 
حين يكون المراد هذا ( بعموم نسبته ) لأن التبادر من الاضافة المذ كورة أن تكون 
مسميات اللفظ العام » ولايصح ذلك لأن أفراد الكلى لا بكون مسميات اللفظ الموضو ع له فلاب 
من صرفها عن نلك النسبة الحاصة الى نسبة عامة » وهى ملاحظ ةكونها مسميات فى الجاة لابالنظر 
الى لفظ العام » و إليه أشار بقوله (فانہا) أىتلك الآحاد (سمیات فی نفس الار) لأسامها 


خر ج البعض مطلقا مخصص VY‏ 

( لاه ) أى ليس مسميات بلفظ العام » وهذا التعريف يصدق على القصر الكان فى العام 
المراد به الحصوص ابتداء : وهو ليس مراد مومه لاحك ولاتناولا » وامخصوص من مومه 
مراد تناولا لاحکا (ویکون) التخصیص ( جستقلة كاقل والسمى التفصل » ومتصل) معطوف 
على مستةإ “ ( العام ف ) أى فى تعر يف التخصيص ( حقيقة لأنه ) أى التخصيص (حج 

على المستغرق ) بأنه أريد منه البعض » تعر يض ی ماد کر احق التفتازانى أن المراد به 
ماهوعام على تقدر عدم المخصص » فان قل انتک اعترتم المقارنة فى المخصص » فلا كن . 
إرادة الاستغراق لما يصلح له مع وجود ماندل على خروج البعض « قلت عام سب التناول 
ومقتضى الوضعم فقبل يبان إرادة البعض يفهم منه إرادة الكل » وقد عرفت أن المراد من 
القارنة أن يكون موصولا به » وبإلة استعمل فىالعموم من غر أن مح عليه من حيث 
العمو م كا فى الاستثناء » وإلبه أشار بقوله حك على المستغرق فتدبر ( خر ج البعض مطلتا ) 
سواءكان متصاا أولا » منعقلأوحس » أولفظ » أوعادة (مخصص) على هذا الاصطلاح (و بقال) 
التخصيص (لةصر اللفظ مطلقا) أى عاما كان أوغبره ( على بعض مسماه) فتحقق فى خاص 
مستعمل فی بعض أجزاء مسماه ( ولان مانى ) لفظ ( قصر ) من القصور فى أداء المقصود 
( إذ لاق النسخ ) فا إذانسخ بعض مایتناوله العام » والمراد بعدم فيه ایاه عدم اخراجه عن 
التعر يف » وأجاب الأهرى بعنع وروده > لأن العام اذا ورد عليه النسخ ف اللعض ل يكن 
مقصورا على بعض مسمياته حبن أطلق » بل أر بد به الكل أوّلا ثم رفع البعض أو اتی 
حكمه » حلاف التخصيص » فانه لم برد بالعام حين آطلق الا العض » اما عسب الک ک) فى 
الاسنثناء » واما سب الذات کا فى غبره اتتهى » وأنت خير بأن قوله أر يد به الكل أؤلا » 
ثم رفع اعتراف ورود النقض بإعتبار الالة الثانية فانه بعد نسخ لفظ مقصور على يعض أفراد 
مسماه » لأنه بعد ذلك يبق ذلك العض مر ادا من‌العام فتأمل » (وهنعه) أىالتخ مص (شذرذ 
بالعقل لأنه ) أى التخصيص بإلعقل ( لوصح حت إرادته ) أى إرادة ماقضى العقل بإخراجه 
من العام » واللوزم منتف » أما الملازمة فلان الحارج بالعقل من مسمياته » وأما الانتفاء فلا نه 
لاإيصح لعاقل إرادة ماعالف العقل ( ولكان ) التخصيص بالعقل ( متأخرا) عن العام 
ضرورة تخر البيان عن المين ( والعقل متقدّم ) والتخصيص بەف رتبته ( ولصح نسخه) 
أ ی کون‌المقل ناسا » لاه بان والنسخ قم من البيان ٭ ( اجيب ملع اللازءة ) ف الأول 
( بل اللازم ) ف الأول ( دلالته ) أى لانسر أنه لوصح" التخصيص بإلعقل صح" أن راد 


۸ - «تسبر» - اول 


VE‏ منع قوم التخصيص بالمقل 
ماأأخرجه العقل » فان التخصيص فر ع العموم » والعموم دلالة اللفظ على الاستغراق » لافرع 
عة إرادة الاستغراق ( وهى ) أى الدلالة مذ كورة ( ثابتة بعد الاخراج ) فضلا ما قبل 
فان الدلالة على ماوضع له اللفظ من لوازم الوضع » والاخراج لايل الوضع ٭ (و) ف الثاى 
اللازم ( تأخر يانه ) أى بان العقل ( لاذاته ) أى لاتأخرالعقل نفسه » ويانه متأخر 
عن العام » (و) ف الثالكث عدم لزوم تة النسخ من حة التخصيص ( لجز العقل عن 
درك المدّة لمقدرة للحك ) فالةل يصلح مخصصا لعدم تزه عن معرفة عدم صلاحية ماترجه 
الحك النسوب الى العام" » ولا يصلح ناسخا لزه عاذ كر » والنسخ لايتحقق بدونه » 
وبا لة لاتلازم بين الصلاحيتين » وماذ كره سند نع اللازمة ٭ ( وأجيب عن الأول أ بضا 
بأن التخصیص للفرد » وھ وکل شیء ) مثلا فی قوله تعالی _ خالق کل شىء - “٠‏ ( و يصح 
إرادة اع ) أى جيع مايطلق عليه لفظ شىء ( ه ) ای بکل شیء › ولا حذور اذا قطع 
النظرعن نسبة الحلق اليه ( إلا أنه إذاوقع ) کل شىء (فی الت رکیب » ونسب اليه ماعتنع ) 
نسيته ( الى الكل" ) أى إلى كل أفراده ( منعها ) أى منع العقل إرادته ( وهو معى 
ص ص العقل » ودم) الأول (أيضا) کی الشر ح العضدى (بان التحقيق نا ) أى إرادة 
الكل" ( فى التركيب أيضا لغة غير نه يكذب ) أى إصير التركيب كاذبا حينئذ لعدم ءطابقته 
الواقع (رهو) ای وکذبه (غیرها ) أى غبر صمة الارادة لغة » ( ولا نى أن‌المراد ) من 
تخصيص العقل ( حك العقل بإرادة العض لامتناعه ) أى الح ( فى الكل“ فى نفس 
الأ من جتنم عليه الكذب ) فل يصح إرادة الكل“ فى الريب لفة أيضا لامتناع 
ا > لأن أصل الاغة أيضا من حيث انه عاقل متنع أن بقصد ماعيله العقل » ولقائل أن 
قول مقصود الحقنى سعتها فى التركيس لغة فى الإاة بالنظر الى نفس الكاام من غر ملاحظة 
حال اكام وغبره فما اذا ۾ يکن استحالة النسة الى الكل“ بدا اذا قل كل مفوومين 
جتمعان حتى النقيضين » ويكفيه هذا المقدار » لأن المستدل" يتعى السلب الكلى » فالاجاب 
ا لجزی يصاح ندا لمنع إطلان الثانى » وهو انتفاء عة إرادة ماقضى العقل باراجه مطلقا 
قدر . (قلوا) أى المانعون من التخصيص بالعقل ( تعارضا ) أى العام" »> والعقل 
(فتساقطا) احترازا عن الترجيح بلا مجح ( أويقذم الماد“ » لأن أدلة الأحكام النقل 
لاالمقل » قلنا فى إبطاله ) أى العقل ( إبطاله ) أى النقل ( لأن دلاته ) أى النقل 
(فرع حکمه) أى العقل ( ا ) ی بدلاته (فاذا حم ) العقل ( بأنها ) أى دلاته 
(على وجه كذا) كاللصوص هنا (لام) حكمه وهو المطاوب « ( وأيضا جب تأويل 


التمل) اذا عارضه مالاعتمل الأو يل (وهو) ای امحتمل هنا ( النقل ) لأنه عتمل غير 
ظاهره » وهو اللحصوص » حلاف العقل فانه قاطع فتعین نأو يل اقل بالتخصیص » وذ کر 
الس أله لازاع فى أن مايسمى مختصا بالعقل خار ج » وانما النزاع فى أن اللفظ هل يشمله > 
ن قال یشمله سماه تخصیصا » ومن قال لا ک) هوظاه ر کلام الشافعی رجه الله لایسمیه صما 
ودعویالغزالى الاجاع على أن‌العقل خصص ول على أن مايسمى خصصا خارج ٭ (د) مع 
التخصيص قوم ( آخرون مطلقا ) أى سواء كان بالمقل أو ره ( لاه ) أى التخصص 
( كذب) إشارة إلى ماذ كربا فى نن الجاز فى الكتاب والسنة من أن هكذب » لأنه يصدق نى 
رو بة حقيقة الحيوان المفترس فى قولك : رأيت أسدا» فيكون إثباتها كذبا » وكذلف ههنا 
يصدق نى رو به حقبقة التحصيص نظرا إلى ماأفاده العام : أى الاستغراق » م أشار إلى 
ماذ كر فى الجواب ية من أن اللكذب إمايازم إذا أريد رو بة حقبقة لفظ الأسد » لاالرجل 
الشجاع بقوله » ( قلا يصدق) التخصيص اذا كان العام" ( مجازا ) ومعنى قوله كذب أنه 
مستازم لا_كذب العام اميد للإستغراق » ( قيل) القائلامحقق التفتازالى ( بزاد ) ف الدليل 
بعد قول کذب (أوداء) بالدال المهملة والمد » وهو ظهور المصلحة بعد خفتها لشمل 
الانشاء (والا) ی وان م رد (خص ) الامتناع ( انحر ) لأنه الذى يتأتى فبه الكذب 
(ولس) الأ كذلك (الکن صرح أن الحلاف لبس الان اللبر ) والمصرح الآمدى وغبره 
(واعترض أو اسحاق ) . قال الشارح : والظاهر أنه الشبرازى الشافعى المشهور ٠‏ والادتراض 
لمنع » والأصل فيه أن الطر يق اذا اعترض فيه بناء أو غيره منع السابلة من سا كه كذا 
فى القاموس » ولذا تمدى الى ( ٠ن‏ آوهم کااهه أ ) ی الحلاف ( فى الأص أيضا ) واذا 
يكن الحلاف الا فى الحر » فذ كر الكذ ب كاف فى الاستدلال ( والقاطم فہا) ای فی هذه 
المسئلة (الته خالق کل شیء » وهوعلی کل‌شیء قدبر ))١(‏ للقطم بأن ذاته تعالی » ونقدّس منزه 
عن الخاوقية والمقدوربة » وكذلف الممتنعا تكاجناع النقيضين » فالتخصيص مقطو ع به » وقد 
٠‏ ع أن المتسكلم بدخل فعموم تخطابه إذا كان من أفراد العام # ( ولناف) منع (التراى 
أن إطلاقه ) أى العام ( بلا مخرح افادة إرادة الكل ) أى مفيد إرادته على الاسناد 
امجازى » أو الجاز فى التارف ( فع عدمها ) أى عدم إرادة الكل فى نفس الآص ( يازم 
اخبار الشار ع ) فى انبر ( وافادته ) الانشاء شوت ( مالس بثات ) صإة الافادة > وصلة 
الاخبار حذوف يفره الم كور ( وذلك کذب ) فی انبر ( وطاب للجهل ال رک من 
)١(‏ اللاوة وهو على کل شیء وکیل اھ مصححه 


۷٦‏ الجهل الط غبرمذموم على الاطلاق 
المكلفين ) فى الانشاء : أما الكذب فى الاخبار ذظاهر » وأما طلب الجهل المركب فى الانشاء 
فلاٴّنه جب علبهم أن يعتقدوا عموم ذلك المکلف به من حیث انه تعلق به حك الله »> وهو 
غير واقع فى نفس الأ »> فالجهل باعتبارعدم عامهم لما هو مطاوب فى نفس الأص » وهو 
المغصوص ي وأما التركيب فالاعتقاد ماهو خلاف نفس الأ ( وهذا) الدليل بعينه 
( رى فى الغصص الثانى ) وهر“ جرا ( کالأول » ومقتضى هذا ) الدليل (وجوب رصل أحد 
الأمرين ) بالعام (من) الان ( الاجا ىكقول أى الحسين » أو التفصيلى ٠‏ ثم يتأخر) البيان 
التفصيلى (نى) المخصص ( الأول ) ای الاجالى اذا وقع (الى) وقت (الاجة ) اليه كن 
الامساك (بعده) ای الان الالجالى (لأه) ای الان التفصيلى ( حینثد ) أی حان 
الاجالى موصولا بالعام ( بيان الجمل) وهو جائز التأخر الى وقت المحاجة الى الفسعل 
کم هو الختار .( ولا بعد إرادتهموه ) باشباع ضم الم لالاق الضمير المنصوب المتصل : أى 
إرادة المنفية وجوب وصل أحد الأصن من النبان الاجالى » والتفصيلى بإالعام" باشتراطهم 
مقارنة المخصص الأول العام ( كهذا العام مرادابعضه ) تصو بر للخصص الاجالى (ونه) 
أى بازوم وصل أحد الأمربن (تنتن اللوازم الاطلة ) من‌الكذب وطلب الجهل امركب على تقدير 
تراخى الخصص مطلقا ( والزام الآمدى ) وغيره النفية باء على امتناع تخر المخصص 
امتناع تأخير النسخ مجامع الجهل بإلراد ) من العام" قبل الع با خصص وده المنسوخ قبل 
الل بالناسخ » ولا تنم تأر النسخ اتفاقا ( لبس ) ای إلزامه ( لازما ء لأن) الحهل 
( السيط غير مذموم على ) الاطلاق ( ولذا طلب) السبط (عندنا فى المقشانه ) فقلنا جب 
اعتقاد حقيقته إجالا » وترك طلب تاو یله کاق رر فی موضعه ( علاف ) اجهل ( ارکب ) فانه 
مذموم مطلقا »> واللوزم فى تخر بيان التخصيص طلب الهل المركب فافترقا ( وللتمكن من 
العمل المطابق ) لا فى نفس الأص االمسوح فى تا خر النسخ ( الى سماع الناسخ ) 
لاف تأر الخصص فانه لمكن أن يعمل بالعام" من غبرالعم مراد منه » (رقوهم) أى 
الجوزون للترا ى كالشافعية لايازم من اطلاق العام بلاخر ج إفادة إرادة وما بيترتب عليه على 
مام ( بل ) إعابطلق (لتفهم إرادة العموم ) حال ةكونه مشتملا (على احتال اللحصوص 
ان أر يد المجموع ) من فهم إرادة العموم مع تجو بز التخصيص ( »عى الصيغة ) أى صيغة 
العام » القام مقام فاعل أر يدال جلة باعتبار ءضمونا أو لفظ الجموع » ومعنىالصيغة حال عنه 
(فباطل) لأن الصيغة ‏ توضع لجموع قطعا ( أو) أريد (هو) أى معنى الصيفة (الأول) 
أ ی کالعموم (والاحال )ثابت (خادج) أى قر بنة خارجة » ع وكثرة تخصبص العمومات 


الزونلتأخير المخصص YV‏ 


( لزم ) ذلكالحارج وجود العام نى الحارج ( و إن يازم تعقله ) أى العام(لايفيد) . وف نسخة 
الشارح لزم أن تعبنه : ی هذا الاحتال قر ينة لازمة وان لم يزم تعقله » وقوله ازم الى آخره 
جزاء الشرط على * نىشتق الترديد (وازومما ) نى ذلك الحارج (منوع) لادليل عليه ( إلا 
إنکان ) أی قق ونت ۾ والأظهر أن المعنى الا اذا كان ذلك الحارج (ماتقدم من غلبة 
التخصيص ) ومجاوزة لحد (ف عحث القطعية ) أى قطعية دلالة العام فانه حينئذ حصل له دلبل 
(وعملت) ماقم ( أا إ ما فيد ) عدم القطع به احال التخصيص ( ف العام فى 
ıۈa(‏ وقد سبق أن قوم ان‌العام حتمل الجاز معناه أن العام من حيث هو عام مع قطع النظر 
عن عدم القرينة محتمله » وأما إذا ع عدمها فى العام المعين فلا عتمله التخصيص ج ازا »> 
وإلبه أشار بقوله ( لاف خصوص) العام ( المستعمل ) فانه إذا كان مقرونا بالقر ية الصارفة 
عن القيقة تعن انجاز و إن لم يكن هناك قر ينة » كذا تعين اللقيقة فلا عحتمل التخصيص ولا 
الجاز » (قاوا ) أى الجيزون للتراحى ( وقع ) التراى ( فان وأولات الأجال) أجلن أن يضعن 
حجلهن ( خ ص به ) موم قوله تعالی _ والذن بتوفون منک ( ویذرون أزواجا) بتر بصن 
بأ نفس أر بع أشهروعشرا _ ٠‏ فانه یم ولات الأجال وغبره » فأولات الأجال م مكونه متأرا 
خصصه » و بين أن المرادبه غيرأولات الأجال » ( قلنا لأوى) وهى ولات الأجال (متأخر ( 
فى النزول عن الثانية ( لقول ان مسعود من شاء باهلته أن سورة الساء) بر بد سورة الطلاق 
(القصری) نزات (بعدالی ف سورة البقرة) ذ کره شجدف‌الأصل » و بو بده مای أ داودوالسای 
وان ماجه من شاء لاعنته لأنزلت سورةالنساء القصرى بعد أر بعة أشهر وعشرا » وفى البخارى 
مایفید هذا (فیکون) مان القصرى (نسخا) لما فى البقرة لاحصيصا » وفى البخارى عن عمان 
رضى الله عنه مايقرر النسخ الم كور ( وڪذاوالحصنات من الذن ) وتوا الكتاب ( بعد 
ولا تنكحوا المشركات ) ك) ذ كره جاعة من المفسربن فاخراج الكتايبات نسخ » وهذا 
يدل على كون أهل الكتاب ٠ن‏ المشركين ٤‏ واو لله أن قال انم من قال ثالث لاثة » ونو 
هذاء أو يقال المراد من المشرك الكافر » وفيه مافيه ( وكذا جعل الساب لقنل مطلقا ) أى 
سواء تفلهالامام أملا إذا کان القاتل من آهل اله مک هو قول‌الشافی وأجد ( أو برأی الامام) 
كاهو قول أعحابنا ومالك » وسلب المقتول ثیانه وسلاحه » ومرکبه ماعلیه من الآلة وما معه 
من مال (بعد) قولهتعالى _ واعه‌وا آعاغنمتم من شىء( فأن لله خسه) - الآبة » فيكون 
اختصاص القاتل بالسلب نسخا ( وكل متراخ ) حرج لبعض الام السابق يكون ناسخا لذلك 
البعض لاختصا » (فاوا) أيضا » قال تعالیلنو ح - فاسلك‌فہا من کل زوجین انين ( وأهلك 


۷۸ شاع لفظ الأهل فى الس وغبره 
وتراجی اخراج ابنه ) کنعان بقوله - انو ح انه لیس ٠ن‏ هلك ٭ (قلنا هو ) أی ترا اخراج 
ابنه ترا ( بان الجمل) لاتراخ عخصص العام (لأنه ) أى لظ الأهل ( شاع فى النسب 
وغەره کالزوحة والأتباع اموافقين ) قال تعالى _ فاما قضى موسى الأجل وسار بأهل - الآبة 
( و بين تعالى بقوله - لس من أهلك _ ارادته أحد المغهومين : وهو المتبعون » أوهو) أى 
هذا البيان التأخر ( لاستناء جهول منه ) أى من عوم أهلك » وهو ( إلامن سبق عليه ) 
القول منهم » فهو ببان تمل » وعلى اصطلاح أك ثر الشافعية و بعض النفية من بيان بعض 
مراد بالتخصيص الاجالى للعموم (وقول) أى قول نوح عليه السلام (ان انى من أهلى لظن 
اعانه عند مشاهدة الآة ( أى طغيان الماء وغزارة فبضه من السماء والأرض » أوظن اعانه 
مطلقا » لان يع کغره » لأن هكان من النافقين علىماقيل » ويناسبه - فلا تسألن مالس لك 
به عل - وهذاعلى تقديرفهم إرادة المتمعين من الأهل ( أوظن ارادة السب ) باإلأهل (وأما 
- انک وماتعبدون) من دون الله حصب جهنم - ( فعمومه فى معود الخاطرين به) وهم قر رش 
وهو الأصنام کا ذ کرہ السھیلی ( فل نول عبسى واللائكة ) حى بقال انهم أخرجوا متراخيا 
وله تعالی _ ان الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنما مبعدون فكون فيه حة لجواز 
تراج المخصص ٭ ( واعتراض ابن الز بعرى ) بكس الزاءالمكجمة وفتح الموحدة وسكون ا لمهماة ٠‏ 
وعن أنى عبيدة فتح الزاء » وأصل الز بعرى الكثبرالشعر فى الرأس والأذنين » وقال الفراء : 
السىء الحلق » واسمه عبدا هكان من أعبان قر يش فى الجاهاءة وغول الشعراء » وکان ہاج 
للسامين ثم أسر عام الفتح وحسن إسلامه ء وله أشعار عتذر فبا ماسبق مذ كورة فى السيرة لاان 
اسحاق (جدل متعنت (۱) ( : روی عن‌ان عباس رضی اله عنهما أنه حاء عبد النّهن الز بعری 
الى النى صلى الله عليه وسل فقال ياجد تزعم أن ابه أنزل عليك - انكم وما تعبدون من دون 
حصب جهنم آم هاواردون _ قال نم ء قال فقد عدت الشمس والقمر واللاذكة وعسى 
وعز بر » فكل هؤلاء فىالنار مع آلمتناء فنزلت - إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها 
ميعدون »۰ وما صرب انم مثلا _ الى قوله _ خصمون _ وهذاحدیث حسن » وماقیل من 
أنه صلى الله عليه وسل قال « ما أجهلك بلغته ء ماما لابعقل فشیء لايعرف ولا أصل له » كذا 
ذ کره الفاظ : کالسبکی وغبره » وههنا روایات خر طو بناها وماذ کرنا اصح ٭ (قلوافه) أی 
(۱) نصالن‌الذى شرحه ان أمبر الاج هكذا « جدل متعنت على حكابة الأصوليين ٭ 
وأما على بعض الروايات أنه سأله صلى الته عليه وسل : أهذا لكل ماعبد # فقال نع فلا . وف 
ته بعد » قالوا اء ولم بذ کره شارحنا » ولعلها نسخة وقعت له شرح علا اه مصححه 


لاخصص ف الشرع حاص من کل وجه ۷۹ 

فی سخ ماذ کر ما ذ کر ( إبطال القاطع بالحتمل) وهو ممتنع فتعين تخصيص العام به » فان 
قلت کف = بقطعية الأول واحتال الثانى مم اشترا هما ى العموم واحتال التخصيص ٭ 
قلت الأول لاصارف له عن ظاهره » والثانى له صارف وهو الأول » ( قلنا ) هذا : أعنىكونه 
تملا ( مى" على ظنية دلالة العام ¢ وهو ) أ ی کونه ظن” الدلالة (ممنوع) » بل هو 
قطى"” الدلالة أأيضا كاهو فهو ابطال القاطع بالقاطع » ولاخلاف ف جوازه (ولوسل ) أن العام 
ظنى" الدلالة (فلا مخصص فى الشر ع بخاص ) من كل وجه ( بل ) التخصيص (بلاستقراء) 
لا يكون الا ( بام خصوصه بالنسبة ) الى ماهو مختص به : بى خصوصية الغصص لكونه 
جیا اضافیا لما خصص به لاباعتبار آنه خاص اصطلاحا » فیازم علک إبطال القاطع بالحتمل 
فى القدر الذى أخر ج من الأول ( کاو تقتاوا النساء ) ای ک لوال الشارع هذامع قوله : 
- اقتاوا المشركين _ فان ذلك عام فى تسه خاص بالنسبة الى الآبة » وفى الصحيحين أنه صلى الله 
علبه وسل نهى عن قتل النساء (ومااستدلوا به من وأولات الأجال » والعصنات ) على تخصيص 
العام با مخصص التراجى على ماسبق ذ كره مععلوف على قوله لاتتتاوا فان كلم نما خاص اانسبة 
(فاللازم) على تقدر التسلم ( إبطال ظى" بظى) لكون كل من الخدم وا لاخر عاما » لاإ بطال 
قطی" بقطمی“ ک) زعمتم ٭ (وأما اشتراط الاستقلال) فى المخصص (فلتغير دلالته) أى اتغير دلالة 
العام" من القطح (الى القان) فانه لولم یکن مستقلا کالاستثناء و يدل البعض لايتغر ٠‏ بل بق 
على قطعته » فدل" الكلام على أن المستقل بغر الى الق » وغ المستقل غير »غير ومنع کل 
منهما » وقيل الخر جلبعض منه معين قا بل للتعايل اذا كان مقترنايغيره الى اظن مستقلا كان أولا» 
وأما اترا فغيرالمستقل منه لايغير » والمستةل ناس » و يلزه عدم‌الغرير الى القن (لاعتاجه) 
أى لاعتاج الى الشرط المذكور ( القاثل بظنيته من النفية ) ڪأنى منصور وهن معه > 
لأن ظنية دلالة العام" موجودة بلا مغر (ولاخلاف فى عدم تغيره ) ای العام" ( بالعقل) ای 
بلخصص العقلى من القطم( الى الظنّ روج الصى والجنون من خطاب الشرع إلا أن رج 
العقل ( جهولا ) فانه حينئذ تبطل يته فى الباق لعدم تهينه ناء على مجهولية الحر ج فضلا عن 
القطع الى القن (تفصيل) الخر ج لعض أفراد العام" ( المتصل) بهأقسام تق عددها (الى َة : 

الأول الشرط ) وهو ( مايتوقف عليه الوجود) أى وجود الشىء بأن لانوجد بدون 
وجوده ( ولادخل له فى التأثير والافضاء » فرج جزء السبب ) لأنه و إن توقف عليه السبب 
لكن لادخل له فىالافضاء اليه » وقد عل بذلاك خرو ج سيب الشىءبالنسبة اله بطر يق الأولى 
(د) خرج ( العلة ) لأنها و إن توقف علبها الوجود : اسكنا مؤثرة (وقول الغزاى) ف تعر يف 


YA*‏ الال من الخصصات الشرط بأقسامه 


الشرط (مالابوجد المشروط دونه » ولايازم أن بوجد المشروط عنده) اى الشرط » أورد عله أنه 
دورى" لتعقل تعقل المشروط على الشره ط : لا أنه مشت شتق منه (دفع دوره باراد ماصدق عله 
لمشروط) بلفظه ( أى الشىء) الذىيضاف اليه الشرط » وبقال شرط الشى ءكذا : وھولايتوقف 
ف تعقله على تعقل الشرط ٠‏ و إعاالموقوف على تعقله مفهوم الشرط (و برد علبه) أى على طرده 
(جزء السب المتحد) لأن الملسس لالوجد دونه ولایازم أن بوجد عنده ؛ وهو لیس بشرط 

(وقبل‌مابتوقف عليه ثرا لم ركالوضوء سوقف علبهتأئيرالمۇث رغ الصلاة) . قال انحةتى التفتازالى : 

إذا کان الوضوء شرطا فى ‌الصلاة لم زد آنه بتوقف عليه تأثير الصلاة فی الشىء ء بل تأر ا مور 
فى الصلاة . وال الأ ہرى : تمل أن قال انه شرط لتأثير الصلاة فى الح وهو الصحة 
[وبرد عله ) أى على المكس عكسه ( الحياة للع القدم ) فانها شرط لتحققه لا لتأثره » 
لأنه ليس للع تأثبر » إذليس هوصفة مؤثرة : اللهم" إلا أنبقالالراد تعر يف شرط المؤثر » لاالشرط 
مطلقا ( وهو) ای الشرط (عقلى : كالياة لعل ) إذ العقل کج بان الع لاوجد بدون 
الحاة (وشرعی : كالطهارة ) لاصلاة » فان الشرع هو الا ج بذلك ٭ (وما الاغوی) وهو 
مشل قولنا : إن دخلت الدار فأنت طالتق » فان أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل“ على أن 
مادخلت عله إن شرط » والمعلق به جزاء ( فاا هو العلامة ) بكونه دللا على ظهور الحم 
عند ظهوره » واه أشار قوله 9 ولسمة و : : إن جاء فا كرمه » و إن دخات فطالق 4( أی 
٫الشرط‏ ) مع انه سیب جعلى ) للثانى ) لبر ورته علامة على الثاى ) آی الزاء ( واا 
لستعما ل( هذاالشرط ( لاتوقف المستب ب بعد على غبره) . وفى الشرح العضدى و لستعمل 
فی شرط يشبه بالسبب من‌حيث انه يستتبع الوجود : وهو الشرط الذى ليبق لمسب مم توقف 
عله » فاذا وحد ذلك الشرط فقد وجدت‌الأساب والشروط كلها فيو جد الوط » فاذاقىل : ان 
طاعت ااشمس فالبيت مضىء : فهم منه أنه لايتوقف اضاءته الا على طاوعها ( وقد بتحد ) 
أی کون الہ ط أم| واحدا ( وقد تعد ) الأرط (معنی ) ی تعدا سب المعنى لاسب 
الغا ( جما( أى حا لكونه ذلك المتعدّد المعنوىيتوقف انشروط على اجتاع آحاده فالتحقق 
(ودلا) بان توقف على واحد من ذلك المتعدد على سبل اللدلة » فهذه ثلاثة أقسام 
(وکذا الزاء ) بتحد وپتعدد جعا و بدلا » فهذه ثلاثة أخرى (فهی) أی جيع الأقسام 
الحاصاة من ضرب ثلاثة فى ثلاثه ( تسعة بلا نوقف ) أى تتعدّد بغير توقف فى نعدده المعنوى 
(علی) تكرار (أداة ) أى أداة الشرط لظا ( بل) يكن تعذدها (معنى »ولا ) ى ولعدم توقف 
التعدّد على المعنوى تكرر الأداء ( اختلف) الجواب (لودخات إحداما فى قوله : إن دخا ) 


اذا تعقى الشنرط جلا قيدها ۲۸۱ 


دار ( فطالقان ) ای فا ا طالقان ثم صور الاختلاف المدكور بقوله ( أتطلق ) الداخلة 
( لااد عرفا ) أى لأن المفهوم فى العرف من التعليق الم ذد كور کون شرط طلاق كل منہما 
متحدا وهو دخوطما فی الدار من غير أن رشترط فی‌طلاقهما اجاع دخوطا م دخول الأخرى 
فكأنه قال لكل منهما : إن دخات الدار فأنت طالق ( أولا ) تطلق واخدة منهما ( حتى 
دخلا » لأن الشرط دخوطما ) جيعا كا هوظاهر الافظ ( أو بطلقان) جيعا وإن لم تدخل 
الأخرى (لأنه) أى دخوطما الذىهو (الشرط) متعدّد (بدلا) فتحةق كل" من الدخولين كاف فى 
تحقق الجزاء الذى هو طالقان » وهذا ثالث الأقوال (وغو) أنت ( طالق ان دخلت الدار ) 
ان دخات ( شرط لتقم ) أى أنت طالى ( معنى لاقطع بتقييده ) أى لأا نعل قطما أن قول 
طالق المتقدّم يتقيد ( به) أى بان دخات : ولا يعنى بالشرط إلا مايتقيد به الحك » (وعند 
النحاة ) ان دخات فى هذا التعليق شرط (لحذوف مدلول على لفظه ) بامتقدم ( فم عزم) 
المنقدم ) ( أى بالشرط أشار إلىأنه دعاهم إلى ذلك أمملفظى » وهو العمل ( على‌تقییده) 
أى مع تقييد الحقم بالشرط » فلا خلاف بين النحو بين والأصوليين حب المعى (وان أطلق) 
المتقدم (لفظا) أولا » فان التقبيد يلحقه ثانيا لنقذّم جواب من حيثالمعنى هذابناء علىماذ كره 
ان الخحاجب ومن وافقه ناء على مذهب البصر بين » وأما عند الكوفين فهو جواب فى الافظط 
أيضا ل زم ول دصدر بالقاء لتقدمه وعند البصر به لايقدر معهذا المقدم جو جواب آتخر للشرط 
وان م یکن جواباله » فانه بغنى عنه مثل استحارك الذى ه وكالعوض من المقدر (و إذا تعقب) 
الشرط (جاد) متعاطفة » كلا آ كل » ولا أشرب ان فعل ت كذا ( قبدها) جيعا ( عند 
الحنفية حلاف الاستثناء ) فانه ختص" بالأخيرة (عندهم) الا بدليل فما قبلها » وجه الفرق 
بناء على أن الجزاء هو الجلة الأولى أن الشرط مقدّم علها معنى » والباق معطوف على الجزاء 
عخلاف الاستتناء » فانه متأخر لفظا ومعنى فهو قبد لما يتصل به » وتفصيله مذ كور فى حلي 
¥[ الثانى من الأقسام اة من البيانالتصل (الغابة) ولفظها : الى » وحتى » حو ( أ كرم 
بى تم إلى أن يدخاوا » لاعن عدم صدق تعر ف التخصيص) وهو ماسبق قصر اللفظ مطلقا 
على بعض مسماه (علیاخراجالشرط والغادة):لعدم اخراج شىء منهما بعض المسمى ٠‏ فان مفادها 
عدم ثبوت حك العام له على بعض التقادبر على ماسيشير إلبه (لأنه)أى الا كرام مثلا ( لكل 
ف کم على تقد رر و ) هوتقدیر عدم د خوم (لاقصر ) ی لاقصر الا كرام (على بعضهم دا ما) 
بأنينن‌البعض الآخر عنهم داتعا ( وحقيقته) أى حقبقة إخراج الشرط والغابة ( نحصیص موم 
التقادر عن أن بثہت معها) أى مع التقادب ر كلها (الىك) وكلة عن متعلقة بالتخصیص باعتبار 


YAY‏ من امخصصات الصفة والندل والاستثناء 


تضمنه مع التجاوز » فانه اذا خصص العموم تجاوز التقادر عن ن يشت معها الح 
عموما ( وقد يتفق ) عوم التقادبر ( #خصيص الآخر ) وهو تخصيص عموم الأفراد : أى 
تصار بفه موافقة » و جوز أن يكون تخصيص الآخر يتفق »> وبقڈر مع تخصیص موم التقادر 
كقولك : کرم ہی کم ان دخاوا » أو الى أن بد خاوا » وأردت نه المسامين مم ( وقد 
لا ) فق تخصيص العموم الآ : کا کرم نی تمم اذا دخاوا ( وقد بتضادان ) أى الشرط 
والغابة ( خصيصا) بأن رج الشرط بعض النقادير عن الحك » وتقتضى الغابة دخول ذلك 
اللعض فه » هذا هو الظاهر من هذه العبارة » وكيف تصور وقوع مثل هذا فى كالم العاقل : 
الهم إلا أن بكون هذا الاقتضاء سب اللوازم الحفية فتأمل » و عتم لكون ضمبر و بتضادان 
للعمومين » ووجهه أيضا غير ظاهر ( وتجرى أقسام الشرط ) النسعة المذ كورة : أى أمثاطها 
(ف الفاة ) فقد کون متحدا ومتعدّدا جعا و بدلا فتآتی الأقسام النسعة : وه ىكالاستئناء فى 
الود الى اليح أو الى الأخبرة » والمذاهب المذاهب » والختار الختار : كذا فى الشرح العضدى 
[الثالكث من الأقسامانمسة ( الصفة ) نحو ( أ كرم الرجال العاماء ) قصر العاماء الرجال على 
بعض أفراده نرج غرم » وب فيه الاتصال بالموصوف » كالغابة عاهى غابة له ( وف تعقبه ) 
أى الوصف (متعدّدا كتمم وقر يش الطوال) فعاوا كذاخلاف فى تقييده الأخبر أو الجموع 
( کالاستنناء » والأوجه الاقتصار ) على الاخ رک ف الاستثناء ٭ ( ولات أن‌الاخراج بالصفة 
والشرط والغابة » والدل) واللقب (يسمى تخصيصا) کاتقول الشافعية ومن وافقهم ( أولا) سمی 
تخصيصا ( لايتصور من النفية نى المغهوم ) الخالف عندهم ( وليس ) الاخراج بأحدها 
( تخصیصا الا به ) أى باعتبار المغهوم 

( الرابع بدل البعض ) من الكل" » نحو : کم بی کم ( الاماء مم ) : ذ کره ان 
الحاجب . وقال السبكى : ولم مذكره الأ كثرون » لأن‌الميدل منه فى نية الطر ح » فلا بتحقق 
فبه حل“ عر ج منه فلا خصیص به » وفه نظر» لأن الذى عليه الحققون : كالزعشرى أن 
المبدل منه فى غير يدل الغلط لبس فى حك المهدر »> بلهوللتمهيد والتوطئة » وليفاد عجموعها 
فضل تا کید وتییین لایکون فی الافراد . 

حامس :الاستئناءالمتصل > والمر اد4 بەھهنا (أدو ات الاخراجلاالاخراج الحا صو انکان) الاخراج 
العاص قد (براد ه) ی رافظ الاستثناء ( كالستثى) ی کاراد به المستنى » وهوا لخر ج » ومنه 
تفس رهبا مذ کور بعد إلا ) إذالكلام ف تفصيل ماهو ) أی الاخراج الحاص ,تحقق (ه <( ف 
نفس (التخصيص اللاص) الذى هو الاخراج الحاص ( وهو ) أى مابه الاخراج ( إلاغير 


) الاستشناء المتصل والمنقطع YAY‏ 

الصفة وأخواتها ) وهى : غير » وسوى » وعدا » وخلا » وحاشا » ولس > ولا يكون » والا » 
وسا » و بيد » و بله » ولا . وف بعضها خلاف بين أهل العر بية » قيد إلا بغير الصفة ء لأنها 
صفة تدخل فى المخصص الوضعى (وانها) أى إلا وأخواتہا ( تستعمل فى إخراج مابعدها) 
حال کونه ( کائنا بعض ماقبلها عن حکمه ) أى حك ماقبلها ( وهذا الاخراج يسمى استثناء 
متصلا ) و يستعمل ( ف إخراجه ) آی مابعدها حال کونه ( کانا خلافه ) ای خلاف 
ماذ کر بان لا یکون بعض ماقبلها (عن حکمه ) ای حك ماقبلها ( ويسمی) هذا الاخراج 
استثناء (منقطعا) ٤‏ ولا يستعمل فى المنقطع سوى : إلا » وغير » وسوى ٠‏ و بيد % (وشرطه) 
أى المنقطع ( کونه ) أى المستى ( ما بقارنه ) أى المستثى منه (کثدا) لیکون من 
توابعه حتی ستحضره بذ کره ( کاءوا) ای القوم ( الا جارا » ومنه ) ای النقطع 
قول الشاعر : 


وبلاة لبس ا أس « ( الا اليعافر و إلا المبس 

لأنه حصر الأنيس) فهما وما ليسا فيه »والحصر فما بعد ن ماعداما يشعر بنهما 
قد خلفتا أهل الد وصارتًا عنزلة أهلها » واليعافیر جع عفور : وهو الجا الوحشى » وقيل تنس 
من تيوس الظباء » والعس باإلكسر : الابل البيض عااط بياضها شقرة » وقيل الراد 
( حلاف الا الأ كل ) فلا يقال : جاءوا إلا الأكل ( أو) كون المستثنى حيث ( يشمله 
حكمه ) أى المستثى منه (كسؤنت الميل إلا المير ) أو البعبر » لأن التصويت يشمل 
الحيوانات ( علاف الصهيل أد) كون لمستتی سعحیث (ذ کر ) قله ( حک ) معناه ( یضاده) 
آی المستثی ( کج نفع الاما ضر » ومازاد إلا مانقص ) . قال سيبو به : ما الأولى نافية > 
والثانية مصدر نة » وفاعل زاد ونفع مضمر » والتقدبر : مازاد فلان شيا الا ےا » وما نفع 
الا مضرة » فامستتنى » وهو النقصان والمضرة حك مالف للستثى منه » وهو الزيإدة والنفع > 
فالاستثناء منقطع انتهى »> وفه أيضا المقارنة بين المستشى والمستشنى منه بإعتبار انه فم أحد 
الضدين عند ذ كر الآخر . وقال احق التفتازانى فى الال الثانى : لكن النقصان فعل » أو 
لكن النقصان أمره وشأنه » ولس المعنى : مازاد شرا غير النقصان ليكون متصلا عرفا أه . 
فيان الكلامينندافع » لأن سیبو به سره هذا انى وک إلانقطاع » ولك أن تقول : حتمل 
ُن کون مياد سبو به : مازاد شيا غبرالنقصان ممابقصد » أو زيادة ك) هوالتبادر» فلا شك 
فى انقطاعه حينئذ : غر أنه حتمل الانصال كم أفاده المصنف رجه الله بقوله ( أما مازاد إلا 
مانقص فيحتمل‌الاتصال » لأنه) أى النقصان ( زيادة حال بعد الام ) ويقرب منه ماعن 


YA‏ الختار ف المنقطمأنه مجاز 
ان مالك : إذا قات مازاد فكاً نك قلت ماعرض له عارض ثم استثنيت من العارض النقص : 
هذا » والمراد من العام تلك الحالة ال ى كانت له قبل التقص « ولا عى عليك أن مثل هذا 
الاعتبار ف الالالال ركك » لأنه راد ما زادنه علی‌حاله عرفا » ولایراد عاف مکونه علی‌حاله 
فقول الشار ح : انهما شيئان ليس بشىء » ( والراد من الاخراج إفادته ) ى الخرج (عدم 
الدخول ) أى دخول المستتى (فى الك اشتهر) لفظ الاخراج ( فبه ) أى فى عدم 
الدخول ( اصطلاحا ) فلا ضير فى ذ كره فى التعريف ٠‏ وانعا احتيج لبان المراد (إذ 
حقیقته ) أی حقيقة الاخراج إنعا تتحقى ( بعد الدخول » وهو) أى الاخراج حقبقة (من 
الارادة) صلة الاخراج : ای إخراج المسنثنى من المراد (عک الصدر ) متعلق بالارادة 
(منتف) إذ لمكن أن راد تناول المح الواقع فى صدر الكلام المستثى » ثم ڪر ج منه 
لازوم التناقض (و)الاخراج ( من التناول ) أى تناول اللفظ > والدلالة عليه ( لمكن ) لأن 
التناول باق بعد الاستتناء أضا» لأنه بعلة الوضع » فلا ينقطع عن الموضوع (فقبل) لظ 
الاستثناء ( مشترك فما ) أى المنصل والمنقطع (لفظى) لاطلاقه عل ىكل منها حقبقة من غير 
أن يشترك پنهمامعی » وعدم ترجیح أحدها على الآخر ليكون حقبقة وجازا ( وقرل 
متواطئ ) أى موضوعللقدر الشترك بينهما كا سيحىء » والتواطز خبر من الاشتراك اللفظى > 
والجاز (والختار ) انه ف المتصل حقيقة » و ( فى المنقطع جا ) قله الآمدى عن الأ كثرن » 
( قلوا ) ومنهم ابن الحاجب ( فعلى التواطۇ أ مكن حده) ی المنقطع (مع لقصل عد 
واحد بإعتبار ) المغى ( المشترك بنهما) أى المتصل والمنقطع ( جرد الخالفة ) بالج عطف 
بيان لإشترك (الأعممن الاخراج وعدمه ) قبل الأعم” أفعل التفضيل » وهو معرّف باللام » 
وقد ری على الخالفة قحب تأ نيه ¢ و تلع ەمن اجيب باه صفة جرد » ومن ليان 
امخالفة » لاصلة العم" . وقال الشارح فيه نامل (فيقال مادل" على الخالفة بالاغ ير الصفة الى 
آنخره ) أى وأخوانها » وقوله بلا غير الصفة إخراج سا أنواع التخصيص (وعلى أنه ) 
أى لفظ الاستثناه ( مشترك ) لفظى بينهما ( أو مجاز نى المنقطع لا مكن ) حد المنقطع مع 
المتصل عد واحد ( لأن مفهومیه ) أی الاستثناء (حينئذ حقيقتان ختلفتان » فیحد کل) من 
المتصل والمنفصل ( حصوصه ‏ فبزاد) على الد الواحد السابق (ف) حد (المنقطع) قيد (من غبر 
إخراج لاخراج المتصل ولا شك أن هذا) أى امتناع الجع بين‌الشيئين فى تعر ف واحد ( إا 
هون تعر يف ماهيتين حتلفتين ك لو ڪان التعريف للإستئناء ععنى الاخراجين المسميين 
بالمتصل والمنقطلم ) فان الاخراج فى المتصل إخراج بعض ماتناوله صدرالكلام من حکمه . 


الكلرم فى الاسنثناء معنى الأداة ۲۸۵ 


وف النقطم إخراج مالا يتناوله الصدر من حكمه ‏ ولا شك أنهما حقبقتان مى ماهيتان 
ختلفتان متنع اجتاعهما فى حذ واحد ¥ فان قلت قد جمع بين الماهيات المختلفة فى تعر ف 
واحد كتعر يف اليوان المندر ج تحته المحيوان : الانسان » والفرس وغیرما الجسم اللا 
الحساس إلى آتخره » قلت المراد : تعرف الماهيتين بث مز كل منهما على جع ماعداه 
لابقال جوز أن یذ ک رکل منہما بجمیع قيوده بأو الترديدية » لأنه لابتعين حيقذ اختصاص 
شىء من الترديد بشىء مهما بعينه من نفس التعريف » والق أن الكلوم فى الد الاسى 
فلا يتصوّر وحدته الا بأن دوجد مسمى واحد » وضع الاسم بازائه » والمغروض فما نحن 
فيه خلافه فافهم ( وبان وضع لفظ مر تين لشيئين ) حتى ڪان مشترکا لفظيا پينهما 
(أد) وضع لفظ ( رة لمشترك بنهما) أی بین شیئین حتی کان متواطٹا ( أو ) وضع 
(لأحدهما و يتجوزبه فى الآخر لايتعذآر تعريفه على نقدير تقدير ) بأن يقال فما نحن فيه 
الاستثناء على تقدر وضمه لمتصل معناه » وكذا قوله على تقدر مكر”را » مثل قوطم : رتبته 
ابا بايا » وجاءوا واحدا واحدا : فهوحال عن تعر يغه : بعنى مفصلا على هذا الوجه . قال الرضى" 
وصابطه أن يتتى للتفصیل بعده کا ذ كر الجموع بجزئه مڪ زرا » (والكلام) 
ههنا ( إا هوف الاستثناء معنى الأداة) يى ان لفظ الاستثناء يطلق على الاخراج المذدكور 
وعلى اللفظ الدال عليه » ركم الأصولبين فى هذا امقام إأعاهو فى الأخيبرة » فالاداة إما مشترك 
وإما متواطيئ إلى آخره » ووز تعر يفها على كل تقدر تقدر ( فقال مادل" على عدم إرادة 
مابعده ) حال کون مابعده ( کاتنا بعض ماقبله » أو ) کائنا ( خلافه) ای خلاف ماد کر 
بان لا کون بعض ماق له (عکمه) متعلق الارادة : ی م بقصد كمه أن بشمل مأبعده 
ناشئة دلاته على العنيين ( عن وضعين ) وضع رة لأن دل" على عدم إرادة مأبعده 
كائنا الى آتخره » وة لقابله ( على الاشتراك » وبترك لفظ الوضع ) المد كور فى التعريف 
المد كور بصبغة التثنة (على ) تقدر ( التواطؤ) والباق على حاله » فيقال مادل على عدم 
إرادة مابعده كائنا بعض ماقبله أوخلافه ( و) بقال على أنه حقيقة فى المتصل مجاز فى المنقطع 
مادل" على عدم إرادة مابعده ( کاننا بعضه ) أی بعض ماقاہ ( عکمه وضعه ) ی بسب 
وضع مادل“ على هذا الى (۵) ای طٰذا المعنى ( فقط » وخلافه بالقرينة ) أی ودل“ على 
عدم إرادة مابعده كاتنا خلافه ماقله بان لا يكون بعضه عكمه بالقرينة : أى دلالته على هذا 
امعنى بالقرينة لاإلوضع » ( ثم لاعن صدق تعريفنا ) وهو قولنا مادل” ال ببعض تصرف 
(علبا ) أى على الأداة (على التقادر) اللاثة (بلا حاجة الى خلافه ) من التعار يف على 


A7‏ اواقع احراج مابعد الا مطلقا 
مانكلفوا فى هذا امقام (وقوله ) أى الذى جؤز حدّه على التواطو» فقال مادل” على الخالفة 
(بالا) غبرالصغة ( إلى اه فيد أن إلا وأخواتها مع مادل" غیران) أى متغاران » لأن الدال" 
بواسطة شىء غبر ذلك الشىء (ولس) كذلك لأن الدال" إأعاهو إلا وأخواتها غبر أن امروف 
لاانستقل" بإلدلالة يدون متعلقها ( وقوله فى المنقطع من غير إخراج ان ) راد به تف الاخراج 
(مطلقا) من حيث تناول الصدر » ومن حيث تناولا لحك () يصدق ) التعريف (علىشىء من 
أفراد الحدود لأا) ای أفرادہ (مخرجة من الک ) فان قلت الاخراج منه فى المتصل 
باعتبار شمول صدر الكلام المستانى » فانه سب الظاهر فيد دخوله فى الج » وان کان 
بحسب القيقة لاحك قبل الاستثناء على ماين فى حل دفعا للتناقض ٠ء‏ فا معنى الاخراج منه 
فى المنقطع قلت قد مر“ أن المراد من الاخراج افادة عدم الدخول فى الح ( والاخراج 
فى الاستشناء بقسميه ) المتصل والمنقطع (ليس إلامنه ) أىمن.ا لحك (وجه) أى 
الاخراج (على أنه من الجنس فقطء وأنه) أ ىكون الاخراج هذا (الاصطلاح ) أى ٠وجب‏ 
الاصطلاح ( بطل للقطع بان ز بدا م ڪر ج من القوم > ولا يصطلح على باطل »> وان ارد 
التجوز باجنس عن حكمه ) ليكون الجاز لغويا » (أوأضمر) الك لبكون من از الحذف 
( صار الى من غير إخراج من حك ال جنس ٠‏ وعاد الأول » وهو أن الواقع إخراج مابعد إلا 
طلقا ( ى متصلا كان أو منقطعا ( من حک ماقبلها ٤‏ وعدم ) ای الاخراج (ءن نفس 
ا لجنس ) أما فى المتصل فلان التناول باق » وأمافى المنقطع فلعدم الدخول الذى الاخراج 
فرعه ٭ فان قلت قد عر" أن المراد من الاخراج افادة عدم الدخول » قلت إفادة الدخول 


باعتار ا جک له وجه إذيتوم ذلك »> ولا وجه لافادة عدم دخوله لاف الجنس فى الجاس »> 
فانه لایتوهم جنس ( ووجه الختار ) وه وكون أداة الاستثناء حةيقة فى المتصل ئجازىالمقطع 
) بأن عاماء الأمصار رذوه ) أى المد كور : يعنى أداة الاستئناء ( الىالمتصل » وان) كان 
المتصل ( خلاف الظاهر ء-خماوا له : ألف الا كرا) من الر على" ( على قيمته ) صلة لاوا 
ولولا أنهم قصدوا جل إلاعلى حقيقته ماصرفوا اللذظ عن ظاهره » فانذ كر الكرّوارادة قيمته 
خلاف الظاهر » فان قلت اختاروا التحوّزفى الكر” على التحوز فى إلا » ول يعكسوا ليكون 
الاسنثناء منقطعا » قلت الطر يق الجادة فى إخراج شىء من حك صدر الكلام «سلك 
الاستتناء المتصل لالمنقطع فا أمكن جل الكاام على الاتصال لايهدل عنه إلى الانقطاع » 
وإلیه يشير قوله (ولأنه يتبادر من » نحو : جاء القوم إلا قبل ذ کر ز بد » أو جار أنه بريد 
أن خر ج بعض القوم عن حكمهم » فيشرآب ) ى فبطلع »فى القاموس اشرب اليه مد عنقه 


تعر يف الغزالى للإستثناء المتصل TAV‏ 
لينظر » أوارتفع » والاسم الشرأبي ةكالطمأًنبة ( إلى آنه أم » ولوكانت) الا (حقيقة فى إخراج 
الأع" منه ) ما تناوله الصدر ( من کم ) ای من ک السدر ( 1 بنبادرمعان) وهو 
ماتناوله صدر اكلام ٭ ( لایقال جاز) تبادر امعان ( لەروض شهرة اوجبت الاتقال إل ) 
أى المعين » فالتبادر لأ عارض لا لأصل:الوضعم » ومثله لا يكون علامة القيقة (لأنه) أى 
عروض الشهرة فى أحد المعنيين القيةيين ( نادر لايعتمر به ) جرد الامكان ( قبل فعليته ) 
أى تحققه بإلفعل ( و إلا ) لواعتبر جواز عروض الشهرة موجبا للتبادر ( بطلل الجل على 
الحقيقة عند إمكانهما ) أى القيقة والجاز » لأن الققة لاتعرف إلا بالتبادر عند الاطلاق » 
واذا جوز كون التبادر لعروض عن الشهرة على سبيل الاحال اند باب إلبات القيقة (وغير 
ذلك ) من ال جل على الاشتراك إذا ثبت تبادر ماحم على السواء تجو زكون تادر أحد ها 
لعروض الشهرة . (وقال الغزالى) والقاضى ( نى ) تعر بف الاستئناء ( التصل قول ذو صي 
خصوصة دال" على أن الم كور ) المتصل ( به لم برد اقول الأول أفاد جنه ) وهو قول ' 
( أنه ) أی التعرف ( لغير المعنى اللصدرى) الذى هو الاخراج > بل للا داة ( وخصوصة 
أى معهودة » وهى إلا وأخواتها » فالانسب أن يقال رد على طرده) أى على مانعة العر يف 
( اشرط) نحو : أ كرم الناس ان عاموا » لأنه بصدق عليه قول الى آخره » لأن له صيغا 
هى أدوات الشرط » وسيذ كر القيد الآخر ( ¥ ) أن يقال برد على طرده ( التخصيص +) 
ی بالشرط ک) قال ان الحاجب : إذلا يصدق عله قول » وانما قال الأنسب لأنه كن تأويل 
ماقال (و) رد عليه ( الموصول) حال كوند ( وصفا ) مخصصاء نحو : أ كرم الناس الذين 
عاموا ( والمستقل ) نحو : لاتكرم ربدا بعد أ كرم القوم ( ودفع الأرّلان ) أى الابردان 
بإالشرط والموصول » والدافع ان الحاجب (بأنهما ) أى الشرط والموصول ( لاعرجان المد كور ) 
وهو العاماء فى المثالان ( بل ) خرجان ( غیره ) ای غبر مذ کور » وهو من‌عداهم (ونقدم 
التحقيق فيه ) من أن الشرط تخر ج بعض التقادر » وكذلك الوصف ( والمستقل ) وضع 
لافادة الخالفة ء وانعا تفهم ) الخالفة ( ملاحظما) أى المسقل" » وما خص" به » والمراد 
من الدلالة فى التعر ف ما بالوضع (د) ورد (على ع ڪه ) أى على حامعية التعر يف 
( شخص حاءوا إلا ز دا ¢ وسائرها ) ی صوص إلا » وکل من أدوات الاستثناء » لاه 
لیس شیء منہا ذا صیغ » فلا بصدق الل على شیء منہا ( ورد) هذا الابراد ( بظهور أن المراد) 
بالقول المذ كور فى التعر يف (جنس الاستثناء الاصل) فانه ذو صيغ » وكل فرد منه ذوصيغة ٭ 
ولا نى مافيه من أن التعريف لا يكون الا للجنس » ومع هذا لاب من صدق التعريف على 


TAA‏ الاستثناء لفظ متصل جماة لايستقل 

کل‌فرد « ( ولاعی‌مافیه » وعدم وروده ) ای هذا الاراد (علی) تقدر (کونه) أی کون 
التعريض, (تعر يفاللا "دوات يفيد العموم) بأن يكون ال عرف جنس الأدوات لامن حيث هوكاهو 
التعارف فى التعر يفات » بل من حيث تحققها فى ضمن كل من الأفراد » فكل خصوصية من 
خصوصيات الأدوات لست من أفراد العف » فلا ينتقض ا النعر يف جعا (وعلى) نقدير 
( كونه ) أى التعريف تعريغا ( لما يصدق عليه أداة الاستثناء ) بأن يكون اعرف الفرد 
المنتشر لجنس أداة الاستثناء ( لیکون الثال) المد كور » وهو قوله : الا ز بد الذى هوشخص 
من ذلك الجنس '( من أفراد اعرف حلاف الأول ) وهو فرض كون التعر ف لاٴدوات 
فيد العموم » فان الخال الم ذكورلبس من أفرادا عرف :أى بناء عليه (صادق عليه) خبر مبتداً 
محذوف تقدبره والتعر بف صادق على المثال الم ذكور بناء علىكونه لمايصدق عليه الىآخره ا( إذ 
ا لجس ) أى جنس الفرد المنتشر ( قول كلى لايتحقق خارجا إلافى ضمن أداة ) فهو باعتبار 
كل تحقق ذوصيغة واحدة » ولكن باعتبار تحتقاته ذوصي غ كثبرة (وهو ) أى الجنس (أفه 
ذوالصيغ ) و إن كان شخصه ذاصيغة واحدة ( ويصدق على الكلى الكائن فى ضمن إلا 
ف الخال ) المذ كور ( ذلك ) أى قول ذوصيغ إلى آخره » والحاصل أن الفرد المنتشر و إن | 
يصدق عله باعتبار حققه ىضمن هذا الحاص أنه قول ذوصیغ اى آتره » لكن يصدق عليه 
باعتبار حققاته فى ضمن اللحصوصيات أنه قول ذوصيغ ( وق ل) فى التعر يف ب( لفظ متصل 
مجملة لاإيستقل ) صفة لفظ ء وكذا قوله ( دال علىأن مدلوله) الضمير راجع إلى لفظ ( غير 
عراد. ما اتصل ) اللفظ المذ كور ( به ) وهوالجلة ( لس ) ذلك اللاظ ( بشرط ولاصفة ولا 
غابة) احتراز بلفظ من‌الخصصات السية أوالعقلية » و عتصل عن المنفصاة » و بلا يستقل عنمثل 
قام القوم ولريقم ز بد » و بعدم إرادة مدلوله عن الأسماء المؤكدة مثل : جاء القوم كنهم » والباقق 
ظاهر ( و) برد (علی طرده قاموا لاز بد ) اصدق المد عليه » ولس بإستثناء (ودفع عا ذ كرا) 
من انه م وضع لافادة عدم الارادة » و إعا لزمت من ملاحظته مع ماقبله لزوما عقليا لاوضعيا 
بدلیل جاء ز بدلا مرو » لامتناع ارادة مرومنز د (و),رد (علیعكسه) الاستناء (الغرغ للفاعل) 
نحو : مأجاء إلاز بد » إذ لايصدق عليه الد لعدم اقصاله بال اة لأنه هو الفاعل » والفعل وحده 
مفرد ( ودنع بأن ماقله ) أى ماقبل إلا زبد ( فى تقدرها ) أى ال اة ء فالمراد بالق مام“ 
الجلة تقديرا (وعلى هذا ) مثى ( من در فاعلا عاما ) و عل مابعد إلاندلا منه » فنقول 
التقدير : ماجاء أحد إلاز بد (ولعل" المعرف) الذى عرف بالتعر يف الم ذ كور ( براه) أى التقدر 
على الوجه المذکور ( ثم يفسد) عکسه أیضا ( بأ نکل مستثنى متصل صراد الأول ) عسب 


الاتفاق أن مابعدالا خر ج من حك الصدر ۲۸۹ 
دلالة لظ المستثنى منه على اردة لكام إياه (ويدفع منعه ) أى من ع كون المستثى عر ادا 
بإلأوّل وإن کان مداولا ( ولوس ) کونه مادا فی الجلة ( فغبر ص اد إل وهذا) 
التعر يف (أبضالمال) التعر يف ف( الأوّل) أى تعر يف الغزالى : وهوالاستثناء عى الاداة ( فلا 
يكون الوك ) من كل منهما أن يقال فى تعر يةه كهقال ابن الماجب ( إخراج بالا أو إحدى 
أخواتها» وهو) أى هذا التعريف ( على غيرمهيعه ) أى طر يق كل من التعر يفين السابقين 
یلا کون هذا أولی » واللال آنه على غبرم‌هیعهما » فان‌الأولو بة فرع الاتحادفم) صدق التعر يفات 
الثلاثة عليه : الهم" ( إلا معنىالأولى تعر يف) الاستثناء با معنى ( المصدرى”الذى هو التخصيص 
الحاص ) وهو ما کون بالا واحدی أخواتها (وترك ماه ) التخصيص ( ولس هوكذلك ) 
ای ول ههنا ( فان‌الكلام ذلك ) أى المخصص الحصل المسمى بالاستثناء فى نفس التخصيص 
إذ الكلام فى بيان الخصصات « (واع أنه قديعر”ف مابطلق عليه لفظ الاستتناء من ماهيتى 
المتصل والنةملع غير أنه ) أى لفط الاستثناء ( لس حقبقة فيهما) أى الماهيتين ( مشتركا) 
بن کون موضوعا بازاء کل واحد منہما وضع على حدة ( أو متواطتا ) بأن يون موضوعا 
بازاء مفهوم يعمهما ( إلا اصطلاحا ) حوبا اسنشناء من قوله متواطتا : أى ليس حقبقة فما 
على التواطو فى وضع إلا فى الوضع الاصطلاحی ([ ونظرالأصولى فى معى الاستتناء) إنعاهو 
(من جبة اللغة » و عكن تمر يفهما) أى ماهيتى المتصل والنفصل ( لامن حث همامدلولا افظ 
صلا » أو مدلولا لفظ لغوی ) يعنى تعر يفهما إعا يتصور على أحد الوجهين : حدما أن 
يقع النظر عن كونهما مدلولى لفظ » لالغة ولا اصطلاحا إن م يكن فى تفس الأمم ههنا اصطلاح 
کا أنه لس ههنا لغة » والثانى أن بقع النظر عن كونهما مدلولى لغة و إن فرض وجود اصطلاح 
(هو ) ی ذلك اللفظ اللغوى (الادو ات » فالاستثناء : أى مانفيده إلا وأخوانها) حقبقة أوحازا 
( المعروفة ) صفة لأخواتها ( اخراج ما ) أى بأحدى الم ذكورات »ثم فسر الاخراج بقوله 
(أى منع) أحد الم ذكورات مدخوله (من الدخول اشتهر ) افظ الاخراج فى هذا امحل (فيه) أى 
فى المح الم کور ( من الك أوالصدر معه ) آی ٥م‏ الک على ماذ کر من الوجهین . 
مسلة 

(الاتفاق أن مابعد الاخرج من حك الصدر : ی م برد + ) ی ع الصدر ( فار 
به لس الاسبعة » فى على" عشرة إلا ثلاثة » واختلف فى تقدر دلاله ) أی فى وجه دلالة 
لكام المذنكور على سبعة ( فلا كار ) على أنه ( أريد سبعة ) بعشرة مجازا ( وإلا) 


۹ - « تسیر » اول 


۹۰ الاخراج جاز عن عدم الارادة عندهم 
مع دخوطا (قريفته) أى قر ينة هذا المراد الذى هو جزء المسمى ( والاتفاق أن التخصيص 
كذلك) أى المخصص فيه قرينة على أن المراد بالغصص مابق بعد التخصيص ( وقيل أريد 
عشرة ثم أخر ج ) لاثة بإالاثلاثة » فدل الا على الاخراج وثلاثة على العدد المسمى با ( ثم 
حك على الباق » والمراد أريد عشرة وحك على سبعة فارادة العشرة ) بلفظ عشرة ( باق بعد 
الحک) على سبعة (وإلا) أى وإن م يكن الراد هذا (رجع إلى إرادة سبعة به ) أى 
بلفظ عشرة ( مع الك علا ) أى على سبعة ( فل زد على الأول إلا) ماحصل (بتكاف 
لافائدة له » واختاره) ای هذا قول (بعض المتأخرن) وهو ان المحاجب » واستدل (بالقطع 
باستثناء نصفها فى : اشتر بت المار بة الا نصفها فکان ) جيع الجاربة (مادا) من الار به 
(والا) یران ل برد منہا جیما » بل نصفها ( كان) الاستئناء لنصفها ([من نصفها فهو ) أى 
الاستثناء (مستغرق) جيم لمستثنى منه » وهو باطل ( أو) كان ( الخرج الربع لأن الاق 
من النصف بعد اخراج النصف منه ) أى من النصف (الربع ويتسلسل : أى يتهى إلى 
إخراج الحزء غير المتجزى” منه ) أى من المستلنى منه » وف تفسير التلسل بالاتياء إلى 
ماد كر مساحة : إعنى لاس المراد النسلسل إلى غير النهابة » ل إلى حد لايتصور بعده الخرج 
والخر ج منه ( وعامت أن الاخراج جاز عن عدم الارادة ) أى عن عدم إرادة المستثى منه 
بالستثنى منه (عندهم » والا نصفها بيان إرادة النصف بلفظها) أى الار بة فلا يكون الا نصفها 
مستغرقا » واا كان يازم ذلك لو ار بد بلفظ الجار بة نصفها قبل ذ كراء ثم أخر ج نصفها من 
ذلك المراد (ولا يتسلسل) الاخراجيات ( لعدم حقيقة الاخراج ) فان مبنى التسلسل على أن 
الاستثناء عر ج بعض المراد من لفظ المستثى منه » والمراد منه بتعين بعده الاخراج بالاستثناء ء 
فتعقب كل استثناء استثناء » وهذا اذا كان هناك حقبقة الاخراج » وأما إذا كان الاخراج 
عبارة عن عدم إرادة العض يسيب الاستثناء » و بعد ماتعين المراد بيه فقد انهى تمل 
الاستثناء قله »> ولا إخراج بعد ذلك فافهم (و) ان الماجب قال (أیضاالضمیر) فی زصفها 
(للجارة ) إذالمراد نسف جيعها قطعا » ويازم م نكون الراد من ال جاربة نصفها أن برجع 
الضمير إلى نصفها » لأن المذ كور على هذا التقدير لاجيعها ر ويدفم) هذا (بأن المرجع ) 
لض مير نصفها ( اللفغا) أى لفظ ال جار بة (لأنه) أى الضمر (ارط لظ لظ باعتبار 
معناما ) حققيا كان أوجازيا لاا مسمى : أى (لا) بإعتبار ( المسمى) خاصة (فرجم) 
ضمير نصفها ( إلى لفظ الجاربة رادا به بعضها ) الذى هو النصف ٭ ( وأيضا اجاع) آهل 
(العر ية أنه ) آى الاستثناء التصل ( إخراج بعض من كل ) ولو أريد الباق من ال جار ية 


معاوم أن الاستثناء إسقاط مأبعد إلا ما قبلها ٨۹۱‏ 


کن ثم كل ولا بعض ولا إخراج » فأجاب عنه بقوله ( وعرفت أنه ) أى الاخراج (منع 
دخوا) ای المستثى (ف الكل ) وهو المستى منه ( فالاجاع على هذا العى ) وهو موجود 
على قول الأ كثر » ثم قال ابن الحاجب ٭ (وأيضا تبطل النصوص) لأنه إذا جل على ا مى 
ازى" 1 بق نصوصية فى معناه ٭ ( قلنا : اللصر" والظاهر سواء بإاعتبار ذاتہما) فان کون 
اللفظ نصا فى معنى عيث لاعتمل خلافه لایتحةتی قط محرد ذاته » بل باقتران ام آخر من 
لفظ وغبره » فلا أثر لذات اللفط فامع التحز به » ولولا انضا م كلهم أجعون لافظ الملا كة > 
و إطلبر حناحيه لافظ الطائر لا نص" الأول فى العموم » والثالى فما آرید به » والیه أشار بقوله 
( فلا نصوصية گعی رفع الالال طلقا الا ڪارج 6 واس اأعدد مح رده ( أُی رد لفظه 
(منه ) ی من النص ععى فى الاحتال (فاللازمة/ بين إرادة ااسبعة من العشرة و بطلان 
النصوص (منوعة) وقد عرفت سند المع » ( وام إسقاط مابعدها ) ى وأما الدلبل الحامس 
لان الحاجب »وهو أا نعل فى الاستتناء أنه يقط مابعد إلا ما قلها ( فيتى الباق ) من 
امستثى مله ٤‏ فوسند اله الک (وهو) أُی إسقاط ما بعدها ما لها (فرع ارادة الكل) 
ما قبلها ( فقول ال كثر قتضى أن الاسقاط ) الم ذكور ( ذ كر مام برد) اجک » وهو 
الثلانه لعدها َ أن الاحراج ع۔ارة عن عم الدخول اتداء وھا متقار بان معی ۾ وود ص" 
أنه شاع فى عدم الدخول » فشيوع تلك الارادة قرينة هذه (ونسيته ) أى نسبة مالم برد 
به (لإسمى ) أىالموضوع له انظ العشرة من حيث انه يفهم من ذ كر إلاثلاثة أن الثلاثة هى 
من أجزاء العشرة ٠‏ ولم يتناوله z‏ ماع ده من أجزاتها مم أن لفظ العشمرة مستعماة فى السبعة 
لانى العشرة ( ليعرف الباق ) المراد من المسمى لا لأن المسمى قد استعمل فيه اللفظ (أد) 
الاسقاط ( بإلسية الى مدلوله ) أى الفط ء قانه لأ كانت الثلاثة مع السبعة مشا ركة فى المدلولية 
من اللفظ عوجب الوضع ولم پنلھا ا جک کم نال السبعة قبل طا أسقط ماقبلها ( وإذا م ببطل 
الاؤل) ی قول الا كثر (وهوأقل" تکافا) من الثانى (تعان) الأول للوعتبار ( ولأن الثاى 
خارج عن قانون الاستعمال » وهو ) أى قانون الاستعمال ( ايقاع الافظ فى الت ركيب لک 
على وضعيه ) أى المعنى الموضوع له اللفظ ( أو ماده ) أى وعلى المعنى المراد به مجازا ( أو 
ما ) أی ولیک بالعنى الموضوع له اللفظ أو باراد » لأن اللفظ إما مأخوذ فى جاب الحكوم 
عليه » أوفى جانب الحكوم به (ولا موجب ) للخروج عن قانون الاستعمال ( فوجب فيه ) 
أى نن القؤل الثانى لروجه عن القانون » (وعن القاضى أنى بكر عشرة إلاثلاثة ) موضوعة 
( لمدلول سبعة كسبعة) أ ى كا وضع لفظ سبعة له » واختاره إمام الحرمين ( ورد بأنه خارج 


4۲ خصيص الاستناء كفهوم اللقب 

عن اللغة » إذ لا ت ركيب من ) ألفاظ ( ثلاثة فى غير الى » والأول غير مضاف ولا معرب 
ولا حرف ) فع أنه بوجد مركب من ثلاثة ألفاظ إذا كان کیا کرق ره » وشات قرناها » 
واذا كان غير امحكى إذا كان الأول منه غير جامع السكوت الثلاثة كأنى عبد الله . قال الحقتق 
التفتازانى : إعا اليكلوم فى النسمية ثلاثة ألفاظ فصاعدا إذا جعلت اسا واحدا على طر يق 
حضرموت و بعلبك من غير أن بلاحظ فبها الاعراب والبناء الأصليان »» بل بكون عنزلة ز بد 
وتمرو » وجرى الاعراب المستحق على حرفه الأخير > وهذا ليس من لغة العرب بلا راع 
صرح به صاحب الكشاف اتهى ٭» وحاصل كالم المصنف رجه الله :فی مکی مس لات 
ألفاظ کون أوها جاء م السكوت الثلالة » وقولنا عشرة إلا ثلاثة يسدق على اوها أنه لس 
عضای » ولا حرف » ا معرب لأنه على طر بقة القاضى محل الاعراب اللرف الآنخر لذالأوّل ٠‏ 
(و )رد ضا (بازوم عود الضمير ) فو إلا نصفها ( على حزء الان )ا الى هو ال جار ية 
فى : اشغ يت الجار بة الانصفها (وهو ) جزء الاسم ( کزای زدلعدم دلاته ) ای جزء الاسم 

على المعنى» فيمتنع عود الضمبر إلبه ٭ ( دالج آنه ) آی قول القاضى ( أحدالمذهبين ) 
الم ذ کور ن. ( لاقطع بأن مفرداته ) ی مفردات على“ عشرة إلا ثلاثة باقة (wd)‏ 
الافرادية ( وقوله بازاء سبعة ) إأعاهو (بإعتبار الاصل) من الت ركيب سواء قانا ان العشرة 
استعملت ازاف السعة بقرينة إلاثلاثة » أراستعملت فى العشرة ثم ا الا ل 
التقدر ن لايد من ملاحظة معنى إلا ومع انه » و بهد إخراج ثلاثة من عشرة يصب رکانه 
استعمل ألا فى السبعة » ولان أن معنى استعمال عشرة فى سبعة ذ كر عشرة وإرادة 
سبعة » ولا تتم" هده الارادة على وجه يفهمها الخاطب إلا بعد تعقل معنى إلا وثلائة » فال ر کیب 
المد كور بعد أحد التضرّقنن محصوله حصول السبعة من حيث الما ل (ولذا شبه ) فقال 
كسبعة على مأنقل عنه ( فاتتنى مابناه بعضهم ) وهو صدر الشر بعة ( عليه ) أى على قول 
القاضی ( من أن تخصيصه ) أى الاستثناء بناء على ماذهب اليه ( كفهوم اللقب ) أى 
كتخصبص مفهوم الق على ماذهب إليه بعض الناس : مى أن تخصيص الاستثناء أ 
متفق علبه » وتحصض مفهوم اللقب نفاه الكل" إلا بعض النابة وشذوذا وهو إِصافة 
تقيض حك ماعبر عنه باسمه عاما أو جضا إلى ماسواه على ماسبتق » وذلك لأنه إذا كان عشرة 
إلا ثلاثة مازلة سبعة » فى الج عماعدا سبعة كنف الزكاة ما عدا الفنم فى قولنا : 
فی الغنم زكاة » وليس فى هذا ثىء من الاخراج » ولذا قال ( المقتضى أن لا إخراج أصلا ) 
صفة لفووم اللقب ٭ ( وجهه ) أى وجه ماقلنا من أن قوله بازاء سبعة باعتبار الحاصل (أن 


احراج الاستناء عند الشافعى بطر بق المعارضة 4۹ 
Hl‏ لس إلا على السبعة فما باعتبارها ) أى بإعتبار ون السعة ( مدلولا مجاز با 
للتركيب ) فان المعنى المقيتق له العشرة الخرجة منها الثلاثة کا هو مذهب الجهور (أو) بإاعتبار 
كون السبعة (ما) أى شيا (يصدق )١(‏ على السبعة » وعلى التقدبر ين حاصل التركيب حاصل 
السبعة فلا رج القاضى عن المذهبين ( هذا ) أى خذ هذا » أوالشأن هذا ٭» (و بض 
الحنفية قالوا إخراج الاستثناء عند الشافمى بطر يت العارضة ) لأنه أثبت لمستى حك الف 
لصدر الكلام كا فى العام إذا خص" منه بعضه من حيث انه يشت لذلك العض حك الف 
مكمه ٠‏ فتحقق المعارضة بين الحكمين ( وعندنا يان عض ) کون kl‏ الم کور نی 
الصدر وازدا على اللعض » وهو ماعدا المستثى ( ثم أبطاوہ ) أى النضة المذ كورون ماقله 
الشافى رجه الله ( بأنه لوكان ) ' إخراجه بطري المعارضة ( وهو) أى والال أن الاقرار 
المذ كور ( لاوجب ) حكمه ( إلا سبعة ثبت مالس من محتملات اللفظ » فان العشرة لاتع 
علا ) أى السعة فط (حقبقة) وهو ظاهر (ولا مجازا) ولا نسبة بها و بين العشرة سوى 
العددة » وهى عاءة لاتصلح للتحوّز » وشرط التحوز بالكلية والجزئبة كون الحزء مختصا 
بالكل كاختصاص الرقة بإلانسان ( علاف العام" ) المخصوص ( إذ لايستازمه ) ای بوت 
مالس من محتملات اللفظ » لأنه لاقال فى العام" لايطلق على بعض أفراده لاحقيقة ولا مجازا 
لوجود العلاقة المصححة للتجوز ( ولو سل ) جواز النجوز بالعشرة عن السبعة كا يشءر قوطم 
عشرة كاملة رفا اتوم الجاز ( فا جاز مجو ح) لكونه خلاف الأصل (فلا عمل عله) 
مع إمكان القيقة بأن راد العشرة » ثم خر ج منها البعض ( كذا قله ) أى هذا الابطال 
(متأخر) بعى صدر الشريعة (من النفية ء وأنه ) أى وأبطاوه بأنه : أى قول الشافى 
رجه اله مى" (على ) قول ( القائل ) بأن قوله (عشرة) فى الاقرار المذكور مستعمل 
(فى سبعة ) والحك علبما فقط من غير أن عك على الثلاثة بن ولا إثبات ( فكون الثلاثة 
مسكوتة ) وهذا ينا ماسبق من أن إخراج الاستشناء عند الشافعى رجه الله بطر يى المعارضة 
(وكأن هذا منه) ى من المبطل ( إلزام) للشافى (وإلافالشافى ) رجه اله ( لاجعلها) 
أى الثلاثة (مسكوتة) بل جعل ها ضدّ حك الصدر لما عرفت (وغيره) أى غبرهذا التأخر 
)م( آى النفية كصاحب التحقيق » وصاحب المنار وشارحيه »> والبديع (45) أی الا بطال 
( بلابة هکذا : لوکان) عملالاستئناء ناء ( على العارضة ثبت فى قوله تعالى ) _ فلبث فيم 
)١(‏ سقط من الان هنا شیء کا نص عليه فی شرح ان امبر الحاج وهو « يصدق عليه 
معناه 'لتبارد فيكون التركيب حقبقة فيا هذا ا » اه مصححه 


۳۹ التوحيد من النن القولى" والابات العامى 
( ألف سنة إلا جين عاما - حك الأف جملتہا ) قوله لف فاعل ثبت ( ثم عارضه ) أی 
الاسنشناء -& الألف (فى انمسين) إلا سين (فاز ركذب اللير نى أحدهما ؛ وهذا ) الآوجيه 
(هوالاليق ععنى المعارضة ) وهو النافاة اتاز مكذب أحد المتنافيين (و إلا kb‏ على سبعة) 
ف على عشرةإلالاثة (و) على(سمائة وجين) فالآب (بإلا بات لایعارضه) ایال کالم ن کور 
(نفیه) ای الک (عنثلاثة وسين ) لعدم‌توارد الاشات وال على حل واحد (و بنوه ) ی 
الحنفية کون الاثااثة والا سین تھا على اانه والهسة ( على ان الاستشناء هن ال انات 
وقلبه ) ای وعلى أن الاستشناء من الاثبات فى ( منقو عن أهل الاغة » وعلى أن التوحد) 
) بانی) للولوهة ما سوی الله ) والاثات ( ی اتاتپا لله وده (والا) ی وان 1 
بک فى هذه الكامة جوع الى والاثبان (کانت ) کلة التوحد ( جرد نن الألوهية عن 
غبره ) أُی عن غبر الله تعالی » فلا حصل به التوحید علی ماعرذت ( فالتزمته) ای انها لانفيد 
إلا نى الألوهية عن غيره تعالى ( النلائفة القائلون منهم ) أى الحفية ( مابعد الامكوت ) 
عن تحكوم عليه عك ( وان التوحيد) امرك من النن والائبات عسل ( من الى القوى ) 
المدلول عليه لا إله إلا الله ( والاثبات العامى » لأعم ) أىالكفار (ل يكروا ألوهيته تعالى) 
کا دل عليه قوله تعالی - ولان الهم ٠ن‏ خلق السموات والأرض _ الآبة ونظاره 3 
أشركوا » فال عنغبره ينتى) الشرك (وعصل الوحيد فلاتكون ) كلة اتوحيد ( من 
الدهرى إا( أی لوح ده » لانکاره وحود اللارى تعای سوا ءکان قفالا بصالم هو الدهر 
والأفلاك ء أوالأنجم أوالةصول الأر بعة أوغبر ذلك أولا (را هور ومهم طائفة من النفية ) 
كفخر الاسلام ومن وافقه ذهوا إلى الك ( فم بعد إلا بالنقيض ) عى أنه لايدل على أن 
مابعدها م يبت له ماثت لما قلها » ويازم منه أن بت له نقبض مائيت لذلك : وإلا لزم 
ارتفاع النقيضين » وعتمل أن يكون المعنى والجهور الى آخره = فما بعد إلا بالقيض وجب 
اللعغة (وهو) ماڏذهی إلله الجهور (الأوجه » لنقل الاتلناء من ال ابات الى ارہ ) ی 
اہات وقلىه عن آهل اللفة (ولایستازم ) هدا ( کون الاخراج بطر ق المعارتة لعدم اتحاد 
محل النن والاثبات کا ذ كرنا آنا ) من أن الح على سعة وعلى تسعمالة وسين بإلائبات 
ولايعارضه نفيه عن ثلائة وعن مسين ( وقل آنه ) أى الاستثناء ( لكام بلاق بعد الثتا ) 
بالضم والقصر اسم من الاستئناء من أهسل اللغة أيضا ( لاينافه ) أى كونه من الاثبات نفيا 
وقابه ( غاز اجتاعهما ) ی النقلين (فيصدق أنه تکام بالاق بعد الثنا بإعتبار الحاصل من 


الاستناء من النني اثبات ۹٥‏ 
جوع التركیب ٠‏ ون واثبات بإعتبار الأجزاء ) يعنى إذا فصلا أجزاء الكلإم وجهنا نفا 
وائاتا » واذا نظرنا إلى حصله وما له وحدنا كلما الاق » فان قلت المغهوم من أنه نکم 
بالاق الى آخره الاقتصار على ج الصدر وتعبين عله »> وهو الباق بعد اخراج مابعدإلا من 
غیر تعض یک مابعدها فكفلانافيه × قلت الظلاهر من العبارة ماذ كرت لكن التوفيق 
دن النقلهن رقتضى صرفه عن الظاهر » وله على عدم دخول الثلاثة ثلا فى الك ا لثمت على 
عشرة فالقائل له على“ عشرة كانه م بتكام إلابسسعة » وذلك قوله الاثلاثة » ولس المراد أنه 
م تکام الاما حقيقة حتى ازم اتفاء الك فما بعد الا كا سيشر إليه (ونحو لاصلاة الا بطهور 
فيد ڈ وتا ) أى عة الصلاة (ح الظهور فى اجلة) جواب ع ا قیل فی اثبا تکون مابعد الا فی 
>< ااسکوت عله » وأنه لوم يكن كذلك ازم صحة الصلاة بالطهور ولس كذات لاشتراطها 
را أخر » وحاصل المواب أن اللإزم من اعتبار ا لحك فا فما بعد الا ههنا الاجاب الحزلى 
لا الاجاب الكلى » ولاشك أن الصلاة الجامعة لبقية الشروط تصح بطهور فصحت الموجبة فى 
الجلة » (وغاته) أى غانة مابازم من كلم من قال ان الاستثناء كام بالباقى بعد الثنيا أن 
الاستثناء باعت۔ار صدر الكلام ( تکام إعام خصو ص ) ا عدا المستثى اذا كان المستثى 
منه عاما » وهذا لاینای اكکام عا خر ج عنه من‌أفراده انیا محکوما عليه عك حالف لل ول » 
هذا والشارح جل على الاستشناء المد كور فى لاصلاة الى آخره وتكلف فى حصيل مومه 
بكونه نكرة فى سباق الى » وأن هذا المقتضى للعموم منتف فى الائات » ولم بتعرص ليان 
الحصوص » ثم أفاد أن انى لاجواز للصلاة فى حال من الأحوال الاي حال من الاقتران 
بالطهور › فان طا فى هذه الحال جوازا فى اة على ماعرفت (غبرأن قول الملائفة ااب 
۰ ا ( الثاف ) وهو الذى بعد الاشارة » فقول الثافى ( إشارة) خر أن ( وهو ) ی 
الك الاشارى (منطوق) ف الكلام (غبر مقصود ادو ع مام ) ف التقم الأول 
[ وقول اطداة) وهو (فما أنتالاحر بعتتى لأن الاستثناء من النف ابات على وجه الا ای 
فى كلة الشهادة ظاهر فى العبارة) فى شرح اهداة : ا اهوم من تركيب الاستدناء 
فة » ثم قال : وأما کونه اانا مو كدا فاوروده بعد الى عخلاف الائات اجرد انى »كأنه 
بر ند أن‌الاثبات بعدالنی بستلزم : تكرارأصل النسة أو ينی ع نز بادة تعقی یف الحل » وأما كونه 
ظاهرا فى العبارة » فلا ن المعنى الذى م يكن سوق الكلام له لام کدو وايله أعر 4 ( والأوجه 
أنه منطوق اشارة تأرة وعبارة) تارة (آخری أن بقصد) بالسوق ک) هو حال سائر المنملوقات 
وانما قلنا انه منطوق ( لما ذكرنا) ما يدل“ على منعلوقيته ( ولأن الى عا بعد الا يفهم 


۹ 


۲4٦‏ اغاق اهل الدبانة أن الاسناء سان عي 


من اللفظ ) ولايعنى بالمنطوقية الاهذا » والمراد با خلاف حک ماقبلها ٭ ( وأما الاتفاق على 
أن إلا مخالفة مابعدها لما قبلها وضعا فلا فيد ) المقصود ( لصدق الخالفة ) بين مأبعدها 
وماقلها ( بعدم الک عله) آی على مابعد إلا (فلا يستازم اجک ) على مابعد إلا (بنقيضه) 
ای بنقیض حک ماقبلھا شی ء (الافهمه ) ی فهم اجک بنقيضه من الفط ( 6 سمعت) 
إذ فهم المحنى من اللفظ دليل إفادته إباه (ثم قد بقصدان ) أى الاثبات والنفى ( ككامة 
التوحید ) أ ی کا قصدا نى كلة التوحيد (والفرّغ ) أى ,وكاقصدا فى الاستئناء امغر غ کا جاء 
إلاز يد وفى نحو ماجاء القوم إلا ز بدا القطع بأن سياقها لاثات الألوهية » ومحىء ز بد بالنع 
وجه ( فعبارة ) ای فالجک بعد الا فما عبارة (أ) بقصد ( غير الثانى ) وهو الح 
على ماقبلها لاغبر ( على" عشرة الا ثلاثة لفهم أن الغرض السبعة ) أى الاقرار جا ولم 
صد أن الثلاثة لست على" وإن كان يزم ضمنا ( فاشارة ) أى فلك على مابعد الأخر 
إشارة ( ولا بعد أن قول عحقيقة المعارضة ) فى الاسنئناء الواقع ف االکكتاب والسنة ( مسل 
لأنا) أى المعارضة تكون ( شوت الحكمين ) التناقضين ( وهو) أى ثبوتهما ( التناقض 
صرح الحققون) جواب لما ( بن الحلاف المذ كور ) وهو أن الاخراج فى الاستشناء بطر يق 
المعارضة أولا (د بانفاق أهل الديانة ن( ی الاستثناء ( بيان مح ضكسائ التخصيصات » و إنعا 
هو ) ای الاستثناء (صورتها ) أى المعارضة (نظرا الى ظاهر اسناد الصدر) مع ماعالفه فا 
اعد الا( ولا تلف فه) ی فما ذ كر من أنه بان حض » ولمس المعارضة الاعسس الصورة 
( کالتخصیص بغره ) أی کا لاعتاف فى التخصيص بغر الاستشناء 

اإتفبيه : جواز ‏ ببع (مالا دخل تحت الكيل) من المكيلات(فلة) بأنيكون مادون نمف صاع عى 
ماقالوا (جنه متفاضلاعند ا لنفية » لاالشافعية مع قوله صلى اله عليه وسل «لاتبيعوا الطعامبالطلعام 
الاسواء بسواء ءقل) قاله نفرالاسلام ومن‌وافته ( ءارضة عنده) أیالشافی (غعی‌الاستئناء لک 
بيع طعام ) بطعام (مساو» ها سواه) أى ماسوى المسارى منه قلىلا أوكثرا (منع) ی 
منوع ( بالصدر) أى لانيعوا المامام بالطعام > لأن الاستئناء اخراج المكيل المساوى خاصة 
من موم الطعام ضرورة ىوت المعارضة فيه » إذ المراد التساوى فى الكيل فن غر المكيل 
متحقق بلا معارضة » فيحرم بيع حفنة من ال عفنتان منه مثلا (و) قال ( الحنفية لاحك ) 
متحقق (ف !لای ) ى المستتنى ( وهو استثناء حال المساواة من ) الأحوال ( اللات ) ی 
( الجازفة وأخوما ) المغاضإة والمساواة بناء على أنه تكام بالباق : فكأنه نى عن الحازفة 
والمفاضالة فقط ( والكل" ) أى الجازفة وأخواها (يستند الى الكيل ) لان المستثى منه 


يشترط فى الاسنثناء الاتصال الا لعذر 4۹۷ 


طعام تمل المفاضاة والمساواة » ولاعتملها الامادخل تحت الكيل عادة فالا يدخل فى الكيل 
عادة غبر م ذكور فى النص » والأصل فىالبياعات الاباحة على مابقع به التراضى » هذا ولم بقار 
وجه ناء هذا على عدم الحكنى الثاى » ولوفررض ا مجواز اليع فىصورة المساواة حصل 
المقصود أبضا لأن مالاندخل فى المكيل خارج عن النن والاشات » و إلبه أشار بقوله (ولايازم) 
کون هذا الاختلاف مبنبا على المارضة وعدمها ( بل لايشكل على أحدآنه ) أى الاستئناء 
فی هذا الحديث (مفرغ للجال ) يعني حال المساواة من جل أحوال الطعام الميع بالطعام » ولزم 
جل صدر الكلام على عموم الأحوال ليصح الاستتناء المتصل » وإلبه أشار بقوله (فازم الاتمال) 
أى فلزم جل الكلام على ماعصل به الاتصال (فالمنى) هذا الملاف (تقدير نوع) المستنى 
( المغرّغ له أو ) تقدر ماهو (أعلى ) منه يعی جنه » ثم لما كان لفظ التقدر »وما لتقد ر 
لفظ واعرانه » وذلك نای تفر يغ العامل لمستثى فر اده فقال (أی تقدىر معنی 0 تقدر 
ذی ( إعراب > فافا) أُی الدار( إلاز بد ) أى فعنی هذا الترکیب وقد ره (أیانسان) 
لأنه نوع لزيد (لاحيوان ) لأنه جنسه (والمساواة) الى هى المستثى المغرغ ههنا لاتحقق 
إلا (بالكيل ) فازم أن يقر وعها وهو أعم أحوال المكيل ( فلا تببعوا ) آى فالمنى حينثذ 
لاتييعوا ( طعاما يكال الامساويا فال" فما دونه ) أی دون ما کال (الأصل) فان الأصل فى 
ايع الحل ( وقدّروا ) أى كالشافعية ماهو أعلى منه فقالوا ( طعاما فى حال فشمل ) النهى 
( القلة) أى العام القليل ( أماذلك ) المينى الأول : وهو عدم الك فى الثانى ورجوده 
فه ( فن ی کون الحل" فی النساری ) عند الفر يقن ( بالأصل أو بلاوق ) فان قوانا بعدم 
الج فما بعد » والا فلل" فى صورة المساواة إلاصل » وإن قلنا وجوده فيه فبالمنطوق ( ثم 
هو ) آى كون ذلك هو المبنى فى كونه بلأصل أو بلمنطوق ( على ) قول ( الطائفة الأو ) 
من الحنفية ليس فا بعد الاح » أما على قول الطائفة الأخرى فيه حك بالنقيض » فال" فيه 
بمنطوق أيضا . 
مسئلة 

(یشترط فه ) أی الاستثناء (الاتصال) با مستثى منه لفظا عند جاهر العاماء ( الالتنفس 
وسعال أوأخذ فم ونحوه ) كعطاس اوجشاء ( وعن‌ان عباس جوازالفصل بشهر وسنةو) عنه . 
جوازه ( مطلقا ) وهذا الذى بقتضي هكلم الأ كثرن فى النقل عنه > كذاذ كره الشار ج 
وقال السبکى رجه الله : هى روايإات شاذة م تلبت عنه » اتكن روابة الأعمش عن عاهد عنه 


۹۸ جوز الفصل عند طاوس والحسن مدة امجاس 
إذا حلف الرجل على عبن فله أن يستثنى ولو الى سنة وفيه نزل _ واذ كر ربك إذا سيت 
قال الحا کم على شرط الشيخين ( وجل ) ماعن ابن عباس من جواز الفصل ( على ما اذا 
کان ) الاستئناء ( منوا حال التكام ) فكون متصلا قصدا متأخرا اناا ( و بدن ) الناوی 
له فا نه و دان الله آمالى فى تة دعوى نة الاستثناء . قال الامام الغزالى تقل عن ان عباس 
جواز تأخبر الاستثناء » ولعله لايصح النقل عنه إذلا يليق ذلك منصبه وإن صح فلعله أراد 
به اذا نوی الاستتناء ألا » ثم آظهر نبته بعده فیدین فما پینه و بین الله تعالی فما براه » وأما 
جواز التأخر يدون هذا الأو يل فبرده اناق أهل اللغة على خلافه لأنه جزء من الكلام 
عحصل به الامام » فاذا انفصل م يكن إتماما كالشرط وخر المتدأ (وهو) أُی جواز فصل 
الاستثناء اذا كان منو با حال التكام بامستئى منه ( قول أجد » وعن طاوس والسن نقییده ) 
أی جواز الفصل ( بإلجاس ) وأنت خبر بأن الجلس قد يطول وكونه اماما لماقبله باتفاق أهل 
اللغة ينافيه » نم لايبعد عن اعتبارات الفقهاء » وقوطم ان انجلس جامع امتفرقات » (لنالوتأحر ) 
أى لوجازةأخر الاستثناء ( ل يعن تعالى لر" أبوب صاوات الته عليه وسلامه أخذ الضغث) وهى 
الحزمة المغبرة من الحشيش ونحوه وضرب زوجته به فى حلفه أن يضرا مائة سوط ضر بة 
لا ذهیت خاحته فا بطأت على ماروی » بل کان قول له استان من غبر هذه اليإة » وقد 
بقال ان ذ کر خلص صوص عن الحنث لانای جواز ماعداه : اللهم الا أن يقال ترك ماهو 
الأعلى الىالأدنى لابليق به تعالى » وذلك أنه حيإة الاستلناء » والاستثناء ليس عة » وفبه ماقيه 
( بقل النى صلی اله عليه وسل ) من حلف على عبن فرأی غبرها خبرا مها (فاسکفر ) عن 
نه ولیفعل‌الذی هوخر » رواه مسل( مقتصرا) على الاص بات كرمع أنه کان ڪب لأمته‌ماهو 
الأسركا صرح به (إذل ل يتعين ) الكفير ( مخلصا ) من عهدة العين خصوصا ( مع 
اختياره‌الأيسرطہداتما) على مايدل عليه تاح الأخار م أن‌الاسنشناء أولى لعدم الحنث 
( بلا تفصيل بین ) استثناء (منوی) وغار منوى (ومدة) أى و بن مد قصبرة ومدّة 
طويلة ( رغیر ا ) أىالنوى" والدة ما هو ٠ن‏ رظيفة ااشارع دانه ککونه دن فما ينه 
و بن الله ولا إصدق قضاء ( وأيضا ۾ زم بطلاق ۰ وعتاق » وکذب » وصدق » ولاعقد ) 
أی ول جزم بانعقاد عقد بم ونکاح وغبر هما لاءكان لوق الاستثناء ودعوى الحاقه (ودفع 
أو حنيفة رجه الله عتب اانصور ) ألفى جعفر الدواني ثالى لاء العباسية فى مخالفة جده ان 
عباس فى جواز الانقصال ( بلزوم عدم لزوم عقد اليعة ) فقال هذا إرجع عك أفترضى لن 
يبايعكبالاعان أن عر جمن‌عندك فیستشی » فاستحسنه » ذ کره فی‌الکشاف وغبره » وقبل‌ان 


کون ابن عباس عر با معارض بعل" وغیره من الصحابة  ۲۹٩‏ 

الذی أغراه مد ن اسیحاق صاحن امغازى وأنه لما أجابه الامام بذلك قال : نم ماقاٽ وغْضب 
علی‌ابن اسحاق وأخرجه من‌عنده » ( قلوا ) أى الجيزون لاو نفصال ( لق صلى الله عليه وسل 
ان شاء الله تعالى بقوله لأغزرنْ قر يشا بعد سنة « قلنا بتقدر استئناف لأغزون ) انیا جعا بین 
هذأو بن أدلتنا ( وح ) اى الفصل (على السكوت العارض مع تقل هذه الم متنع ) کا 
جل على هذا ا عمل ابن الحاجب بناء على الاحتجاج به إلفظ قال صلى الله عليه وسل « لأغزون 
قریشا» ثم م سکت ثم قال « إن شاء الله» حدیث غر یب اختلف ف وصله وارساله » هذا و إا 
تم لاستدلال به إذال بغزهم ک) ف روابة لأنی دا: رد ثم ) بفزهم ( قلوا) أيضا (سأله الهود 
عن مدّة أه_ل الهف > ذقال غدا CÎ‏ فتأخر الوح بضعة عشر نوما » ثم أنزل 
- ولاتقولن لشىء ‏ الآة فقا ها ) أى كلة ان شاء الله وم يكن هناك مابرتبط به هذا الاستثناء 
الا قله : غدا أ + رولا سحة الانفصال ل قاطا ب (قت) عوز أن بلحق مستأنف نحو : 
Î‏ ( کالاول جا( بان الأدلة ( ووز فه) ی ی هذا (أم متثل ان شاء اله تعالی) 
ی عاق کل أقول إلى فاعل عشية الله تعالى (دک ون ان عباس ء را( فے حا » وقد قال 
به فيمتنع (.عارض بعلى" وغره من الصحابة ) الفصحاء حيث ) رد | نه : والا انقل عنم 
کا عنه (أ وصرادہ) آی ان عباس عواز الانفصال فى الاستتناء حواز القصال الاستشاء 
( المأموره ) يعنى التعليق مشيئة الله تعالى المدلول لل نة بأن يقول ولا أفمال » ثم بقول 
بد حين ان شاء الله لكون الباتا بإلسنة » لا أن بكون هذا القول رافعا اللوم ومقطا 
للكفارة إذاقال وابتّه لأفعاكذا ولإ فل » ثم قال بعد حن ان شاء اله تعالى » واحقق التفتازالى 
له فی هذا الجواب تفصیل : :د کره فی حاشدته على المختصر ( وقبل) قله ) أی جواز الفصل 
(ان عباس) و يده ماروی عنه من انه صوص رسول اله صلی الله عليه وسل لقوله تعالى 
- واذ کر ربك اذا لست _ آی اذا نسمت الاستفناء ان ذ كرت » ولس لغره الاستثناء الا 
موصولا ميه ) وکا ) ماحری بان أ حنفة رجه الله د( النصور بعدها) ای کون 
المراد الاستثناء الأمور به وعدمالقول وهوظاهر » (واعل أن‌التزام الجواب عن فاه صلى الله عليه 
وسل( عاذ کر (اء) ی می (على أن العی) ای ٠نی‏ ان شاء الله تعالی (الاأن‌یشاء انه 
خلافه ( قال العلامة البيضاوى : الاستثناء من‌الهى : ی ولانقولق لثیء تعزم عليه انی فاعله 
فما یستقیل الا أن‌یشاء الله : ای متلسا عشیشته » فامعنی‌قائلا ان‌شاء الله اتی × فالعنىلاتقل ذلك 
ف حال من الأحوال الافی حال كونك قائلا ان شاء اه » ولاشك أن منطوق ان شاء الله لس 
الا أن يشاء خلافه فلا يكون معناه الا بطر يى الازوم » فانه اذا علق فعله بالمشيئة المتعلقة بذلك 


۰< الاستثناء المستغرقناطل 
الفعل.يازم أنالايتحقتق عند تعلق المشيثة لاف فكأنه قال : أفعله الا أن يشاء خلافه وهذا 
اللاعتبار يكون ما نحن فيه » واذا كان الع على هذا (فهو ) استثناء (من‌الاأحوال) وقد عرفت 
تفسيره (أو) بناء على أنه ( لافزق/) بين الشرط والاستثناء فى وجوب الاتصال وعدمه 
(والا) أى ل يكن أحد الوجهين (فلیس ) ان شاء اه ( من مفهوم حل النزاع ) أى من 
جزئياته » فان التنازع فيه فصل الاستشناء ك) اذاقلنا ان معنى الآبة الا وقت أن يشاء الله أن 
يقوله معن ى أن يأذن لك فيه علىماذ كره العلامة » فان المعنى حينئذ لاتقل الى فاعل ذلك الاوقت 
إذنه بالقول المذ كور » ولابدل هذا على لزوم الاستثناء » غر أنه لالام هذا مارویعنه صلى الله 
عليه وسل من أنه .لما" نزل قال.: ان شاء ايه فتأقل . 
مسئاة 

الاستئناء ( الستغرق بإطل ) لانه لاتق بعده شىء يصبر متكاما » وتركيب الاستثناء 
وضع مكل الباق بعد الثنيا » وك اين لماجب وغ بره فيه الاتفاق . قال الشارح 
وهو مول على مااذا كان الصدر أو مساو به ( وفصه) ی المستغرق (النفية إلى ا( ی 
مستغرق ملس ( بلفظ الصدر ) أن بكون لفظ المستثنى عبن لفط المستشى منه ( أو مساو ) 
ف المنهوم » وقد اتحدا فما بصدقان عليه ::کعیدی زار إلاعدى » أوم اليك ( فيمتنع د) 
الى (ما بغرا : کدی أحرار إلا هؤلاء » أوالاسالما » وغاعا» وراشدا؛ وم ) ای 
المشنار إلم ہؤلاء فى الشق الأول لمسمين فى الشق الثانى ( الكل“ »> وکذا سای ) طوالق 
( إلافلانة » وفلانة » وفلانة (e‏ تع : فلا بعتق واحد منم » ولا تطلق واحدة مهن ٭ 
(والا کثرعنی جواز ) استثناء (الاً كثر) فيبق‌الأقل" من المستثى منه (و ) على جواز 
استثناء ( الصف ) فيبق النصف (ومنعهما ) أى الا كثر والنصف (النابلة » والقاضى » 
وقیل‌ان کان) الي س منه (عددا صرعا) متنع فه استفناء الأ كثروالنصف كعشرة الاستة» 
أو إلا خسة » وان کان غبر صر فلامتنعان فیه : کا کرم بی کم الا المجهال » وهم النصف 
أو الأ كثر» فعل منه أن مبنى الامتناع ظاهر العنوان والعرف » ومن هنا يع وجه قول النفية 
فى تجوز الاستغراق بعين لفظ الصدر ومساو به فافهم ٭ ( لنافى غير العدد - ان عبادى ليس 
اك علبهم سلطان الا من اتبعك َ دم ) أی متبعوه ( أ کۂ) ممن م عه ( لقوله تعالى 
وما ا کثر الناس _ الآة) والمراد بعبادى الانس فلا رد أن العباد بإعتبار املاثكة 
أ کترهم غير متبعین » ولا قال المراد بأ كثر الناس الموجودون فى زمانه صلى الله عليه وسل 


شرا اراج المستى عند النفية ۹ 

فلا يستلزم كون المتىعين أ كثر لوار ز أن کون الوجودون ف غیرزمانه ا کثرهم مۇمنون چ 
الأ تقول : لس اللام ف الاس للعهد ٠٠ل‏ للحش دلبل ماصع عنه صلې .الله عله وسم 
من أن حصة الجنة من كل آلف واحد » والباقى حصة النار ( ولك جاع الا من أطعمته ) 
کان یح مسل وغسیره » فان من أطعمه اله أ كث من ل يطعمه: * (اوفن العدد اجاع ) 
فقا ء ( الأمصار على ازوم درهم فخ اعثثرة دراهم الا تسعة ) فهدا دلیل .على جواز اسنثناء 
الا کثر» لأنه لو عر کان ازم الكل“ وجب الاقرار بالعشرة من غير استثناء تيح ٭ 
(قا) على" (عشرة الا نسعة ٠‏ ونصف ٠‏ ولك »> وکن درهم مستقبح عادة ) اذ جعل 
الارحم أربعة وعشر ان ءا » ونصفه :انا عشر ٠‏ وللثه ماننة » ونه ثلاثة » ارم 
لاله وعشزون. ايو ف حاب المستلى منه الاثلكڭ من درهم » وی بعضن النسخ مستهحن ٭ 
(اجتیب استقبا جه لاعرجه عن الصحة كمشرة إلادانقا » وداقا الىعشر بن ) دانقا »> وھوسدس 
الدرهم.فانه مستقبح وليس استقباحه لأجل أن المستثى أ كثر » لأنه ثلث الكل" ءل لأجل 
الأطوربلن_و:إله شار بقوله # ( والاصل صرف !اقح إلى كفية استعمالاللفظ » لاإلىءعناه) . 


مسئلة 


(االحنفية ).ةلو (اشنرطنإخراجه ). أى المسنتنى من المستثى منه ( كوه) أى المستثى 
عضا ) من الموجت) ؛أى مما أوجبه الصدر وتناوله ( قصدا لاضمنا ) وتبعا( فلذا) الشرط 
( أجل و روف ال استاناء الاقرار ” من الحصومة فى 2 )0 ای او بان بقول : 
( مته ) أی الموكل الوکیل (مقام شه) لالأن لاترار مداخل فال قدا و بالات 
( إذ الحصومة لاننتظمه ) ی لابتناول‌الاقرار عوجت مفوومه لأنه مساوله وموافقه » واللحصومة 
منازعه وانڪار (وانماآجازه) ی اس اء الاقرأر مھا (غد) لوجهین : الأول 
( لاعتبارها) أى اللاصومة ( ازاف الحواب ) مطلقا لأن حقيقة الحصومة مهحورة شرعا 
لقوله تعالى _ ولا تنازعواء - : فبصار الى الجاز »> والعلاقة كون اللحصومة سيا الى الجواب 
(فکان) الاقرار ( من أفراده ) ای الحواب المطلق » قالوا والاستثناء على هذا بيان غير 
فیصح موصولا لامةصولا وال وكيل بالحصومة ملك الاقرار عند الأ بمة الللالة ۽ الوحه الثانى 
أن استتناء الاو رار تمل عة أللغة 6 فیکون استشاوه تقر را موجب التوكيل بالحصومة ٠‏ وو 
بالخققة ۾ دا ن ن تر ر لااس ستناء صح موصولا ومقصولا : کذا ذد کره ه الشارح 3 وف الوحه 


°۲ حک الاستنناء اذا تعقب جلا 
الثانى مالاعنى (وعلى هذا ) اذى ذ كر عمد ( صح استثناء الانكارأبضاعنده) أُی عند 
جد من التوكيل باللعصومة لشمول انى ا لجازى إباه » وعدم لزوم الاستغراق (و بطل عند ى 
بوسف لأنه ) أى استثناء الانکار ( مستغرق ) لأنه م ببتی بعده زوم شیء بعد استشنائه من 
الحصومة لما عرفت . 


مسلة 


(اذاتعقب)الاستتاء( جاد) متعاطفة (بالواو ونڪوها) وهی الفاء » وشم » وحتی »> ومنهم من‌قیدبالواو 
کامام امین والآمدی وابن‌الحاجب » ومنېم من اطلتی العاطف » کالقاضی یی ”کرء وم ہمہ ناطلق 
کو نه عقی ا ل من غبرذ کرللعط فکالامام الراری (فالشافعية قاو ايتعلق) الاستنناءالمذكور (بالكل) 
أی بکلواحدمن تلكا جل (ظاهرا) لانم إذ لاد لیل للقطع » فی‌الشر حالعضدیلاخلاف فىإمکان 
رده إلى ايع ولاالى‌الأخبرخاصة » الا الحلافنى الظهور » فقالالشافى ظاهرفى رجوعه الى ايح 
خاصة » والحنفة الى الأخيرة » والقاضى الغزالى وغبر ما بإالوقف معنى لابدرى أنه حقبقة فى 
مهما . وقال المرتضى : انه مشترك يسما » فيتوقف إلى ظهور القر ينة » وهذان : يعنى م ذهب 
الوقف والاشتراك موافقان الحنفية فى الج وان خالفا فى المأًخذ : يعنى أنه يفيد الاخراج عن 
مضمون ال اة الأخرة دون غبرها » لكنعند ها لعدمالدليل فى الغير » وعنده لدليل العدم » 
وهذا مقتضى اختلاف الأًخذ . وقال أبوالسين : انين استقلالالثانية عن الأولى بالاضراب 
عن الأولى فللوأخرة » وإلا فللحميع » وظهور الاضرابات بان غتلفا نوعا أو اسما 
مع أنه اس فما الاسم الثانى ضمير الاسم الأول أو عتلفا > م أن ا لتبن فى الأقسام 
الثلائة غر مشتركتين فى غرض . وقال الحةتى التفتازانى بان عتلةا نوعامن جهة الجر به 
والانشائية » وكونهها أمر! ونيا ونو ذلك » أو اسا ران کون الاسم اذى يصاح مستترا منه 
فی احدھما غر الذى فى الأخرى أو حك أن يكون مضمون هذه خالفا لمضمون 
الأخرى ( وقول أهى الحسين ) وعد الجبار » وى الحصول أنه حق ( ان ظهر الاضراب 
عن الأول ) وقد عرفت تفبره (فللاخی) أى فالاستنناء متعلتى بالأخبر فقط (وإلا) أى 
وان ۾ يظهر الاضراب عن الأول (فللكل) أى فتعل ق بكل منهما » وعدم الظهور ( ككون 
الثانى ضمير الأول ) كان الظاهر فى مثله رجوع الاستنناء إلهما جيعا (ولو اختلفا ) أى 
الكارمان ( فا یذ کی) ای فی النوع »ولك » والامم ( أواشۃک ا ) ای الکلومان 
( ف الفرض ) الملسوق له الكارم ( ومنه ) أى من هذا القبيل ( قوله تعالى ولا تقباوا هم 


رأى الحنفية وغبرهم فما يتعلق به الاستثناء من الل ۳٣ء‏ 
شهادة ادا وأولك م الفاسقون ) فانہما اختلفا نوعا انشاء » وخرا . واشت رکا فى الغرض » 
وهو الاهانة والاتقام . وقول نى الحسین مبتدا خبره ( لاز بد عليه ) أى على قول الشافى 
( الابتفصيل القرينة ) لموافقته إباه ى كونه ظاهرا فى الرجوع إلى الكل محتاجا فى الصرف 
إلى الأخبر الى القر ينة غير أنهفصل القرينة الدالة على تعيين الأخبر إظلهور الاضراب وقم ماه 
يظهر ( الى اختلافهما ) أى الكلرمين ( نوع بالانشائبة » والحرىة » والأص » والهى » 
ویقتضی ) قول أ الحسین ( فیا کرم بی مم » و بوم مکرمون الا ز بدا أن إ کرامه ) 
أىز بد ( مطاوب غير واقع ) لوجود الاختلاف نوعا (أو) عدم رجوع الاستثاء الى الل 
الطلسة أو اختلافهما ( اسما توجود الاس الصا اتعلقه ) آ٘ی الاستنناء ( فى ) اة ( الثانبة 
غیر) الاسم ( الأول ( فى اة الأولى (آد) اختلافهما ( =( وقد عم" تبره » و ما زد 
قول ایی اسن علی قول الشافمی رجه الله ( إذ حاصله ) أى قول أ الحسين ( تعلقه ) أى 
الاستنناء ( بالكل الابقاصر ) على الأخبرة ( غر آنه ) أى أإالحسین (جعل ذاك) الاختلاف 
٠‏ هما (قاصرا) للوستتناء على الأخرة ( فان م بوافق ) أو الحسين على صيغة الجهول ( عليه ) 
أى على جعل ذلك قاصرا بأن م جعله الشافى رجه ات قاصرا ( فالحلاف ىشىء آخر ) وهو 
خصوص هذا القاصر بعد الاتفاق على نهان ل يكن قاصرا على الأخبرة » فهو راجع الى الكل 
(والنفية » والغزالى » والباقلاى » والمرتضى ) علىأن الاستثناء تعلق (بإلأخيبرة إلادليل فما 
قبلها » قل ) كاف الشرح العضدى ( فالنفية لظهور الاقتصار ) على الاخرة کا سأي 
( والآخرون اعدم ظهور الشمول ) لكل ( اما لاوشتراك ) اشترا كا لفظيا ( بين اخراجه ) 
أى الاستثناء (ما بليه) وهو الأخير ( فقط و) بين إخراجه من ( الكل ) فانه ثبت عوده 
إلى مایلیه فقط ک) فی قوله تعالی _ فأسر اهلك بقطم من اليل ولا بلتفت منك أحد الا 
اس اتك - »وقد تعن عوده الى ماعدا الا خبرة حو-قوله عا هن شرب منه فلاس 
منی ومن م بطعمه فانه منی الا من اغترف غرفة بيده _ وعودہ الى الكل" کم فى قوله تعالى 
- والذين لاندعون مع الله إا اتر _ الى قوله - الا من تاب - » والأصل فى الاطلاق 
الققة ( أولعدم الع بأ ) أىالاستفناء (كذلك) ای مشترك کا ذ کر ؛ أو راجم الى 
مابليه » أوا مى راجع الى الكل" (أو) الى (مايليه) لاغبر لغة كا هو قول الاقلالى والغزاى » 
( فازم مایليه ) أُی فازم رجوعه الى مابليه على قول الكل" » ولا حف آنه لابازم على تدر 
الاشتراك > لاعلى تقدير عدم العل تعين مأيليه » بل اللوزم التوقف الى أن تتحقق القرينة 
امعينة » فان قات القرب قرينة مرجحة » قلنا سبتى الأولى فى قابلية الرجوع اليه ليعارضه 


¢“ المدعى فى كت الحنفبة أن الاخراج من الأخبرة 

کا ذهب الیەکثرەن المفسر ن : اللهمّالاأنبقال القرب أقوی ٭ (وما قیل) وقائله ان الحاجب 
( الغتار أنه مع قرينة الانقطاع ) أى انقطاع الأخيرة ما قلها ( للاخبرة و) مع قرينة 
(الاتدال) عاقلها کون ( لكل" »و إلا) ای وان م یکن إحدى القر يتين (فالوقف) 
فما عدا الاخير لازم » فقوله ماقبل مبتدأ وما بعده مقول القول » واللبر قوله (مذهب الوقف) 
ذف المضاف : أى أهل الوقف » أو الاضافة بباة »ثم أثب ت كونه مذهب الوقف وله 
( لاتاق ) الكائن بين هذا القائل والذاهبين الى الوقف ( على أن اخراجه ) أى الاستثناء 
(من) اجلة ( الأخرة) عند عدم القرينة لما عرفت (والعمل بالقرينة ) عند وجودها» 
فما ل وأحد ي (واعل أن ادى ى ب الحنفية أنه من الأخيرة » وماز بد ) على هذا 
القدر ( من ) قيد ( ظهور العدم ) أى عدم الاخراج مما قبل الأخبرة المشار إليه بظهور 
الاقتصار على ماص م يصرحوا به بل (أخذمن استدلاطم ) أى النفة (بأن شرطه) ی 
الاستثناء من شىء (الاتصال) بذلك (وهو ) أى الانصال ( منتف فى غير لأخيرة ) لتخلل 
الأخبرة بهن الاستثناء وماقلها ( ومقتضاء ) أى هذا الاستدلال ( عدم اعحة مطلقا) فما 
عدا الأخر (وهو) ای عدهها فما عداها ( بإطل » اذ لاعتنع ) الاستثناء بالاتفاق ( فى 
الكل ) بأن يكون من كل واحدة من تلك ال جل ( بالدلیل ) على ما ذ کر ٭ ( وأما دفعه ) 
أى دفع هذا الاستدلال ( بأن ابع كاللة ) الواحدة ( )هو (قول الشافعية : العف يصير 
الانعتّد) أى الجل المعطوف بعضها على بعض (الى آخره) أ ىكالمفرد » ولاشك أنه لايعود فيه الى 
سز ته » ذا فى ال جل لايعود الى بعضها ( وسنبطل) هذا القول × (د د) من‌استدلاهم ( بقوهم 
(e‏ أى !لاستتاء ء (ضروری ادم استقلا) نفسه » اذلاد له من المستثى منه » والضرورة 
ندع بالعود آلى واحدة منها (والأخيرة منتفية انفاقا » وما) ت (بالضررة ) بقدر ( بقدرها) 
أىبقدر الضرورة فتعان الأخيرة « ( ومنع ) هذا ( انه ) أی عله (وضی ) لاضروری » 
( قلنا لوسل ) أنه وضى ( فاما يليه فقط) أى فان أردتم أنه موضو ع لما يليه فقط فهو المطاوب 
( أ والكل ) أی أو انه موضو ع لکل (خمنوع) أی بإاطل لار فاق على أنه يستعمل فما 
يليه فقط » والأصل فره الققة ( لازم) کوچب الدلىل ( ازد؛) ای ازو م کون الاستتناء 
( من الأخرة والتوقف فما لها ) أى فى كونه استثناء ما قل الأخبرة ة (الى الدليل) ای 
الى وجود الدال على عوده اليه » (وأيضا يدقع الدليل المعين لايندفع المطاوب ) لواز ثبوته 
بغيره ( فليكن المطلوب ماذ كرنا) من أنه بثبت فى الأخيرة الابدليل فما قبلها من غير اذعاء 
ظهور فى عدم تعلقه ما قبلها » إذ الغرض 1 يتعلق الابعدم رجوعه الى الكل الابدليل فى 


لابقين فى الأولى مع تجو بز الاستثناء للكل 0< 
خصوص موارده » كذاتقل عن المصنف » (ومن أدلهم) أى النفية (حک الأوى متبقن 
ورفعه ) ای حكمها (عن البعض) أى عن بعض الأولى ( الاستثناء مشكوك لاشك فى تعلته) 
ی الاستثناء إبه) أى البعض »اما (لوجه الاشتراك ) أى لا يفي دكون الاستثناء مشت ركا بين 
أن يكون للا خبرة فقط » و بين أن يكون للكل : وهو أنه ( استعمل فما ) لا عل بالاستقراء 
(والأصل) ف الاستعمال (القبقة » وهو ) أى هذا الوجه (إعا فيد ازوم التوقف فما) آی فا 
قل الأخرة » بل فى الكل »لولا تيقن الأخبرة لما ذ كر ( لاظهور العدم ) فما قل الأخبرة 
( أوندافعه ) ی لوجه دافع الاشتراك القائل ( الجاز خبر) من الاشتراك فليكن فا قل 
الأخيرة مجازا ( فیفیده ) أى ظهور العدم فما قبل الأخيرة الى ظهور الدليل على تعلقه فما 
قبلها (وابطله ) أى هذا الدليل من قبل الشافعية (بقوطم : لايقين) فى حك الأولى ( مع 
تجو زه ) ای و زکون الاستنتاء ( لكل بدفع بماتتقدم فى اشتراط اتصال الخصص) من 
أناطلاق العام بلا عر جافادة إرادة الكل » فاو لم يكن المراد فى نفس الأمريازم اخبار الشارع 
وافادته لشوت مالس بثابت » ودلك كذب وطلب للجهل اركب من المكافين ( أو) يدفم 
( بإرادة الظهور به ) ای باليقين » (وماقیل ) ف معارضهم ( الأخبرة أيضا كذلك ) ی 
حكمها متيقن ورفغه عن العض بالاستثناء مشكوك ( خواز رجوعه ) أی الاستثناء ( الى 
الأولى بإلدليل » قلناالرفع ) أى رفع الحك عن البعض ( ظاعر فى الأخبرة » ولذا) أى 
ولظھورہ فا ( لزم ) أی الاستثناء » أوالرفع ( فما ) أى الأخرة ( اتفاقا) کا م“ ( فاو 
(F‏ ماقيل ف المعارضة ( توقف ) الاستنناء ( فى الكل » وهو ) أى التوقف فى الكل 
( بإطل ٭ وحاصله) آی حاصل ماقلنا من ظهور الرفم فى الأخبرة» لاحاصل قول الشافعة كا 
تومه الشار ح فاه مع بعده لامعى له (ترجبح الجاز ) ی ترجیح کون الاستشناء اذابرں 
الى الكل" ازا غلى كو نه حقبقة کا زعم الحصم ( ففما یلیه )ی فالاستتناء فما ينه (حقيقة 
وف الكل مجاز » وأماى غبرما ) أى فى غير مايليه واللكل” ( فيمتنع للفصل ) ينه 
و بون المستثنى منه ( حقبقة ) وهو ظاهر (وك)) لأن الفاصل » وهو مابليه لاحظ” له من 
e‏ الاستفتاء فهو فصل حقيقة وك » حلاف ماإذا كان الاستشناء من الكل » فان مايه ٠‏ 
وان کان فصلا ينه و بن ماقبله من حيث القبقة لکنه ليس بفصل من حيث الک لشمول 
الاستتناء له ) وف انجاز) عند رجوعه إلى الكل" ( توقف ) رجوعه اله ( على 
القرينة ) فان لم تكن تتعين القبقة ( رالعلاقة) بن العنى الجازى » وهو الصرف الى 
الكل" » والقيق" وهو العود اى مايه (تشبہه) أى الكل (ه) أی عايليه ( ججح 


٭) ‏ « تسیر اول 


۳۰ العطف يصير المتعدّد كالفرد 


العطلف) أى لأن العطف جع بين المتعاطفات » إعلها فى رتبة واحدة من حيث الممنىفاشترا كها 
فى تلك الرنة وجه الشبه ( حلاف الاتصال الصورى) ببنها عسب التكلم لعدم الفصل فانه 
لايصلح علاقة لجاز (لأنه) ای الاتصال الصورى (بتحقى) فى الجل المتعاقة ( لا عطف) 4 
وهناك بتعين الاستثناء لل حبرة اتفاقا من غر تجو بز لما قبلها ولو مجازا ( و ) بتحقق أيضا 
( مع الاضراب ) المعين كونه لل خبرة على ماسبق فلا يبصلح علاقة » (وماقيل ف وجه ) 
أى وجه التوقف فى غير الأخبرة ( الأشكال ) بفتح اطمزة جع شكل ( بوجب الاشكال ) 
كسر الممزة الاشتباه »فى الشرح العضدى : الاتصال جعلها كالواحدة » والانفصال تجعلها 
کالاأجانب » والاشکال موجبالشك انتهى » فكل شبه منهما شكل » وهمذا تعارض الاشتباه 
بوجب التوقف ( فعناه ) أن الاشتباه ( رج من ) الل (الأوى) نظرا إلى الاتصال ( ولا 
حرج ) منها نظرا الى الانفصال ٠‏ أو امعنى أنه حرج من الأولى فى بعض الاستعمالات ولا 
رج منها فى الأخر ( فتوقف فيه ) أى فى اخراجه فى غير الأخبرة (وإلا) أى وان ) 
يكن معناه هذا » بل يعتبر الاشكال بإلنسبة إلى الأخبرة أيضا ( اقتضى ) ماقبل ( أن بتوقف 
فى الأخيرة أيضا ) وهوإطل لماعرفت » ( الشافعية ) قاو : أولا ( العطف يصير المتعذد 
كالفرد ) وقد مر“ » (أجيب) بأن ذلك ( فى ) عطف (المغردات ) بعضهاعلى بعض > 
لأن العطف فى الأساء الختلفة كالح فى الأسماء المحفقة » فيصر الجموع ك أصيغ الع الواحدة » 
وهذا هو الابطال الموعود (وما قال ھ ئ( أی ا لجل ( مما ) اى المغردات (! اذ الاستفناء 
فہا ) ایا جل ( من المتعلقات) أى متعلقات المسند اليه » أو المسند ( أو ) من (المسند أله) 
فا اقطع الأظرعن سار أجزاء ا لجل التعاطفة ماعدا مااستثى منه صارت مثل المغردات ء٤‏ فىالشرح 
العضدى : لافرق بين الذن قتاوا » وسرقوا » وزرا إلا من تاب ٤»‏ و بان اضرب الدان ھم قتلة ٤‏ 
وسراق وزناة إلا من تاب > ولاشك أنه لايعود من المغرد الى حزء » فكذا فى ال جل المعطوفة > 
ثم أجاب عنه احق التفتازانى أن ذلك فى المغردات » أو ماف حكمها الى ماعل" من الاعراب 
أو الى وقعت صاة لوصول أونحو ذلك اتهى » والبه أشار وله ٭ (أجیب بأنه) ا ی کونہا 
مثلها ( اذا اتحدت جهة السبة فما ) أى ال جلبأن تسكون نسبة تلك الجل متشا رك فى جهة 
واحدة ككونها خبرا » أو صفة » أو صلة إلى غر ذلك ( وهو) أى اتحاد جهة النسبة فيا 
(الدليل) على تعلقه بالكل (ککوہا) ای الجل (ص) لوصول کا آ نفا ( للقطم أن 
نحو : ضرب بو م » وبکر شجعان ليس فى حكمه ) أى المغرد » ( قلوا) ثانا (لوقال) 
والله ( لاأ کات ولا شر بت إن شاء الله تعالى تعلق ) إن شاء الله ( جما) ای باللتین 


القصر على الأخبرة تح ۰۷ 
اغاق چ ( جیب باه ) آی ان شاء الله 2 ط( لااستثناء > وهو تعلق بغر المتعدد علاف 
الاستثناء ( فان الق ) الاستثناء ( نه ) ی بالشرط ( فقیاس فى اللغة ) وهو غير گحیح 
( ولوسل حت ) ى صة الاللاق (فالفرق) بهن الشرط والاستثاء ( أن اشر ط مقدّر تقد عه) 
ی تیان تقد عه معن لنقدمه رتبة سب التحقق ( ولو سل عدم لزومه ) أُی تقد م الشرط 
( فلقر ينة الاتصال ) أى فتعلق الشرط يكل منهما لوجود القر ينة الدالة على اتصاله يكل منْها 
(وهو) تلك القر بنة والتاً بث بإعتبار احبر ( الحلف ) الواقع ( على الكل ( على ماهو 
العادة فی مله چ (قلوا) الا ( قد تعلق الغرضص 4( أی الاستثناء ء ( كذلك) ای أن 
يكون متعلقا بالكل" ( وكراره ) أى الاستثناء الكل" ( تجن ) ولولا أنه يعود إلى 
الكل" بدون التكرار لما استهحن لعبنه طر قا ( 5 ازم ظهوره ) أى الاستتناء (فا) آی 
فی ال جل کہا ٭ ( قلنا الملازمة ) بان کراره والاستحان ( بمنوعة لع الاستهجان الامع 
اتاد الج احرج منه ( والح الخرج منه فی حل النزاع متعدّد ( ولو سا) أن اتكرار 
يستهجن مطلتا ( ] تعان ) اتکرار ( طر عقا ) لافادة المراد ( فلينصب قرينة الكل > 
أو صرح 4( أى بالاستناء من الكل (بعده) أى بعد الكل » أو الاستناء كأن قول 
لاڪذا ف ايع » (قالوا) رابعا هو ( صا ) للجميع ( فااقصر على الأخبرة تك × 
قا ارادتها ) أى الأخرة ( اتاق » والتردد فما قبلها) والاتفاق مجح فلاک ٭ 
( والصلاحية لاوجب ظهوره ) آى الاستناء (فه) آی فی الکر“ ( کالم اکر 
الاستغراق ) فانه صال الجميع » ولس بظاهر فيه «» (قلوا) خاما ( لو قال على نة » 
ونجسة الا ستة » فبالكل" ) أى فيتعلق ايع اتفاقا ‏ ( قلنا بع دکونه ) أی کل ما استئنی 
منه نى المثال (مفردا) وکلامنا فما اذا کان جلا ( أوجبه) أى أوجب كون الاستثناء من 
ليع ( تعينه للصحة ) اذ لورجم الى الأخيرة لم يستقم » فهو قرينة الاتصال بالكل“ » 
وأيضا مدعا ج العود الىكل واحدة لاالى الع . وف ‌الشر ح العضدى النزاع فما يصاح لاحميع 
وللا خيرة » وهذا لايصلح لكل" واحدة. 
نيه : نى على الحلاف ‏ المذكور ( وجوب رد شهادة احدود فى قذف عند المنفية ) اذا 
تاب من ذلك بأن أ كذب نفسه عند من قذفه وأصلح عله ( لقصر ) الاستثناء المدلول عليه 
بقوله تعالی ( الا الذین تاوا على مایلیه ) هو ( وأولئك هم الفاسقون ) فينتن عنه الفسق 
لاغير » و ببق عدم قبول شهادته مو بدا ( خلافا للشافى رجه اله ) ومالك وأجد رجهم الله 
( ردا ) أى للرسثاء (اليه) أی مع مایليه ( مع لاتقاوا ) فينتن عنه الفسق وتقبل 


۳۰۸ إذا خص العام“ كان مجازا فى الاق ا22 
شهادته (ولولا منع الدلیل) الدال" على اخثصاصه بالأخر (٧ن‏ تعلقه) أى الاستثناء ( بالأول) 
آی فاجلدو دم (تعلق ( أبضا عندهم ۾ لأنه على تقدیر عدم دلبل القص ركان الظاهر رجوعه 
الكل ٭( ل | الاستشناء مقع ) ۵8 اى آبوزید ¢ وخر الاسام 6 وشم الا a‏ 
على الجاز باعتبار ما كان بعيد » ونت خير بأن الفاسقين لس المسنشى مه > ارا قلعا 
فا معی ( والأوجه أنه متصل ) خوج (»ن أولثك) لامن الفاسقين » ثم فر المشار 
اله وله (أ عنى الدان رمون) لأنه بصدق عله مفهوم الذن رمون بعد التو نة فيخر ج منه 


باعتبارحک الفسق لتو مم 
مسلة 


( اذا خص العامة ڪان ازا فى الباق عند الجهور ) من الأشاعرة ومشاهبر المعتزلة 
( و بعض النفية ) كصاحب البديع » وصدر الشر بحة (الا أنه لاتغصبص لا كثرهم ) أی 
الحنفية ( الا مسقل" على ماسبق ) فهو بعد إحراج بعضه بغير مستقل“ حقيقة على قوم كا 
صرح به صدر الشر بعة (و بعضهم ) أى‌الحنفة ( كالىرخىى والا) وأ كثر الشافعة› 
بل جاهبر الفقهاء على ماذ کر إمام ا لحرمین ( حقبقة) فى الباق (د عضهم) أى النفة (د إمام 
الحرم حقيقة فی الباق ازن الاقتصار ) عله (والشافية) ھلوا (عن‌الرازیمن الحنفة> وهو) 
الشيخ الامام أو كر أجد ( الجصاص ان کان الاق کثرة يمسر ضبطها فقبقة و إلا) أى وان 
م يكن الباق كذلك ( فحاز ) . وقال الغزالى كل عدد لو اجتمعوا فى صعيديعسر على الناظر 
عددهم محرد النظ ركالألف فهو غر حصور » وان سه لكالعشرة والعشر بن فشحصور » ومن 
الطرفين أوساط يلحق أحدها لظن » وماوقع فيه الشك استفت فبهالقل ىكذا د كره الشارح 
(والحخفة) قاوا (عنه) ی الحصاص ( ان‌کان جعا فقط ) أى مغر تقيد بالقد السابق خقبقة 
و إلاغجاز(وأوالحسين‌ان خص عالايستقل" ) من شرط » أوصفة » اواستفناء » أوغاية (ختغة) 
وان خص“ عستقل" من سمع أوعقل فجاز (اقانی ان خص" بشرط أو استثناء ) فقبقة 
والا غجاز ( وقیل ان خص بلفظی ) متصل أو منفصل فققة والا فجاز ( عبد الجبار ان 
خص“ شرط أوصفة) خقبقة والا فحاز » فهذه مانة مذاهب ٭ )ت( على الختار » وهو الأول 
( الفرض أنه ) أى العام ( حقبقة فى الاستغراق على اللحصوص ) أی من غر اشتراك بکنه 
و بين البعض ( فاوکان لباق فقدا) ای من غر انضام ماعدا الباق اله ( حققة) اتا 


صيغة العموم الكل ۳۰۹ 
( کان مشتکا) لفظا (وهو ) أ ى كونه مشت ركابين الكل والعض ( غيرامفروض » ودفع) هذا 
الاستدلال ك فى الشرح العضدى ( باه ) ی العام ( فى صورة التحصبص للإستغراق »› 
لأن ا کرم بی تمم الطوال على تقدیر من بی تم : ى بعضهم ) فان من للتبعبض والتقیید 
فی معنی من (فازم إرادةکاھم ) من قوطم بی کم ( والا) ی و إن م یکن رادا ( کان 
انى ) أ كرم ( بض بعضهم ) لأن لازم من التبعيضية عة وضع بعض مكانها » والفوض 
أن الرادينى م العض ( ثم عرض الك ) معطوف على‌لزم : أى عرض لعمومه مصحح 
التوجيه هو (لازم فى المستتى على ماقيل) من أن المراد بامستثى منه الاستغراق والعموم > 
ثم عر ج مه المستلى 2 على البافى ( و عكن اعتباره ) أی اعتبار کون المراد جع 
مايتناوله » ثم اخراج غير المراد ا لحك EI f‏ (فى الكل ) أى ف جيع العمومات الخصصة 
ای“ عص ص کان ( غر أن وصح المفرد واستعماله لس الا للت ركيب ) لان المقصود إفأدة 
المعالى الت ركيمية ( وعد أن ركه ) أى اكلم المغرد مع يره ( ددا الجموع ایک 
على اللعض » لأنه) أىقصد الجموع ( حيند) أی حین بر ند الك على العض (بلافائدة 
لسحة أن براد من ) ی من اللفظ الموضوع ( لغة الىكوم عليه قط ) وهو العض بقرينة 
الخصص (ول و کان عددا) فاتتنى الدفع »× (وقول ال رخسى صيغة العموم ) موضوعة ( لكل 
(من حيث انه كل" لابعض ) معنى أن حقيقنها كل الأفراد » وعند التخصيص بصير ماوراء 
الصو ص کل الافراد فرصدق أن‌تناو ها إیاه من حيث ان هكل لامن حيث انه كل لامن حيث 
أیه اعض ( کالاستناء لصار الكلام ) لعی السشى مله ) عار عا ورأء المستلى إطر لق 
آ( ای ماوراء المستفى ( کل 4 لا عض ( فقول الس رخسى مبتداً یره ) ان أراد) أن اول 
اجاز فنقيض مطاوبه ) وهو أنه أى حقيقته فيه (فان قيل ل مله ) أى كام السرخسى 
( على انه لايشترط الاستغراق ) ف العام : وهو حقيقة مالم پستءمل فی غبرأفراده » وا خصو ص 
من أفراده فهو حقبقة فيه » ( قلا الكلام فى العام اذا خص” ) وكان الاختصاص عرادا 
به وهو اص زائد على ماوضع له ( و إعا يقل ) أى التخصيص ( الميغ النقدمة : كالح 
الحلى ونحوه ) من الموصولات وأسماء الثرط والاستفهام الى غير ذلك ( عا افق على استغراقه 
والحلاف فى اشتراطه ) أى الاستغراق إا دو ( ف مسمی اظ عام ( ی هل بشترط فما 


۳1۰ تناول العام للباق بعد التحصيص 

وضع لفظ العام اصطلاحا الاستغراق أملا ( ومن م بشترطه ) أى الاستغراق فيه (وإن جعل 
من صیغته ) أی العام ( الح اللكر لايصحح اعتباره ) أى اعتبار ماليس عستغرق ( هنا) 
أی فا قل التخحصيص ( إذلا يقل ) غر المستغرق ( الاخراج منه ) إذ إخراج بعض 
فر اد امغهوم فرع الع بإدراجه تحته من حيث الارادة » ولاعل بذلك فما لااستغراق فيه 
( ولا اتی منه ) کچ فی ڪه + ( وماقیل ارادته ) آی الاق ( لس إلوضع الثاى 
والاستعمال ) فيه ( بل ) الاق اد ( لال ) ای بالوضع الأول » فى الشر ح العضدى 
وأبضا فر برد الباق نوضع واستعمال ثان » بل بالوضع واستعمال الأول » واا طرأ عليه عدم 
ارادة امغر ج لاف الجاز (منوع) ای ارادة الباق بالوضع الأول وكونه حقبقة بذلك الاعتار 
( بل القيقة ) انما تتحقق ب(ارادته ) أى بلاق ( الأول ) أى عوجب الوضع الال ( من 
حہث هو) ی الاق ( داخل فى ام ) المعى ( الوضی المراد ( باللةط () باراد ته 
( عجر كونه مام مراد بالحك) والأظهر لامن حي ث كونه مام المراد » فكأنه قصد أن جرد 
الباق لا يكن فى القيقة »> بل لامد من الجموع » أما اذا أريد مجردكونه مام مراد حقبقة 
(فهو) أى فهذا المراد اعا عصل ( باثای ) ی بإلوضم انى « ( الحنابة تناو ) ی تناول 
العام لباق بعد التيخصيص ( ک کان) قله ( وکونه ) أى تناوله بعد التخصبص (مع 
قرينة الاقتصار ) عليه ( لایغبره ) أى لايغر كيفية تناوله ( فهو حقبقة » قلنا الحقيقة 
بالاستعمال فى العنى ) الموضوع له بأن يكون جموع المسمى رادا (لا ) عحرد (التابل ) 
له من حيث الدلالة على مايقتضيه الوضع (لاأه) أى التناول (اتبعيته للوضع ثابت للخرج) 
بفتح الراء ( بعد التخصيص ) فلا فرق فى هذا التناول بين الباق والخرج (و ) كذلك ابت 
(لکل وضى) سوا ء کان عان الموضوع له وهه ( جال التجوز لفظه) واستعماله فى المعنى 
ازى » لأن العا إلوضع بنتقل الى ماوضع له لا حالة و إن كان المراد غه عوجب القر بنة 
اأصارفة ») ارازی اذابتی ) من العام مقدار (غبرمنحصر ) فی عدد (فهی) أىذلك الاق 
( معنى العموم ) فيه مسامحة لأنه كون الفظ دالا على امم غبرمنحصر فى عدد فتكون فيه 
حققة ( قله الشافعية عنه والنفية بنقل مذهبه أجدر) من الشافعية لأنه مهم وهو ) أى 
مذهه على النقلين ) بناء على عدم اشتراط الاستغراق) ف العموم ٠‏ فى الشر ح العضدى الرازى 
قال معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالا على أ غر منحصر فى عدد » فاذا كان الباق غير 
محص ر کان عاما ۾ اواب من ع کون معناه ذلك » بل معناه تناوله للحميع وکان الحميع وقد 
حار لغره فکان ازا » ولاعی أن هذا منشرٌه اشتباه کون النزاع فى لفظ العام اوی الصيغخ 


ل وکان الاخراج عالا تقل وجب تجوزا ا 1۱ 

انتهى » وقوله هذا اما اشارة الى ماقاله الرازى » واما الى نقل هذاعنه لاثبا ت كون الصيغة حقيقة 
فى الباق » والثانى متعين إذ هوم يفر”ع على يقاء غير ا محص ركونها حقيقة فيه » دل وجود 

معنی‌العموم فمہا وهو لا يستازم كونها حقبقة حقىقة » ونسة الاشتاه الى ناقل المذهب أولى » واله شار 
بقوله (وغاط ) نقلهمعنه على الوجه الم ذ كور » كاأشاراليه بقوله والنفية الىآزه » وزعم الشارح 
أن المعنى غلط الرازى » وقوله ( بإن مقتضا هكون الملاف) بين الرازى وغيره ( فى لفظ العموم 
لاف‌الضيغة ) برد عليه » إذ معناه أن مذهب الرازى اذا كان مبنيا على تفسبر العموم عاذ كر 
لزم مخالفته فما وضع له للفظ العموم » ولس كذلك إذ قد تقر أن خلافه فالصيغة الموصوفة 
بالعموم هل اذا خصص والباق غبر منحصر یکون حقيقة أملا عنده نم » وعند غبره ماعرفت 
وهل بغلط الرازى بأنه ازم عليك أن تخالفهم فى لفظ العموم لافى الصيغة » لايقال معنى تغلبطه 
أن دخولك هذا النوع بين‌القوم » فهذا الوجه بدلعلى أنك زعت أن خلافهم فى لفظ العام » 
لأ تقول لايناسب هذا فى حق‌الأمة واتة أعل » (أو الحسينلوكان الاخراج عالايستقل وجب 
تجزا) ف اللفظ ( لز مكون) لفظ ( المسل للعهود مجازا ) اذا خرج من مفهومه غير المعهود 
عاه وکازء له » وهواللام وقد صار به معن غير ماوضع له اذا م يكن فيه العهد 4 (والمجواب) 
عنه كاف أصول اإن الحاجب ( بأن الجموع ) من مسل واللام هو (الدال) فالجنس مدخول 
الام » والتقييد بامعهود ا لخر ج لغبره اللوم ٤‏ فلا يازم الجازولاكون العام مستعملا ی غبرماو ضع 
له وهو الحنس (مندنع ) خر » والمحواب > () ی کون اجموع دالا على الوجه المذ كور 
( بعد العمل انما( ی الام ومساما ) کلتان ) متلبسان ( بوضعین) مهما (رکتا) لافادة 
التقيد (مرد اعتبار مکن مثله فی العام" المقيد عا يستقل ) إذ لاتأثير لعدم الاستقلاللاحدى 
الكلمتين من حبث الرفية فى هذا الاعتبار ( وإلا) أى وان لإيعتبر مثله فىالمقيد ما يستقل 
(فتحك محض) أى فتخصيص الاعتبار اذ كور بأحدهم ادون الآخر تك لعدمالفرق ينما » 
فلص أن يقال اعرف للعهد وضعان » وضع لللجنس قبل دخول اللام عليه حال السكارة » 
وخر امعهود كوضع المبهمات > فان ماوضعت له خصوصيات » وآلة ال ملاحظة عند الوضع مفهوم 
عا ماهو رأی المتأخربن » ولس العام صوص عا لايستقل كذلك » بل ه وكالخصوص عا 
يستقل مستعمل فى غير ماوضع له » وهو الباق بعد التخصيص » (القاضى وعبد ا لجار مثلا) 
ی أ الحسين ( فما رجاه ) مام يستقل » وهو الصفة والغابة عندالقاضى » والاستثناء والغابة 
عند عبد الجبار من حيث الدليل » وهوازو مكون والس جازا ف المعهود » ومن حيث الجواب» 
وهومنع ازومه لما ذ كر ( المخصص إااللفظ مشاه ) ای أ الحسین دليلا وجوابا على ماعرفت 


۳1۲ الج مكتعداد الآحاد 
( وهو ) ی دلبل هذا (أضعف) لشمول اللفظى المتصل والمنفصل » ودللولابناس الاالمتصل » 
( الامام الج کتعداد الآحاد ) . قال أهل العر بة : معنى الرحال فلان » وفلان » وفلان إلى 
أن يستوعب » و إا وضع الرجال اختصارا (وفه) أی فى تعدادها [ إذا بطل إرادة اللعض 
صر الباق حازا) فكذا الج ٭ ( جیب أن الحاصل ) من التعداد فى الج ص 
( واحد) وهو وع مادصل له ج له العام لو ضعه ( للاستغراق “ق بعضه) ای فاستعماله فی 
بعض ذلك الحاصل ( فقط) من غر أن راد به البعض الآ ( از ) لاف الآحاد 
المتعددة فانه لل برد بلفظ منها بض ماوضع له » واذا بطلت بعض القائتق ل بلزم بطلان حقبقة 
ای › على أنه قد من مکون الج كتكرار الآحاد من کل وجه » ولیس راد أهل العر دة 
ذلك » بل بان أهل الحكمة فى وضعه «» ( وماقبل) من‌آنه ( کن ) أن بكون ( الفط ) 
الواحد حةقة ومجازا (عيأيتين ) أى باءت ارما » فليكن العام“ الصو ص كدلك » فيكون 


حازا من حيث انه ليس موضوعه الأصل حقبقة من حيث انه باق على صل وضعه ول ينقل 
تقلا کا کا اختارہ السی (قانك) الحشتان إع اما (بإعتبار وضی اقيق والمجازی ) 
يعنی أن الحيشتين إعاه وكون اللفظ عث إذا استعمل فى هذا كان حقبقة لوضعه له عينا » 
وهو الوضع الحقیق » وان‌استعمل فذلك کان ازا لوضعه له بالنوع » لاأنه فى استعمال واحد 
يكون الافظ حقبقة ومحازا ك) اذعاه الامام : كذاذ كره الشارح يي والوجه أن يعتبر بالنسسة 
إلى معنى واحد كالشمس اذا وضعت بإزاء الصورة أبضا فانها حينئذ ذات حيفبتين بالنسبة إلبه 
لكونها موضوعة له بالوضع النوعى المعازی" لکونه لازم ماوضعت له أَوّلا » وهوالخرم (ولایازم) 
من اجاع هاتين الحليتين ( أى الققة والجاز فى استعمال واحد ( على أنه 
تقل اتفاق فیه) ی الاتفاق على لى کون اللفظ حققة وحازا فى استعمال واحد » و إعا 
اختلفوا فى عة إرادة المعى القيق والعازی معا فی استعمال واحد »ثم يكون حقبقة ومجازا : 
(هذا) ماد کر( ول يستدلة ) الامام ( على شقه الآخر » وهوأنه جاز فی الاقتصار ) على الافى 
( لظنه ظهوره ) أی ظهو رکونه تازا فيه ( وهو غاط لأنه لا يكون) العام ( مجازا بإعتبار 
الاقتصار إلا لو استعمل فی معنی الاقتصار »وانتفاوه) أى استعماله فيه ( ظاهر › بل الاقتصار 
انمايازم استعماله فیالباقى بلا زيادة » فهو ) أى الاقتصار ( لازم اوجوده) أى وجود الاستعمال 
فی الباق ( لااد إفادتہ ) ی الاقتصار ( + ) أى لاء“ المخصوص ( ولو أراد بالاقتصار 
استعماله) أى العام" ( فیالباق لاز بادة » فهو شقه الأول » وعامت ماز يته فيه) اى فى الباق . 


العام المخصوص عمجمل ليس جه _ 
مسال 


قال (ا هور العام" المخصوص عجمل) أى مهم غبرمعين » من الاجال اللغوى ( ليس 
جه »کل قتاوا بعضهم) مع اقتاوا المشركين (و عين ج( وقال ( نخر الالام حو فهما) 
أى نى الوجهين ( ظنية الدلالة بعد أن كان قلعا ) أى الدلالة قيل التخصبص بأحدها 
(وقيل سقط المجمل) الذى خص" به العام عن درجة الاعتبار (والعام ) نی ( کا کان ) 
قبل لوقه به » وعليه أو لمعن من النفية وان رهان من الشافعية ». ( وى المين ) قال 
(أو عبدالتة البصرى ان كان العام منيثا عنه) أى عن الباق بعد التخصيص (إسرعة) فهو 
جة ( كالشركين فى أهل الذمّة ) أى فما إذا خصوا بأهل الذمة بلفظ متصل » أو منفصل » 
أو بغیره فانه نی“ عن ار فى : أى ينتقل الذهن اليه إذا أطلق الشركون ( و إلا) آى 
وان م ينی عله ( فالس حه کالسارق لایفۍ عن سارق نصاب د ) عن سارف ( ٧ن‏ حرز 
اعدم الانتقال ) أى انتقال الذهن ( الهما ) أى النصاب رارز من إطلاق السارق قبل 
بيان الشارع » فاذا أبطل العمل فى صورة انتفاهما م يعمل نه فى صورقتوجوده ا . قال (عبد 
الجبار » ان م يكن ) العام" (ماد) قبل التخصيص (فهوجة) » نحوالمشركين (علاف) امجمل 
قله » حو أقيموا ( الصلاة فانه بعد #صيص الائض ) أى بعد إخراج صلاة الحائض (منه)أى 
من‌الصلاة بالنص" الآحر (يفنقر ) الى البان كا كان مفتقرا'قله » ولذلك بينه صلىالتة عليه وسل 
فقال « صاوا کارأمونی أصلى » . قال (الللخی من زى التخصيص متصل) أى غبرمستقل" 
كالشرط والصفة ( حة ان خص" اه ) أى بااتصل لس عحة ان خص" عنفص ل كالدليل 
العقلى ( وقيل جه فى أقل“ الجم ( وهو اثنان أو ثلاثة على الحلاف » لافما زاد عليه . وقال 
( أو ور ليس عحجة مطلقا) سواء خص متصل أو منقصل أنباً عن الباق أولا» احتاج الى 
ايان أولا (وقیل عنه) ی عن أهى لور ليس جة ( !ا فى أخص ” الحصوص ) ی 
الواحد ( إذا عل ) أى إذا كان المخصوص معاوما ( كالكر والخرجانی وعسی بن ابا 
أى يصير ) العام" المخصوص ( جلا فما سواه ) أى أخص" اللحصوص » فبتوقف الاحتجاج 
والعمل به (إلى الييان) قال الشار ح : انأخص” اللخصوص وهوالواحد غير معان » فلا عكن 
العمل نه قبل البیان أیضا اتی › وهو لایناف کلام الصنف » لأن المفهوم منه نوت الک 
فى أخص اللعصوص بغبر توقف إلى البيان ولو على سبيل الامهام » فليكن العمل به على سبيل 
التعيين محتاجا إلى البيان » (لا) على الأول ( استدلال الصحابة ا ) أى بالعاء“ ا خصو ص 


۳\٤‏ العام عند تفر الاسلام كالحاص 


عين مع التكرار والشيوع » وعدم النكير من أحد منهم فكان إجاعا ( ولو قال : أ كرم 
نى ميم ٠‏ ولا تكرم فلانا وفلانا فترك ) | كرام أحد ممن عداما ( قطع بعصیانه) فدل“ على 
ظهوره فىالعموم (ولأن تناول الاق بعده) أى التخصيص ( باق » وحجيته ) أى العام (فه) 
أى الاق ( کان.باعتباره ) أى التناول (وہذا) الدليل الأخير : كذاذ كره الشارح ٭# 
والصواب أن‌العنى و ذا الجمو ع كا سيظهر ( استدل المطلق) خيته » (ودفع) استدلال 
المطلق به (باستدلام ) أى الصحابة ( والعصيان ) ترك ماعلق بالعام“ المخصوص كلر هما 
( ف المين » واجة فه ) ای الاق (قله) أى التخصبص إا كان ( لعدم الاجال) 
فلا بكون حجة فى المخصوص عمجمل لتحقتق الاجال حينئذ ( و ماه ) أى التناول إا هو 
أيضا ( فى المين لاالجمل ) . قال (نغرالاسلام : والعام“ عند هكالحاص ) فى قطعية الدلالة كا 
تدم قال والالة هذه ( لإخصص شبه الاستثناء لبيانه ) أى الخصص ( عدم إرادة ارج ) 
ماتناوله العام کا أن الاستئنا ءكذلك (د) شه (الناسخ) بصغته (لاستقلاه) نفسه ف الافادة 
( فيبطل ) الخصص ( إذا كان مهولا ) . قال الشارح : أى متنارلا لا هو جهول عند 
السامع ( للثاى) أُی لشبه الناسخ ( ويبق العام" على قطميته لبطلان الناسخ الجهول ) وعدم 
تعدّى جهالته الى امعم لكونه مستقلا » لاف الاستئناء فانه منزلة وصف قاتم بصدر الكلام 
فهما عنزلة كلام واحد فوئر جهالة المستشى فى المستثى منه » فيتوقف على البيان للإجال » 
( ویبطل الأول ) أى العام ( الاول) ی لشہه بالاستشناء لتعدی جهالته إلبه کا ف استشاء 
انجمول ( وف) المخصص (المعاوم شبه الناسخ) من حي ثكونه مستقاا (ببطله) أىالعام ( اصحة 
تعليله ) أى الخصص العاوم شبه الناسخ من هذه اليثية ك) هو الأصل فى النصوص المستقاة 
وان کان الناسخ لايعلل (وجهلقدرالتعدى البه) بالتعليل (فيجهل ا لخر ج) هذا السبب (وشه 
الاستثناء) من حيث إثبات السك فا وراء المخصوص وعدم دخول الخصوص تحت حك العام 
( بت قطعيته ) فلا يبطل العام" فى الوجهين » ويترك الى الظنية للشهين (وهو) أى هذا 
الدليل (ضعيف » لأن إعالالشهين عند الامكان » وهو ) امكان ام اها (منتف فى الجهول) 
لأن العمل بالغصوص بالجهول موقوف على البيان » فيه أن نوقف العمل به على الببان لايستازم 
عدم جبته » ألا ترى أن أقيموا الصلاة كان قبل البيان حة غبرأن احتياجه بإعتبار الكيفية > 
واحتياج هذا من حيث الكمية فتأتل ( بل المعتبر الأول ) أى الشبه بإلاستتاء (لأنه ) 
آی‌الشبه به (معنوی) فان الاستثناء خر ج من العام" كالمستقل" غيرأنه لم سء" تجصيصا اصطلاحا 
( وشبه الناسخ طرد ) وهو مشا ركتهما فى أ لفظى على سبيل الاتفاق من غير مناسبة 


كون السمعى َة فرع معاومية حل حكمه 1٥‏ 
معنو نة يعت مها » و إليه أشار بقوله ( لأنه فى جرد اللفظ ) أ ىكون كل منهما لاعحتاج فى صحة 
التكم به إلى غيره (وعلى هذا) يعنى كون المعتبر فيه شبه الاستقاء ( تبطل حه ) فى 
الجمول ( كال جهور ) أى قال ال جهور (وصبرورته ظنيا ف العام لانحقق معدم ارادة معنام) 
ای العام“ بالتخصيص العام (مع احخال قاس ار غرج) منه بعضا اتر (وهذا) الاحتال 
لتضمنه ( أى الصص ) (K>‏ شرعا » والأصل فى النص وص التعليل للتضمن للا حکام 
الشرعية ( لالشبه الناسخ بإستقلال صيغته ) لکونه طردیا کا ذ کر ( رکون السمعی جه ) 
فی إثات > ( فرع معاومية حل“ حكمه » والقطم ) حاصل ( بنفما ) أى معاومية محل" 
حکمه ( فی و : لاتقتاوا بعضهم » فان دفع ) هذا ( بوتا ) أى الجبة مع انتفاء معاومية 
حل" ك الأصص ( فى نحو : وحرّم الربا) من قوله - وأحل اله اليع - ( لمعل حل 
الع قلا ان عاموه ) أى الخاطبين الربا ( نوعا معروفا من البيع ) ك) يعرفه اليوم ( فلا 
إجال) لعاوميته (والا) أى وان ليعاموه إلى آره (فكحرّم بعض البيع) أى فهوجمل يتوقف 
العمل به على البيان مع اعتبار حقيقة الراد به ( وإخراج سارق أقل" من) مقدار قيمة 
( انمجن ) المشار إليه فى حديث أعن لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل 
إلا ف عن الجن » ونه ومئذ دنار كا أشار إلبه بقوله (مدعى كل معاومية كية 
ثلاثة أوعشرة ) عطف بان لكمية ( فليس ) تخصيص عوم الآلة به (منه) أى 
من التخصيص بإلجمل فلا ي قط الاحتجاج با بة السرقة على قعلع السارق ( أو) سامنا أنه منه 
لنم ( توقفوا آولا ) فى العمل با بة السرقة ( حتى بان ) مقدار قيمة الجن ( على 
الاختلاف) فعماوا ہا عند مالك والشافیی وأجد رجهم الله فى أظهر روا يانه بطم اذا سرق لاثة 
دراهم أور بع دينار » وعدا بعشرة دراحم ( وقول ) أى قول نفرالاسلام فى التخصيص 
بامعاوم بطل العموم لصحة تعلله (و بالتعليل لابدرى قدر المتعدى اليه ان إراد) به لايدرى 
ذلك (بالنعل) أىوقت التعليل (لبس بضائر ) الأوىفليس : أىلايضر”ثىء من‌الأحوال (الااذا 
ازم ی يته ) ای الكلوم المخصوص (فى الاق تعين عدده) أى الباق ) لکن اللازم) فى 
جتيه فيه ( تعين النوع والتعليل يفيده) أى يمين النوع (لأنها ) أى العلة لاخراج البعض 
ند (وصف ظاهر منضط › فا حققت فه) من المندرج تحت العام ( ثت خروجه وا( 
يتحقق فيه (فتحت العام ) باق (أد) اراد أنه (قه) أى قل التعلیل ( ای عحرد 
عل الخصص) أیالعل به من غبرأن بتعين الوصف العلل به بعد (جب التوقف) ف ااباق (للح 
بأله ) أى الخرج (معلل ظاهرا) إذ الأصل فى الأحكام التعلیل ( ولایدری الى آرہ ) أى 


۳۱٦‏ القائاون بلمغهوم خصوا به العام 
قدر المتعدّى اله نوعا »> وفى نسنخ لمن ههنا أولادری وهو سهو من الناسخ : إذ لامع له 
الاتكف ركيك لاعتاج اله ( فقول الكرخ وغرره من الواقفية ) كالرجالى وعسى 
ان بان على ماسق ذ کره مع تفسير لرادهم « وقول الكر خر حذرف : أى فهذا قول 
الكرخى » واللة جزاء الشرط على الشق الأخبر من الترديد ( لأن معناه ) أى معنى قول 
الكرخ ( بتوقف ) العمل بإلعام الم كور ( لذلك ) أى لأنه لايدرى قدر المتعدى اليه ( الى 
أن يستتبط ) الوصف المناط لاخراج البعض (فعل ا لخر ج بالةياس حينئذ لاذ كرنا فاجهول) . 
قوله لما ذ كرنا الى آخره تعليل لمافهم ضمنا من سقوط احِية قل العل عقدار المتعدى اليه » 
والموصول اشارة الى قوله : وكون السمع حة فرع معاوميته بنفما ا (وزيادة العمل) الاضافة 
اة ( العام ) صلة العمل (قبل البحث عن المخصص) ظرف للعمل » ثم فر الحختص بقوله 
أعی ) أعنى القياس الذى > «( آى الذى تضمنه المخصص ( لحك عماولية التحصيص ) 
لماذ كر من الأصل فى الأحكام التعليل » قوله = تعلیلاقوله e‏ به »> وقوله وزبادة العمل 
معطوف على ماذ کرنا : ی وازبادة ص آخر : وهو عدم جواز العمل بإلعام قل البحث عن 
الخصص على مأسبق أنه أجع عليه لعدم الاعتداد قول الصيرفى » وقوله أعنى تفسير البخصص 
اڪن فبه ( وهو) أى قول فر الاسلام ( حینذ ) أى حين فسر عاذ كر (أحسن) 
لكنه رده » والالم يعسراكونه َة ظنية ( وقول الاسقاط ) للعام ا مخصوص ( مطلةا ) ى فى 
أخص الصو ص وغبره (ان صح) أن أحدا ذه اله (وهو) أی‌القول به (عد) وان قله 
الآمدى وغبره ( ساقط لقطعيته ) ای العام ( فی اخ “ الخصوص ) معاوما كان الختص 
أو حهولا للقملح بتناوله بعد التخصيص لايتطرق البه احتال الحروج (والا ) أى وان م يكن 
کذلك وجاز اخراجه ( كان ) التخصيص (نسخا) لا تصيصا . 
مستلة 

(القائاون بالمفهوم ) الخالف ( خصوا ») ای إمغهوم (العام" ) فى الشر ح العضدى من قال 
مهوم جوز حصيص العام بالفهوم كاجوزه بلاطوق ( كن الغم زكاة ) فان‌الغتم عام مستغرق 
لما يصاح له اذاضم ( مع فى الفم الساعة زکاة ) فان هذا فهومه ندل" على آنه لیس فى 
المعاوفة الزكاة » وهذا المفهوم حص" عموم الأول وف الشرح امور » فان قيل لانسل 
ا معارضة » فان المنطوق آقوى ٠‏ والأضعف عيحى مع الأقوى فلا يعارضه » قلنا ال جع بين الدليلين 
أولى من ابطال أحدهما وان كان أضع فكغره من المخصصات : فانا تعمل هما جعا بين الأداة 


العادة العرف العملى خصص عند الحنفة 71۷ 


ولايشترط التساوى : أى بهن العام وامفهوم » لأ نكنم نهما ظنى" الدلالة عندالقائلين به » واليهأشار 
بقوله ( لجع الظنية إاما) أى العام" والمقهوم » لأ نكامنهما ظنى الدلالة (ومساواتهما) أی 
الغصوص والخصوص به ( ظا ) ميعز عن نسبة المساواة الى الضمير : أى مساواة ظنهما 
قوّة ( لس شرطا ) فى التخصيص حى لايصلح الأضعف » لأن تخصيص الاقوى من خبر 
الواحد ( لاوتفاق عله ) ى التخصيص ( عر الواحد الكتاب بعد تخصيصه ) أى اتفقوا 
على أنه جوز تخصص الكتاب عخرالواحد بعد أن خصص بقطى » مع ن الکتاب ان خصص 
أقوى من خبر الواحد » وإعا ارتكبوا ذلك ( للحمع) بن الأدلة المتعارضة » و إعا قال 
هد تکصصه لصح" دعوی الانفاق » فانه لا جوز عندنا خصص الكتاب عر الواحد اتداء 
ک) سيآتى ( والتحقيتق أن مع ظنية الدلالة فما ) أى العام" والفهوم احالف ( بقوى ظْن 
الاسوص ) فى العام" (لغلبته) أى اللحصوص (ف العام" ) فلا يكون العام" أقوى من المغهوم ظنا . 


مسال 


( العادة) وهى الأ المتكرر ولو من غير علاقة عقلية وامراد هنا ( العرف العملى) لقوم 
(خصص) للعام الواقع فى تخاطبهم عند النفية » خلافا للشافعية كرمت الطعام » وعادتهم ) ى 
المخاطبين ( أ كل الر” انصرف ) الطعام (اليه) أى الر ( وهو) قول النفية (الوجه» 
اما ) تخصيص العام ( بإلعرف القولى ) وهو أن بتعارف عند قوم فى اطلاق لفظ إرادة بعض 
أفراده مثلا حيث لايتبادر عند سماعه الاذلك (فافاق ) أى فتخصيص العام به عند ذلك 
متفق عليه ( كالدابة على الجار » والدرهم على النقد الغالب به لنا الاتفاق علىفهم) لم (الضأن 
خصوصه نى : اشتر ها وقصرالأمم) بشراء اللحم (عليه) أى الضأن (اذا كانت العادة أ كله 
فوجب ) كون العرى العملى مخصصا ( كالقولى” لاتحاد الموجب ) وهو تبادره حصوصه من 
من اطلاق الافظ ( وإلغاء الفارق ) هما ( بالاطلاق والعموم ) حل الاتفاق »> فان ا 
فى اشتر ها مطلق » ولس إعام وهو ظاهر » والعموم فى المتاع فيه فى حزمت الطعام اظهور أنه 
لا آثر هذا الفارق ( وکون دلالة المطلق على المقمد دلالة المحزء على الكل و ) دلالة (العام على 
الفرد قلبه ) فان 4ا جزء من لم الضأن ٠‏ والطعام الدال" على كل طعام لاستغراقه الافراد كل 
وال ِء منه (كذلك ( ای فارق ماتی > إذلا آثر لہ بعد اشترا کھما ی تبادر اللحصوص 
لإ فيه : مل جع من النفة ¢ منهم تفر الاسلام ( لذلك ) أى لاتخصيص بالعادة ( بالذر 


a 
بالصلاة والحج بنصرف الى الشرعى ) منهما ( وقد ال ) ای بظن کل منہما (غبر مطابق)‎ 


۳۹۸ لوعارض الانباء عرف قدم العرف 


له » وإعا ما مثالان لاتخصيص بالعرف القولى (والتق صدقهما) أى التخصیص کل من 
العرفين (عليما) أى الخالين » ولاقال وضع الحنفية هذه المسئلة يشير الى ماعال ) إذوضعهم ) 
طا ھکذا ( ترك القيةة ) عمسة أشياء (عاما) كان الفط ( أوغبره بدلالة المادة) هذا أحد 
اللجسة ( ودلالة ا2ط شه ) هذا ثانہما » وفسروه قال (أى انباء د( أى مادة الفط 
(ع نكال فيخص) اللةظ ( عا فيه) من الكال ( كله لايا كل لها : ولانية معممة ) أى 
والحال ليس هناك ية تقتضى وم اللحم لما يصلح له ( لادخل السمك ) فى حلفه الافى 
روانة شاذة عن انی بوسف لقوله تعالی لتا کلوا منه ا طر با أى من البحر سمكا ء و إا 
يدخل (لانبائه ) أى اللحم ( عن الشتة لدم ) لدلالة مادته على الشدة والقوة » فانه 
سمى ا لقوة فيه لتولده من الذم الذى هو أقوى الاخلاط فى اليوان » ولس للسمك دم 
لعشه فی الماء وحله بلا ذ كاة » فان الدموی" لايعيش فيه ولاعل" بدونہا ( وقد یدخل) هذا 
( ف العرفق ) فى التحقيق عامة العاماء عسكوا فى هذه المسئلة بالعرف (نع لواقرد) إنباء 
اللفظ بالاخراج من العام والمطلق ( أخرج ) بعنى امكان حصول اروج بإلانباء لايل دخوله 
فى العرفی » غايته أنه اذا انفرد أخرج ( ولو عارضه ) أى الانباء عرف (قذّم العرف ) على 
الانباء ارجحان اعتباره عليه ( وقوله کل ماوك لی سر لایعتق مکاتبه ) وبعتتق مدره وام" 
ولده لنقصان الك فى المكاتب لعدم ماوكيته بدا لارقبة » وهذ لاعل وطء المكاتبة ول يتناول 
الاك عند الاطلاق الا الكامل عرفا » (أو )إنباء المادة (عن نقص) فى المسمى (فلا يتناول) 
الاغظ المسمى ( ذا كال كلفه لايا كل فا كهة لاعنث بالعنب » لأن التركيب دال على التبعية 
والقصور فى المقصود الأصلى ) من الا كولات : وهو التغذى » لأن‌الفا كهة اسم من التفكه » 
وهو التنع » وهو إعأ يكون بأ زائد على الحتاج اليه أصالة ما يكون به القوام فانه لااسمى 
منعما » والعنب مما تعلق به القوام حی یکت نه فی بعض المواضع » ومتإه اارطب والرمان » 
وهذا عندأنى حنيفة رجه الته » وقالا : حنثلوجود معنى التفكه فيه > بل هىأعز" الفوا كه والتنم 
ها يفوق التنعم بغيرها من الفوا كه » وقال مشا هذا اختلاف زمان فف زمانه ما كانت تعد 
من الفوا که » وفی زماننا تعد منپا ( و ععى من اكام ) هذا ثالث الجسة : أى و دلالة معنى 
من صفات المتكام (كان حرجت فطالق عقيب تهيثها لعرجة جت فا ) أى حرصت على تلك 
الحرجة ( لاعنثه ) أى عروجها ( بعد ساعة » وتسمى بين الفور) هومأخوذ من فوران 
القدر » سمت باعتبار صدورها من‌فوران الغضب » أولأن الفور استعير لاسرعة » ثم سمى به 
الالة الى لالبث فيا > يقال أخرج من‌فوره : أى من ساعته » وأوّلمن استخرجها أو حنيفة 


فراد فرد من العام تحكمه لاتخصصه ۳۹ 


وكانوا قبل ذلك بقولون بتأبيده كلا أفع لكذا » ولا أفعلاليومكذا : وهى مو بدة لفظا مؤقتة 
معنی لتقییدہ بالحال لکونہا جوابإ لكلوم تعلق بالحا ل كذا قلوا (وحقیقته) أى حقبقة المخصص 
ی هذا التسم (دلالة حاطما) أُی اكام » والخاطب ككونها ملحة على الحروج فى تلك الالة» 
وکونه ملحا على المنع حينئذ ( وبدلالة حل الكارم ) لكون امحل غير قابل للحقبقة » فان 
العاقل لايقصد مالابقبله ا حل صبانه لكلامه من اللغو والكذب » فتعهن ارادة المعنى الجازى »> 
وهنا رابع اتجسة ( كانم الأعال بإلنيات » ورفع الحطاً ) فان تفس العمل بوجد يدون ٠‏ 
النية ونفس الحطأً م برفع فتعذرٌ إزادة القيقة ( وقد درج هذا فى) المخصص (العقلى ) فان 
العقل يل إرادة الحقيقة لماذ كر « قيل لانسل هذا فى الأعمال »> إذ لايازم تقد المتعلق 
العام كالصول لواز تقدبره متعلق خاص بقرينة المقام » نحو : ماالأعمال معتبرة لثىء من 
لأشياء الا بالنيات . قال النووى رمه اله : بل التقدبر ما الأعمال حسو بة بشىء من الأشباء 
کالشروع فہا والتلبس ہا إلا بإلنيات (وبالسياق ) أى وبدلالة سوق الكلام على أن المراد 
غير ممن الخقيتى بأن يكون هناك قرينة لفظية سابقة عليه أومتأخرة عنه » والسباق بالباء 
الموحدة حختص بالمتقدّمة » وهذا خامس انجسة ( كطلق ار أنى ان كنت رجلا » فانهلايفيد 
التوكیل ») أى بتطليقها الذى هو حقبقة طلتق امرأنى لقر ينة السياق علىمايدل" عليه قوله ان 
كنت رجلا عرفا ( ويأتى التخصيص بفعل الصحانى ) فى المستلة الثالثة وفى مباحث السنة . 
مسئلة 

( إفرأد فرد من العام" سحكمه ) أى العام" : يعنى اذا علق على عام حك ثم علق على فرد 
من أفراد ذلك العام ذلك الحك ( لاعخصصه ) أى الفرد المذ كور ذلك العامة (وهو) أى 
كون إفراد فرد منه حكمه عخصصا (قلب التعارف فى التخصيص » وهو ) أى الحعارف فيه 
(قصره ) أی الج (على غير متعلق دلله ) فان متعلق دلبل التخصص هو الفرد الذى 
حرج من العام" وبقصر الک على غيره » وهو الباق بعد إخراجه من الأفراد » وذلك دلبل 
التخصيص يدل" على أنه خارج من حك العام" » فهومتعلقه » (بل) حاصل (هذا) الافراد (قصرء) 
آُی ا (عله) أى على متعلق دلبل التخصص > وهو الفرد الذى أفرد كمه › فلو 
جعل ما أفرد بالك مخصصا » وهذا الافراد دللا للتخصيص » ولا شك أن المقصور عليه 
حينئذ هو عن ما أفرد لزم المقصور عليه متعلق دليل التخصيص » وهو قلب التعارف ( مثاله 
أا أهاب ) دبغ فقد طهر ( مع قوله فىشاة ءيمونة دبإغها طهورها ) فلاعخص حك الطهور بة 


° رجوع الضمر إلى اللعض ليس خحصيصا 

بالدباغ جاد شاة ميمونة من بين الأهب » وكا ۾ الشارح فی الحدیث الثالی وذ کر مایفید معناه 
(ومنه) أی من إفراد فرد من المت كمه (أوشهه) مى الصحيحين عن الى صلی 
الله عاة و سار | (جعلت لى الأرض مسجاا وطهورا مع ) ما روایه مسل رواه . «١‏ وجعلت لا 
الأرض كنا نخدا (وتر تا) لنا طهورا إذا ل تجد الماء » ."قال الشارح انعاقال أو شمه مجواز 

أن قال الترزای خزء ٥ن‏ الأرض لاح زى“ ها ¢ واا سشپما شە من عست ت ان کل منهما عص 
فلا عص الملهور بة الراب من أجزاء الأرض » قالوا المفهوم مخصص ) اعام" م ٠‏ ومفهوم 
ماأفرد الج نی الج عن سائ أفراده إذ لافائدة لذ كره إلا ذلك ق ختص حك الطهور به 
بثناة ميمونة فى موم أعا أهاب » (قلا) دلالة امغهوم ( تمنوع عند الحنفة » ولو سل فهدا) 
ای مفهوم اراد ورد من العام ڪکمه ( مفهوم لق دود ) عل الھور کا تقدم :قا دة 
ذ کر ذلك الفرد ن احال تخصيصه من العام » وهذا اذا م يكن له مفهوم خخالفة إلا اللقب » 
وأما إذا کان له غبره فلا بم" الجواب على التسليم كذا ذ کرہ الشار ح» وقد جاب عنه بأن 
الماع فى أن محرد افراد فرد من العام تحكمه هل عصص أولا » واعتبار المنهوم أم| زائدا 
على الافراد ا لحك فتأمَل . 


عة 
سے ص 


(رجوع الضمير) الواقع بعد العامة ( الى اللعض ) من أفراده ( ليس تخصيصا + مثل 
والمطلقات ) بتر بصن ( مع و بعواهن) احق ردهن » فان المطلقات يم" الباتنات والرجعيات 
والضمير لارجعيات فقط لعدم إمكان "ارد فى الاثنات (فلا حص التر بص ارجعیات) دل تعلق . 
yr‏ ثح و بالبائنات عند أ كث الشافعة واختاره الآمدى وان‌الاجب والبیضاوی » (وأواسين 
وامام الرمین ) قلا ( عصیص ) له » قبل وعله أ كثرالنفة و بعص الشافعة و بعص 
امعتزلة » وعزى الى الشافى ر رجه ايه ( وهو الأوجه » وقيل بإلوقف ) عزى الى امام الرمين 
وغبره » (لا) على الختا : وهو آنه خصيص له ( حقيقته ) أى الضمير (رابط لعنى متأخر 
عتقذم اع من مذ کور أومقدر بدلیل ) مدل على تقدیره ( على أنه) أى الرابط متعلق بر بط 
(هو ) أى المقدم ( فلا بتصور الاختلاف) پینهما » (وماقبل) فى وجه آنه لاخص (التجوز 
فیه) أى الضمير ( غر مازوم للتجۆز فی الأول ) أى العام" : يعنى لازم من كون الضمير 
مجازا فى البع ضكون العام مجازا فيه ( فبعيد إذ رجوعه ) أى الضمير (الى لفظ الأول بإعتبار 


معناه فلا صو ركونه ) أى الضمير ( ازا ) فى العض وع جعه الذى هو العام“ على حقيقته 
وهو الع موم ( فاذا خص ) الضمير (الرجعيات ) من الطلقات ( مع كونه ) أى الضمير 
(عبارة عن الطلقات فون ) أى الرجعيات ( اراد به ) أى العام ( وهو) الطلقات وهو 
أى كرنه المراد بالطلقات الرجعيات لاغير هو ( التخصبص ) لإطلقات (وبه) أى هذا 
الجواب (ظهر أن قوم ) أى القائلين بعدم التخصيص (فى جواب قول الواقف) ازم ت#خصيص 
ااظاهر والضمير » دفعا لأخالفة » و#كصبص أحدھ ادون الآخر غج اد (ا ترجح لاعتار 
الاصوص فى أحدهما بعينه ) فوجب التوقف ومقول قوطم ( ان دلالة الضمير أضعف ) من 
دلالة الظاهر اتوقف الضمير علبه ( فالتغيير فيه ) أى الضمير (أسهل) من التغير ف الظاهر 
فترجح اعتار الاصوص فى الضمير ( لايفيد) خبران » وذلك لماظور من بان حقبقة ألضمر 
امستدعى اتحاد هما ( وامتنع الحلاف ) وفى نسخة الاختلاف بين الضمير وح جعه (فالاة) 
( فطل ترجه ) آی ترجيح قول القائلين بعدم التخصيص ) يانه ( أى صصص الضمير 
(لا يسارم عصص الاول 4 علاف واه ( فانه ستازم حص ص الاول٤#صص‏ الضمبر إد ازم 
عوده) ای الضمير (ع لى مقدر هو المحضمن ) على صغة المفعول : وهو الرحعات (مدلولا) 
ضما ( للقضمن ) على صغة الفاعل : وهو المطلقات ( واماعله) ی التضمن على صغة 
الفاعل : وهو المطلقات رادا مهن الرجعيات ( ازا ) عن اطلاق الكل“ وارادة البعض 
(ووجوب تر بص غير الرجعیات بدلیلآحر) کالاجاع والقباس . 


مسل 


لا كانت المقالة فا لمبادى الغو نة » وكان كل ماذ كر من المسائل متعلقة بالاألفاظ الموضوعة 
باعتار ذاتها » أردلالا »> أومقايستها الى لفظ انر أو مدلوها أو استعماها على التفصل الذى 
سبق »وتكن هذه المسئلة من هذا الل » أشار اليه بقوله (ولست لفغو بة) والتقدر : هذه 
مسئلة (مبدية) بل استطرادة ء فان ذكرها فى هذه المقالة على سيل الاستطراد » لأنها لوكانت 
#اتتعلقبالاغة كانت مثل غبرها مذ كورة أصالة » لاعلى سمل التبعبة والاستطراد» وعوزأن راد 
دتما ما أشير الهفى عنوان المقالة . قال (الأنعة الأر عة ) والأشعر ی واو ھائ واو الین 
(جوز التخصيص بالقياس) قطعا كان أوظنا ( الا أن الحخنفبة ) قي دوا جواز الأخصبص به 


۲۱ - « تسیر » ۔ اول 


YY‏ التحصص الاس 
(شرط تخصيص) العام (بغبره ) أى غبر القباس من سمعى أوعقلى (ونقبيده) أى التخميص 
بغبره ( بإلقبلية ) أى بأن يكون قبل التخصرص بإلةياس كا وقع نى عبار ةكثير ( لايتصور) 
وذلك لأن #صيص القياس بإخراجه بعض أفراد العام" عن حكمه إلاق له بأصل «نصوص فى 
حك الف لك العام" لاشترا كهما فى العلة » فامخصص حقيقة ذلك النص » والقياس إا 
هو مظهر لذلك التخمص » ولاشك أن ذلك النص" مقارن للعام » واذن لابتصور خصص آخر 
قله » وهو ظاهر ( وتقدەت اشارة اله) فى الحث الحاءسن من العام حث قال عند اش تراط 


الحنفة مقارنة ادص الأول ازوم الخ على تقدر تراخبه » والوجه أن الثانى ناسح أبضا 
لا القاس إذ لايتصؤر تراخيه ( فالمراد بالقبلة ) فى التخصيص إاإلفير ( ظمور الغبر سالا ) 
على ظووره . وةل ( ان سرج إن کان ) القیاس ( جایا ) جاز خصصه » و إن کان خفیا 
لاوز » وف تفسبرالل“ مذاهب »> والراجح أنه قباس المعنى وهوالمشهور » والةٍ ” قباس‌الشه» 
والذى مشى عليه ابن الحاجب أنه الذى قطع فيه بننى تأثر الفارق بين الأصل والفر ع » والح 
ماظن فيه ذلك (وقيل ان كان أصله ) أى القياس : يمى الس عليه (عرجا من ذلك 
العموم ) أى العموم الذى راد تخصيصه بالقياس الم ذكور (بنص ) خصص والافلا » والجار 
متعلق مخرجاء فان الخر ج بالقياس حينثذ خر ج بذلك النص“ » فلن حكمه معلل بعلة القياس 
المذكور : وهى مستنبطة من ذلك النص" فيلزم ثبوت الك فی‌الفرع أيضا منه (والجبای يقدم 
العام" مطلةا ) جليا كان التياس أو خفيا سخرجا أصله من ذلك العموم أولا > وةله القاضى 
عن الأشعرى واختاره الرازى »> فلا خصصون العام" بإلقياس مطاتةا ( وتوقف إمام الرمين 
والقاضفى » وقبل إن كان أصله مخصصا ) ی رجا من العموم (أد) ئت ( العلة فص 
أو إجاع ) خصص ( و إلا ) ای وان لم تحذق شىء منها ( اعتمرت قران الترجيح ) فان 
ظهر مارجح القاس خص" العام والا عل إعمومه ( واختاره بعضهم ) وهو ان الحاجب » 
وان تساو با فالوقف » وهو رای الغزالی . رقال الرازی ائه حق کذا قیل . قال الیک مذھب 
ان الحاجب آيْل الى اتباع أرجح الظنين » وان تساو فالوقف . وقل الشارح لس كذلك > 
إذ لاوقف فى ذا الختار لاان الاجب ٭» (لا) على الأول ( الاشتراك ) للعام والقياس 
(فالظنية ما الثلائة ) مالك والثا مى وأجد رجهم الله ( فطلةا) ای ظنی“ مطلقا فعندم » 
حص سواء خص" العام“ أولا إلى آخره » وقد سبتى أنه قول طائفة من النبلية ( وأا 
الطائنة من النفية ) القائاون بأن العام يام“ ( فبالنصيص ) مار ظنيا عندم أيضا لدم 
إرادة «عناه وا ال إخراج بض آخر :نه (والتفاوت فى ااظنية غير مانع ) من تحص 


التخصيص بلقياس AA‏ 
الأضعف لار قوى ( كاتقدم ) فى التخصيص الفهوم (ووجهه) أى وجه عدم اعتبار التغاوت 
أو التخصيص القاس وان كان أضعف ( اعماطما) أى الدللين العام" والقياس (ما کن( 
قانه أولى من ابطال أحدهما » فرعابة هذا الى أهم" من الاحتراز عن كون الأضعف مخصما 
المفعول أقوى منه (هو الواقع ) الفاق ( کا شدم) فى عث التحصيص إالمفهوم بالاتفاق 
( بكون الملة كلك ) أى ثابتة نص أو إجاع ( توج ب كون الاس كالنص والاجاع ) 
واا بطل (لأن) العلة (المستنبطة دليل » ووجوب الاعمال عام ) لكل دليل فوجب اعمال 
المستنطة كالمنصوصة ٭ (وماقیل ) فى وجه عدم اعاطا اذا عارضت عاتا ( المستذبطة اما 


راجحة » أو مساو بة » أو ص جوحة ) بالنبة الى العام ( فالتخصيص على تقدير ) وهو 
تقدير كون المستنبطة راجحة ( وعدمه ) أى التخميص ( على تقدیر ین ) وما تقدرر 
المساراة والمرجوحية ( فيترجح ) عدم التخصيص » لأن وقوع واحند من انين أقرب من 

وقوع واحد معان 9 وقوله ماقبل مبتداً خره ( وجب دطلان الخصص ah.‏ ( اد قال کل 
#صص اماراجح على العام احرج منه أو مساو أو جو ح فالتخصیص على تقدر الى 
آخره (بل الرجحان) الخصص على العموم (دا ی بإعاطما) أى اعمال الدل لين القباس ء والعام" 
حث أ مکن (ولا قدم) من أن الواقع ترجيح ا لمخصص وان كان الخصص فى الان ٭ 
( ولتخصيص الكتاب عبر الواحد ) وهذا انس تكرارلاأن مانقدّم على وجه العموم » وهذا 
على وجه اللحصوص . قال (ا لجا م( على تقدر صٍص العام" بالقياس (ھدےم الأضءف) 
وهو القاس على الأقوى > وهو العام" ( على مایانى ) تقر بره فی فى مستاة تعارض القاس وار 
(ف الكبر» ويأتى جوابه » و ) جاب ( بأن ذلك ) أی ازوم ماذ کر ٠ن‏ تقدم الأضعف 
( عند ابطال أحدهما) من العام" والقياس ( وهذا) ای تخرص العام" بإلةياس ( اعماطما »> 
وبأ( آی الحا ( حص الكتاب بالسنة وبالفهوم ) الخالف والسنة أ ضا قصو رها 
فى الةو عن الكتاب وقصور المغهوم عن السنة ٭# (ةلوا) لاحبای ( خر عاذ اقباس ) 
عن السنة (وأقر ( الى صلى الله عله وسل علىذلك . . أخر ج أجد وأوداود والترمذی عنه أن 
الى" صلى الله عليه وسل لا بعثه الى المن : قال کف تقضی اذا عرض لك ام ? قال أقضفی 
عاف کتاب الله » قال فانم یکن ی کتاب الله ۶ قال فيسنة رسول ايله » قال فان م يكن فى سنة 
سول الله ۴ قال أجتہد ری فلا آلو : قال فضرب فى صدرى وقال |د مله الذى وفق رسول 


YY‏ دلیل اعتبار القیاس‌الاجاع 

رسول ايله لما برضى رسول الله » وهذا التقدير على تقدح ار على التياس يدل على وجوب 
تقد عه على الةراس إذا خالفه أو وافقه # ( أجيب أخر السنة أيضا عن الكتاب وتخصيصه ) 
ی اللکتاب ( ہا ) أى بالسنة (اتفاق) فا هو جوا : ذهو جوابنا » ( وأيضا ليس فيه ) 
آی فی حدیث معاد (ا عنع الجم) بين القباس والعام" ( عند التعارض » والتخصص منه ) 
أی من الج ينما ٤‏ غابة مافيه عدم إبطال السنة بالقياس » وحن قائاون به علىأن حديثه . 
قال الترمذی فه غر بب » واسناده لس عندى صل . وةل ااخاری لايصح لکن شورته 
وتلقى العاماء له بالقبول لايقعده عن درجة الية » ومن ثم أطلقجاعة من الفقهاء كالاقلاى 
والطبری و إمام الحرمين عليه الصحة » وأخر ج له شواهد من الصحيح والمحسن (ل) أُی 
لای (أيضا دليل اعتار القاس الجاع »ولا إجاع عند خالفته) آی القباس (العموم) 
واختلف العاماء فى وجوب العمل به فامتنع العمل به» إذلايشت حك بلا دليل » (والواب 
إذائتت جته) أی القاس ( (*)( أى الاجاع ( ئت عکمها) آی ج أحكام رنب علٰی 
جه (ومنه) ومن حکمها (اجم) بهن مقتغى القياس والعام“ الاش ل (ماآمکن ) 
وقد أمكن کا ذ كرنا ( و ) اة (لإغصل الثانى ) على المفصل الأول وهو المالول عليه 
بقوله » وقبل ان كان أصله مخرجا ان العلة ( المؤثرة ) أى مائوت تأثرها بنص أو إجاع 
فبه مساحة » والمراد القياس المشتمل على الؤثرة ( والمخدص ) بصيغة المغعول أى 
القاس الذى خص” أصله من العام ( ترجعان إلى اص ) وهو قرله صلى اله عله وسل 
( حکمی على ا لواحد ) حكمى على ال جاعة » فاذا ثبت العاية » أو الک فی حق واحد ثبت 
فی حت الجاع ہذا اللص » وزم عخصص العام به وکان بإلققهة بالص لابالةاس عحض 
الكارم أن المغصل الثانى بقول اول : رانك خصصت العام قياس حر صله من حكمه 
نص" نظرا الى أنه برجع الى كون اللص" خصصا ولم خصص قباس ثوت تأ ثبر عله باللص 
أو الاجاع وهو تح » لأن تخصيض هذا راجع الى النص » وفسر هذا النص فى الشرح 
العضدى كى على الواحد الى آخره »وشبت عاذ كر » وتوضيحه أن الشارع اذا ثبت 
کا شىء له نظائر من حيث الاشتال على مناط الح فقد أنه لنظائره » وأيضا قتتى 
هذا النص ثبوت حك الأصل فى الصورتين لما تحققت فيه عإة من أفراد العام » وعتمل أن 
راد بالنص المذ کور مامت به صلل القیاس فہما » و کون قوله -کمی إلى آنره بانا لکون 
تحصيص التياس فما عوجب النص (واذا ترجح ظن التخصيص) لا كان فى هذا التفصيل 
ثلاث صور :كون أصل التياس خرجا من ذلك العموم » ووت العلة نص أو اجاع » وأنلايتحقق 


ىكل“ من العام والةياس جهة قطع ون Yo‏ 

ئیء منھما» وذ کر e‏ الأرلى والثادة »> در اعتبار التخصبص فهما ارجوع القاس الى 
اللص لما د كر بين حك النالتةبأنه | إذا ترجح ظن اعتبار التخصيص رجح على ظن العموم 
( فبالاجاع على اتباع الرأجح ) أى فيجب تخصيص العام" به ارجحان ظنه والاجاع على 
اتباع الراجح (وهة) اكام ياء ( على اعتنار رجحان ظ ن القاس ) واشتراطه ( ف 
تخصيصه ) ای فى تخصرص الةياس للعام ( وعلهت انتفاءه ) أی اتفاء اعتباره حت قلا 
التفاوت فى الظنية غ_ير مانع عن التخصيص به ( أو زوه لا الك الود ) فسر الشارح 
ازوم التخصص الاس من غير اعتار دوت الول نص »أو اجاع ¢ او مجح غاص لآنه 
دلبل » وکل دلل ع إعاله ماأ مكن انى ٠‏ ولا يظهر حينئذ وجه أو الترديدية والأوجه 
أن قال : اء و عى بل ٤‏ کقوله تمالی - أو زندون » وضمیر لزومه ارجحان الظڻ » فان 
غابة التخصيص فى العام م وجوب اعمال الدليلين يستازم رجحان ظن ن اقباس والتخصص 
واه أع . 

قال (الواقف : فى كل منهما) أى العام" والتياس (جهة قمام) ف العام" باعتارالثبوت ء وى 
القباس باءتبار ا ية (وظن) فى العام إعت.ار الدلالة » وف القياس باءتبار الح فى الفروع 
( فبتوقف » قانا لو ل يكن مجح وهوا اهما ) عحسب الام كان فانه عند ذاك لاجوز 
إبطال أحدها فضلاعن إبطاطما معا » وفى التوقف إبطاهما ٭ ( وأما تخميص القرآن عبر 
الوأاحد» وتییده) اى القرآن (*) ی عبر الواحد (د) كص (الكتاب بالکتاب 
لاج مواضعبا ) الى مفصاة ٭ (وأما) تخصيص العام" ( بإلتقرر) أی تقر ر 

ی صلی الله عليه وسا ا سن خرو ج بعض العام من حکمه ( کمامه ) صلی الله عليه 
وسل ( قعل حالف اعام ولم بكر کر( أى ذلك الفعل ١ءماوف‏ على عامه اويل وعدم 
إنكاره » وعتمل أن بكون حالا من الفاعل أو الفعول ( بکون) ہما (الناعل خصصا) من 
ذاك العام متعلق بعدم الانكار أى عدم إاكاره على ذلك القاعل ببب كونه خصصا 
منه (فواجب عند الث شافیم ومن يشترط مقارنة المخصص من النفية ( مت ( ی a‏ 
فعل دلا الفاءل عقن ذ کرالعام" فلس د کرہ آولا ام أىالتحصص ( اسھل ەن الس 
وأ کثر» و بشرط کون الع ) بنعل ذلك الفاءل ( عقيب ذ کر العام فی تجلسه ) أی جا 
ذکره (و إلا) ای وان م یکن نی اسه بل بعده ( فنسخ ) اذاك الموم (عند شارطی 
امقارنة) فى الخصص (من النفة) ثم على كونه خصصا (فان علل ذلك) أى عص الفاعل 
من العام #٠نى‏ (تعتى) ذلك التخصيص (الى غير الفاعل) اذا عقتق ذلك المنى فى ذلك الغير > 


۳۲٢‏ الأ كثرعلى أن منتهى النخصيص جع بز بد على نصفه 

لکن بشرط أن لايستوءعب ذلك المعى جع آذ راد العام والا کون نسخا » وان ل بعلل فاختار 
عدم تعدی حکمه إلى غبره تعر ديسل التعدية . قال السكى ولقائلأن قول : إذا ثبت 
حكمى على الواحد الحديث ) تج ج الى الع بإلجامع ٭ بل کن عدم الم بالفارق » والأصل 
بعد بوت هذا الحديث أن الف ف اشر ع شرع ٤‏ تار ع التعمم وإن ل بظهر الى 
مام بظہر مایقتضی التخصيص اتتهى » وفه نظرلأن موم العام عنع ثبوت حك ذلك امل 
ىغرە فمل # (ویأی ا( ف مسلة قىل فصل التعارص ثلاث مسائل (د سشصور کون 
فعل السحافى) المخالف للعموم (عند النفية #خصصا اذا عرف عاه) ای الصحافى (بالعام) 
( إذ قلوا) أى النغية » ووافقهم الحنابلة (عحجته ) أى فعل الصحافى ( <لاعلی عامه ) 
ای الصحانفى (بالقارن ) آى الخصص المقارن لاعموم (وهو) أى جل عامه فى هذه اامورة 
على الل بامخصص ( أسهل من جلهم ) أى النفية ت ركه أى الصحاى ( روه علىعامه) 
علق حملهم ( بإاناسخ ) لأن التخصيص أخف من النسخ » فتعان حيث أ مكن . 


ع 
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لا کثر )على (أن منتهى التخصيص) ای الذى جب أن تق بعد التخصبص من أذراد 
العام ( جع بزید على نصفه ) ای على نصف أفراد العام“ سواء کان جعاکارجال أوغیره كن 
وما ( ولا ستقم ) اعتبار النصف ( الافى نحو عاماء البلد مما بنحصر ) وبنضبط عدده 
ليع النصف منه » أوردعله أن امتناع تعيين‌النصف فما م يع عدده مسل » لكن لاحاجة اليه 
لأنه كن أن بعل أن الباق أ كثر من الصف اذا عل قدر ماخر ج بالتخحص ص ک) اذا کان هل 
البلد غير #صور بن وأخرج منهم عدد قلیل قطع بکونه دون النصف » وقد جاب أن المراد 
ماح صر أوما بقوم مقام الالعصار فى إفادته كون الباق أ كثرمن الصف (وقدل) منتپاه 
) لاثة » وقيل اثنان » وقل واحد ) قال الشارح : ونقله ان السمعالى عن سائر الشافعية 
( وهو ختارالنفية » وماقیل ) کاذ کره صاحب انار وصدر الشر عة (الواحد فما) اى العا“ 
الذى ( هو جنس والثلائة فما هو جع » فرادهم ) أى النفية بجع المح (ا انكر صرح به ) 
حبث قالوا کعسید ونساء (و) صرح ( بإارادة عو الرجل والعبيد والنساء والطائفة لجنس ) 
وصر حوا أیضا بأ نکر من الرحل ومابعده مفرد دلالة وان كان بعضها جعا صيغة كالعبيد 
( دهو) ای الجنس (معظم) العام (الاستغراق » وفیه ) ی وف العام الاستغراق (الکلام) 
فا معنی أن می تمص صغ العموم الاستغراق الواحد (وأما) الج ) Cl‏ رفن الحاص 


الاستغراق لس مساوبا عنه معنى الجعية بإللام V‏ 

خصوص جنس على ماأسلفناء) ىأل التقسم الثاني من التقسج الثالك ٠ن‏ هذا الفصل 

حقبقة ىكل عرتبة ) من عراب الجع ومادخل التخصيص لا ون حةبقة فى الاق ( ثلاثة 
أو آكثر) عطف بان لكل مرتبة )Jأte(‏ أی کل حرتبة من مراتبه ( ماصدقان هکرجل 
فكل فرد ز بد أوغبره ) أى نسبة الع الملكر الى تلك المراتب كنبة رجل الى ز بد وترو 
وغ ره (ولو سل ) کونه عاما ک) هو قول من شترط الاستغراق فى العموم ( نعمومه ) ی 
موم الح الكر (لاقبل (F>‏ هذه (المسلة إذلايقيل التخصيص ) وهذه المستلة فرع 
قول التخصيص ( كعموم الى ) من غير تبعية اللاظ ( وا فوم ) الخالف فانهما ومان 
لاقلان التخصيص ( على ماقل ) أشار الى أن التحقق أنهما قملانه كالااعاظ على ماين 
فی لہ ( وکونه ) ای الشأن ( قد بدخل عام ) أى بورد على النفة ( أن الاستغراق ) 
أى الع المستغرق الالام ( ليس اوا ) عنه ( مى الجعية ) الى الجنسية (باللام) متعلق 
يالب » وهذا نای ماستق ٣‏ نفا ) دل المحوود الذهى ) هو الذى سالب عله معنى اجعرة عى 
اذا کان جعاحلى بإللوم : أى الجسية (ثىء آخر) غایته آنه لاتم ما سبق نی الع الاستغراق 
يالام على ذلك التقدر » هذا وقوله وكونه الى هذا وجد فى أسخة الشارح ولبس فى غيره من 
النسخ المصحححة ( واختار بعض من جوز التخصص االتصل ) وهو ان الاجب ( أنه) آی 
منهى التخصيص ( بالاستااء والدل واحد» وبالصفة واكرط اثنان » وبالافصل فى امحصور 
القليل الى اثنين »كقتل ت كل زندیق وهم لات أوأربعة) وقدقيل اثنين وع ذلك كام أوحس" 
( ونی غير الحصور > والعددالكئثبر الأول ) أى جع بز بد على نصفه فانه يقرب من مداو 
( وعامت أن لاضاط له الا أن براد ) بعدم الحصر (كثرة كشرة عرفا » قلوا) ای الا کثر 
( لوقال قتلت کل من ف‌المدينة » وقد قتل ثلاثة عد لاغا فطل ) مذهب الثلاثه ثم ( مذهب 
الاثنين والواحد) بطر یی أولى ٭ ( ولواب أنه ٠)‏ أى عذه لايا ( اذا بذ کر دلیل 
التخحصيص معه فان ذكر ) دلل التحصيص »٠م‏ العام (منعناه ) ی عد لاغیا اذا ) بذ کر 
دليل التخحصيص معه ( الاأن براد العطاط رة ) الكارم عن درجة اللاغة ( ولاس فيه 
الكارم وتعین الاثنینفی الق لكقتات كل" زنديق) عند قله (لائنین دم ر بعة حتى امتنم) 
کون منھی التخمیص (مادونہما) ای الاثنين فيه (وف الصفة واكرط بلا دليل) وكيف لا 
(ومن اين صحة أ كرم الناس العاماء أو إن كانوا ءل-اء » ولس فى الوجود الاعام ازم كراءه 
وهو ) آُی جل الكادم على ذلك الواحد المستازم لا کرامه لزوما مع عدم إرادة ماعداه (معی 
التخصيص) ہما ( ومعین الع ) أى النلاثة ( رالائنين ماقیل ى الم ( من ازاء قل ثلاثة 


TA‏ المطلتى مادل على بعض افراد شالع 

أواننان ( ولس شىء ) لأن‌الكارم ف أقل“ تة حص الها العام" لافى قل تة طاق 
عليه الم الملكر » واليه أشار بقوله ( إذ لاتلازم ) بين هذن الأقلين ٭ (ولنا) ماهو تار 
الحنفة (الذن قال طم الناس » والمراد ے) ن‌مسعود بانفاق امسر ان رم * (فان جيب 
أن الناس لإعهود فلا موم » غدفوع بان کون الناس المعهود لواحد مثله) ای مشل الناس 
العام" ¢ فادا حاز أن راد بالتاس المعهود واد من معناه والكثر حاز ف الناس غبر المعهود 
إرادة واحد من معناه الكثر» (وأيضا لامانع اغوی) ای من حیث اللغة ( من الارادة) ای 
ارادة واحد بالعام ( بالقرينة وانما بعد لاغيا) بارادة واحدیه (اذا م پنصما) أى القر نة 
( ڪن اشترطا المقارنة ) أىمقارنة القر: نه ه (فالتخميص) 5 حذور (وأما اللاص فعامت) 
ف أوائل هذا التقسے ( آنه بفتظم المطلى ومابعده ) من > العدد» والأص والہی ۰ 

[أما المطلىفادل على بعض أفراد ‏ . قال الشارح إعا قال بعض وم بقل فرد ليشمل الواحد 
وال كثرفدخل ف المطلق امجح المكر»وأنت خر بأن كلمن ماصدقات ا لجع الملكر فردبالنسة 
الله وإن اشتمل على أفر اد لغرده (شائع) صفة بعض احتراز عن العام“ وعن المعارف كلها الا 
المعهود الذهى ( لاقد مع ( أی 2 دلك اللعضس نرج ڪو رة مومنة قاره مقیك وانه 
صدقی عا۔_ه انه دال على بعص شام ) مستقلا لغلا ) فلا عرج المعهود الذهنى ۾ فان الام 
وره و“ غر مسقل لظا لدم استقلا هاف الدلالة : وهو من الممللى » وقوله مسقلا حال ٥ن‏ 
الضمير اراجع الى اسم لا تكن فى الظرف » ولفظا يز عن نسبة مسقلا الى ذى الال 
(فوضعه) ى المطلق (4) أى للدال على بعض أفراد الى ره » كذاقالالشارح » والصواب 
عض أفراده الى اخرہ ا لاع ¢ وید لدف من قال انه موصوع للحةمقة من حث ھی 
(لأن لدا( ای وم العض الشانع من اللفظ بغر قر نة ۵ ( عند الاطلاق دله) أى الوضع » 
فان التبادر أمارة القيقة ( ولأن کک( المتعلقة بالمطاق إعاه ی ( على الأفراد والوضع 
لارہتعمال) المقصود dle‏ ائات الاحکام لاإستعمل a‏ ¢ فا لمعمل ڏه دی أن کون الت له 
El‏ : وهو الفرد لاالحقبقة من حيث هى ( فكانت ) الأحكاماللبتة للافراد (دلله) أى 
دایسل وضع المطاق لابعض الشائع لالماهية > نم قد يستعمل اللفظ فى الماهية المطلقة کا فى 
القضايا الطلببعية » وذلك قليل » وارتكاب التحوّز ف القليلأهون » واليه شار وله ٭ (والقضابا 
الطبيعية لانسبة ماعقابلها) من غابة قلتها وڳال كثرة مقابلها » ألاترى آنا لاتستعمل ف العلام 
(فاء تبارها) أُی التلسءة دون المتعارفة (دلیل الوت م( مفعول ان ااوع ار تنه معی الحعل 
) عکس المعقول ) الذى هواعتار المتعارفة دون الطليعة ( )د( عکس (الأصول) من رعانة جانب 


ساوى لطا الكرة مالم بدخلها وم ۳۲۹ 

الأحكام والاستعمالات وغير ذلك ( فالماهية فہا) ی فارادة الماهية فى القضاا الطبيعية (إرادة) 
من اكام باقامة قرينة (لادلالة) من اللفظ عوجب الوضح ( قريتها) أى قرينة نلك 
الارادة (خصوص المسند ) من حيث انه وصف ابت للطبيعة لا أذر د كقولك : الانسان نوع 
( ووه ) نما دل على أن امراد نفس العيعة لاالفرد ( فلا دسل على وضع الافظ لماهية 
من حیث هى الاعل ال جنس ان قلنا بإلفرق بيه و بين اسم الجنس النكرة وهو) أى الفرق 
ہما (الأو جه إذ اختلاف أحكام اللفظين) اسم الجنس وعل الجنس :كأسد وأسامة ( بؤذن 
بفرق فى المى) بنهما » فان أسامة نع من دخول لام التعر يف والاضافة والصرف و لوصف 
بالمعرفة الى غير ذلك علاف أسد » فكذا قلوا عا الجنس موضوع للحتيقة التحدة فى الذهن 
المشار ابيا من حيث معاوء يتما لأخاطب » واسم الجنس للفرد الشائع (والا) أى و إن ل يفرق 
نما فى المع ى )ا ذه اليه ابن مالك ء ودو غبرالأوجه (فلا) وضع الحةيقة أصلا ( فقد 
ساوى) المطلق (السكرة مالم بد خلهاعموم ء والمعرف لنطا فقط) کا ( اشترالاحم) لان کر من 
هذه الم كورات یدل ”على شام ف سه ولا قد مaے‏ مسقلا 4 لذطا ولذا حازتوصف اعرف 
لفظا بالكرة وتوصيفه با'هرفة باعتبار لفظه » وكذا جا زكون ال اة المربة حالا منه نظرا الى 
الافظ » وصفة له نظرا الى المعنى» والمراد عساواته طما أن كلماصدق عليه أحدها بصدق عليه 
الآخر ( فين المطلق والنكرة موم من وجه) لصدقهما فى نحو : رر رقة » وانفراد 
اللكرة عنه اذا كانت عام كاذ! وقعت فى ساق انى »> وانفراد المطاتق عنما فى نحو : اشتر 
اللحم ( ودخل الجع انكر ) فى المطلق لصدق تعرغه عليه » ( ومن خالف الدليل ) الدال 
على كون امم انس للفرد الشائع : كالامام الرازى » واليطاوى »وال كى ( غعل النكرة 
للاهية) فازم الفرق ينها و بهن عل الجنس (أخذ فى) مسمى (عإ لجنس حضورها الذهنى 
فکان جزء مسماه) أى عل الجنس ( ومقتضاه ) أى هذا الأخذر أنا لحك على أسامة بقع على 
ماصدق عله ) أسامة (٥ن‏ أسد) سان لأوصول » واأراد نه الماهية ياء على مذهيه (وحطور 
ذھی ) ان جعل المحضور جزءا من اأوضوع له کا دو المتبادر من كلامم »> ولذا قال فكان 
حع اماه ول (آد) على ماصدق عه هَن سد ( مقیدا ۾( ای بالحضور الذهنى ان 
جعل قیدا خارجا عن الموضوع له » فکان التةد داخلا فيه ( وهو ) أى کون الک على 
أحد الوجهين ( ءنتف ) فان الثبت له الك فى نفس اأص : إا هو ذات الأسد لامح 
وصف الضور » واعتار العقل على طق ماف نفس الأم » والوجدان يده (ولوسل) 


° اذا اختلاف حک مطلق وهقیده الى آنزه 


عدم الاتتفاء ( فقد استقل" ماتقدم ) من تبادر البعض الثائع من الاطلاق (بتیه) أی 
بن وضع الطلق للاهية ءن حيث هى ( فالحتق الأول ) وهو أن لاوضع للحقيقة اللاعل 
ا لجنس إنقلتا إلى ره ( وكذا ) خالف الدايل (من جعلها) أى النكرة (قسم الطلق 
فهى) أى الكرة (للغرد) الشائع (وهو ) آى الطلق (لمادية) من حیث هی ک) ذ کر فى 
اانحةيتى عن بعضهم فانه ( م عم كونه ) أی وضع المطلق ها ( بلا موجب ينغي اتفاقهم على 
أن رقة ) ف تر رر قبة ( ٠ن‏ مله ) أى المطلق (ولاریب) ف (أه) أى لا رقة 
) نكرة « والمقيدما) أى انظ دل“ على بعض شاع (عه) ی مع قید ملةوظ مستقل كرقة 
مؤمنة » والرقة المؤمنة ( فااعارف بلا قرد ) معيا «ستقل" لذظا ( ثالث ) أى لاءطلق ولا 
مقيد (وقد بترك) فهما القبد فى تعر فما »> فيقال مأدل" على إعض شاع » مادل“ لاعلی شالع 
(فقدخل ) فيه المعارف بلا قيد ( فى المقد » واس) دخوهافه ( مشهور) : کذا 
ذ کره الفتازانی . 


مسلة 


(اذا اختلف حك ٠‏ طلق ومةيده) كأطع فقيرا » وا كس فقبرا عار ا (م محمل) المطاق على 
اميد (الاضروة) کان متنع العمل للق مع العمل بالقيد يدون ال جل الم كور ( کأعتق 
رقبة » ولا غلك إلا رقبة مؤمنة ) فان الهى عن ملك ماعدا المؤمنة مع الأ بعتق الرقة 
وجب تقيد العتقة بالمؤمنة ضرور أن العتق فرع القلك ٭ واعترض عله الشارح أن 
الهى عن القلك لايقتضى امتناع تعقق عى غير الؤءنة ل وازتحقق ملكها قبل الهى » وانما 
عنع حدوث ملك الكافرة بعد الهى » ولوازأن جلك بالارث فان انى" عنه النمل الاختيارى 
ولا اختہار ی الارث اتی . 

وآنت خبير بأنه بجكن أن يفرض الطاب فى حى شخص ل لك رقبة أصلا أو غير المؤمنة 
والآص عا به » فاه بعتت الرقبة ونهيه عن لك الكافرة دليل على أنه بطلاب منه إعتاق 
المؤمنة » و بفرض أيضا أنه ر بد الامتثال منه على الور » وليس هناك احال حدوث الك 
بالارٹ فلا إشکال فی الہئیل ( اواتعدا) حک المطلق وح مقیدہ حال کونہما ( منفیان ) 
كلا تعتق رقبة كافرة (غن بإب ر ) ای من باب إفراد فرد من العام م الماء" » ونقدم 
أنه ليس بتخصيص للعام” على الختار » لامن بإب والمطلقعلى اميد ( أو ) حا لكونهما (مثبتين 
متحدى اليب وردا معا جل المطلق عله ) أى المقيد حال كون المقيد (يانا) لإطلق (ضرورة 


ہد التأخر ناسح علد النفة ۳1 
أن السب الواحد لاوجب المتنافيين فى وقت واحد) فانه لو جل المطاتق على إطلاقه كان 
لازمه اللحرو ج عن العهدة دون القيد ٭ ومقتضى المقبد أن القيد مطاوب أيضا فيازم اقتضاء 
السبب الواحد مطاو بة القبد » وعدم مطاو يته فى وقت واحد ( كصوم) كفارة ( المين على 
اللقدر ) أى تقدر ورود المطلق » وهو قراءة الجهور » وقراءة ان مسعود + فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات فا معا » ومن م“ قال اعانا بوجوب التتابع فِه ( أو جهل ) ورود ھا معا چ 
(فالأوجه عندى كذلك ) أى جل الطلق علىالمقيد ( جلا ) هما (على المعية تقدعا البيان 
على النسخ عند التردد ) نما ء إذل حمل عل المعية : إما لكون المطلقمقدما فيشسخ اليد 
إطلاقه » أوبالعكس : فينسخ المطلق تقبيد المقيد » وانما حمل على المعية (للأاغلية ) إذ 
البيان أ كث وقوعا من النسخ فهو أغلب ( مع أن قوم ) أى النفية ( فى التعارض) من 
أن الدليلين المتعارضين إذا ‏ بعل تار هما مجمع یما ( ينه ) آی یوید ماعندی و عل 
مأنوسا (وإلا ) أى وان م جهل » بل ع تأر أحدهما عن الآخرفان كان المطلق فسيانى 
وان كان امقر ( فالمقي د التأخر ناسخ عند النفية : أى أر بد الاطلاق ) آى أراده ولا 
وجعله مشروعا ( ثم رفع ) ای الاطلاق ( بالقبد » فلذا ) أى فا كون اليد المتأخر ناسخا 
عندهم ( 1 يقيد خبر الواحد عن دهم المتواتر » وهو ) أى تقييد اللبر الواحد المتواتر هو 
( المسمى بالزيادة على الذص ) عنده : لأنه ظنى" » والتواتر قطى » ولا جوز نخ القطى 
بالظی ( وهو ) أى كون المقرد المتأخر ناسنا له ( الأوجه »> والشافعية ) قالوا : ورود المقبد 
بعد المطلتق ( تخصيص) لمطلق ( أى بين المغيد أنه ) هو ( المراد بالمطلق » وهو ) أى اليان 
المد كور (معنى-جمل المطلق على القيد » وقوم ) أى الشافعية ( انه ) جل المطلق على اليد ( جح 
بين الدليلين ) المطلتق وامقيد ( مغالطة قوطم ) أى الشافعية فى بيان وجه الع (لأن العمل 
بلمقيد عمل به ) آى بالمطلق من غير عكس » ( قلا ) لانسل أنه عمل بالمطلق مطلقا ( بل 
بالمطلاق الكان فى ضمن المد من حيث هوكذلك ) أُی فى ضمن اليد ( وهو) أُی 
المطلتق من حيث هو فى صضمن اليد ( المقيد فقط » وليس العمل بالمطلق كذلك ) أى العمل 
نه فى ضمن المقرد فعط () الممل به ( أن حزی“ کل ماصدق عليه) املق (من 
المقبدات) بان لما» بعی‌أن عمل على إطلاقه عبث أ مكن لكلف أن ياتى ماشاء ٠ن‏ أفراده 
سواء کان ذلك اليد الماصوص أوغبره » فيكون كل فرد من أفراد المطلق زا ما هو 
الواجب عليه فجزى“ تحر ركل من المؤمنة والكافرة عن الكفارة » ( ومنشاً الغلطة أن 
المطلق باصطلاح ) وهو اصطلاح النطقيين ( الماهية لابشرط ثىء) يعنى نفس الطبيعة من 


۲ الببان أسهل من الخ 


غير أن يتر معها غبرها سواء كان ذلك الغبر وجود أمم خار ج عنما أو عدءه » ولا شك أن 
ماهية المطلتق ذا اعنى متحققة فى المقيد » فالعمل بالقيد عمل به فى اللة (لكن ) لبس 
ارد ال ( هنا ) العمل به هذا المعنى » بل المراد هنا العمل به ( بشرط الاطلاق ) عى 
تعمجم جواز العمل به على وجه لم جيع أفر اده » فانه هوالتنازع فيه . وقال الشافعية أيضا 

: ولأن فه) أی فی جل على المقيد ( احتاطا لأنه قد کون ) أی عتم ل أن کون 
المكاف ( مكنا القيد) فى لأم بالطل » بأن يكون هو الراد منه (واعتبار المطلق) أى 
اعتبار الشار ع ايإه (لاينيقن معا ) أی م احتال التكايف به ( ښعله) ای بالعمل بااطای 
٠ى‏ ضمن غير : يعنى أن المكلف اذا أتى بالطلق فى ضمن غير المقيد لاعزم بأن الشارع تبره 
بناء على وجود ذلك الاحمال » (قلنا قضينا عهدته ) أى عهدة الاحتياط وعهدة اكليف 
ملقد ( جاب المقيد » و إعا الكاام أنه ) ی جاب المقيد هل هو (جل) هو(يان) 
أى موجب هذا الاجاب جل المعالق على المقيد جعل المقيد بيان لاطاتى كان قوم (أد سخ ) 
کاهو قول اعانا (ال د( للش افعهة ) ف حل" التزاع إ ابات انه سان » وط م( ی الشافعرة 
(فه) ی فی اثیات ( أنه ) مان آنه : أى اليان ( اسهل من النسخ) لأن الدفع أسهل 
من الرفع ( فوجب ال جل عليه ) أى السبان أسهل من النسخ » (قلنا) اعتبار الاسهل (إذ 
لامانع) م ن ا جل عليه ( وحیث کان الاطلاق مماراد) شرعا ( قتاما وثبت ) الاطلاق ( غير 
مقرون ع انغه وج اع تاره ) أی الاطلاق (كذلك) ی على صرافته (علی ڪوما ماقدهناه فى 
#صص المتأخر وماقیل) کا ذکره ابن الاجب من أنه (لولم یکن‌القيد المتأخر بان لكان كل 
خصيص نسخا) اعام مجامع أن کا نهما خر ج لعضه من الك ( نوع اللازءة » بل اللازم 
كون كل ) لفظ مسقل مخرج لبعض مايتناوله العام (تأخر ( عن العام (ناسخا) كمه 
ذلك العض (لاصیما » ونه قول ٤‏ على أن ف عبارته) أى القائل المد كور ( مناقشة) 
آظهر ( ایل ّل ) إذلا تور أن رون الأىء الواحد خا وص ما ١٠ا‏ : غير أن 
المقصود ظاهر : به ىكل" ماهو #صص فى نفس الام ازم أن کون ذخا على ذلك التقدر 
لاتخصيصا » ( ثم أجيب ) عن هذا (فى أصوطم) أى الافعيةكافى شرح العضدى ( بأن 
فی التقید حکا شرءا یکن اناقل ) : أى قبل الةيب دكوجوب الاعان فى الرقبة : أى 
لاد فى النسخ من كون المتأخر حكا شرعبا » وهذا تحةق ف النقييد دون التخمرص » واله 
شار بقوله (علاف التخميص »فاه دفع ابعض حك الأول) فقط لاائات لك نر (وينبو) 
ای معد هذا اواب (عن الفر يتين ) الشافعية » والنفية لاستازامه عدم ثيوت الح 


المطلق حراد حك المقيد اذا وجب ال جلى ناقا rr‏ 

الشرعى فى شىء من‌النقردات قبل ورود المقيد » ول بقل بهأحد منهما » أما الشافعرة انهم ماون 
الثقتّبد ببانا فى جيع صور الزاع والاتفاق ویازمه ثبوت الک قبل وان کان ظهوره بعد » 
وأما الحنغرة فقد وافةوا الحصم فى صورة:الاتفاق » واليه أشار بقوله ( فان المطلتق حراد ع 
اتيد إذا وجب الجل ) للطلق على اليد (اتفاةا) لأن اليان بقصد به امین »> وقد 
يقال ماد الجر بالتة. د حل المزاع » فتحلالوفاق خار ج المبحث فلاينبو عن المنةة » والجواب 
رد على الشافعية فلا يضر البو عنم فتأمل ( والزامهم ) أى الشافعية للحنغية (كون المطاق 
الأخرنسخا ) لاقرد على تقد ركون المتأخرناسخا لإعلاتى » لأن التقد اللإحق كايناف الاطلاق 
السابق و رفع هكذلك اکس »وانهم لایقولون به( لاأعل فيه تصر عا من النفية » وعرف) 
من قواعدهم ( اجام .وصل ببان. اراد بالمطلق ) صلة المراد ٠‏ وصلة الوصل محذوفة ٤‏ وصح 
الکس_ » وهذا اذا ل يكن‌الاطلاق. سادا (كثوهم ف تمص العام ) جب رصل الخصص 
به اذا رد الوم به ( ذلك الوجه)) لمقدم انه فليرجع اله ( دی م وہ فه) أی ف 
تأخبر المقيد. (ماقدمناه من وجوب إرادتم مثل ول یی الحسين من) وصل الان (الاجاى. 
کھذا الاطلاق مقرد و يصير ) المطلق حينثذ ( جلا أو التقصلى » ولا أن نلتزمه) عندهم أ یکون 
المطلى الأ ناسخا المقيد (على قياس نخ العام المتأخر الحاص النقذم) على القرد (عندهم ) 
أى النغة ( ومعنی | لخ فيه ( ی فی سخ الى المتأخر المغيد (نسخ القصر على 8 ¢ 
أوتختلى السب كاطلاق الرقة ف ىكغار ة امار ) حيث قال تعالى -فتحر بررقبة - (وتقييدها 
فی ) کغار ة (القتل) حيث قال تعالى - فتحر بررقبة ءؤمنة - (فعن الشافمى عحمل) المطاق 
على امقيد فيج ب كونها «ؤمنة فى الظها ركاف القتل (فا كثر أععانه) أى الشافمى ,قولون (يعى) 
الشافى جل مأورد فيه المطلق عا ورد فيه المعيد قياسا ( مجامع ) هما وهوالصحبح عندم 
واختاره انا لحاجب وهو ف هذا حرمة سدم ما : وهوالظهار والقتل (والنفية عنعونه) أى وجود 
جاع يصلح مى قياس حيح (لانتفاء شرط القياس عدم معارضة مقتضى نص) عطف ببان 
لشرط الاس »> وذلاك لآن المطلق نص بدل على إجزاء المقيد وغبره »> والقياس بقتضى عدم 
إجزاء الغبر ( و بعضوم) أىالشافعية تقل عن‌الشافمى أنه حمل المطلق على اليد (مطلقا ) م٠ن‏ 
غير اشتراط جاع ينما ( لوحدة كام الله تعالى فلا ختلف ) بالاطلاق والتقيد ( بل سر 
بەضه بعضا» وهو ) أىهذا القول (أضعف) من الأول (إذانظرنا) لاستباط الأحكام وغم المراد(ی. 
مقتضبات العبار ات) من حيث العر ية : وهى لاعتلف بالاطلاق والتقد قطعا لافى وحدة 
الكلام الأزلى اتقام » فان للاك الوحدة كسب ذات العنة : وهو لاتا الاختلاف عست 


التعلقات ک) عرف فى عل ٠‏ كيف والابرتقع اختلاف الأحكام مطلقا ( ول وكان الاختلاف 
بالاطلاق والتقیید فى سب الج الواحد كأدوا عن كل ر وعبد ) عن عبد النه بن لعلبة 
قال : طب رسول الله صلی اينه عله وسل اناس قل الفطر دوم او ومین قال : ادوا صاعا ٠ن‏ 

ر أوقح بین اثنن أوصاعا من تر » أوشعیر عن کل سر وعبد صغیر أ وکر » ولیس فيه تقیید 
لسدب وجوب صدقة الفطر : وهو ارج عنه يقر الاسلام (ح روانة من المساين ) على 
ماف الصحيحين عن ان عر بلفظ أن رسول اله صلى الله عليه وسم فرض زكاة الفطر فى 
رمضان على الاس اعا من تر ٤‏ أوصاعا من شمیر عن کل س وعد ذ کر أ وأثى من المسامين 
(فلا جل( لإطلق على المد فى هذا عند المحنفة ) خلافا لاشافى ) رجه الله )1 تقدم) 
ناجل عند المحنةة لأحد أبن : اما الضرورة أواتحادااسف م داك وعند اتانب م افعرة 
بالجامع أووحدة الكارم وتفسير عضه البعض (والاحتياط التقذّم هم ) أى الشانعية فى العمل 
الد ( بقلب علیم ) فى مجاهم المطلق فى هذا على المقيد ( إذهو) أى الاحتياط ( فى 
جع لكل) من ‌المطلق والمقيد من السب لأنه ان جعل القيد ( سيا ) دون المطلق على اطلاقه 
يفوت العمل عك الله على احتال اعترار الشارع سببه الطلق لوجوب الصدقة فى غبر صورة 
المد ضا ۽ وقد بکون لشیء واحد اساب متعددة ٤م‏ بقی شیء للشافعة : ذهو ما اذا أطلی 
الج فی موضع وقید فی موضعين بقيدين متضادين » قلوا من قال بلجل مطلقا قال ببقاء المطلق 
طی اطلاقه » إذ لس التقد باحدھا بأولی من‌الآخر» ومن قال بلجل قیاسا على ما کان الجل 
عليه اوی » فان م یکن قباس رجع الى الأصل الاطلاق . 


میحث الامر 


( وأما الأس فلفظه ( ی ا٣ر‏ ) حققة فى القول المخصوص ) أى ص-غة افعل وانظائرها 
( اتفاقا) ثم قیل (جازن الفعل) أىالفعل الذى ٠زم‏ عل هکةوله تی لی - وشاورهم فی ‌الأص - 
( وقيل مشترك لا لیف ما ) أُی موصوع علكل وأحده ن‌القول ا خصو ص ¢ والفعل لوصح على 
حكة (وقل) ترك (معنوی) سما (وقیل) موم وع (لافعلالأعم م ن‌الاسافی) وغار 5 (ورد) 
هدار دازو م کون الجر وال ی أا( ناد ٠‏ لأن كار مهما فعل الاسان (وقل) «وذوع 
( لأحداالدار) بين الول اللحاص واانعل (ودفع دازو م کون الافظ الحاص س أ الانہ ) 
ى اللذط الخاص ) لاس إا( أى الأحد الداثر » دل هو واحد مجن (و اعام ( هذا لدف 


لفظ الأ حةيقه فى القول الغموص !ا r‏ 

بناء ( على أن العم" مجاز فى فرده مالم بول ) فى الأع. بان يقال لبس المستعمل قيه الفط الا 
الماهية من حيث هى واللعصوصية تفهم من القرينة » ولاعنى مافبه من الكاف ( ويدف ) 
كون الأعم جازا الا بالتأو يل ( بأنه تكليف لازم لاوضم ) أى لوضع اسم الجن (للاهية) 
من حيث ھی (فود) ازوم هذا الكاف ) فيه ) ی ق الوم لأاهة ( وقد یناه ) 
أیالوضع طاقر ,اء واذا کا نکذلكف > (عنى) وضع لفط الأص (لأحدم) وضعه ( لفرد 
منهما على ادل ) وهو معنى الوضع المفرد الشانع ( ودفع ) کون العم ˆ حازا فی فرده أبِفا 
( عى تقدره ) أی تقد ر الوضم نع لااهية (بأنه) أى ڪون الع عار زا فی أفر اده ( غاط) 
نائیء ( من ظنَّ کون الاستعمال فماوضع له ) اللفظ ف تعر يف المقيقة استعماله ( فى المسحى 
دون أفراده ٭ ولاعی ندرته) أى ندرة هذا الاستعمال ویازم منه ندرة اللقالق » وکون کل 
الألفاظ جازات بدون التأو يل الا النادر » (لنا) على الختار : وهو لفغ الأص حةبقة فى القول 
المخصوص ماز فى الفعل أنه ( سبق القول الذصوص ) الى الهم عند اطلاق انا الأ على 
أنه ماد درن الفعل (فلوكان كذلك) آى لط الأص مشت ركا فاا أو معنو ا ہما ( سبق 
»عين) منهما الى الفهم التبادر » بل يتباد ركل منهما على طر يى الاحنال ٭ (واستدل ) 
أيضا على المختار (وکن) لفط اأص ( حقبقة فما ازم الاشتراك ) أ رطا ( فل الم( 
للتردد ہما (فءورض بان اجار ) أيضا ( ( عل ) بالفهم لجو زالخاطب کونه مادا باللففا (ولیس 
شىء » لأن ال به) أی لجاز (بالقرينة) الظاهرة ( و إلا) أى وان تهر (فبالةيقة ) 
ای یک العقل بالقرتة فانما المراد ( فلا اخلال » والأوجه أنه) أى الاستدلال ( لايبطل 
التواطؤ ) أى الاشتراك المعنوى » لأنه غير عخل" بإلفهم كسار أسماء الأجناس المشتركة بين 
الأفراد ( فلا ازم المطاوب ) وهو أن لفط الأ ماز فى الفعل ( فان نفامه ) أى المستدل 
التواطؤ ( فى الاشتراك ) بإارادة الأع" من اللفظى والعنوى (قدم) أى النظم المد كو 
( الجاز على التواطؤ » وهو ) أى قدم الجاز عايه ( متف ) لخالفته الأصل بلا وجب » 
حلاف تدم التواطؤ عليه ( قد صرح ه) ای بإلاتفاء الاشتراك ( اللفظى ) دلا 
أن لاط الأصض ( طلق هما) أی القول والفعل (ه رالأ-ل) ف الاطلاق ( الحقيقة و قان 
أن ازوم ) الاشتراك (اللفظ ی) من هذا الدایل : أى لایستازم اصالة الحةقة خصوص الاشتراك 
اللفظى لتحقةيما و ( المعنوى ) أى الاشتراك المعنوى » داه أنه ( طلق م( 
والاطلاق ما على الةقة » وهى إما بالاشتراك اللةتلى أو المعنوى » و إما على الجاز (رهر) أی 
المعنوى ( خر من اللفظى والجاز » أجيب لو صح ) هذا لى إطلاقه ( ارتما) أى 


۳۹ عوز اختلاف لظ جح باعتار معندره 

الاشتراك اللةقلى وانجاز ( لريان مثله ) أى مثلهذا الاستدلال ( فى كل معنن للفظ) واللازم 
منتف ( والل أن ذلك ) أُی کون امعنوى خبرا ( عند التردد ) سنه و هما ( لاع 
دل أحدھا کا ذ كرنا) من تادرالقول الخصوص » (واستدل ) على الختار أيضا ( ل وکان) 
لظ الأ ( حققة فى الفعل اشتق باعتارہ ) أی الفعل e‏ فیقال : أ وآحں (مثلا کا کل 
وآ کل ) ای ک) اشتق أ كل وآ كل من الا كل لا كان موضوعا لاغعل » ( وحجاب ان 
اشتتق فلا إشکال ) نى عدم الاشتتاق ! لس عحزوم به » فعلی تدر وجود الاشتقاق بطلان 
اللازم غير مدا (والا) وان يشتق » وهو الثلام ر ( فکالقارورة) ی فامانع من الاشتقاق 
کا امتنع أن تطلتى القارورة على غير الزجاج ما يصلح مقرا لإ اعات مع أن القاس بقتضى 
عة اطادقها نظرا إلى المناسبة الاشتقاقة » و عاقلا ذلاف (لدلينا) على آنه حققة فى الفعل ٭ 

واعترض الشارح عليه ,أن المانع من اطلاق القارورة على غير الظلرف الزجاج انتفاء الزجاج 
الذى الظاهر اش_تراطه فى اطلاقها على الغبر » والمانع من اطلاق ام وآ على مدلول أ کل 
وآ کل ٠‏ ولا دلبل غر خدوش فيد تقدر لمان فی هذا » ومن‌ادعاه فعله الان انى ٭ 
ولان عاياك انه کلام على السند الأخم ” ع لملازمة بين عه الاشتقاق وعحققه » إد کی 
فه ان قال ۾ لا جوزأن بكون عدم التحقق مانم کج أن القاس بقتضى ة اطلاق القارورة 
المشتقة من القرار !ا يقر فيه المائم على الزجاجى وغيره ولم بتحقق لماع وان کان عرد 
عدم الاستعمال » وعتمل ان مانم قصد الاختصاص الى غ_بر ذلك » وانتفاء الزجاج 
لادخل له ف المقصود » اذ لس هومعتبرا فىمبداً الاشتقاق . (و) استدل أيضا لأختار (بازوم 
اتعاد الج ) ای جم أص معى القول الوص »> والفعل ل وكان حقيتة فما ( وهو) أی 
اګاد اجج ) منتف » لاه ( أی اجج (فالفعل أمور» و( ف (القول أواص ( قل عاه ان 
کون أواعص جع ام #نوع » لان فعلا لاجمع على فواعل > بل ھی جع اة کضوارب جع 
ضار نة » وهذا عحث لايضر » لأن الاختلاف ثابت على حاله » لأن كونه حقبقة فما دستدعى 
وجود جم واحد مستعمل فما ولس كذلك ٭ ( واب جواز اختلاف جع انظ واد 
باعتبار معنيبه ) وللشارح ههنا مابقضی منه الب يث فر معنيبه باحقيق والجازى ومشل 
بلا مدى والأيادى باعتبارا ل جارحة والنعمة » واأةصود فى ال جواب غو بز الاختلاف بإعتبار المعنيان 
الحقيقبين » فان الاختلاف بإعتار الق والجازى دو مطلب المستدل »> وهذا اواب رد عايه 
من قبل القاثل بالاشتراك اللفظى (و )استدل أيضا لأختار (بازوم اتصاف من قام هنعل بکونه ) 
أى من قام به ذلك الفعل ( مطاعا) اذا م حالف ( أوالنا ) اذا ولف ک) فى قول القائل 


الأمر النفسى اقتضاء فعل ا TV‏ 

بأن الأ بقوله افعل بوصف جما » واللازم منتف » ( ويجاب بأنه) أى اللزوم المذكور إنما 
شت (لوکان) .الاتصاف بإالكون مطاعا أوعخالفا ( لازما عا ) الوس باعتبار کل مایطلق 
عليه حقبقة ( لكنه ) ليس كذلك إماهو ( لازم أحد المغهومين ) وهو القول الخصوص 
لاغير ( و) استدل ل للتار أبضا ( س غه ) أی الأ عن ( الفعل ) فقال ان الفعل 
لس ام وأفراد األققة لايصح ١‏ ى القيقة عنما (وهو) آى هذا الدليل ( مصادرة ) 
على المطاوب » إذ عة تی ابطق عليه نظ لام حقيقة عن الفعل فرع تسليم أن الفعل ليس 
أحد معنييبه » وهذا عين المتنازع فيه ومنشا الغلط صحة نى الأصس مبنى القول الخدوص عن 
الفعل (وحد ) الأم ( اللضسى) هونوع تعلق من أنواع تعلق الكلم النةسى بأنه 
( اقتضاء فعل غبر کف على جهة الاستعلاء). وهذا الد لان الحاجب » فالاقتضاء جنس يشمل 
الأ والنهى والالقاس والدعاء » وغ ركف عر ج النهى » وعى جهة الاستعلاء معني طلب العل 
وعد تفسه عاليا على المطلوب منه عر جالالقاس لأنه على سبيلالتساوى » والدعاء لأنه على سبيل 
النسفل ( وسيتحقق فی ) مباحث ( الك أنه ) أى الأم النفدى ( معنى الاجاب فيفسد 
طرده بالندب الضى ) وهو لس بإجاب ( فیجب زبادة >( فی التعر ف لاخراجه ۽ وکون 
الأاص 'اللضسى الاجاب ناء على كون‌الأم حقيقة فى الوجوب دون غبره » (وأورد اكفف) 
ووه کانته وذزواترك (على عکسه) فانہا أوامی » ولایصدق علا ال5 لعدم اقتضاء الفعل غبر 
الكف فا (ولاتترك ) ولاتتته الى آرہ :(علی طردہ) فانہا نواھی ویصدق علا الخد ۾ 
( وأجيب بأن العدود النقسى » فلتزم أن مەی لاتتزك منه) أی من الأ النسى '(واکفف 
وذروا الیع نچی ) فاطرد وانعکس (واذا کان ٥نی‏ أطلب فعل ذا الال ) خبرکان : أی 
الاستقبال (دضل ) فی الأص النفسى لصدقه و إن كان برا صبغة لاه اقتضاء فعل غ رکف 
) وا تما عتنع ) دخوله ( ف الصينى ) لأن المعتبر فبه.القول الخصوص صغة افعل ووه 
( فلا عتاج) الى ( أن ) المراد من الف ف التعر يف (الكف عن مأخذ الاشتقاق ) 
لأنالاتياج الى أفعال (۷) | کفف فر عكونه داخلا عن اعرف ( والألِق بالأصول تعر يف 
الصيتى » لأن عله ) أى عل الأصول ) عن ) الأدلة ( السمعة ) وهی الألقاظ من حث 
صل الع بأحوا ا من وم وخصوص وغيرهما الى قدرة اثبات الأحكام ( وهو ) أى 
الأص الصش ( اصطلاحا ) لاهلالعر يبة (صبغته المعاومة ) سوا ء كانت على سل الاستعلاء 

أولا (ولغة هى ) أى صيغته المعلومة مستعملة ( فى الطلب الجازم أو اسما ) ی اسم تلك 
الصيغة كصفة نزال ( مع الاستعلاء ) وهذا الدی د کره إعاهو فى لفظ الأص : أعى اص 


« تسیر اول 


۲۸ لا أمر عند المعتزلة الا الصيغة 


( حلاف فعل الم ) غو : اضرب فانه لايشترط فيه ماذ کر ( فيم دق ) هو أى الأ باعنى 
اللغوى ( مع العا وعدمه » وعليه ) أى على عدم اشتراط العا » وه وكون الطالب أعلى عر تة 
من المطاوب منه (الأكثر ) أى أ كثر الأصوليين ( وأهدرما) أى الاستعلاء والعلؤ 
( الأشعرى ) ونه قال أ كثر الشافعية # (واعتبر المعتزلة العلؤ ) أى اشترطوه الا با الحسن 
منهم » ووافقهم أو اسحاق الشبرازى » وان الصباغ » وااسمعالى من الشافعية ( ولا اص 
عندهم) أى المعترزلة (الا الصيغة ) لانكارهم الكلام الضسى (ورجح نن الأشعرى العلو بذمهم ) 
اى العقلاء ( الأدتى باس الأعلى ) اذل وکان العل شرطا لما تعقق الأ من الأدنى فلازم 
(د) رجح أيضا نفيه ( الاستعلاء بقوله تعالى عن فرعون ) مخاطبا لقومه ( فاذاتام‌ون ) فانه 
أطلق على قوم المقتضى له فعلا غي ركف > ول یکن هم استعلاء عله > بل کانوا عدونه 
(ومهم من جەل) أی ماذا نامرون متمسکا به ( لن العلو) وهو ظاهر «» (والحتق اعتبار 
الاستعلاء ء ) کا ذهب اله الآمدى وابن الاجب وسح فى الحصول (ولق) ) اشتراط ( العو 
دنهم الأدنى باص الأعلى ) . وقد م نفا ( والامة ) ماذا تون ( وقوه ) أی عرو 
ان العاص لمعاو به : 
( منك صا جازما ف میتی ) وکان من التوفیق قتل ابن هاشم 
لاخر ج هذا من العراق على معاو نة عة بعدعم”ة » وقدأمسكه فما » وأشارعلبه مرو هتله 
نفالفه وأطلقه امه » أوحضین بن الماذر حاطب بز بد لن المهلب أمر خراسان والعراق إلا أن 
امه على هذا : ۾ فأصحت ماوت الامارة نادما » ( ج از عن تشبرون وأشرت 
لقطم بن الصيغة فى التضر”ع » والتساوى لاتسمى اا ) ٭ وفى الكشاف : نامرون من 
المؤامة » وهى المشاورة »> ومن الام الذى هو ضد الى : جعل اليد امان ود ٣م‏ 
مأمورا ا ستو عليه من فرط الدهش والحيرة . وقال ( القاضى وامام الرمين ) والغزاى 
( القول المقتفضی ) ب بنفسه ( طاعة المأمور قعل اللأموره ) فالقول جنس ٠‏ والمتضی احتراز 
عماعداالأص من أقسام الكلام و بنفسه لقطع وهم جل الأ على العبارة ٠‏ وانها لاتقتضى 
فسها » بل ععناها ٠‏ والطاعة احتراز عن الدعاء » والرغبة من غر زم فی طلب الطاعة : 
کذاذ کره الشارح » وفبه مافيه » (ويستازم ) هذا الد (الدور من لائة آوجه) ذکر 
الملاعة » والمأمور » والمأمور نه : لأنالطاعة موافقة الأ » والأمور مشتق من الأص فيتوقف 
معرفة كل منهما على معرفة الأص ( ودفعه) أى الدورعلى مافى الشرح العضدى ( بأنا اذا 
idle‏ الأ من حيث هو كلام عاما الخاطب به > وهو المأمور وما يتضمنه ¢ وهو المأمور به 


عرف المعترلة الأمر بأنه ماوضع لطاب الفعل من الفاعل ۳٣۹‏ 

وفعله ) ای ا امور به ( وهو الطاعة ولا يتوقف ) الع شىء من هذه الأشياء ( على معرفة 
حقيقة الآ المطاو بة بالتعريف » فان أراد ) بقوله : اذا عامنا الأمم من حيث ه وكام المعى 
( المحاصل من الجنس ) ی القول » وهو العنى المقيد ( 1 يلزمه غير الأولين ) وها الخاطب 

نه وما تضمنه الكلام » وفيه ن لزوم اللةظ الخاطب فى القول اللذظى لكونه موضوعا ارفادة ٤‏ 
وأا لزومه فى النضسى فغير ظاهر : الهم الا أن بقال لما كان بين اللفظى والنفسى شدة ارتباط 
عا ينتقل الذهن فيه الى ماهو لازمه على أنه كلوم على السند الأخص ( ثم لم يفد) القول 
( حقيقة ) لفط ( المأمور) ای الى الذى وضع بازائه » وقصد به فى التعريف ( من جرد 
فهم الخاطب ) المدلول عليه بالقول ( ولا ) حقيقة ( الأمور به من حيث هوكذلك ) أى 
الأمور به : أى لايفهم ذات الأمور ملحوظا بوصف الأمور بة من فهم الخاطب » ولا ذات 
المأمور به بوصف كونه مأمورا به ( من معرفة أن للكلام معنى تضمنه) كل ذلك ظاهر (وأما 
فعله ) أی وأما افادته لفعل مضمونه ( وکونه ) أ ى كون فعله ( طاعة فأبعد) من كل من 
الألين ( أو ) أراد الحاصل من الجنس ( قيوده ) أى بقيود ا جنس المد كور فى التعريف 
( فمين القيقة ) أى فهذا المراد حققة الأص ( و بعود الدور) و ٤ن‏ أن حاب عنه بان 
حاصل الدفح من ع کون معرفة كل منها موقوفا على معرفة حقرقة الأص لواز ان صو ر کل 
»نپا على وجه عزه من غبره من غر أن بوجد فى ذلك التصؤر حقرقة الأص الى صارت 
مطاوبة من التعريف : لكنه برد عله أن سنده لايصلح للسندية ([ ويبطل طرده باتك 
بفع لکذا ) فانه خبر » ولیس بام مع صدق المد علبه » وهذا ناء على أن المعر “ف الصينى 
لاالنض ىك هو الظاهر من الافظ الموافق لغرض الأصولى » فزيادة فيه بنفسه فى التعرف لدفع 
الوم الم كور على ماذ كره الشارح غيرحسن « (وقيل هواللبر عن استحقاق الثواب » وفه) 
أى فى هذا الد ( جعل البان ) لإحدود ء وهو ابر ( جضاله ) وهوإطل لما ينما من 
التنانى : الله" إلا أن راد به مايستازم الاخبار عنه ضمنا فتأمّل . (و) قال ( المعتزلة ) أى 
جورم ( قول القائل لمن دونه افعل ) أى ماوضع لطلب الفعل من الفاعل (و إبطال طرده) 
ای هذا التعر یف ( بالهدید وغیره ) ما م برد به الطلب من هذه الصيغة ٤‏ كو _ اعلوا 
ماشم » و إذاحللم فاصيلادوا _ : لارباحة لصدق المد عله م أنه لس رام ( مدفوع 
بظهور أن المراد) قول القائل (افعل) حال کونه ( رادا به مایتبادر منه ) عند الاطلاق > 
وهو اطلب ( د ) إإطال طرده (إا ک) لص غبره لن دونه ( دالبلغ ) للا من دونه 
مدفوع أيضا ( بانه) ) ای قول کل منپما ( لس قول القائل ) ی الى هو الما كى والمبلغ 


° الأمر هو الصيغة تردة عن الصارف 


فاللام للعهد ( عرفا » يقال للتمثيل ) بشعر أوغيره لغيره (بس) ماعثل به ( قوله » ولیس 
القرآن قوله ) ای الى ( صلى الله عليه وس ) وا ن كان مبلغه فلا بطل المارد ( نع اللو غير 
معتر) على الصحيح عندنا ( و) قالت (طائفة ) منهم : الم هو (الصيغة ) العاومة (جرّدة 
عن الصارف عن الأص »وهو ) أُی هذا الد تعر يف الشىء ( سه » ولو أسقطاه ) ی 
لفظ مجرّدة عن الصارف عن الأ ( صح ) التعريف ( لفهم الصارف عن البادر ) لأنه 
يفهم اشتراط التجرّد عن الصارف تما هو المتبادر من الصيغة المعاومة » وهوالطلب » ومايشار 
إليه الذهن لاحاجة الى التصرع به » والشارح جعل ضمبر أسقط للفظ عن الم » وذ کر 
بعد قول المصنف عن التبادر قوله الذى هو الطلب من اطلاق الصارف » وهو الأظهر ( د ) 
قالت (طائفة ) من معتزلة البصرة ( الصيغة بإرادة وجود اللفظ ودلالته على الأ والامتثال) 
فى الشر ح ااعضدى قال قوم : صِغة افعل بارادات ثلاث : إرادة وجود اللفظ » و إرادة دلالها 
على الأص » وارادة الاتثال » واحترز بالأوى عن الام : إذ يصدر عنه صيغة افعل من غار 
إرادة وجود اللفظ » وبإالتانية عن‌الهديد »> والتخبر» والا كرام ٠‏ والاهانة وحوها » وبالثالثة 
عن الصيغة تصدر عن البلغ والا كى فانه لابر بد الامتثال » و إلى بعضه أشار بقوله ( وعترز 
بالخ ) ای الامتثال (عنہا) أی الصيغة صادرة ( من نام » ومبلغ » وما سوى الوجوب) 

من النہديد إلى آخره » وفيه اعتراض على ماف الشرح اذ کور حیث ۾ تعض أن الأخبر 
مغن من حيث الاحترازعن غیره ما قله ( و ) ان (ماقا) أى الأخر (تنصیص على الذاق) 
وتصرع بأجزاء حقيقة « ( وأورد ) على المد المد کور أنه ( ان أر بد بالأص الحدود اغ ( 
ی الام الصينى ( أفسده) أى الد ( إرادة دلالها ) أى الصيغة ( على الأ ) لأن 
اللةظ غير مدلول عليه (أد) ارد بالأص الحدود ي ( الى ) اللفسى ( آضده) أُی 
الح ( جسه) فاعل أفسد لأن المعى ليس بصيغة ٭ (وأجيب أ( أى المراد باحدود 
( اللفظ ) واف المد المعنى الذى هو الطلب ( واستعمل المشترك ) الذى هو نفس الام 
(ف معنیه ) الصيغة المعاومة » والطلب ( القرينة ) العقلية » فان قات الم دكور فى صدر 
التعر يف لفظالصيغة » وف أثناء التعر ف لفظ الآم ولس هذا من باب استعمال المشترك 
فى معنبيه » قلت معاوم أن صاحب التعر يف قال : الأصم الصيغة الى ره » غابة العم أنه | 
د كره المصنف ههنا اعادا على ماستى ٭ ( وقال قوم ) ارون من المهتزلة الأص ( ارادة 
الفعل » ( وأورد ) أنه ( غیر جامع شوت الآص ولا إرادة ) کا (ف آم عبده حضرة من 
توعده) ای السد بإلاهلاك ان ظهرأنه لاعالفه مثلا (على ضر ه) أُی صرب الاص عبده ٤‏ 


صيغة الأمر خاص فى الوجوب عند الجهور 3 
(فاعتذر )اوعد عن ضر به ( مخالفته ) أى ممخالفة العبد ایإه فى ره فى حضرته ول برد 
منه الفعل ٤‏ بل عدمه لأت عذره فتخلص العبد من وعيده (وألزم تعر یغه ) ى الأص 
[ بالطلب النفسى مثله ) أى مشل الاراد الم کور : أ ى ک) رد على تعر يف الأص بارادة الفعل 
أنه غير جامع إلى آخر هكذلك برد على تعر يغه أنه طلب النضسى الفعل لثبوت الأ ولا طلب 
فى الخال المد كور بعنه ٠ء‏ إذ العاقل لايطلب هلاك تفسه کا ر بده (ودفعه ) على ما 
الشرح العضدى ( تجوز طله) أی طلب العاقل اللاك لغرض ( اذا عم عدم وقوعه ) 
ای الاك ( اعايصحف اللفظى : أما النسىفكالار ادة) ای فالطلب اللض ىكالارادة اللفسية 
(لایطلبه أی سیب هلا که بقلبه ک) لار ده » وما قیل ) على ماذ کره الآمدى » واستحسنه 
ان الحاجب ( لوکان) الأص ( ارادة لوقعت المأمورات ) ی التی اھا ( عجر دہ) ی 

الأص (لاا) ی الارادة ( صفة خصص المقدور بوقت وجوده ) ای المقدور (فوجودها ) 
ی الارادة ( فرع ) وجود مقدور ( خصص ) والثانى بإاطل لأن إعان الكفار المعلام 
عدمه عند اله لاشك أنه مأمور به » فیازم أن کون ص ادا؛ وهو یستازم وجوده مم أنه حال 
(لايازمهم ) أى المعتزلة خبرماقيل (لأما) أى الارادة ة(عندهم) أى المعتزلة بالشة الى 
العباد ( ميل يتبع اعتقاد النفع أو دفع الضرر ) فى الفعل ( وبالضسبة الیه‌سحانه وتعال‌العل عا 
فى الفعل من المصلحة ) وهذا تحقيتق مذهم فى الافادة . 
مستاة 

(صبغة الأ خاص ) أى حققة على الحصوص ( فى الوجوب ) فقط ( عند امور ) 
وصخحه ان احاجب والبیضاوی » وقال الامام الرازیهوالق » الامدى وامام ا لرمين انه مذهب 
الشافى رجه اله » وقيل هو الذى أملاه الأشعرى على أعحابه فقال ( أوهاثم ) فى جاعة من 
الفقهاء مم الشافمى رجه اله على قول » وعامة المعتزلة قالوا حقيقة ( فى الندب ) فقط ( ونوقف 
الأشعرى والقاضى فى أنه ) موضوع ( لأما ) أى الوجوب والندب (وقيل) توقنا فيه (معنی 
لامدرى مفهومه) أصلا » قال الحةتى التفتازاى وهوالموافق لكلامالآمدى (وقيل مشترك ) لفظى 
(ينهما) آى الوجوب والندب » وهو منقول عن الشافعى (وقيسل) مشترك لفظى بين الوجوب 
والندب (والاباحة » وقيل) موضوع ( لأشترك بين الأولن) أىالوجوب » والندب وهوالطلب : 
ی ترجیح الفعل على الترك : وهومنقول عن أنى منصور الماتر بدى وعزى الى مشاح سمرقند 
(وقل ) موضوع (لا) أى لاقدر المشترك ( بين الثلانة من الاذن ) وهو رفع احرج 


۲ نكرر استدلال السلف بصيغة الأمرا دلبل أنه حقيقة فى الوجوب 
عن الفعل بيان لإوصول » قبل وهو مذهب المرتضى من الشيعة » وقال ( الشيعة مشترك ) لفظى 
(بن الثلاثة ) أى الوجوب والندب والابإحة ( والهد د ) وقبل غبرذلك » (لنا) على الختار 
وهو أنه حقيقة فى الوجوب أنه ( تكرراستدلال السلف ا ) أى بصيغة الأم محردة عن 
القرائن ( على الوجوب ) استدلالا ( شائعا بلا نکر فأوجب الع العادی باتفاقهم ) على انها 
له ( کالقول) أ یکاجاعھم القول : يعنى أن عدم نكرم مع شيوع الاستدلال المذ كور يدل" 
على إجاعھم على ذلك کا يدل" تصرعهم بذلكقولا » ( واعترض أنه( آی استدلام ل 
الوجوب إا ( كان بأوامم حققة بقرائن الوجوب ) يعنى أن إرادة الوجوب بلك الأوامم 
يكن بطر يتى القيقة » بل بإلجاز بقرائن تدل على خصوص الوجوب ( بدليل استدلاهم بكثبر 
ما( ای من صيغ الأ (على الندب قلنا تلك) الصيغ ارد ہا الندب (بقراق) صارفة 
عن الحقيقة وهوالوجوب معينة للندب »عل ذلك ( بإستقراء الواقع منهما ) أى من الصيغ المنسوب 
الها الوجوب » والصيغ المنسوب الها الدب فى الڪتاب والدنة والعرف : عى عامنا 
م بالتتبع أنفهم الوجوب لاعتاج الى القر ينة لتبادره الىالذهن علاف الندب فانه عتاج » (قالوا) 
فی الرد على الختار ماشیده هذا الدليل ( ظن فى الأصول لأ( ی الاجاع المذكور (سكوى) 
اختلف فی جبته » ومثله کون ظنا ( ولا قلنا من الاحتال ) أی احتال کون فهم الوجوب 
بقرائن والظنٌ لا يكن » لأن الاطاوب فا العلل » ( قلنا لوسل ) أنه ظنى ( كن ) فى الأصول 
( دالاتعذر العمل بأ كثرالظواهر) لأا لاتفيد الا القن » والقطع لاسبيل اليه ا لاحن على 
المتةبع لمسائل الأصول ا عنعه ) أى كون المفاد بالدليل الم كور الغا (لذلك الع) أى 
لصول العل العادى باتفاقهم على نها للوجوب بسب كرار الاستدلال وعدم الكير وحصول 
الع ببب الدليل بدل على كون مفاده الع لا الظن ( ولقطعنا بقبادر الوجوب من ) الأواص 
' (الجردة) عن القرائن الصارفة عنه (فأوجب) القطع بتبادره ( القطع ) ای الوجوب (من 
اللغة ء وأيضا ) قوله تعالى لابليس - مامنعك أن لانسجد - ( اذأمرنك » عى ) قلت 
اك فىضمن خطانی N‏ (اسجدوا لادم الجرد) عن‌القرائن صفة لافظ اسحدوا» دل" على 
أن مدلول الأمر الجرد عن القر ينة الصارفة الوجوب ٠‏ و إا لزهه اللوم المستعقب للطرد لامكان 
جله على الندب الذى لاحرج فى تركه » والقول بأن الوجوب لعله فهم من قرينة حالية أومقالية 
م حكها القرآن ومن خصوصية تلك اللغة الى وقم الأمر ها احتال غبر قادح فى الظهور » وقوله 
تعالی (واذا قیل م ارکعوا لارکعون ) بدل على ذلك لأنه تعالى (ذمهم على مخالفة اركعوا ) 
الجرد » ولولا أن حققته الوجوب لماترتب عایما الم (وآما) الاستدلال على الوجو ب کا ذ کره 


الاستدلال على كون الام للوجوب بأن الاشتراك خلاف الاصل ٣٣٤٣‏ 
ان الماجب وغيره ما اشتهر علىألسنة العاماء وهو (تارك الأ عاص) مأخوذ من قوله تعاى 
حكاة عن خطاب موسی ط ارون عل ما الصلاة والسلام أفعصیت ای _ بت رکه مقتضاه 
(وهر) آأُی العامی مطلقا (متوعد) لقوله تعالی - ومن عص ايده ورسوله فان له نارجهم 
( فمن مكونه ) أى العاصى ( تارك ) الأم (الجرد) عن القرائن الجرّدة للوجوب ( بل) 
العاصی (تارك ( هو مقرون من الأوا ( رة الوجوب ) واضافة ای عھدہة اشر ہا 
ایام کذا (فاذا استدل ) لعصیان تارك الام الجرد (بافعصیت امری : أی اخلةی) تفسیر 
لقوله آمری اشارة الىقوله تعالى _وۆل موسىلأخيه هارون اخلفی قوی س (منعنا تجرده) ای 
تجرد هذا الأ عن القر ينة المغيدة للوجوب » فان فى السياق مايفيد ذلك (فأما) الاستدلال 
وله تعالى ( فليحذر الذين عالفون عن اہ ) ای يعرضون عنه ترك مقتضاه _ أن تصیہم 
فتنة - أىعنة الانيا _ أو يصيمم عذاب ألم - لأنه رتب على ترك مقتضى أمره أحد العذاين 


( فصحيح » لأن مومه ) أى عوم أمرء ( بإضافة ا لجنس المقتضى كون لفظ أ لما يفيد 


الوجوب خاصة نوجه للحردة ) يعنى أن لفظ أحء عام لون اضافته جنسية فهو نزلة 


قوله الأ بالاوم الاستغراقية » فازم ترتب الوعيد على مخالفة كل فرد من أفذراد ماوضع له لفظ | 


أ من الصيغ امعاومة كاسجد » واركع الى غير ذلك » وهذا العموم يقتضى كون افظ م 
موضوعالا يفيد الوجوب فقط » والالم ترس الوعيد على مخالفة كل فرد» إذ من المائز على تقدر 
عدم زوم موضوعية كل صيغة منها للوجوب وقع حخالفته لقتضى صغة حر”دة عن القر نة العبلة 
لوجوب » فالعموم المذكور موجب ا-كون الصيغة الجرّدة عن القرائن لاوجوب : يئ يصح 
العموم اتكون جيع أفراده حينئذ ءوضوعا للوجوب والنه أعل . (والاستدلال) للوجوب أيضا 
) أن الاشتراك خلاف الأصل ) لاخلاله بالفهم ( فيكون) الأص ( لأحد لأر بعة ) 
الوجوب » والندب » والاباحة والهديد حقبقة . وفى الباق مجازا» ولم بذ كر غبر الأر بعة 
للإتفاق على كونه مجازا فما سواها ( والابإحة والتهديد بعيد للقماع بفهم ترجيح الوجوب ) 
بعنی آنا نقطع أنه يفهم من صيغة الأ أن الأ طالب لوجوب الفعل معنى أنه راجح عندهم 
وعن ت رکه ع" من أن بكون مزا للترك أولا » وهغا الفهم لاعتاج إلى قرينة لتبادره إلى 
الذهن (واتتفاء اللدب) أى كونه حقيقة أيضا ثامت (للأرق بين) قولنا ( اسقنى وندبتك) 
إلى أن تسقینی » ول وکان له ام يكن ينهم فرق ( ضعيف لنعهم ) ى الاد بين ( الفرق) ما 
( ولوس ) الفرق ( فکون ندبتك نصا ) نى الدب (واسقى) ليس نص فِه» بل 
( عتمل الوجوب ) والندب » ( وأيضا لايتهض ) أى لايقوم الدليل المذكور حه بناء 


r‏ نن الاشتراك لاوجب تخصيص الققة بأحدها 


, (على) احتال الاشتراك (المعنوى إذنق) الاشتراك ( اللفظى لاوج تخصيص القيقة بأحدها) 
أى الأر بعة المذكورة و إذا لم وجب تخصيصها بأحدها بطل نفيه الدليل أيضا لأنها فرع ذلك 
الاجاب ( ولو أراد ) المستدل" بإلاشتراك (مطلق الاشتراك ) أى مايطلق عليه لفظ الاشتراك 
لیشملى الافظى والعنوى ( منعناكون) الاشتراك ( المعنوى لاف الأصل » ولوقال) المستدل 
([المعنوىبإلنسبة إلى معنوى أخص منه خلاف الأصل : إذ الافهام بالاغظ) والأصلفبه الللصوص 
لافادتهالقصود من غبر ت احم » فيكون الأم موضوعا للوجوب المشترك بين أفراده مثلا أدخل 
فى الافهام من كونه لما يم" الوجوب والندب إلى غبر ذلك لقلة المزاحم (اتجه) جواب لو : يعنى 
كان كلما موجها » ثم مثلللعنوى الأعر بالنسبة إلىالأخص" بقوله ( كالمعنوىالنى هوالمشترك 
بين الوجوبوالندب) وهوالطلب (بالنسبة إلى المعنوى الى هو وجوب فانه) ىا لمشتر ك بينهما 
(جنس بالنسبة الى الوجوب » إذهو ) أى الوجوب (آوع) من الطلب (فدار )معى الأ (بين 
خصوص الجنس وخصوص النوع ) وخصوص النوع أولى لما فه من تقليل الاشتراك » 
واحتج (النادب) عاف السحرحين عنه عليه الصلاة والسلام ( إذا اتک باص فأنو! منه 
مااستطعتم ) فان رد الأمم إلى مشيشتنا علامة أن‌المراد بالأمر مايفيد الندب ٭» (قلنا) افادته رد 
لأمر الى مشيئتنا منوع » بل هو رد إلى استطاءتنا و ( هو دليل الوجوب ) لأن الساقيا عنا 
حيثذ مالا استطاعة لنا فيه ٭ وف المندوب المستطاع أيضا ساقط لاحر ج فيه » واستدلة 
( القائل بالطلب ) وهو الذى قول : حقيقة الطلب الأع“ من الوجوب والندب فانه ( ثيت 
رجحان ) جانب ( الوجود) أى وجود الفعل على ت ركه فى قصد الآمر» وهو المعنى المشترك 
بين الوجوب والدب (ولا #خصص ) له بأحدهما بعبنه ليتعين كونه مطاوباله دون الآخر 

٠‏ ( فوج بكونه ) أى الوجوب ( الطاب مطاقا ) حال إما عن الضمير أوعن انبر » وما هما 
راح د» واذا ەتکون الوجوب الطلق مرادا وجب كونه حقيقة فيه (دفعا للوشتراك ) على 
تقد ركونه موضوعا لكل مهما (والجاز ) على نقدبر وضعه لأحدها فقط » ولاعن عليك 
أن اول اكلام ندل" على أن وجوب كونه المطاوب «طلقا لثبوت رجحان الوجود مع عدم 
المخصص » وآخره دل" على أنه وجوب لدفع ازوم الاشتراك اللفظى وانجاز فبينهما تدافع » وقد 
شرا إلى جوانه ٭» وتوضيحه أن قوله دفعا إلى آخره تعلیل لن احتال فم ضمنا » وذلك لآن 
بوت رجحان الوجود کا تجوز أن يكون بسب وضع الأمر اطق الطب كذاك مجوز أن 
کون پسدب استعماله فی کل من نوعی العلا على سبيل الاشتراك » أوالقيةة وامجاز» ورجحان 

الوجوب لازم على الوجهين فكأنه قال وجب كون حقيقته لاطالب المطلتق لاغير دفعا إلى آخره » 


صيغة:الأمر بعد الحظر للإباحة" Tt‏ 


( قلا ) بل هو لأحدهما ء وهو الوجوب ( عخصص وهى) المخصص » والتأنيث باعتبار امبر 
وهو (أدلتنا على الوجوب مع أنه) أى جعله لاطلب (اثباتاللغة بلازم الماهية) وهو الرجحان 
المذ كور : وهو غر جائز لوا زكون.الاززم آعم" » فيكون ماهي ةا مى اص من الطلب ٠‏ 
امشترك بين الوجوب والندب (الاشتراك بين الأر بعةر) الاشتراك بين (الائنين) والاشتراك 
بين الثلاثة ء واستدل" عليه بأنه ( ثبت الاطلاق ) على الأر بعة » وعلى الاثنين » وعلى اللثلاثة 
( والأصل الحقيقة « قلنا الجاز خر ) من الاشتراك (وتعین) العنى (الةي)؛ وهو الوجوب 
ثابت ( عا قم ) من أدلته » قال ( الواقف ونما ) أى الصيغة (اللؤجوب أوغيره بالاليل) 
لاستعماها فيه وفى غبره ( وهو ) الدليل على التعيين (منتف » إذ الآحاد) أى أخبار 
الآحاد على كونها لمعين ( لاتفيد الع ) وهو المطاوب فى هذه المسئلة ( ولوتواتر) الاخبار 
( 1 تلف ) فبه : ى ف التعيين » لن الاختلاف فيه ثابت فلا تواتر » والعقل الصرف 
معزل عن اثات هذا الطلب » ( قدا ) لال انه إیتواتر ؛ اذ ( بواتر استدلالات عدد التواتر 
من العاماء وأهل اللسان تواتر أنها) أى الصغة (4) أی للوجوب فقوله تواتر ألا مدأ 
وقوله تواتر ثانا خبره » والجل على المساححة ( ولو سل.) أنه م بتواتر (كن الظن ) المستفاد من 
تفع موارد استعمال هذه الصيغة ( القائل بإلاذن كالقائل بالطلب ) ف آنه بقول مثل قوله تال 
ثبت الاذن بالضرورة اللغو نة » ولم نوجد مخصص له باحد الثلاثة من الوجوب » وااندب » 
والاباحة » فوج ب جعله لاشترك بينهما وهو الاذن بالفعل » وحجاب مثل جوانه. لي 
مله 

لست مبدئية لغوبة ‏ بل شرعية ( مستطردة : أكثر المتفقين على الوجوب) لصيغة الام 
على ماذ کرہ این الاجب وغیرہ » ومنہم الشافعی والماتر مدی علی قول متفقون علی (آما) آی 
صبغة الأصر (بعد الظر) أى المع (فى لسان الشرع للإباحة) عل هذا (إستقراء استعمالاته) 
أیالشر ع ها (فوجب الجل) أی جلها (علیه) أى على المع الاباسى (عند التجرد) عن الموجب 
لغيره (لوجوب ال جل على الغالب) لأن الظاه ركون هذا الحاص ملحقا بإلغالب ( مام يمل ) بدليل 
(انه) أى هذا الأص الملاص ( لس منه ) ای ھذا ( حو : فاذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتاوا ) المشركين فانه للوجوب و إن كان بعد الحظر للع بوجوب قتل المشرك الالمانع (وظهر) 
من استناد الاباحة الى الاستقراء الم ذ كور ( ضعف قوطم ) أى القائلين بإلوجوب بعد الحظر : 
کالقاضی نی الطيب الطبرى »> وأى اسحاق الشبرازى » والامام الرازى والبيضاوى ونذر الاسلام 


۳٦‏ الى أن الاستقراء دل" على أن الأمر بعد الحظر لما اعترض 


وعامة المتأخرن من النفية ( لوكان ) الأم البإحة بعد الحظر (امتنع التصر ع بلوجوب ) 
بعد الحظر » ولاعتنع إذ لايازم من اتجاب الشىء بعد التحر م حال » ووجه الضعف أناما اعا 
النافاة بين الاجاب اللاحق والتحر ع السابق » بلالاستقراء دعانا الىذلك (ولاخلص) من كونه 
للإباحة (الاعنع حه الاستقراء ان تم ) منع ته : وهو حل نظر ٭ ( وماقیل ام الحائض 
والنفساء) بالصلاة والصوم بعد تحر عهما علما فى اليض والنفاس ( علافه) أی فد الوجوب 
بعد الحظر لا الابإحة (غلط لأنه ) أى اما ہما (مطلق ) عن الترتمب على سبق الحظر 
(والكلام ) المنازع فيه من أن الأص بعد الحظر لاإبإحة : إعا هو (نی) الام ( التصل ٤‏ 
بالهى اخبارا ) کاروى عنه صلی الله عليه وسل (قدکنت نهتک) عن زبارة القبور فقد 
أذ ن نحمد فز بارة قر أمه فزوروها فانہا ن ذكرالآخرة : رواه‌الترمذى » وقال حسن تحيح (و) ف 
الأ( اعلق بزوال سببه ) أى سبب الحظرنحوقوله تعالى (واذا =للتم ) فاصطادوا » فالصيد 
کان حلالا على الاطلاق ثم حرم يسبب الاحرام » ثم علق الحل بالاذن فيه بالل المستازم زوال 
السبب المذكور (وبدفعم) هذا التغليط ( وروده) أی الأ للحائض فالصلاة ( كذلك) 
أى معلقاببب زوال الخظر ( فف الديث ) المتفق عليه (فاذا أدبرت عنك الحبضة فاغتلى عنك 
الدم وصلى ) الا أن اليضة ل تذ كر مها صرعا بعد أدبرت اكتفاء بضميرها المستتر فيه لقدم 
ذ كرها فى قوله : فاذا أقبلت اليضة فدعى الصلاة » وهذا المقدا ركاف فى دفع التغليط » لان 
الغ غاط باعتبار أم ها بالصلاة والصوم جيعا » (والحتق ن الاستقراء دل" على نه) أیالأمم 
( بعد الحظرلا اعترض ) أیطراً الحظر ( عليه » فان) اعترض ( على الاباحة) دأ ن كان ذلك 
امحظور مباحا » قبل الظر ثم اتصل به الأ ( كاصطادوا ) فان الصيد كان مباحا قل الاحرام 
فصار تحظورا به » فأ به بعد التحلل ( فلها) جواب ان : أىفالأم حينئذ لاوباحة (أد) 
اعترض ( على الوجوب : كاغسلى عك الدم وصلى فله ) أى فلاس للوجوب » لأن الصلاة كانت 
واجة ثم حرمت بالحیض ( فلنحتر ذلك ( أى التفصسل المد كور »> وفى الشرح العضدى. 
وهو غير بعيد » وما اختاره المصنف أقرب الى التحقيق (وقوهم ) أى القائلين بأنه لاوجوب 
بعدالخظر ( الابإحة فيا ) أى هذه الأشياء من‌الاصطياد ووه ( )دليل وهو ( نالع بأًبا) 
أى المذكورات (شرعت لا) آى لصلحة انتفاعنا ہا ( فلا تصیں) واجبة (علينا) بالاض 
فانه ينقلب علينا حينئذ لنقل الواجب واحال الفوات الموجب للعقوبة » وهذا لايليق بشان 
ماشرع للأ تفاع بإلنسبة الى هذه الأمة ( لادفع استقراء آہا ) أى صبغة الأص (ها) ی 
للإباحة ( فانه) آی هذا الاستقراء ( موجب للحمل على الابإحة فما لاقرينة معا ) تال على 


تناد ركون الصيغة فى الابإحة والندب ازا أنها خاص فی الوجوب ۳٤۷‏ 

لجل على الوجوب (و) ءوجب لاحمل بناء ( على مأاخترنا على مااعترص عليه ) من الابإحة 
والوجوب » هذا من مام المسثلة على مافى نسخة اعتمدناعلما »> وفى نسخة الشارح زبادة : 
وھی(ثم إا بازم من قدم اماز المشهور لاأباحنيفة الا أن تمام الوجه علیه فہا) اتی » وضر 
من قدم بای دوسف ود ومن وافقهما » وفسر الوجه نوجه هذه المسثاة » وقسر ضمير عليه 
بى حنيفة ول بين المراد هذا الكلوم ولاخ عليك أن جل الأ بعد الحظر على 
الاباحة لایلزم أن کون بطر يی النحوز لواز کونه فى لسان الشرع فی خصوص ھ_ذا ا لحل 
حقيقة على أنه لو سل ليس من باب تقدم الجاز المشهور » بل من باب ال جل على انجاز بالقرينة 
وكأنه والتة أعل غير المتن فى هذا الحل وكان ق دكتب عليه الشرح قبل التغييرو) يره 
ورأت أن الصواب ت رکه . 


مسلة 

(لاشك فى تباد ركون الصغة) أى صيغة الأ (فى الاباحة والندب ازا بتقدب رها خاص 
فالوجوب ) ى التوضيح : اعل أن الأ اذا كان حقيقة فى الوجوب فانه إذ أر بد به الاباحة 
أوالندب بكون بطر بى ‌الجاز لاحالة » لأنه رید به غير ماوضعله فقد ذ کر فر الاسلام فی هذه 
اة اختلافا » فعند الكرجخ والجصاص ماز فما » وعند البعض حقيقة » واليه أشار بقوله 
( وحكى نفر الاسلام على التقدر ) المذ كور وهو تقد ركونما خاصا فى الوجوب ( خلافا فى 
ہا جاز) فہما [ أوحقيقة فہما) ولعل ذ كر التبادر فى كلام‌المصنف يكون اشارة الىاحتال 
كونها حقبقة فهما بالتأو بل الآنى ٠‏ وحيث كان القول بڪونها حقبقةفهما سحتاجا الى التأو يل 
(فقیل أراد) نغر الاسلام » آوالذی حکی عنه عحل الحلاف (لفظ أ ) عى أ (وبعد) 
أی نسب الى الیعد کونه اده ) بنظمه الاباحة ) آی سیب أنه نظام الاباحة مع اللدب فى 
سلك واحد » ولامناسبة بين لفط الأص والابإحة » واليه أشار بقوله ( والمعروف) بن‌الأصولبان 
( كون الحلاف فی‌الندب فقط ) وصورة الحلاف ( هل بصدق أنه) أى المندوب ( مأمور به 
حقيقة ) أملا (وسيذ كر ) فى فصل الحكوم به (وقيل) أراد بلأم ( الصبغة ) كافعل » لالفظ 
الأص ( والراد ) أى راد القائل حقيقة فما ( آنا ) أى الصيغة ( حقيقة خاصة للوجوب 
عند التحرّد ) عن‌القرينة الصارفة ها عنه ( وللندب والابإحة معها ) أى القرينة المغيدة 
اھا هما ا أن المستثى منه حقيقة فى الكل يدون الاستثناء » وفى الباق مع الاستثناء 
(ودفع ) هذا القول فى التاوع ( باستازامه رفع الجاز) بالكلية » وكون اللفظ حقيقة فى المعى 


۳٤۸‏ بين الوجوب و بين الاباحة والندب قدر مشترك 
الجازى عند القرينة المغيدة أنه مراد (و بأنه جب فى القيقة استعماله ) أى الفط ( فى ) 
المنى ( الوضى بلاقرينة ) ولايستعمل صيغة الأص فهما بلا قرينة ( وقسل بل القسمة ) 
للفظ باعتبار استعماله فى المعنى (لاثة) وهی أنه ان استعمل فی معنی خار ج عا وضع له فحاز 
والافان استعمله فىعين ماوضع له خقيقة » والا خقيقة قاصرة » والى هذا أشار بقوله (باثبات 
الحقيقة القاصرة : وهى ما) أُی اللفظ المستعمل ( فى المزء) أی ِء ماوضع له لوجوب 
استعمال الجاز فى غر المعنى الوضى والزلى لبس غا ولاعينا . قال صدر الشريعة : 
الجزه عند نذرالاسلام ليس عينا ولاغيرا على ماعرف من تفسبر الغبر فى عل الكلام » فاذا تقرر 
هذا (فالک رس والرازى وكثبر) على آنا فى الندب والاباحة ( ماز إذ لسا ) أى الندب 
والابإحة (جزلى الوجوب لنافاته) أى الوجوب (فصلهما ) أى فصل الندب والاباحة » وماينافى 
فصل الماهية لايكون جزءا منها ( و إا بينهما ) أى بن الوجوب و بين الاباحة والندب قدر 
( مشترك هو الاذن ) فى الفعل ٠‏ ثم امتاز الوجوب بفصل هو امتناع الترك » والندب مجوازه 
مرجوحا » والاباحة عوازه‌مساو ا ٭ (والقائل) بأنصيغةالأمرف ما ( حقيغ يقول (الأمر فىالاباحة 
إعابدل على المشترك الاذن ) فى الفعل عطف بان لمشترك ( وهو) ی المشترك ( المزء ) 
من الوجوب ( خقيقة قاصرة ) أى فما حقيقة قاصرة (وثوت إرادة مابه المباينة) الوجوب 
من جواز الترك مرجوحا وتساويا (وهو) أى ماه المباينة ( فصلهما) أى الندب والاباحة 
إا ندل" عليه ( بالقرينة لابلفظ الم ) أى صيغته ء وى التاوج للقطع بأن الصبغة اطلب 
الفعل » ولادلالة اعلى جوازالترك أصلا » و إأمايثبت جوازالترك عك الأصل » اذ لادليل على 
حرمة الترك (ومبناه) أى هذا الكلام (على أن الابإحة رفع الحر ج عن الطرفين) الفعل 
والترك ( وڪذا الندب ) رفع الجر ج عن الطرفين ( مع ترجیح الفعل » والوجوب ) دنع 
احرج (عن أحدها) أى أحد الطرفين : وهو الفعل » لأنها لوفسرت ععان أخر على مافصلت 
ف اتاوع لايتأى عاذ كر (ومن ظنّجزئيتهما) أى الاباحة والندب للوجوب (فبنى القيقة) 
أی کونه حقيقة قاصرة ( عليه ) اى على کونہما جزءا (غلط لترك ) الظان المد کور فى 
جعلهما جزءا من الوجوب ( فصلهما) الناف للوجوب اذلو لم بتركه لما حك بإلجزئية ي وقد 
عرفت أن ماحكاه نفر الاسلام من القول بكون صيغة الأ حقبقة فى الاباحة والندب لما كان 
محتاجا الى التأويل تصتى لتوجهه صدر الشر يعة وثلث القسمة كا سمعت وجعل صيغة الأص 
فى الابإحة والندب حققة قاصرة لكون مدلول الصبغة هناك إأعا هو جنس حقيقتهما : وهو 
الاذن المذكور على مام ر يانه عن التلوع . وقال هذا عحث دقيق مامسه الاخاطرى »> وقرّره 


الدلالة على المعنى وعدمها لادخل ها فى كون الافظ مجازا وعدمه ۳)۹ 
الحقتى التفتازانى وبلغ فى مساعصدته حتى قال : فان قلت قد صر حوا باستعمال الأمص 
فى الندب والاباحة وارادتهما منه » ولا ضرورة فى ج ل كلامهم على أن المراد أنه ستعمل فف 
جنسهما عدولا عن الظاهر : وماذ كر من أن الأص لابدل" على جواز الترك أصلا » ان أراد 
عحسبالقبقة فغير مفيد » وان أراد سب الجاز فحال » م لاجوز أن يستعمل اللفظ اأوضوع 
لطلب الفعل جزما فى طلبه مع إجازة الترك والاذن فيه ص جوحا أو مساويا جامم اشترا کھما 
فى جواز الفمعل جرما فى طلبه مم إجازة الترك » قلت هوك صر حوا باسستعمال الأسد 
ف الانسان الشجاع من حيث انه من أفراد الشجاع لامن حيث انه مدلول به على ذاتيات 
الانسان » فاستعماله صيغة الأ ف الندب والابإحة من حيث انما منأفراد جوازالفعل والاذن 
وشت خصوصية كونه مع جواز الترك بالقرينة ك أن الأسد يستعمل فى الشجاع » و بعل كونه 
انسانا بإلةر ينة انهى > وتعقب المصنف صدر الشر عة قوله ٭ (ولا فی أن الدلالة على , 
امعنى وعمها) أُی عدم الدلالة على المعى ( لادخل ها کون الفط مجازا » وعدم ) ای 
عدم كونه ازا بأن تكون حقِقة قاصرة أو غير قاصرة ( بل ) مدا رکونه حازا أو حقبقة 
(استعمال اللفط فيه) أُی فى المعنى ( وارادته ) ای انى ( به ) أى بإللفظ » فان كان المعى 
الستعمل فه ماوضع له أو جزء هکان حقبقة على الاصطلاح الم کور » وا ن کان غبرهما کان 
مجازا » وك رمن الدلالة والاستعمال : ألا ترى أن الافظ الستعمل فما وضع له دل" على الزء 
اللازم ولاس مستعمل فى شىء منهما حبنشذ ٭ ( ولا شك آنه ) أی الأ ( استعمل فی 
الابإحة والندب بإلفرض) على ماهوا مفروض » فان اناز ع فيه إا هوالأم المستعمل فيهمامع 
تسلم كونه موضوعا للوجوب هل حقبقة فما أوجاز ? وصدراكر يعة بصدد توجيهكونه حقبقة 
فما : فتوله ان لامر ندل لى جزء من‌الاباحة »> وهوجوازالفعل لايغنيه » لأنذلك الزء مدلول 
له وليس عستعمل فيه حى .كون حقيقة قاصرة فى الجزء » ولا يزم من هكونه حقبقة فى الاباحة 
والزاع فيا ( فيكون) الأمر (مجازا) فبهما (وان ل مدل الأمر حينئذ) أى حين استعمل فهما 
( إلا على جزئه ) أى حزء كل من الابإحة والندب ( إطلاق الفعل) عطف بان لفعله » ثم 
أشار إلى ماأجاب به الحقق التفتازانى عنه بقوله (وكون استعماله ) أى الأمر ( فما ) أى 
اللدب والابإحة ( من جيث هما ) الندب والابإحة (ءن أفراد الجامع ) پینهما و بین 
الوجوب ( وهو ) آى الامع (الاذن ) فالفعل ( كاستعمال الأسد فى الرجل الشجاع ٠ن‏ 
حیث هو ) ای اارجل الشجاع ( من أفراده ) أى من أذراد الشجاع ا )عالق كانقرّر ٠ن‏ أن 
المستعار له فى استعماله انما هوشخص من أفراد الشجاع المطاق » وخصوصية كونه رجلا غم 
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من القران کا سحیء » وفسر الشارح ضمير أفراده بالاسد ولا معنی له (وعاأه) أی 
المستعمل فيه ( إنسان بالقرينة لاإيصرف عنه ) خر المبتدأ : أعنى قوله » وكون استعماله الى 
آخره » والض مير المرفو ع للكون الم ذكور » والجرور للإستعمال فىالاباحة والندب ( الى كون 
الاستعمال فى جزء مفهومه) أى مفهوم الأمر وهو جواز الفعل : إذ فرق بين أن يكون المستعمل 
فيه فردا من‌أفراد مفهوم و بين أن يكون عبن ذلك المفهوم (ولا ) بصرف أیضا ( کون دلالته 
على جرد المزء ) عحيث لايتعدّى الى ماهو فرد له عن استعماله فى الاباحة والندب الى استعماله 
فی جزء مفهومه ( بل هو ) أى الجزء المذ كور ( جرد تسو بغ الاستعمال فى تمامه) أى نمام 
المعنى الجازى المستعمل فيه : لأنه العلاقة بيه وبين الموضوع له » ولا يناف دلالة اللفظ معونة 
القر نة على غبر ذلك الجزء أيضاء وهذه إشارة إلى ماف التاوع من منعكون الأمر حيث لابدل 
إلا على الطاب (وهو ) أى الاستعمال فى تام المعنى الجازى" ( مناط الجازبة دون الدلالة 
بوتا ) أى الدلالة (على ) العنى ( الوضى ) أى عام ماوضع له اللفظ (مع جازیته ) 
أى از بة اللفظ وكونه مستعملاى غیر ماوضع له ٤‏ كيف لابدل ”عليه وهو الواسطة فى الانتقال 
إلى المعنى الجازى ( ك) قتمناء والقرينة ) إا هى ( للدلالة على أن اللفظ م برد به ا مى 
الوضم ) لاللدلالة على الوضعی أو جزئه ٭ ( وامراد عیوان فی قولنا : کتب حيوان انسان 
استعمالا لام الأ" فى الأخص “ بقرينة بكتب ) إشارة الى مافى التاوجع من قوله : فان قلت 
فعلى هذا لافرق بن قولنا هذا الأمر للندب » وقولنا هو للإبإحة : إذ المراد آنه يستعمل فى 
جواز الفعل مع قر ية دالة على ولو بة الفعل » والمراد بكونه للإباحة أنه خال عن ذلك ك اذا 
قلا : ری حیوان » و طر حیوان » فانه مدلول اللفظط إلا أن الأول مستعمل فى الانسان » 
والثانى فى الطبر اتهى . (وتقتم) ف أوائل الكاوم فى الأ (أنه) استعمال الأعم فى 
الأخص “ (حقبقة) لأن الحصوصة لست مما استعمل فبه اللفظ : بل هى مدلول علا 
بالقر نة ٭ ولاعن أنه اذا کان الأمر مستعملا على هذا المخوال فی الاباحة والندب کان هذا 
الاعتبار حقيقة قاصرة فما : فغانة مايتوجه عليه أنه خلاف ماهو" الواقع حب الظاهر التبادر 
وهو ان استعماله فما إا هو باعتبار خصوصيٽهما لاباعتبار ڪونهما فردين اواز الفعل ۽ 
واللحصوصية نوجد من القر ينة » وصدر الشر عة إعاقصد وع تأو يل لكلوم ذلك القائل 
إلاأن جعله مذهبا لنفسه »كيف وقد صرح عخلافه وار سكاب خلاف الظاهرلئلا يكون الكلام 
٠‏ فاسدا حضا ليس يدع فى الأ : فالأولى أن عمل تغليط المصنف فما سبق على من ظن 
جزئية الابإحة والندب من الوجوب من غير ذلك القائل » وبين ى كون الأمر حقيقة قاصرة عايه 


الصيغة بإعتبار اليثة اطلتق الطالب ۳۱ 
وقوله لاحن الى ها على إرادة عقیق عتیتی على کلام احق اله تازانی . 
نله 


( الصيغة أى المادة ) ا يقل ابتداء المادة : لأن المنكور فى كلم القوم لفط الصيغة » 
فار اد تفسبرها (باعتبار اطيئة الحاصة) «وضوعة ( ملق العطللب » لابقيد رة ) ای لست 
لطلب الفعل مع قيد هو ايقاعه رة واحدة ( ولا تکرار ) ولبست له م مکونه بوقع مکررا 
( ولاعتمله ) أى التكرار أيضا بأن راد ا لعدم دلالها عله » 2 ان تار عدم 
دلالپا عوجب اهل الوضع غسل كن الحصم لايدعيه » ولاحاجة إلى ذ كره بعد بيان 
ماوضعٽ له » وان ار ید عدمها ععاونة القر ية » فغبر مسل مرا علد حتفي ) 
والآمدى وان الاجب وإمام الحرمين والیضاوی » وقال الس وأراه رأى ا كثر اعانا » 
(د) قال ( كثر) مهم انها (لة) وعزاه أو اسحق الاسفراينى الى أ كثر الشافعية ٤‏ وقال 
انه مقتغى كلام الشافى رجه الله » واه الصحيح الأشه عذاهب العاهاء ( وقيل للتكرار 
أدا) أى مدّة العمر مع الامکان کا ذکره أو اسحاق الشیرازى وغيبره ليخرج أزمنة 
صرور یات الانسان » وعلى هذا جاعة من الفقهاء والمتكلمين : مم أو اسحق الاسفرانى 
(وقبل ) الم ( اعلق ) على شرط أو صفة للتكرار لاالمعللق » وهو معزو الى بعض 
الحنفية والشافعية (وقل) الأ المعطلق لمرّة (وعتمله) أى التكرار » وهومع زو الى 
الشافى رجه اله (وقيل بالوقف) إما على أن معناه (لاندری) أووضع لمر”ة أو للتكرار أو للططلق 
(أد) على أن معناه ( لاندری مراده ) آی مراد المتكام به ( للاشتراك ) مهما » وهو 
قول القاضى أى بكر وجماعة » واختاره امام الرمين » ( لا) على الختار وهو الأول ( اطباق 
العر ببة على أن هيئة الأمر لادلالة ها إلاعلى الطللب فى خصوص زمان وخصوص الطاب ) 
من قيام وقعود وغير ما ء إعاهو(من المادة ولادلالة ها) إلا (علىغبر حر دالفعل) أى المصدر 
( فازم ) من جموع اهيئة والمادة ( أن تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط واليراءة ) أى 
الحروج عن عهدة الأمر تحصل ( رة ) أى بفعل المأمورنه مرّة واحدة ( لوجوده) أى 
لتحقق ماهو المطلوب بادخاله فى الوجود مر ( فاندفع دليل المرة) وهو أن الامتثال عصل 

عرة فيكون طا » وذلك لأن حصوله ہا لایستدی اعتبارها حزءا من مدلول الأمر »لأن هذا 
حاصل على تقدرر الاطلاق » لأنه لاو جد المأمور به مدون المرة » والزيادة علما غبرمطاوبة به » 
(واستدل ) لأختارأيضا (مدلوها) أى الصيغة (طلب حقيقة الفعل فقط والمرة والتكرار 


FoY‏ الك-كرار مانم من فغل غير الأمور به 
خارجان) عن حققته » فیجب أن عصل الامتثال به اما وحد ولاشةند ا حدهما # (ودفع) 
کا فىالشبر ح العضدى ( بأنه) ,(استدلال بإلنزاع ) أى بالأمر التنازع فيه بن القوم فانم 
من بقول هى اطةبقة المقيدة بإلوحدة » وهمم ٠ن‏ بقول المقيدة بالتكرار ( و انما من صفات) 
أى واستدل أيضا أن اة والتكرار من صفات الفعل :: كالةإة والكثرة ( ولا دلالة لإوصوف 
على خصوص صفته بالصفات المقابلة (على الصفة) المعينة منها ( ودف ) هذا أيضا على مان 
الشرح المذكور ( أنه انما بقثضى) ماذ كر ر(اانثفاء دلالة الماد : أى المصدر على ذلك ) 
أى رة .والتكرار ( والكلم فى الصيغة ) ھل ھی ندل“ على ٹیء منہما أملا ء واحتال 
ااصبغة طمالاعنع ظهور أحد هما » والمّعى الدلالة ظاهرا لانصا × ( قلوا | ) ى الڪررون 
( تكرر) الطلوب ( ف الى فع ) فى الأزمان ا( فوجب)) الا-كرار أيضا ( ف الأمر 
لأہما) أى الأمر والنہى (طلب » قلا /) هذا( قباس :ى اللغة لأنه فى دلالة اللفظ ) وقد 
دم بطلانه ٭ (و) اجيب أضا ( بالفرق ) بنهما (بأن الى لر ک) أى الفعل (وعققه) ای 
الثرك (ه) أىالترك (ف کل الأوقات) « لايقال ك أن الفعليتحةق نى بعض الأوقا تكذاك 
الترك تحةتى فى بعضها أن المصلحة غالبا فى انتفائه رأساء» وذلك لاعمل فى تركه فى بعض 
الأوقات ( والأمرلانافيه)) أى الفعل ( و يتحقق ) الفعل (عر ة »و بأنى) هذا أيضا ( أنه 
حل النزاع) لا نكونه نجرد اثباته الحاصل مرة عين النزاع » إذ الخالف بقول بل لاباته داما 
(وأما) الفرق بينهما با فى الختصروغيزه (بأن التكرار مانع من) فعل (غبر الأمور ه) لأنه 
ستغرق وقته » ومن شأن الشرأنه يشغلهشأن عن شأن آخر.عادة (فبتعطل) ماؤاه من المأمور 
به والمصالط ( علاف الى ) فان دوام الترك لايشغله عن ثىء من الأفعال ( فدفوع ان 
اللكلوم فىم دلول ) أىلفظ الأءر » وى أنههل يدل على التكرا رفملا (ولس) مدلوله ( مازوم 
الارادة لتكران) أىإرادة المتكلم التكرار ليس لازم الكون الكرار مدلولا للفظ فيجوز 
أن بكون اللفظ دالا على التتكرار » الكن اكام لاتتعلق به إرادته إ(فیجب انتفاؤها ) أُی 
ارادة اللكرار على نقد ركونه مدلولا ( للام ) مها : وهو ماذ كر من ازوم التعطيل » فالدايل 
الم ذكور دل“ على عدم الارادة» لا الدلالة ‏ (قالوا ا) ی المكررؤن ‏ أيضا الأمر ( نی عن 
آضدادہ ) وھی کل" مالاجتمع مع المأمور به » ومنه ترکه ( وهو) أی النہی ( دای ) ای 
ملع من اانهىعنه داتبما (فيتكرر ) الأءر ( ف الأمور) به اذا ل تكررء ويكتنبيقاعه 
رة واحدة فىوقت واحد ل عنع من أضداده فیسائر الأوقات » (قلنا تتكرر ) النهى (المضمون 
فرع تكرّر) الأمر ( المتضمن فاثبات تکرّره) أى تكرار الأ المنضمن ( به ) أى 


الوجه العام أن اص القطع مؤول fof‏ 


كرار النهى المضمون (دور) لتوقف كل من‌التك ”ربن على الآخر (والس) هذا الجواب 
(بشیء) لأا تقول ( بلإذا كان ) تكرر انى المضمون ( فرءه) أى فرع تكرر الأمر 
امتضمن ( وتحققا ثبوته ) ى ثبوت تكرّر الفرع ( استدللناه ) ای بتک رہ ( على أن 
الأص لكذالك ) ی متکر “ر أيضا ( من قبيل) الرهان (الاف ) وهو الاستدلال بالأثر على 
المؤثر ( ٠ل‏ ) بازم (للفرعية ) أى لفرعية تكرر النهى لتك رر الأمر ( إذا كان ) الأمر (داعغا 
کان ) نیا عن أضداده (داتما أو ) کان‌الأمر ( ف) وقت (معين ففبه ) نى ذلك الوقت 
العين (نهى الفد) لانى سائر الأوقات (أو) كان الم ( مطلقا فن وق الفعل ) نى 
الضة ( اعلق ) أى القائل بأن الأمر اعلق على شرط أو صفة يدل على التتكرار . قال 
(نکرر) المأمور ( ی غو : وان كنم جنبا ) فاطهروا : فتكرّر وجوب التطهیر تك رر 
النابة » ( قلنا الشرط هنا علة فيتكرر ) المأمورنه ( تكررها اتفافا) ضرورة تكرّر 
المعاول بتكر”رعلته (لا) بشت عند ذلك التكرار ( بالصيغة » وأما غیره) ای مالا کون 
علة ( كاذا دحل الشهر فأعتتق : نغلاف) أى ففيه خلاف فىكونه للتكرار ( والحق الى ) 
ای نى التكرار فيه # ( فان قات : ف كيف فاه ) أیتکكرر <l‏ تكرار الوصف الذى 
هو علته ( الحخفية فى والسارق والارقة ) فاقتاعوا ادما (فر بقطعوا فى) المرة ( الثالثة ) 
بد الدارق السرى إذا كان قد قطع فى الأولى بده الى . وفى الثانية رجله اللسرى مح أن 
السرقة علة القطع (وجلدوا فى الزانى بكرا أبدا) أی كلذا زى لكون الزن عل لااد ٭ 
(فالجواب) أن يقال (أما ماعو تخصيص العلة ف بعلق) القطع عندهم (بعلة) من‌السرقة ووها 
(لأن عدم قط ده فى الثانية إجاعا نقض ) لكونها عة لتخلف الجك عنها ( فوجب 
عدم الاعتبار ) اى عدم اعتبار علية ااسرقة للقطم (فق موجبه ) أى اللص ( القطع مٴّۃ 
مع السرقة ) حلاف الحلد فى الزا فانه علمقق بعلة هى الزنا فيك رر بشسكر”ره » (والوجه العام) 
أى على القول ججواز تخصيص العلة و بعدم جوازه (أنه) أى نص الةطع (ء وول اذ حقبقته 
قطع اليدين بسرقة وا<دة ) فان منطوقه قطم أبدى كل من اأسارق والسارقة اطلاةا للجمع 
على مافوق الواحد » وهو غير »ول به اجاعا ( بل صرف ) النص (عنه) أى عن قطعم 
اليدن ( الى واحدة هى العى بالسنة ) فانه أتى الى صلى الله عليه وسا بسارق فقطع مين > 
فانه يدل" على تعيين المين لاقطاع و إلا فق د كان عادته طلب الأيسر لل مة (وقراءة ابن مسعود) 
فاقطعوا أعانهما » والتراءة الشاذة جة على الصحيح (والاجاع ) ولا ءبرة فى تقل عن 


Yo‏ مراد من النص انقسام الآحاد على الآحاد 


شذوذ من الا كتفاء بقطع الاصابع لأن ها البطش ( فظهر ) هذه الأدلة ( أن المراد ) من 
النص"” ( انقسام الآحاد على الآحاد : أى كل سارق فاقطعوا بده المنى وجب جل المطلق ) 
وهو أيديما (علبه) أى المقيد : وهو المنى لما ذ كرنا (فاوفرضت ) السرقة (علة ) لاقطع 
( تعدار) اقمع ( لفوات ت محل الح ) وهو انى ( فالتا ( متعلق عدر » وذلك 
ةطعها ف الأول ) علافی الاد ( لعدم فوت عه وهو اللدن بااد الساری ( وقطم الرحل 
ف الثانه يانه اتداء ( وقال روی الشافی رجه اده والطبرای عن الى صل ايده عله وسم 
آنه قال رر إذا سرق السارق فاقطعو | دكه ٤‏ ان سرف قاقتلعوا رحله الى غر دلك ¢« وبالاجاع 
وقال ( الواةف ) لو ثءت كونه لرّة أولاتكرار ( فاا بالآحاد ) وهى انعا تفيد التلن » وا اة 
عاەة 4 أو بالتواتر وهو ع الحلاف 4 والفعل المرف لامدخل 4 فےه ٠‏ فازم الوقف ) وقدم 
مثله ) فى مسلة : صبغة الأمرخاص فى الوجوب للواقف فى إمهاله أو لغيره » وجوابه (وسؤال) 
الأقرع ن حابس النى صلى الله عليه وسا عن الحج وله ( آلعامنا هذا أم الا بد) إعى 
أوجوب الجج المالول عليه بقوله تعالى - وله على الناس. حج الت من استطاع اله سيلا _ 
فی حتنا صوص ذا العام » ععنی أنه اذا اتنا به فى هذه السنة لاج علينا فى سائرالسنين » 
م حب عاينا كل سنة ? , وفى التاوع عن فى هرارة رضى الله عه أن الى صلی الله عله 
وسر قال ر أا الناس : قد فرض علیک اليج غجوا » فقال الأقرع بن حابس : أ كل عام 
بارسول اله ۴ فسكت حتى قاطائلاثا : فقال لوقلت نم لوجب ولا استطعتم » (أررده نفرالاسلام) 
1 ۰ 

دللا (لاحتال الکرار) فقال : لولم تمل اللفظ ا أشكل عليه ( وهو ) أى السؤال 
المد کو رکو نه دللا ( لوقف با عى الثاى ) وهو أنه لایدری مراد الشتكام به هو اة أو 
التتكرار (أظمر ) من كونه دللا لاحال التكرار : لأنه إذا كان عتم التكرار يازم أن 
کون ظاهرا ی المرۃ » فباز م کون الوال فی غبر عل لاه «وجبه للعمل بإلظاهر وترك السؤال 
علاف مااذا کان مراد اكام خفا » فانه حينئذ بون الدؤال فى حل الحاجة ( وابراده) 
دللا ( لاعاب التكرار وجه بعامه ) أی السائل ( دفع احرج ) نن الر ج فى الدن 
وفى جل على التكرار حرج عطلم فأشكل عليه فسآل ( وانعا يصحح ) هذا التوجيه 
( السؤال) على تقد رکون الأ ر للتعکرار فانه اذا ع م من ال حار ج أن الأمر للتكرار ء أو يقال 
م یکن للسؤال وجه : فیتعنتر هذا (لا) آنه يصحح (کونه دللا لوجوب الکرار أو 
احا ) ی أ وکونه دللا لاحتال الکرار جواز ان کون مسار ا السؤال عدم درابته لمراد 
اكام کا ذ کرنا فلا بتعین کون الدؤاللعامه مدفع احرج مع عامه بكون الأمرلاشكرار ( م 


صبغة الأمر لاتحتمل التعدّد المحض oo‏ 
اواب ) للحمهور عن الاستدلال بالسؤال المد كور ( أن الع بكر رر ) ال ( اعلق 
بسدب مک رر ابت فا زکونه ) أى سؤال السائل المذكور ( لاشكال أنه ) أىسبب الحج 
( الوقت فیک رر ) وجوب المج بتک زره (أو) ان سبه (الیتفلا) یکر لعدم تکرره . 
قال الشارح : فى أكثر الكتب ان الساثل هوسراقة » فقال فى حجة الوداع : ألعامنا هذا م 


الاد ? ( و بى إبعض الحنفية ) كفخر الاسلام » وصدر الشر يعة ( على التكرار وعدمه > 
واحا4) حک ( طلق نفك أو طلقها لك ) الأمور أن رطلق (أکثر من الواحدة) جلت 
ومتفر“5ة ) لا نة على الأول ) أى على أن الأمر للتكرار» فان لفظ طاتى اذا كان موضوعا 
لطلب التطليتق مكر"را كان التوكيل أ كث من الواح-دة فيماسكه من غير التفات إلى ية 
الوكل » لأن الشرع عك إالظاهر ( وجا ) أى وعلك أ كث من الواحدة بإلية 
( على الناك) أى احعاله الكرار مطارقا لته من انين وثلاث » فان 1 نکن له نة أونوى 
واحدة فواحدة لاغير (وعلى الثاف) أی عدم احتاله التسكرار (دهو) ای الثانى (قوهم) 
ای الحنفية علك (واحدة) سواء نواها أوالذنين أو ل ينو شيا ( والثلاث بالنية لا الئنتين ) 
وان واا 3 (ولاڪف أن متفرع ) ف المد كورات رهم ( تعدد الأفراد) املاق وعم 
تعدّدها (وليس التكرار ) تعدّدها لافعل ( ولا مازومه ) أى التكرار ( لاتعدّد) أى لتحقق 
انعد عسب الأفراد ( دالفعل واحد نى) ابقاع ( التطق ) دفعة واحدة ( ثنتين ) نارة 
(وثلاا) أخرى فان فيه تمدّد الطلاق مع عدم تكرّر فعل التطليق (فوو) أى لدد 
الأفراد (لاز م للتكرار أعم ) منه لتحققه يدون التكرار أيضا, ( فلا يلزم من بوت التعدد 
انتفاؤم) أى العذد » لأن انتفاء الأخص لايستازم انتفاء الأع (فهی) أى الور المذكورة 
إعتار التعدّد وعدمه » ونظارها غبر مبنبة على المذكور لتحققها دون الحلاف نى كون الأمر 
للتكرار أولا 4 بل ھی مسل ( مبتدأة ) ھکذا 
( صبغة الاس لاتحتمل اعدد امحض ) 

بأن لا يكون هناك جهة واحدة ( لأفراد مفهومها ) متعلقق بالتعدّد (فلا تصح ارادته ) ی 
التعدّدا حض من صغته ( کااطلاق ( ایک لا تصح ارادة الطللافق (من‌اسةنی لاا اشافی) 
رجه الله فانه ذهب الى أنها تحتمله » واا قلنا لاحتمله ( لأنها ختصرة من طاب ال-عل 
بالصدر الكرة) حتى كأنه قال : طلتى أو وقع طلاقا ( وهو ) ى المصدر الكرة (فرد) من 


۳٥٢‏ الفور ضرورى للقائل بالتكرار 
حیث انه لاتركيب فبه من جهة معناه » وسباتی الكلام فيه ( فتحب مراعاة فردية معناه) 
(فلا تحتمل ضدٌ معناه) وهو التعدد ا حض » والعدد فيه تركيب من الأفراد ( وة إرادة 
الثتبن فى الأمة > والثلاث فالرة الوحدة الجنسية ) لأن التتبن كل جنس طلاق الأمة 
وتمامه کا أن الثلاث كذلك فی الرة فانه لوحدته کل منہما فرد واحد ن أجناس التصرفات 
الشرعية فقع بالية ( علاف الثتين فى اة ) فانه ( لاجهة لوحدته ) فما لاحقيقة ولا 
K>‏ (فاتتن ) كونه تمل الافظ فلا ينال بإلنية » والاصل أن الفرد الحقبق ٠‏ وجبه والفرد 
الاعتبارى حتمله ٠‏ والعدد الحض لاموجه ولا حتمله > وموج الفط شت باللفظ من غير 
افتقار إلى النية » وحتمله لايشت إلا بالنية » وما لا حتمله لايثبت وان نوى » لأن النبة لتعين 
حتمل اللفظ » لالاثبات مالا حتمله ( و بعد أنه لايلزم اتحاد مدلول الصيغة وتعدّده ) أى تعدّد 
مدلو ها » بل قد بکون واحدا » وقد یکون متعدّدا ( فقد يعد ل الاحال) أی اتال 
التعدد ( لثبوت الفرق لغة بين أسماء الا جناس العائى » و بعض ) أسماء الأجناس (الأعيان » 
إذ لايتال لرجلين رجل » ويقال للقيام الكثبر قبام كالأعيان المتمائلة الأجزاء كالماء والمسل » 
فاذا صدق الطلاق على طلقتن كف لاعتہ) ای الطلاق هذا العدد ( لكمم ) أى المنفية 
(استمرواعلی ماسمعت) من عدم الاحتال ( ف الكل ٠)‏ أى كل أساء الأجناس المعالى 
والأعيان حى قالوانفر يعا على ذلك (فاوحلف لايشرب ماء انصرف) حلفه (إلىأقل“ مايصدق 
عليه ) ماء وهو قطرة عند الاطلاق ( ولو نوی میاه الدنیا صح" فیشرب ماشاء ) مہا » ولا 
عنث لصدق أنه ل يشر ما ( أو ) قدرا من الأقدار المتخلاة بین لمحتن ک لونوی ( کوزا 
لايصح) ذلك منه لللؤالمنوى" عن صفة الفردية حقبقة وسكا 
ما 

( الفور) وهو امتثال المأمور به عقبه (ضرورى للقائل بالتكرار ) لاله ازم استغراق الأوقات 
بالفعل المأمور نه على مام“ ٭ ( وأماغيره ) أى غر القائل بالسکرار (فاما ) أی فقول 
المأمور به لااو من أنه إما (مقيد بوقت يفوت الأداء) أى أداؤه (نوته) أى بفوت ذلك الوقت 
ویاتی تفصیله فی احکوم عليه (أرلا) أی أو غبر مقید بوق تکذا » وان کان واقعا فی وقت 
لاعالة ( کالامر بالكفارات والقضاء ) لصوم والصلاة ( فالثانى) أى غر المقبد عاذ کر 
( جرد الطاب فيجوز التأخبر ) على وجه لايفوت المأمور به کج جوز البدار به » وهوالصحبح 
عند الحنقية »> وعزى الى الشافى واه »> واختاره الرازى » والآمدى > وان الاجب » 


هيثة الأمرلادلالة ها الاعلى جرد الفعل oV‏ 
واليضاوی . وقال ان رهان يقل عن الشافعى وأهى حنيفة رجهما الله نص » و إا فروعهما 
تدل على ذلك (وقبل وجب الفور ) والامتثال به ( ول أوقات الامكان) الفعل الأمور به > 
وعزى إلى المالكية والخنابلة وبعض الحنفية والشافعية . وتال ,( القاضى ) الأمر وجب 
( إما إباه ) ی اور (أو العزم ) على الاتیان به فی انى حال ( وتوقف إمام الره‌ین فى أنه 
فة للفور آم لا ¢ فبجوز التراجى ) تفريم على الشت الثاى ( ولا عتمل وجوه) ای 
التراجى (فيمتثل ) المأمور ( بكل ) من الفور والتراج لعدم رجحان أحداعنده (مع 
التوقف فى امه بالترای ) لابالفور لعدم احتال وجوب التراجی ) وقیل بإلوقف فى الامتثال ) 
ی لایدری ا ان بادر بام » أو ان خر (لاحتال وجوب التراخی » لنا) على الختار » وهوأنه 
ليرد الطلب آنه ( لاتز يد دلالنه على جرد الطلب ) فور أو تراخ لاسب المادة ولا عسب 
الصيغة ( بإلوجه الدابى ) وهو أن هيئة الأمر لادلالة ها الا على جرد الفعل »> فازم 
أن مام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط ( وكونه ) أىالأمر دالا (على أحدهما) أى الور 
آوالرای ( خارج) عن مدلوله (يغهمبالقر بنة کاسقنی ) فانه ندل على الفور لان‌طلب‌السي عادة 
إعا يكون عند الاجة البهعاجلا (وافعل بعد بوم ) بدلعلى التراجى بقوله بعد نوم » (قالوا) 
أى القائاون بالفور ( کل غ( کلام خبری : کر د قم ( ومنشئ“ كبعت وطالی قصد 
الحاضر ) عند الاطلاق عن القراان حى يكون موجدا للبيع والعالاق مماذ كر ( فكذا 
الأ) والجامع بینه و بین‌اتمی رکون کل منهما من‌أقسام‌الکلام » و پینه و بین سار الانشاءات 
الى بقصد ہا الحاض رکون کل منہماانشاء ٭ ( قلنا) ماذ کرت ( قباسف اللغة ) إذ قست 
الأ فى إفادته الفور على اللمبر والانشاء لامع المذكور : وهو مم اتحاد الک غبر جائز سما 
(ح اختلاف حکمه فانه ) ی الک (ف الأصل ) وهو ابر والانشاء (تعين) الزمان 
(الحاضر) لاظرفية (وعتنع فى الآمر غير الاستقبال فى ) ايقاع ( الطاوب ) لأن الاصل 
لابطلب ( والاضر الطاب ) القام لامر ( ولس الكلام فِه ) ی فی الطاب ۰ بل فی 
المطاوب ( فان کان ) الزمان الاطاوب فيه احاد المأمور به ( ول زمان یله ) أی بی زمان 
الطلب متصلا به ( فالفور) أى فوجب الفور (أد) اللطاوب فبه (ما بعده) آُی مایعد 
أول زمان بلىاطلب ( فوجوب التراحى » أو ) إن كان المطاوب فيه ( مطلقا ) غير متعين من 
قبل الآءر (غا يعينه) الأمور من الوقت ( لاعلى أنه ) أىالتراى (مدلول الصيغة » قلوا) 
ثاثا (الهى بفيد الفور »> فكذا الأمر) والجامع بینہماکونہها طلبا ٭ (قلنا) قياس فى اة 
وأيضا الفور ( فى النهى ضرورى ) لأن المطاوب الترك مستمرا على مامر ( لاف الأمر » 


o۸‏ الأص نهى عن الاضداد 
والحقق ابه قق الطلوب 4( أُی بالہی ( وهو الامتثال بالفور ) متعلق تحةقی امالوب 
فالذور وت لضرورة الامتثال (لاأ) أی الہى ( يده ) ای الور (وقولنا ضرورى فيه 
أی فی امتثاله ب قالوا ) اا ( الأءر هى عن الأضداد : وهو ) أى النهى ( لور فيزم فعل 
المأمور به على الفور اتحةق امتثال الى (i=‏ ای أضداد المأمور به ( وتقدم ڪوه) من 
قوله : الام ران عن‌أضداده وهودا مى فتكرر فى المأمور به ( وما هو التحقيق فيه ) من أنه اذا 
کان الأمر فه داعا کان نها عن أضداده داعا أوفی وقٽ معان ففيه ی الد لاف سار 
الأوقات » أو طلقا فن وقت الضد : أىضد » و بقال ههنا إن كانالأمر فور با كان اله ىكذلك 
الى آحره %# ) قالوا ) راما (دم) الله تعالی اباس ( على عدم الفور ) قوله ( مامنعك 
ألا تسجد إذ أمرتك ) حيث قال _ و إذ قانا لملانكة اسجدوا لادم _ فدل" على أنه على الفور 
والاا ادق الذم لزه يضق عله ا ) ولا ( ھدا الأمر ) مقید) وف أسخة » دلت مقىك 
برقت ۾ ای ووت نفخ الروح فه إهد تسو يته ( فوته ) صفة وقت : أى امس الامتثال متحاوزا 
( عنهبدلیل : فاذا سۆيە) وفحت وه من رو ىعوا له ساحدن 6 اذ العدرفقعوا له ساجدن 
وقت تسو تى إاه ونفخى فيه الروح » إذ العامل ف اذا فقعوا » (قالوا ) خامسا (لوجاز التأخد) 
للأمور به (لوجب) اهاوه ( الى ) وقت ( مين أوالى آتر أزمنة الامكان » والأول ) أی 
وجوب التأخبر الى وقت معين ( منتف ) لأن الكلام فى غير الموقت شرعا » ولادايل عليه 
من‌الحارج ¢ وکرالسنّ ¢ وارض الشدبدلايعین ¢ اد من‌شباب غوت اة 6 وشح ومر س 
بعش مدَة . ( والثاف) أى وجوب التأخبرالى آرأزمنة الامكان تکایف ( مالابطاق) لکونه 
غبر معن عند ال كاف ء فال كاف بابقاع الفعل فى وقت جهول نكيف عا لاإطاق » ( أجيب 
بالنقض ) الاجالى ) عوازالتصر ع علاف) أن قول الشارع افعل ولات الأ خبرفاره حااز اجاعا 
وماذ کر من الدلیل جار فيه (و) بالقض التفصیلی (بأنه عا بازم) تکلیف مالا بطاق ( باجاب 
. التأخيرا اله) أىالىآرأزمنة الامكان ( أماجو ازه) أىااخر (الى وقت يميه اا كلف فلا) ازم 
منه تاف مالا یطاق ( مکنه من الامتثال ) فى أى" وقت شاء ايقاع الفعل فيه » ( قلوا ) 
سادسا ( وجبت المسارعة ) الى المأمور به لقوله تعالى (وسارعوا ) الى مغفرة من ر ب : أى 
الى سبما » لأن نفسها ليست فقدرة العبد » ومن سبها فعلالأءور نه » و إأعاتتحقق المسارعة 
بالفور وقوله تعالی (فاستبقوا) الحبرات » والكاوم فى المسابقة مثله فالمسارعة » (الجواب جاز ) 
کونه فما ) تا کیدا لاا ) أى الفور بان يكون أصله مفادا ( بالصيغة ( ک قلوا (و) جاز 
كونه فما '( تأسيسا ) ناء على أن الصيغة غير متعرضة لاعجابه » ويكون الاجاب مفادا 


الفعل على الفور مقتض الام 0۹ 
جما ک) قلنا ( فلایفید ) شىء مهما ( أنه ) أى الفور ( »وجا ) أى الصيغة کا هو 
مطلهم لعدم اتتهاض الاستدلال مع احتال خلاف المقصود ( فكيف والتأسيس قم ) على 
الأ كيد (فانقلب ) دليلهم لأن جل الآيتبن على التأسيس الذى هو الأصل يستازم عدم إفادة 
الصيغة الفور» واليه أشار بقوله (إذ أفاد ) دليلهم ( حينئذ نفبه ) أى نى كون الصيغة دالة 
على الفور ٭ قال ( القاضى ثبت حك خصال الكفارة ) وهو أنه لو أتى بأحدها أجر ولو أخل“ 
ما عصی ( ف الفعل والعزم ) متعلق شت ؛ ومعی نوت ح ڪمها فہا آنه کا حب هناك 
الاتيان باح دها ب ههنا الاتيان بأحدها (وهو) ای سکمها فما ( العصیان بترکهما) 
ای الفعل والعزم ( وعدم ) ای عدم العصان اانه ) أحدهما فکان ) الفعل على الفور 
أوالعزم عله ف انی لمال فورا ( مقتضاه ( ای الأص E.3‏ وأورد عله عدم تائم من آی بالعزم 
ول بات بالفعل أصلا 6 وهوخلاف الجاع * وجيب بان مراده التحبير ہما مالم تضبق الوقت 
فانه اذ أضاف تعين الوقت » ( والجواب ازم بأن الطاعة ) النىهى الامتثال إا هى ( بالفعل 
خصوصه ) فهو مقتضى الأ ( فوجوب العزم لس مقتضاه ) أى الأمر ( دلى التخر ) 
ثبت مع نبوت الاعان » لااختصاص له بصيغة الأمر » قال (الامام الطاب قق والثك ف جواز 
التأ حر فوجب الفور ) ليخرج عن العهدة يقين » ( واعترض ) على هذا أنه (لايلام 
مانقدم ل ) آًی للامام (من التوقف فى ڪونه) ی الام (للفور ء وأبنا وجوب المادرة 
ينای قوله) أى الامام ( أقطع بأنه ) ای الکلف (مھما ی به) أى الأءورنه فهو (ءوقع 
£ السغة لاطلوب ) كذا ذ كره الحقق التفتازانى » فأجاب عنه المصنف وله ( وات اذا 
وصلت قول ) ای الامام ( للطلاب) م ماقله ( ينای قوله ) وهو ( و إعاالتوقف ف أنه 
لوأحر ) المكاف عن أل زمان الامكان ( هل بأ بالتأخير مم أنه متثل لأصل الاطاوب ) 
یلعا وان احتمل عدم الامتثال باعشار وصفه ¢ وهو له عل الفوراظرا الى حال کو نه موحت 
الام ( تقف عن الجزم بلاطابقة ) بين كلأمه جواب إذا» وتجوع الشرط والزاء خبر أنت 
ثم بين وجه التوفيق بقوله ( فان وجوب الفور بعد ماقال ) من الشك فى جواز التأخر ( ايس الا 
احتباطا » لاحعالالفور لا أنه مقتضى الصيغة فان الشك فى جواز التأخبر ) إعا حصل ( بإالشك 
فی الور ) ی کون الأمر حینذ مفیدا للفور ( ثم کونه متثلا ع الصيغة يناف الام ) لأن 
الصيغة دات على ايقاع الفعلقطعا وقداآتى به » ودلالها علی الفورغبر معاوم‌ولامقانون » ولابواخذ 
الد ترك مثله فر يکن حه الميغة الا ايقاع الفعل فلا وجه لاحتال الاثم ( إلا أن راد) 


۳۰ قيل مسئلة الأمر للوجوب شرعية 

الاثم الم ذكورف كلرمه ( إثم ترك الاحتياط ) . قال الشارح وبعد تسلم أن الفور احتباط 
فکون ت رکه موا محل نظر انتهى » وفى قوله و بعد تسلم إشارة الى منع كون الاحتياط فى 
الفور » ولاوجه لنعه الاباعترار وجوب التاًخبر وقد عامت أنه لايقيذ به ( نع لوقل ) الامام 
( القضاء بالصيغة لابسيب جديد أمکن) هذافى نسخةالشار ح ولس ف النسخة التىاعمادى علا 
«نم لوقالالی آتژه» وذ کر فی نوجهه ماحاصله ارجاع ضمبر أ مكن الى عدم المنافاة بين الامتثال 
والتأئم بالتأخير واز جعله متثلا عك الصيغة من حيث القضاء »وآ نما بت ركه الامتثال ع 
الصيغة من حيث الأداء » ثم رد هذا التوجيه أوّلا وثانا » والذىبظهرأبه كانت هذه الزياده ثم 
یرت ولم طلم الشارح على التغيير وهو الصواب » ( وأجيب ) عن استدلال الامام بأنه 

(لاشك ) فى جواز الأخبر (مع ) وجود ( دللنا) المغيد له الرافع للشك . 
ل نيه : قبل مسثلة الأمر للوجوب شرعية لأن وها الوجوب » وهو ) حك (شرعى > 
وقيل لغو بة وهو ظاهر ) كلام (الآمدى وأتاعه ) والصحیح عن أنیاسحاق الشبرازی ( إذ 
كر”روا قوطم ى الأجو بة قياس فى اللغة » واثبات اللغة باوازم الماهبة »وهو ) أ ى كونها أغوبة 
( الوجه » إذ لاخلل ) فى ذلك وإن كان تجوطا الوجوب ( فان الاجاب لغة الاثات والالزام » 
واتجانه سيحانه ليس الا الزامه » واشاته على الخاطبين بطلبه الحم » فهو ) أى الوجوب الشرعى 
(من أفراد ) الوجوب ( اللغوى) ولا كان هنا مظنة سوال » وهو أنه بذنى أن نكون شرعية 
لأنه مأخوذ فى مفهوم الوجوب ( واستحقاق العقاب بالترك لس جزء النهوم) لاوجوب ( بل ) 
لازم (قارن عار ج ) ای دلیل خارج من مفهوم الوجوب ( عقلی" أو عادی" لأ كل من 
له ولابة الالزام » وهو) أیالحارج المذكور (حسن عقاب مخالفه ( أ ی کلذی عاف آمر من 
له ولاة الالزام ( وتعريف الوجوب ) له بأنه ( طلب ) للفعل ( يض تركه سببا للعقاب) 
كا هو المذأكرور فى كلام القوم ( تجوز لاجانه تعالى : أو) لاحجاب (من له ولابة الالزام 
بقرينة بتهض إلى ره فيصدق إجابه تمالى فردا من مطلقه ) أى الوجوب اللغوى تقديره 
ردق على اانه : فیکون منصو با بزع الحافض » و جوز أن يكون يصدق عى يشمل » 
وقوله فردا حال عن اتجانه ( وظهر أن الاستحقاق) لقاب بإلترك ( لبس لازم الترك ) مطاقا 
(بل) هولازم (لصنف منه ) أى من الوجوب ( لتحقق الأمرمن لاولابة له مفيدا للإعجاب 
(فبتحتقهو) أى الوجوب فيه (ولااستحقاق) لاعقاب (بترك) لأنه (بلا ولابة ) الا مر عليه . 


الام بإلأص باشیء لیس اما به ۳٣۹۱‏ 
ممننشاة 


( الآمر) لشخص (بلأمر ) لغبره ( بالشىء ليس آمرا به ) أى بذلك الثىء (اذلك 
المأمور) إلواسطة ( وإلا) أى وان م يكن المأمور بالواسطة مأمورا لامر الأول بذلك 
الثىء ) کان مر عندك بیع لوی تعدا ) على صاحب الد بالآصر ف ف عدہ بغر إذنه 
(وناقض ) أمر السيد بالأمر لعبده ( قولك لعبد لاتبعه ) لورود الأمر والنهى على فعل واحد 
ونقل الشارح عن السسکى منع ازوم التع دى أن التعدّى أمر عبد الغبر بغر أمر سيده» 
وهنا مره دامر سيده : فان أمره للعبد متوقف على أمر سیدہ اہی 4 واس شىء لأن 
النزاع فى أن جرد قوله : مر عبدك إلى آخره هل هو أمر لاعبسد بيع الثوب أملا ۶ فان السيد 
اذا أمر عبده عوجب مر عبدك هل يتحقتق عند ذلك أمر العبد من قبل القائل مر عبدك 
جعل السيد سفبرا أو وكلا فانم وأا الكلام فى الماقضة ها أفاده قول : (ولا کن 
منع بطلان التالى » إذ لاراد بالناقضة هنا إلامنعه ) أی امور من اليع ( بعد طده ) ای 
ليع (منه) أی المأمور بالييع ( وهو ) ای منعه منه پد طلبه منه (نسخ) ماله علی‌ماهو 
الختار : هذا » وقل الأمر بالشیء أُمر به » (3لوا) أى القائلون بأنهأەر به (فهم ذلك) ی 
ماذ کر من أنه أمر به (من أمر اله تعالى رسوله بأن يأمرنا ) فانه يفهم منه أن الله تعالى أمرنا 
عايأمر به الرسول (و) من أمر ( امك وز ره) بأن يأمرفلانا بكذا فانه يغهم منه أن الامر 
هو الك × (أجيب با( ای فم ذلك فہما (من قرينة أنه ) أى الامو رأولا (رسول) 
ومبلغ عن التة واللك ( لامن لفظ الأمر المتعلق به ) أى بإ لامور الأول » ومحل النزاع اعا هو 
هذا مالو قال : قل لفلان افعل کذا فالاوّل ٦ص‏ » والثانی مبلغ بلا نزاع : ڪذا تقل عن 
ان السك وان الحاجب » واختار احقق التفتازانى التسو نة نيما . 

مسالة 

( إذا تعاقب آمران) غير متعاطفين ( متائلین) أى بفعلين من وع واحد ٤»‏ نحو : صل 
رکمتین صل" رکعتین ( فی قابل للتکرار) ظرفان للماثلین : آی بکون آمائلهما فی فمل قابل 
للشكرار » احترازا من نحو مأأشار إله وله ( علاف : صم الوم ) صم الوم فانه لايعود 
التتكرار فى صوم اليوم المعين (ولا صارف عنه) أى عن التكرار ( من تعر يف ) امور به 
بعد ذ کرہ منکرا ( کصل" الرکعبن ) بعد صل" رکعتین ( أو ) من ( عادة کاسقنی ماء) اسقی 
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۳Y‏ اختلف القائاون بالنضسى ا 


ماء ( فانه ) ای حک ماذکر » وھ وکون الثانی مو کدا لوول فی مثلها ( اتفاق) ما فى الأولى 
فاما ذ كر » وأما ى الثانية فلان دفع الحاجة عة واحدة غالا » وستظهر فائدة مافى القبود 
( قبل بلوقف ) فى كونه تأسذا أو تأ كيدا » وهو لأنى كر المسيرفى وأنى الحسين البصرى 
(وقيل تأ كيد) وهو لبعض الشافعية والجاى ( وقيل تأسيس ) وهو للا كثرين (لآه) 
أی التاسس ( أفود » ووضع اللكلرم للرفادة ولأنه الأصل : والأوّل) وهو أنه أفود ووضع 
الكلام للفادة ( يغى عن هذا ) أى لانه الأصل ( والكل" ) أى كل منمما ( لايقاوم 
الأ كثربة ) لاتكربر ف التا كيد بالبة إلى التأسيس معارض عا فى الأ كيد بالنسبة إلى 
التأسيس وال جل على المعنى الأغلب ( ومعارض بالراءة الأصلية ) أى التأسس معارض عا 
فى الأ كيد من الموافقة للو صل : وهى راءة ذمّة كاف من تعلتى الكايف مها عة ثانية 
( بعد منع الاصالة ) أى ان الأصل فى الكارم الافادة ( فى التكرار ) إعا ذلك فى غير 
اللكرار بشهادة الكثرة (فيترجح) الأ کید ( وإذامنع کون التاسبسأ کثر فى محل النزاع ) 
وهو نعاقب أصربن لين فى قابل للكرار لاصارف عنه ) سقط ماقیل ) أى ماةله الواقف 
( تعارض الترجيح ) فى التأسيس واا كيد ( فالوقف ) لثبوت أرحجية اتا كيد عليه لما 
عرفت ( وف العف كوصل" رکعتین ) بعد صل" رکعتین ( يعمل ما( أی لأسن »لأن 
التاً كيد بالعطف ل يعهد أو بقل » وقبل يكون الثانى عين الأول » والأؤل هو الوجه ( إلا ان 
ترجح الا کید ) ى العطف رجح (فبه ) أیفیعمل بالتأً كيد (أو) بوجد ( التعادل) 
بين الرجحات من الانين ( فبمقتضى خارج ) أى فالعمل مقتضى خار ج عن المعادلين 
ان وجد » والا فالوقف » قبل ترجبح التاسيس لما فيه من الاحتياط « وأجيب بإن 
الاحتباط قد بكون فى الجل على الا كيد لاحتال الحرمة فى المرة الثانبة : هذا ف الأمصين 
مالين » فان كانا عختلفين عمل ما اتفاقا » ثم هذا كله فى النعاقين فان‌ترا أحدها عن 
الآخر عمل ما سواء تمالا أواختلفا بعطف أو بغر عطف . 
مسئلة 

( اختلف القائلون بالنضى ) أى بلأم النضى » وهو الذى حد فا سبق بإقتضاء فعل 
غب ركف على جهة الاستعلاء » وستظهر فائدة نقبيد الاختلاف مهم ( فاختيار الامام والغزاى 
وابن الحاجب أن الأمر بالشىء فورا ليس نهيا عن ضْدّه ) أى ضد ذلك الثىء ( ولا قتضه) 
ای لايقتضی الأمر بالثىء الهى عن ضدّه ( عقلا » والمنسوب إلى العاثة ) أى عاتة العاماء 


اتفى المعتزلة على أن الأمر بالفىء لس نها عن ضده 
هق ی اس ب ۳Y‏ 


وجاهير هم (من م الشافعة واللخنقة والعدثين آنه ) ی الا ر باكىء ( ۴ی عه ) أُی عن 
5 الشىء ( ان کان ) الضد (واحدا) فالأمر بالا مان نهى عن الكةر (واا) 
ای وان م يكن واحدا ( فعن الكل" ) أی ذھو ھی عن کلھا » فالاہر بالقیام نى عن 
القعود » والاضطجاع » والسحود وغبرها » ( وقيل) نى ( عن واحد غير ءعان ) من 
أضداده ( وهو بعید) حا ( وان الهى ) عن اكىء [ مر بالضد التحد) فى الضدبة > 
فالنهى عن الكفرأمر إلاغان (والا) بان كان له أضداد ( فقيل ) قله بعض الحنفية واحدثين 
هو أمر ( بالكل" ) ی دأضدادها کلها (وفيه بعد » والعامة ) من الحنفية والشافعرة والحدثين 
هو مر( بواحد غیرمعین ) من أضداده ( والقاضی) قال ( أولا کنك) أى الأمر باكىء 
ہی عن ضدہ ٠‏ والہى عن الثىء مر بضده ( وا را تضمنان ) ای د ضمن الأمر بإلفىء 
اہی عن ضده ٠‏ و وتضمن الى عن الى ء الأمر إضدّه 3 ( ومهم من اقتصر على الأمر ) 
ای قال الأمر باشیء هى عن ضدّه » وسكت عن اہی وهو معز للاٴشعری ومتابعیه ( وتم ) 
الأمرنىأنه نهىعن‌الضد (ف) الأمر (الاجاى و) الأمر (الندف » في اهيار م ركراهة ف الضد) 
نشر على ترتيب الف » (بمنهم من خص” أمر الوجوب) بكونه نيا عن الضدّ دون أمرالندب 
[ وانقق المعزاة لفهم ) الكلام ( النضسى على نى العينية فما ) أى على أن الأمر بإشىء 
لس نمیا عن ضدہ ولا بالعکس لعدم إ ہکان ذلك لفظا فہما ٭ ( واختلفوا ھل وجب کل 
من‌الصيغتين ) أى صيغة الأمر والهى (حكا ف الف : فأنوهاشم وأتباعه ) قلوا ( لا ) برجب 
شتا منہما حکا فيه ( :ل ) الضد (مکوت) عنه ( وأو الجسين وعبد الجار) قالا الأمر 
( وجب حرمته ) أى الف » ( وعبارة) طائفة ( أخرى) الأمر ( يدل" عايها ) أى حرمة 
ضده » (و) عبارة طائفة (أخری) الأمر ( قتضا) أی حرمة ضْدّه : غن قال وجب أشار 
الى ثبونها ضرورة تحقتق حك الم ركالنكاح وجب الل“ فى حق الزوج بصيغته » والرمة فى 
حت الفبر كمه دون صيغته » ومن ةل يدل" أشار إلى نها ثبت بطر بى الدلالة كالهى عن 
التأقف مدل" على حرمة الضرب » ومن قال بقتضى أشار الى وتا بإالضرورة المسو به إلى غير 
لفظ الأمر : كذا ذ كره الشارح ٠‏ ( ونذرالاسلام والقاضى أو ز بد وشمس الا عة ) الس رخسى 
رجهم ايله » وصدر الاسلام ( وأنباعهم ) من المتأخرن قالوا : الأمر ( يقتضى كراهة الضد 
ول وکان ) الأءر ( جاب » والہی) بقتضی ( کونه) أى الضد ( سنة مؤكدة ولو ) كان 
الى ( تحر اء وحرر أن المسثلة فى أمرالفور لاالتراخ) ذ كره شمس الأمة وصدر الاسلام 
وصاحب القواطع وغرهم :کذا ذکره الشارح ٭ ( وف الضت) الوجودى ( المستازم للترك 


٤‏ شتی تقد الضد بالفؤّت 
لا الترك ) ثم قالوا ولس النزاع فى لفظهما ) أى الأمر والنهى بأن قال : لفظ الى أمر » 
وبالعكس لاقطع بان الأمر موضوع لصيغة افعل ونحوه » والنهى لاإ تفعل ونحوه (ولا المغهومين ) 
ولس المزاع فى أن مفهوم حدما » وهو الصيغة الخصوصة لس مفهوم الآخر » وهو الصيغة 
الأخرى ( للتغار) بين الفهومين (بل) النزاع فى أن طلب الفعل الذى هوالأمرعين طلب ترك 
ضدّه الذى هو الى » وقول نفرالاسلام ومنءمه) والأمر بالشىء يقت ىكراهة ضدّه إلى آخره 
كام نفا (لايستازم ) كون الراد بالأمر أوالنهى (الفتلى) حتى يازم أن تكون صيغة الأمر 
صيغة المهى عنه وبالعكس لأنه اذا كان صغة الأص مستلزما للكراهة مع قطع النظر عن . 
ملاحظة الضرورة كانت الكراهة مدلولا التزاميا بصغة ( بل هو) ی احد قوله ومن معه 
( كالتضمن فى قول القاضىآنرا ) فى أن ما هما واحد : وهو أنه يستازم الأمر باكىء الهى 
عن ضدّه ضرورة » وكذلك الى عن اثىء يستلز مكون ضد ذلك الشىء مأمورا به ضرورة 
ولذا اقتصروا عل ىكونه سنة مؤكدة : إذ لاضرورة فى اثبات الوجوب له » لأن حرمته تستازم 
رکه » وت رکه لایستلزم فعل ضدّه الوجودی لواز أن لايفعل شيا من الضين » لكنه عل 
ممن عادته صلی الله عليه وسل أن هكان يعمل بض ما ى عنهألبتة فيكون سنة مؤكدة (ومراده) 
أى نفر الاسلام من الأمر الذى بقتض ىكراهة الضد ( غير أمر الفور لتنصيصه) أى نذرالاسلام 
( على حرم الضد ا لمفؤت ) اذا كان الأمر للوجوب حيث قال : التحر حم اذا م يكن قصودا 
إلأمر م يعت إلا من حيث يفوت الأمر » فان م يفوته كان مكروها : كالأمر بالقيام لس هى 
عن القعود قصدا » حتی لو قعد ثم قام ام نفسذ صلاته بنفس التعود ولکنه بکرہ اتی » وسیأی 
له زيادة تفصيل » وجه التعليل أن‌الاشتغال بالضد فالأمر الذورى مفۆتله » فضد كل أمر فورى 
حرام لا مکروه ( وعلىهذا) الذى تر مراد نفر الاسلام ( ينبنى تقييدالفد) فا اذا قيل 
الأمر بالثىء هى عن ضته ( لفت » ثم اطلاق الأمر ع نكونه ) أى الأمر ( فوريا) 
فيقال : الأمر بإاشىء نى عن ضدّه المفوت له » والنهىعن الشىء أمر بضْدّه المغوت عدمه له » 
ولذاقال صدرالشر ية : ان الضدّان فوت المقصود بالأمر عرم »> وان فوت عدمه المقصود بالسى 
جب » وان ل يفوت فى الأمر قتضىالكراهة » وف الى كونهسنةء ؤكدة (وفائدة الحلاف) 
فى ڪون الأمر بالشىء نهيا عن ضدّه ( استحقاق العقاب بترك المأمور به فقط ) اذا قيل بأنه 
لبس بهى عن صدّه ( أو به) أى برك الأمور به ( و بفعل الف حيث عصى أمرا ونا ) 
اذا قبل انه ہی عن ضدّه » وعلى هذا القباس فى جانب النهى ٭» ( للنافين ) كون الأمر ميا 
عن ضدّه وبالعكس ( لوكا ) أى اهى عن الد والآمر بإلضد ( إياما) أى ءين الأمر 


طاب الفعل موقوف على العل بعدمه ۳۵ 
باكیء والہسی عن الئیء ( أو ) م یکوناعینہما بل کاا ( لازمہما ازم تعقل الضد نی الأ 
والښیو) تعقل (الكف) فى الم والأص فی النہی (لاستحالہما) أى لاستحالةالأص والهى 
على ذلك التقدر ( من ل يتعقلهما ) أى الصدّ والكف فى الأص والضد والأص ف الى 
( والتطع بتحققهما ) أى الأ والهى ( وعدم خطورها) أى الد والكف ف الأمر 
والضد والأمر فالهى حاصل » ( واعترض ) على هذا الاستدلال ( بأنمالا عخطر ) بالال 
إعاهو ( الأضداد الزئية ) كلها وتعقله أى الد ولت عرادا لاقائل بكونها نهياعن 
الضد (والمراد ) بإلضد فى كاامه ( الضدالعام ) وهومالا ابح الأءور به الداث فى الأضداد 
الجزئة كلها ( وتعقله ) أى الضد العام" ( لازم ) للام والهى ( إذ طلب الفعل موقوف 
على الل بعدمه ) آی الفعل ( لانتفاء طلب الحاصل ) ی المعاوم حص له » وفيه أن هذا 
بقتضى عدم الع حصوله ء لا العل بعدمه (وهو) ی الل هدمه ( ملزوم العل بالحاص ) ای 
بالضد الحاص (وهو) أىالضدٌ الحاص ( مازوم العام( ای للضد العام فلا يدمن تعقل الضد 
العام“ فى الأ بالثىء » وكذلك لاب منه فى النهى عن الفىء لانتفاء طلب الترك من ) بعل 
اوجود الفعل والعل اوجوده مازوم للع بإلضدٌ الحاص : وهو مازوم للعام“ > وللا كان تقر ر 
الاعتراض فی جانب اہی نظیر تقر بره فی جانب الأمر بتغیبر سیر اکتنی اف جانب الأمر 
وترك الآخر لمقايسة » وفه أن ازوم الد الحاص فى الأول غر بعد »لأن العا بعدم الفعل 
عادة م يشغل الأمور بضده لاف العام توجوده : فانه ليس كذلك » ( ولا ع مافى هذا 
الاعتراض من عدم اتوارد ألا ) لأن شرط التوارد الذى هو مدار الاعتراض كون مورد 
الاجاب والساب لمتخاصمين عيث يكون قول كل" منهما على طرف النقيض لقول الآخر » 
والمستدل نى خطور الضد الحاص على الاطلاق » فقول المعترض أولا ان مالا عطر بالال : إا 
هو الأضداد ألزئية موافقة معه فما » فلا تتحقق الناظرة بينهما بإعتباره : نم جاب عنه بن 
مراد المعترض من ذلك بان غاط المستدل" من حبث انه اشتبه عليه مراد القائل بأن الأمر بإلشىء 
هى عن الضد ٠‏ فزعم أن مراده الأضداد الجزئية ولس كذلك » بل الضد العام" » ولايصح 
ن خطور الضد العام لماذ كر» فينئذ تنعقد المناظرة بيهما و يتحقن التوارد » فقصود المصنف 
أنه اذا نظرنا الى أو ل كام المعترض ل نجد التوارد » واذا نظرنا الى أ ركلومه وجدنا التناقض 
فلاخیرفی اول کلامه مع قطع النظر عن آخره ولافی آره اذا انضم مع أوله لوجود التناقض » 
وإليه أشار بقوله ( وتناقضه فى تفسه ثانبا ) ثم بين التناقض بقوله ( اذ فرضهم ) أى القائلين 
بان الامر بالشىء ى عنْضدّه » فان الاعتراض المذ كور من قبكم لاعخطرآن ماف كوم النافين 


۳ لاازاع فی أن الا مر بشیء ی عن تر که 

هو الأضداد ( الجزئية فلا تخطر ) أى فقوم لانخطر (تسلى) اعدم خطورها بالبال أصلا ( وقول) 
ای المعترض الع بعدم الفعل (مازوم الع بإلحاص ) أىبالتد الحاص وهو أى الد الحاص 
مازوم للعام" : أى للد الحاص ( يناقض مالاعخطر الى ار *( أى الأضداد الجز ئة . لأن 
الاجاب الجزلى قيض ااساب الكلى عند اتاد النسبة » ثم أشار الى مان الشرح العضدى 
وغبره فی جواب هذا الاعتراض قول ی ( وأجيب عنع التوقف ) او بالفعل ( على العل 
بعدم التاس ) ذلك الول فى حال الأ به (لأن العلاوب تقل فلاحاجة له ) ی لاال 
( الى الالتفات الى مافى الال) ای حال الطلب من وجود الاعل وعدمه (ولوسل ) توقف الأمر 
بالفعل على الع بعدم التلبس به (فالكفة ) عن الفعل المعللوب (مشاهد) خد وص أقد حقق 
ماتوقف عله الأمر بالفعل من الل بعدم التلبس به ( ولا يستلزم ) شهود اللكف عن الفعل 
المأمور به ( العل بعل صد خاص لم وا) أى مول شهود الكف ( بالسكرن) عن ارک 
الاإزمة لمباشرة الفعل المأمور به (ولو ل ) ازوم تعقل الد فى اللة ( جرد تمقله الضد لس 
مازوما تعلق ال[طالب نرک ) انی دو منیا هى عن ‌الذ ( لواز الاكتفاء ) ف ‌الأمر باشىء 
( عع ترك الفعل ) المأمور نه فترك ا مور به ضدّ له » وقد تعقل حث منع عنه » لكنه فرق 
بين الماع عن الترك و بين طلب الكف عن الترك » توضرخه أن‌الأمر بفعل غبر جوز ت رکه 
قد عطر باله ت رکه من حيث انه لاتجزه ملحوظا بالتبع لاقمدا » و ذا الاعتبار قال منم 
ت رکه » ولا قال : طلب اللکف عن تر که » لاٴنهلاعتاج‌الی‌توجه قصدی » و إلبه أشار بقوله ( اما 
لاقل لانزاع فى أن الأمر بشىء نى عن ت ركه ) اللوم فى لما قل متعلتق جواز الا كتفاء 
کأن قائاد قول من أن للك < عواز الا کتفاء عاذ کر من غر تعاتی الطاب بتر که » 
فبقول لولا جواز ذلك ل بتفتی الكل على أنالأءر بشىء إلى آزه » لأن عدم جواز الا كتفاء 
يستازم تعلق الطلب بالترك قصدا » وهو ضد المأمور به » فيْبت أن الأ بالثىء ى عن ضدّه 
وهو عين المنازع فيه » فازم تاو بل قوط م لاع إلى ارہ بان اا راد منه المنع عن ترك الفعل 
وه وکاف فی الأ بافىء ء ( وام س ی منع ت رکه ( بطلاب آخر ) غیر طاب انیل لامور 
به ( لاور الترك عادة ) فان من إطاب العل من غیر و از رکه عخطر اترك باله غالا من 
حیث کونه مطاوب الترك ( وطلب ترك رک ) أى ترك الأمور نه انما يكون امتثاله (الکاق 
بغعله) أى بأنيفعل المأمور به حا لكونه طلبترك الترك ( وزان ) قوله ( لاتترك ) فان‌قوله افعل 
هذا ولا نترك معنى افعله واترك تركه » وحاصل طالب الفعل وطاب ترك ت رکه واحد × 
فان قلت اما الثانبة عديل اما الأولى » فاوجه تعليل جواز الا کتفاء به مع آنه أثيت هنا 


الا وجه أن الامر بالیء مستازم اہی عن‌تر که ۳۹۷ 
طلبان ٭ قلت الثانبة فى معنى الأولى باعتبار اشتراكهما فى عدم مازومية الطاب الأول لاطلب 
الثانى كاهو مطاوب الحصم فتأمّل ( وكذا الضد المفؤت ) أى مثل ترك الفعل لاض المغؤت 
للقعل مطاوب إطلب آخر لاور تر که عادة وطالب تر که بفعل المأمور به ( فالاوجه أن الاأ 
بالشیءمستازم الہی‌عن تر که غير مقصود) !ستازامابااعی الام فانالارزم (بلعی الاأعم) هو أن 
يكون تور المازوم واللأزم معا كافيا فيه للحزم بإلازوم » كلاف اللأزم با عى الا حص » فان 
الع لاروم هناك يستازم العل لزم ( وكذا) الامر بإكىء ى (عن الضد لفوت تلاطوره 
كذلك ) أى إذا لوحا معنى الأمر باثىء لوط ٠نی‏ الى عن ضده لفوت له حك المقل 
الازوم ينما (فاعا التعذیبه ) ى بالف لغوت ( لتفويته) أى تفو يت المأءور نه » لامن 
حبث ترك الامتثال LL‏ ر غبر المأمور به ( اما فد) ای خطور ضدَ ( عخصوصه ) إذا 
كان لإأمور به أضداد ( فليس لازما عادة ) للا ٠ر‏ باثىء ( لاقع بعدم خطور الأ كل من 
تصور الصلاة ) عند الأمر ها ( فى العادة ) . قال ( القاضى : لولم يكن ) الأمر باأىء 
( ل( ی نیا عن ضدّه (فضده أو مله أو خلا( أى اكان إما مثله أو ضْدّه أوخلافه » 
واللوزم أقسامه باطل ک) فى الشرح العضدى » أما الملازمة فلان كل متغار سن إما أن 
يقساويا فى صفات النفس أولا » والعي” بصفات النفس : مالا عتاج الوصف به إلى تعقل أمر 
زائد كالانسانبة للإسان » والةيقة » والوجود » والشيه له » علاف الحدوث والتحبز » فان 
تساو يا غدلان : كسوادين أو بباضبن » وإلا فاما أن نافيا بأ فسهما أى عتنع اجتاعهما 
فى حل واحد بإلنظر إلى ذاتهما أولا » فان تناضا بأ نفسهما : كال واد والياض فضدّان » و إلا 
نفلافان : كالسواد واللاوة اتهى » وأما بطلان الاوزم غا أشار إليه بقوله ( والأولان ) أى 
کونہما ض دن ؛ وکونهما مثلین ( باطلان ) ای منفیان ( والا) ی وان م يکونا كذلك بان 
يكوا ضتن أومثلين (امتنع اجاعهما) لاستحالة اجماع الضدن والثلين ( واجتاع الأمر 
بافىء مع الى عن ضته لايقبل التشكيك ) أى لاشك فه لأنه ضروری کا فى ترك » ولا 
تسكن ( وكذا الثالث ) أى كونهما خلافين بإاطل أيضا (والا) بان يکونا خلافين 
(جا زكل) أى اجتاع كل من الأمر بالثىء والهى عن ضذه (مع ضد الآ ركاللاوة والبياض) 
إذ جوز أن تجتمع اللاوة مع ضد البياض وهو السواد وبإالعكس ( فيجتمع الأمر بالىء ء 
ضدّ انى عن ضده وهو) أی ضد الہى عن ضده (الأمر بضده وهو ) أى الأء ر باثىء 
مع الأمر بضد ذلك الثىء ( كلف بالحال لأنه ) أى الأمر بالىء حينئذ ( طلبه ) أى طلب 
ذلك الشىء ( فى وقت طلب فبه عدمه ) أى عدم ذلك الشىء فقد طلب منه الع بين الضدين 


۳ بعد تحر بر محل النزاع لايتيجه الترديد اج 
فتعينت العينية « ( أجيب عن مكون لازم كل خلافين ذلك ) أى جواز اجةاع كل معضد الآخر 
( لواز تلازمهما ) أى الملافين على ماهو التحقيق من عدم اشتراط جواز الافكاك فى 
المتغار بن كالوهر مع العوض والعلة مع المعاول (فلا جا م) أحد الحلافين على تقدر تلازمهما 
( الد ) لخر » لأن أحد التلازمين اذا اجتمع مع ضد آخرازم اجتاعه مع الضدين 
عا » وهو ظاهر (وإذن) ی واذا کان الامر على ماحققناه فى الحلافين ( فالهى) 
الذى ادعى كون الأمر إياه ( إذا كان طلب ترك ضد الامور به اختراهما ) أى اخترنا 
كونه والأمر بإلثىء ( خلافين ) من شقوق الترديد ( ولا جب اجتاعه) أى اجتاع الى 
اللازم للا مر (مع صد طلب امأءور به ) على مازعمه القاضى ( كالصلاة مع إبإاحة 
الأ كل ) أى كالامر بالصلاة والهى عن الأ كل فانهما خلافان » ولا يازم من كونهما خلافين 
اجتاع الصلاة المأمور با مع اباحة الأ كل التى هى ضد النهى عن الأ كل ( وبعد كررر) 
عل ( لزاع ) و بيان المراد من المهى عذه يث لايشته ) لاتحه التردید ( ف اراد 
إلى عن الضدَ على ماف الشر ح العضدى ( منه) ای ان ماد کر (و بین قعل صد ضده 
الدی) فعل ضده » الذى صفة فعل ضد ضده ( تحقق نه ترك ضده ( أى صد المأمور به 
(وهو) أى وفعل ضد ضده (عینه ) ی عین فعل المأمور به ٭ ( اص( أى حاصل الجموع 
أعى الام بإالثىء جى عن ضده و( طلب الفعل طلب عينه ) أى عين الفعل » فان د ضْدَّه 
اموت هو عينه (وأنه ) أى الاصل المذكور ( لعب ) إذلا يقال بين اثىء ونفسه مشل 
هذا الكاام الابطر يق اللعب واللهو ( ثم اصلاحه ) ی اصلاح التردىد على وجه لا یکون 
لبا ( بان براد بأن طلب الفعل له اسان » ام بالفعل ٤‏ وهی عن ضده وهو ) أى النزاع 
(حينئذ لغوى ) راجع الى تسمية الأم بالثىء نهيا عن ضذّه هل هى ثابتة فى اللغة ألا ؟ 
( وهم ) أى القائلين الأم بالىء غير النهى عن ضدّه » وهم القاضى وموافقوه ( أيضا فعل 
السكون عين ترك الركة وطلبه ) أى فمل السكون ( استعلاء وهو الأمرطلب تركها ) أى 
ارک (وھو ) آی طلب ترکھا ( النہی » وھذا ) الدلیل ( کالاوّل یم الہى ) إذ يقال أيضا 
بالقلب ۾ ( والحواب رجوع النزاع لظا ) کا د کره ان المحاجب وغبره فى الشر ح العضدى 
رجم النزاع لفظيا فى تسمية فعل المأمور به ت ركا لضده وف تسمية طلبه نهيا» وكان طر يق 
ثبوته النقل لغة ول يثبت ( منوع بل هو ) أى النزاع ( فى وحدة الطلب القاتم بالنفس) بأن 
يكون طلب الفعل عين طلب ترك ضدّه ( وتعدّدہ ) بان يکونا متغابر بن بالذات ( ناء على 
أن الفعل) المأمور به ( أعنى المحاصل بالمصدر) فانه المطلوب ايقاعه من المكاف لاامصدر المنى 


للعمم فى المنهى دلبلا القاضى ۳۹۹ 

للفاعل ولا المبنى لإفعول إذ هما نسبتان عقليتان لازمتان للحاصل بالمصدر فانه اذا صدرعن 
الفاعل وتعلتى بالمفعول ثيت بإلضرورة للفاعل وصف اعتبارى : وهو كونه يث صدر عنه ذلك 
الحدث » وآ خر مفعول وه وکونه يث وقع علبه ولاشیء منهماعوجود ف‌الحار ج » واا ااوجود 
فيه نفس ذلك الحدث المسمى بالحاصل بإللصدر » وان أردت ز بإدة تحقيق له فعليك رسالة 
الفقهاء فى تحقيقه (وترك أضداده ) أى المأمور به (واحد فی الوجود ) أی بوجدان (وجود 
واحد أولا) فعلى الأول بازم اتحاد الطلب المتعلق بالفعل مع الطلب المتعلق بترك أضداده » وعلى 
الثاى رازم تغار الطلبين بالذدات لتغابر متعلقمما بالدات ( بل الجواب ماتضمنه دليل النافين من ٠‏ 
القطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضد ) وهذا فى غير نحو ال ركه والكون ( وأيضا فاا 
(a‏ الاستدلال عاذ كرمن قوله : أى فعل السكون عين ترك الركة الى آره (فما أحدما) 
أى المأمور به والښی عنه ( ترك الآ) وف نسخة عدم لخر ( کالرکة والسکون )ى 
(الأضداد لوجودة) يعنى اذا كان لامور نه د واحدمساو لقيضه وهو ف انى لس دوجودى 
لکونه مساویا لدم المأمور به » -فيغئذ طلب تركه طلب لامور نه فى القيقة » وأما اذا كن 
له أضداد لس أحدها على الوجه المد كور وهى حينئذ وجودة + فطلب ترك أحدها لا بكون 
طابا لإأمور به لتحقق تركه فى ضمن ضد آخر له ( فليس ) ما أحدهما ترك الآخر ( حل“ 
التزاع عند لأكثر) لاتفاقهم على أن الأص بائیء فیه نہی عن ضده (ولامامه ) ی عل 
النزاع (عندنا) لأنه ع من ذلك » هكذا فى نسخة الشارح ولس فى النسخة التى اعتمدنا 
علها عند الأ كثر الى آخره وهو الصواب » لأن نن كون ماذ كر مام محل النزاع مدل دلى 
أنه من جلة حله » ولاوجه لانزاع فبه ك) لاعن الا أن بتكاف ٠‏ ويقال فرق بين طلب الىء 
وطلب ترك نقيضه من حيث العبروإن انحداما لا. 

وأنت خير بأنه لايترتب على هذا النزاع عرة ( ولإعمم ) القائل (فى الى ) انه أم 
بالضد ك) أن الأمر بافىء هى عن الضد ( دللا القاضى ) وما لول یکن نفسه لکان مثل 
أوضده أوخلافه الى ره » والسکون ترك ال رکه الى آره ٭ ( والواب ) عنما (ماتقدم) 
نفا من جواز تلازم الحلافين والقطع بطلاب الفعل مع عدم خطور الضد ( وأيضا ازم فی نی 
الشارع كون كل" من المعاصى المضادة ) للهى عنه (مأءورا به حبرا ) فيكون الى عن 
الرنا مہا اللواط ( ولو التزموه لغة ) فقالواسامنا أنه لزم ذلك من حيث الدلالة الغو ية ( غير 
أنها ) ى المعاصى ( منوعة بشرعى ) أى بدليل شرعى فهو قر ية دالة على نها ليست راد 


۲ - « تسیر » ۔ اول 


+۷ آم الاتجاب طلب فعل بذ برک اغ 
الشارع ( کالخر ج من العام ) من حبث ان العام ( تناو ) غه ( وعتتنع فه) ای ف 
احرج (حكمه) أى العام بدلیبل شرع ( أمكنهم ) جواب لو » ولاعن سا جة هذا الالتزام (وعلى 
اعتباره) أُی الالتزام المد كور (فالمطاوب صد عه الدلبل 4 وأما ازام ی الاح ( على العم 
بان يقال مامن مباح الا وهو ضد ارام منهى عنه »> وطذا ذهب الكعى الى أنه مامن مباح 
الاهوترك حرام فياز م كون ذلك الماح مأمورا به » وليس هناك منع شرعى حتى يكون كالخرج 
من العام ( فغير لازم ) إذ كون المباح تركا للحرام لايستاز مكونه ضداله اذ الضدّان ها 
لمتنافيان بأ نفسهما » على أنهان قام دلیل على اباحته کان قر نة لعدم إرادته على ماذ کر ٦‏ نفا ٭ 
( المضمن ) أى القائل بأن الأص بالثىء بتضمن الهى عن ضده ونقض هذا الاليل قال 
( أ الاجاب طلب فعل بذم بترکہ فاستازم النہی عنه ) آی عن ترکه ( وعماعصل) 
الترك ( به رهو ) أی ماع صل به الترك ( الضد) للأمور نه فاستازم الأ المد كور النهى 
عن ضده ( وتقض ) هذا الدليل بأنه ( لوت لزم تصؤر الكف عن االكف ) عن المأمور 
به (لکل أمر ااب( لأن المستدل ادعی استازام الأمر الى عن تركه » لأن تركه هو الكف 
عنه » والهى عن الشىء هو طلب الكف عن ذلك الشىء » فالهى عن الكف ال مأموربه هو 
طلب الكف عن الكف عنه » وتصزر الكف عن الكف لازم لعللب الكف عن الكف »> 
واللازم باطل للقطح بطلاب الفعل مع عام خطور الكف عن الكف (ولوسل) عدم ازرم تصور 
الكف عن اللكف ( منع كون الذم بالقرك جزء الوجوب ) أى جزء الأمر الاجانى أولازم 
مفهومه لزوما عقلبا واستازام الأمر الاجا الهى عن تركه فر عكون الذم بالترك جزء! أولازما 
( وإن وقع ) الدم بالترك ( جزء التعريف ) الرسمی له ( بل هو ) آى الوجوب يعنى الامر 
الاجانى (الطلب الجازم ) الذى لم جوز طالبه ترك المطاوب به ( م یازم رک) أیترك مطاو به 
( ذلك ) أى الذم فاعل ازم قذم مفعوله ( اذاصدر) الأمر ( من له حت الالزام ) أى ولابة 
الالزام والازوم سب التحقق ف الحارج لاايستلزم الازوم ڪسب التعقل ٤‏ وهذا هو المطاوب 
( ولوسل) كون الذم بالترك جزء الوجوب ( غا زکون الذم عند الترك لانه م يفعل) ماأمر به 
لا لأنهفعل الضد المستازم للترك » وكون الضدَّ منهيا عنهلايتحةق الا بكون الذم لأجله (ولاعى 
أنه لايتوجه الذم على العدم ) أى على عدم الفعل ( من حيث هو عدم بل من حيث هو فعل 
الكلف ) عى لوتوجه إا يتوجه من حيث انه فعل المكلف لكن هذه اليثة غير 
موجودة فيه » فلا بتوجه عليه واله أشار بقوله ( وليس العدم فعله بل) فعله اعا هو (الترك 
اميق للعدم) الأصلى (على الأأصل) ٭ وحاصله كف النفس عمايقطع العدم الاصى" من فعل 


ہی طلب ترك فعل ۳۷١‏ 


ضده فتأمل ( وماقیل لوسل) أن الأمر بافىء متضمن لانهى عن ضده (فلا ماح) إذ ترك 
اللأمور به وضده يم المباحات » والمغروض ان الأمر يستازم الى عنہا » والمنہی عنه لایکون 
مباحا (فغبرلازم) اذامراد من الضد المهىعنه المغؤت لا ”ص » واليه أشار وله (دالا) آی دا وکان 
مستازما نى المباج بأن يكون مراد المضمن من الضد كلما يتحقتق فيه ترك الأمور به ول يقيد 
عا فوته ) امتنع ) لإضمن امعم (التصرع بلا تعقل الضد لفوت ) لامور به بعد الأمر 
لأن لازم الأمرعنده على ذلك التقدر لافعل مطلق‌الضد » فين لازم الكلام ومفهومه تدافع » 
ومن المعاوم عدم امتناع تصر عه بذلك ( والحل ) أى حل" الشبة ( أن لبس كل ضد ) عى 
ماعصل به الترك ( مفوتا ) لامور به ( ولا کل مقدر) من المباحات ( ضتا كذلك) 
ی مفوتا ( کطوه ف الصلاة » وابتلاع ربقه » وفتح عینه وکثر ) من نظا ھا فاہا مور 
مغارة بالذات للصلاة » و هذا الاعتبار يطلق علا الضد ولكنا لانفؤت الصلاة ( وأيضا 
لایستازم ) هذا الدلمل ( ل النزاع » وهو ) ای محل الزاع ( الشد) الجزیى لاوس وهو 
فعل خاص وجودی مفؤت لامور به (غيرالرك ) أی ترك امأو نه مطلقا ۾ فانه لانزاع فی 
کونه نها عنه »غر انه لایلزم به إثم عدم امتثال الأ ء و إنما قلنا ما أفاده الدلل خار ج عن 
عل" النزاع ( لان متعلق الہی‌اللازم) للإمرصرورة ( أحد الا'مرين : من النرك والضة) [ 
یعنی الہى الذى عك العقل «ازومه للإ مر متعلقه أحد الا'مرين لاعلى التعيين » فالمانع أن 
بقول ۾ لاتجوز أن کون حققه فى ضمن الترك ? وإليه أشار بقوله ( فنختار الأول ) فيكون 
النهى اللازم إعا هو النهى عن ترك المأمور به لاالهى عن الضد » وهو لس من حل النزاع 
لماعرفت × فان قلت قد ادعى المصنف استازام الا مر للنهى عن ترك الأمور به وما حصل 
به الترك وهو الد معا »غاوچه تسلم استازامه ما جيعا ٭ قلت باإلاتفاق لاس المى اللازم 
لامر متعددا» .والايازم اثبات أفراد كثرة لاي ” بعدد الاأضداد الجزئية واعتبار ترك الأمور 
به متعلقا بالنهی مغن عن الكل" » لا"نه بتحقق فى ضمن كل" ضد فتعين لكونه متعلقا للنهى 
(وزاد امعممون فى الهى) القائاون بان الى عن الشىء بتضمن الا مر بضده ك أن الا مر 
يتضمن الهى عنه ( أنه) ی المى (طلب ترك فعل ورک( أى النعل ( بفعل أحدأضدادء) 
أى الفعل (فوجب ) أ حد أضداده : وهو الامر ٤»‏ لان مالاعصل الواجى الانه فهو واجب 
( ودم ) هذا (بازو م کون کل" من المعاصى الى آتزه) أى المضادة مأمورانه خبرا (وبأن 
لاباج) آی و بازوم ان لادوجد مباح أصلا لامر من آن کل ماح ترك ا حرم وضد له ب فان 
قلت غارة نة مايازم وجود أحد الماحات المضادة لا كلا قلت وجوب أحد الاشياء لاعلى التعيين 


VY‏ دلبل أنالاہ شیء نہی عن ضده أو ستازمه 

عحيث حصل ماهو الواجب بأداء كل واحد منها يناف الابإحة ك) فى خصال الكفارة (وعع 
وجوب مالايتم" الواجب أواحرم ) أى الاجتناب من الحرم ( الاه » وفما ) أى فلزو مكون 
كل من‌المعاصى الى آخره » وأن لامباح (ماتقدم ) من أنهم لوالنزموا الال لغة أمكنهم غير أنه 
غبر مراد د لیل شرعی وأن اانی غير لازم (وأما انع ) لوجوب مالايتم الواجب أواحرم الاب 
( فاو جب ) أی فدفعه أن يقال لولم جب مالابتم" الواجب أو الحرم الا به (لازتر ک) ی 
ترك مالایتم" الاه (ویستازم جواز ) تر که جواز ( ترك المشروط ) فى الواجب ( أوجواز فعله ) 
ای المشروط فى الحرم ( بلاشرطه الذى لام“ الابه وسباتى مامه ) فى مسئلة مالابت" الواجب 
الاه » فلاعنع ذلك ( بل عنع أنه) أى المطاوب إلى ( لاتم الانه) أى بعل أحد اضداده 
( بل حصل ) المطاوب به ( إلكف ) عن الفعل المنهى عنه (الجرد) عن فعل الضدَ » 
(وامخصص ف العينية واللزوم ) أى المقتصر على أن الاٴمر بإلشىء نهى عن ضده أو يستازمه » 
ولس الہی عن الشیء مرا بضده ولايستازمه ( فاما لان الى طلب نى ) أى فاما لان 
مذهبه : أى اله ى نق الفعل : وهو عدم حض کا هو مذهب أنی ھائ » لاطلب الكف عن 
الفعل الذى هوضدّه فلا يكون أمرا بالضد ولايستازمه » إذلامطاوب حينئذ سوى الن ا محض (مع 
منع آن مالایتم“ الواجب إلى آخره ) أى إلا به فهو واجب » وقد عرفت دفعه » وأن حل المنع 
أنه لانم إلانه » (وإما اظن ورود الالزام النظيع) وهوكون الزناواجبا الكونه تركا للواط على 
تقد رکون الہى عن الشىء أمرا بضدّه أو يستازمه ( أولظن أن أمر الا جاب استازام الهى) 
إلى آخره (بإاستازام ذم الترك ) أى بسبب اسستازام أمر الاجاب الذم على تر كه ( والهى 
لا) ستازم الأمم لأنه طلب الكف عن الفعل » والذم إعايترتب على الفعل > فاو استلزم الم 
بشىء لكان ذلكالفىء هو الكف » والكف لايصلح متعلقا الوم : إذالا م طلب فعل غير 
الكف » وإليه أشار بتوله ( لأنه طل ب كف عن فعل مع منع أن مالايتم" إلى آخره ) وقد 
عرفت دفعه » ومحل" امنع ههنا کون ضد المنهى عنه ميث لاتم" الاتهاء عنه الا به عصل 
الاتهاء عجرّد الكف عن المنهى عنه (وإما لظن ورود إبطال الماح كالكعى) على تقدير 
کون الہی عن الشىء أمر!ا بضده » لأن كل مباح ترك المنہی عنه : فلز مكونه مأمورا به » 
لأن ترك الثیء ضد له » وقوله کالکعی : أى كذهب الكعى على مام رمن قوله : كل مباح 
ترك لرام « (وخصص آمر الاجاب) بكونه نهياعن ضده » أو مستازماله دون أمرالندب ذهب 
اليه ( لظن ورود الأخرين) على تقدبر كون أص الندب نيا عن الضد» وهو أن استازام 
الد" للترك المستازم للنبى إعا هو فى أعم إلوجوب ولزوم إبطال المباح : إذ مامن وقت إلا 


فر الاسلام الأمر بقتضى كراهة الضد ولو اعاب VY‏ 
وندب فه فعل » فان استغراق الأوقات بامندوبات مندوب » علاف الواجب فانه لايستغرقها > 
فيكون الفعل فى غير وقت لزوم أداء الواجب مباحا ولايازم نئ ‌المباح » (وعامت) أن ( م جع) 
قول (نفر الاسلام ) وهوأن الأم قت ض ىكراهة الضد ولو إجابا والنهى كونه سنة مو كدة 
ولو تحر یا (إلف) قول (العاتة ) ومن أن الأمر بالثیء نہى عن ضده ان كان واحدا والا فعزن 
الكل" وأن‌الأمر بالضد لمحد » وف بعض النسخ المتعدد بوأاحد غير معان » وکأنه اراد 
رجوعه الم ۾ عدم المخالفة ہم : واعاعل ذلك نقد الضد فى التنازع فيه بالمفؤت »وجل 
كلامه على المغوت » فعلى هذا ذ كر الكراهة فی جانب الأمر والسنة فی جانب النهى لاوجب 
الاختلاف بن قوله وقوطم ( ولا نى أن مامثل به ) نفر الاسلام ( لكراهة الضد من أمر قيام 
السصلاة ) ببان لإوصول مبيناله بقوله ( لايفوت ) امتثال الأمر ام كور ( بإلقعود فيا ) أى 
فى الصلاة : إذ ليس القعود ضدا مفوتا للقيام جوا أنيعود إليه لعدم تعين الزمان (و يكره) 
عطف على قوله لایفوت ( اغاق ) خبران : سی إعا اجتم عکراهته ۶ ج الأمر بالقيام اتفافا 
( لامن مقتضى الأمر) أن قتف الأ الي عن الد الل ء والقعر نة إلى ياء 
ليس كذلك لماعرفت (بل مى الكراهة ) أ ( خارج ) عن مقتضى الأ ( وهو 
التأخر ) عن وقته المسنون له (و إلا ) لوكان القعود متاه ( فسدت ) وكان ذلك القعود 
راما ( وكذا قول أى بوسف بالصحة ) أى بصحة السجدة الأمور بها فى الصلاة ( فيمن 
سجد ) آى فى حق من سجد ( على مكان نجس فى الصلاة وأعاد ) السجدة (على ) مكان 
( طامر ) لس من مقتضى الأ ( لأنه ) أى سجوده على نجس ( تأخر السجدة 
المعتبرة ) وهى المستجمعة شراط الصحة ( عن وقها لاتفويت ) هما (وهو) أى تأخبرها 
عن وقنها انون ها ( مكروه وفسدت) الصلاة (عندها ) أفى حنيفة ومد رجهما الله 
(للتفويت ) لأمر الطهارة ( بناء على أن الطهارة فى الصلاة ) وصف ( مفروض الدوام ) 
آی فی جيم أجزاء الوقت الذى هو فى الصلاة » وقد فات فى حزء منها » فان قلت أو وسف 
رجه الله لايعتبر ذلك الجزء من أجزاء الصلاة : بل هو خارج فاصل بين الأجزاء » قلت بل 
هو من الأجزاء بدليل ترتب الأحكام اللوزمة على المصلى بالتحر م ها فى ذلك الجزء من الوقت 
وذ كر الشارح أن حكابة الحلاف بيهم هكذا مذكورة فى غير واحد من الكتب » وذ كر 
القدوری أن النجاسة ان كانت فى موضع سجوده فروی تمد عن أنى حنيفة أن صلاته 
لاتجزی إلا أن عبد السجود على موضع طاهر » وهو قول ای بوسف وڅد » وروی عن 
أ وسف عن ی حنيفة رجه الله نها زی“ بغر إعادة » وجه الأولى أن السحود كالقيام ف 


Vi‏ الى طلب كف عن فعل 


عدم الاعتداد به مع النجاسة » ووجه الاأرى أن الواجب عنده أن يسجد على طرف أنفه » 
وهو أقإ" من قدر الدرهم » وهذا القدر لاعنع جو از الصلاة » وأما عندهما فالسحود على 
الجهة واجب » وهو أ كثر من قدر الدرهم فیمنع جواز الصلاة ٤‏ م ذکر آنه اذا افتتح على 
موضع طاهر ثم تقل قدمه الى موضع نجس ثم عاده سحت صلاته الا أن ,تطاول حتی يصبر فی 
& الفعل الذى إذا ز يد فى الصااة أفسدها اتهى » وف آخ ركلومه نظر بظهر علاحظة فرض 
دوام الطهارة فتأمل ٭ ( وأما قول) أی نفر الاسلام ( الى دوجب فى أحد الأضداد السنية 
کنہى الحرم عن الخرط سن له الازار والرداء فلا عن بعده عن وجه الاستازام ) . قال الشارح 
قلت فى هذا سهو » فان لفظ نذر الاسلام » وأما الى عن الشىء فهل له حك فى ضده ? قال 
بعضهم نوجب أن يكون ضده فى معنى سنة واجبة » وعلى القول الختار عتملان قيض ذلافك 
اتهى ٠‏ ثم فسر ذلك بقوله : أى كون الضد ف معنى سنة مء وكدة إذا كان الى للاتحرعم 
ووجه بان الى الثات فى ضمن الأمر لما اقتضى الكراهة ا ھی أدنى من الرمة بدرجة 
وجب أن قتفی الأمر الثات ف ضمن الى سنية الضد الى ہی ادلی ہ ن الواجب بدرجة » 
شمقال وهڌا التلازم غبرلازم ک) أشار إليه اللصنف » ثم قال فى التحقق وغيره ولرد بالسنة ماهو 
المصطلح بين النقهاء » و إا أرادبه ماهو قر يب من‌الوجوب وقال تمل لأنه ل ينقل هذا القول 
نصا عن السلف لكنه مقتضى القباس ٠»‏ ثم ذ كر من الحديث مادل على الى عن لبس 
القميص والعمائم والرانس واتحفاف » وذ كر أن هذا الهى ذوضد متحد » لأنه لاواسطة 
بین لس الط ولس غیره » فبازم وجوب لس الازار » والرداء لاس يته » علی‌أنلسهما ليس عا 
حن فيه لما دل" عليه الحديث من الأص بلسهما وأطنب فى غبر طائل » واذا تأملت ف ىكاأمه 
وجدته إلى السهو أقرب » لأن استبعاد المصنف ببب أن أحد الأضداد اذا كان ما لاد منه 
فی الامتثال بالنہی ازم کونه واجبا » والا فلا مدل“ على سنبته أيضا » وقوله لس مما خن فه 
غير موجبة لواز تعدّد دلبل السنبة » فبحان من جرا العف على القوى" لعدم «مرفته 
مقامه ( وأما الهى ) بالتفسير امقابل لاوم ( فالنسى طاب كف عن فعل ) فرج الأ 
لاه طلب فعل غيركف ( على جهة الاستعلاء ) فرج به الالقاس والدعاء ( واراد كف 
نفك ) عن کذا على طرده لصدقه عليه ( ان کان ) مورده مادة لنقض (لفظه ) أى لفظ 
كف قك كذا ( فالكلوم فى النفضسى ) أى فنقول لاحذور لدم صدقه عليه » لأنه 
لیس بطل ب کف » بل ليس بطلب ( أو) كان ءورده ( معناه التزمناه ) أى صدق العريف 
عليه حا لکونه ( نيا ) فسا من جلة أفراد اعرف ( وكذا معنى أطلب الكف ) نهى 


الختار أن صبغة الى حقبقة للتحرم Vo‏ 

تسى : أى معناه التضمنى » وهو الطلب . لا المطابتى » لاّنه اخبار» والهى مضمون انشا 
( لوحدة معی اللفظين ) أ ی کف نفك » وأطلل الكف » ومعنى كل واحدمن المذكور ان 
لدلالبا على قيام طلب الكف إلقائل (وهو) أى ذلك المعنى هو ( الى النضى 
واللفظى » وهو غرض الا 'صولى ) لاّنه ييحت عن الدلالة اللفظية السمعية (مبنى تعريفه ) 
أى اللفظى ( أن لذلك الطلب) اذ كور ( صيغة تحخصه ) أى لانستعمل فى غير حقبقة » اذ 
لو م يکن هذا الاختصاص ل يقصدوا تعر يفه ( وفى ذلك ) أى فى أن له صغة خصه من 
الحلاف ( می الام) والصحیح فی کلہما نم ٭ ( وحاصله ) ترش ای الا ر 
( مایعینها ) ی مز تلك الصيغة من غ برها مر من الصيخ ( فسمیت ) المذكورات لذ 

( حدودا ءالا صح (١‏ منْها صغهة (اضسل) كا ونظاترها (أواسه) ای ا شل 
ناء الا فعال (که) فانه معن لا عل ضعل ( حا ) حال من لاتفعل عي وجو !اء وسقينة 
كونه لطلب الكف من غير تجو بز الفعل » وكذا ( استعلاء ) وقد عم" تفسبره » والحلاف فى 
اشتراطه كالأم وآنه الختار ( وهى ) أى هذه الصيغة خاص (للتحرم ) لاللكراهة ( أو 
الكراهة) دون التحرم »> أومشترك لى بهن التحر م والكراهة » أو معنوى › أو وضع للقدر 
المشترك ينما » وهو طلب الف استعلاء » أو متوقف فہما معنی لاندری لاما وضعت 
( كلاس ) أى كصيغة الام | كتن به عن التفصيل المذكور لما مر“ فى الام . قال 
الشارح : ثم يزيد الا من بنا المذاهب الم ذكورة أمة ( والختار ) آنا حققَة ( الحرم 
انهم المح الحم ) أى بغير تجوز الفعل (من ) الصيغة (الجردة ) عن القران » وهو 
أمارة الحقبقة ( ومجاز فى غيره ) أى التحرم لدم التبادر والاجة ا القرينة م هذا 
الد النفضسى غير منعكس لصدقه على الكراهة النفية ». فلذا قال ( فحافظة عكس ) حد 
الى ( اللضسى زبادة) قيد ( حم ) بعد قوله طل كف . والمراد بالعكس ههنا المانعية 
(والا) أى وان م زد ( دخات الكراهة النفسية فالهى ) النضى ( نفس التحرم واذا 
قبل مقتضاه ) أى اذاقل التحرم مقتضى الهى ( راد ) الى الى ( اللفظى » وتقبيد 
النفية التحرح بقطى الوت و) تقييدهم (كراهته ) أىكراهة التحرم ( بظنه ) أى 
بظنى" الوت (ابس خلا فی أن‌النہى النضسى“ نفس التحر م (ولاتعدد) فى حقبقة الهى (فى 
نفس الأر) فان الثات فى نفس الأمم اعاهوطلب الترك حت لاغبره > وهذا العلاب قد يستفاد 
بطر یی قطمی فهوقطی وقد یستفاد بطر یق طنی فظنی ( وكون تقدم الوجوب ) هى عنه قبل 
النهىعنه ( قرينة الاباحة) أ ى كون النهى لاوبإحة ( حك الاستاذ ) أبواسحاق الاسذرانى 


۳۷7 اذا تعلق النهى بالفعل كان لعينه مطلقا 
( فيه ) أى نن كونه قر بنة ها (اجاعا » وتوقف الامام) أى امام الرمين ذلك ( لايتجه الا 
بالطعن فى قله ) أى فى قل الاستاذ الاجاع ( ونقل الحلاف ) أى قل الموقف الذى م بقبل 
حكابة الاجاع الحلاف فىكونه قرينة . قال الشار ح : وظاه ر كلام الامام أنه لم بقلد الاتخمينا 
فلا يقدح ( إذ بتقدير صحته ) أى الاجاع على ذلك ( ازم استقراؤهم ) أى أهل الجاع 
( ذلك) أى تذبعهم مواقم عق الى بعد الوجوب استقراء مفيدا لن ىكون ذم الوجوب 
قرينة الكون الى للإبإحة بوج-دانم مكون للإباحة تارة وللتحرم » أوالكراهة أخزى 
( وموجما) ای موجب صغة الهمى ( الفور واللكرار : آی الاستمرار خلافا لشذوذ) 
ذھبواالی أن موجها مطلتق الكف من غبر دلالة على الدوام والمٌّة . قال الشارح : ونص 
فى امحصول على أنه المختار وفى الحاصل أنه احق“ » لاّنها قد تستعمل لكل مهما » والجاز 
والاشتراك اللفظى خلاف الأصل » فكون المقدّر المشترك » وأجببوا بأن العاماء م بزالوا 
ستدلون بالہی على وحجوب التراد مم اختلافی الا وتات من غر صصص بوقت دول وقت 4 
ولولا أنه للدوام لماصىحم ذلك . 

مسئلة 

قال ( الأ كثر اذا تعلق ) الهى ( بلعل ) بأن طاب الكف عنه (كان) الى 
( لعينه ) أى لذات الفعل أو جزئه بأن يكون منشاً الى قبيحاذاتيا (مطلقا ) أى حسبا 
كان ذلك الفعل كالزنا والشرب » أو شرعا كالصلاة والصوم (وبقتضی) الى (الفساد شرعا 
وهو ) ای اقساد شرعا ( الطلان) وهو ( عدم سبيیته كمه ) بان لایترنب عليه مرته 
الأةصودة مله (وقل) هتەی الاد ) له ) أُی اقضاء سب الاه عى أن من عرف 
اللغة إذا سمع الهى اللفظى يفوم أن متملقه باط لايترتب عليه حكمه ( وقيل) بقتضى الفساد 
(ف العبادات قط ) غفينئذ لايكون الاقتضاءلغة بل شرعاء وعليه أوالسن البصرى والغزالى 
واارازى (والنفية كذلك) أى ذهبوا إلى أنالنهى التعلق ,أفعال المكلفين دون اعتقادام 
على مافى التلو ,كون لين الفعل ( ف الحى ) وهو ( مالا يتوقف معرفته على الشرع 
کالزنا والشرب ) أى شرب الجر فانه لاتتوقف معرفة حقيقتهما على الشرع : إذ يعرفهما من 
علافه واعترضص بان مثل الصلاة والبع بتحةق من غير نوقف على الشرع ٭ وجيب 
بان المستغى عن الشرع نفس الفعل ٴ وأما وصف کو نه عاد أو عقدا سوقف على شراط 


لوكان النهى قطميا كالبيع وقت النداء لترك الى ۳۷۷ 


و تاراستعلیه أحکام فلا بتحقق يدون الشرع » ورد بأن‌ا لوقف حینئذ وصف کونه عبادة فی 
الحسى أيضا وصف كون الزئاءمثلا معصية لايتحقق إلا بااشرع “٠‏ ففسره المصنف ٤ا‏ بكون له 
مع تحققه المسى تحقق شرعى بأركان وشرائط اعتبرها الشرع حيث لو اتتنى بعضها م حل 
الشارع ذلك الفعل ولم حك بتحققه كالصلاة بلا طهارة » والبيع الوارد على ماليس محل 
اتټہیی» و عکن أن حمل عليه ماذ کره الأصنف بأن راد ععرفته معرفة تحققه على وجه ترب 
عليه ا لحك فعرفة نحق الصلاة على وجه بيترتب علمهاأأنها جزئة يتوقف على معرفة شرائطها 
الشرعية » لاف الزنا فان الع بتحققه الحسى المرب عليه الحك لايتوقف على الشرع 
( إلا بدليل آنه ) أى المبى عنه (لوصف ملازم أ ) منفك عنه ( م جاور) له فيكون 
الى حينثذ لغبره » هو ذاك الجاور ( کنهى قربان الائض ) فان الى عن وطتها إا 
هو لمع الأذى » وهو جاور للوطء غير متصل به » ولس بلازم له : إذ قد بنفك عن هكم فى حالة 
الطهر (أما) الفعل !(الشرعى) وهو ماتتوقف معزفته على الشرع ( فلغبره ) أى فالهى عنه 
لغيره من جهة كونه ز( وصفا لازما للتجر مم أوكراهته ) أ ىكراهة التحرح (عسب الطريق) 
الموصاة له إلبنا من قطع أوظنّ ( لاروم انى ) تعليل ازوم ذلك الوصف التحر م الذى هو 
مار آلهى هى .( كصوم) وم ( العيد) فان الصوم افرع نلابعرف إلا من قبلاشرع 
قد نهى مى اقصل بالوقت الذى هول" الأداء وصفا لازا له وه وكونه بوم ضيافة اده تعالى 
العباده٠ ٠‏ نؤفى الصوم إعراض عنها فكان حراما للرجاع عليه لاأنه مكروه تحر عا لثبوته كبر 
الخاد( ئ فلغيره من جهةكونه وصفا (تجاورا) ل4.(مكن الانفكاك) عنه ( فالكراهة ) أى 
الى “عن الفعل نجاور كذا نفس الكراهة ك) قال نفس التحرم (ولو ) كان طر يق ثبوت 
' اى ( قظعیا کالبیع وقت النداء) أى أذان انعة بعد زوال الشمس » فان الهى عنه 
لوضف جاور تمكن الانفكاك مشار البه وله ب( "ترك السى) أى للإخلال بالسمى الواجب » 
أماالانفكاك فان البيع يوجد بدون الانخلال .بإلسعى بأن يتبايعا فى الطر يى ذاهبين الها » 
والاخلال بالسعى بوجد بدون الييع بأن كثائف الطر يق من غير يع » ولا )م يكن البيع 
الى عنه للجاور الممكن الانفكاكمنأخًا: للستت الحطاب الأول : أعنى وجوب السى وكان 
خلا به فى ال اة فتنزل عن حر تة المرمة والبطلان الى الكراهة فهم ضما اذا كان المنهى عنه 
منافا الطاب الأول كان بطلا ي وصرتح ماعل ضمنا فقال ( فان ناف ) الى 
عنه الشرعى بإاعتار حكمه حك ( الأول فباطل) أى فذلك انی عنه باطل ان فعل لابترتب 
عليه رة ( كنكاح الحارم ) فانه ( ليس حكمه ) أى حك هذا اللكاح ( إلا الحلا لمنافى 


VA‏ عدم حل الشروع فيه بوجب عدم القضاء بإلافساد 
مقتضاه ) أى لمقتضى الطاب الأول » وهو التحر م المؤ مد فنكاحهن بإطل ٭ ولا كان ههنا 
مظنة سوال » وهو أنه إذا كان بإطلا كيف سقط به الح وشت به السب » أجاب قوله 
(وعدم المد وثبوت النسب حك الشبهة ) أى صورة العقد علهنّ » وعدم الد قول أنى حنيفة 
وسفيان الثورى وزفر » وثبوت النسب » ووجوب العدّة قول الشاي تفر عا على هذا القول > 
ومنهم من منع بوته لاوجو بها » لأنأقل" مایتی‌عليه كلها وجودالل" من وجه » وهو منتف 
فى الحارم فلا إشكال حينئذ » وأما على قول ای بوسف وتجد والاً بمة الثلاثة فلا اشكال 
أيضا اذا عل بالتحر م لاجامهم المد عليه » وعدم وجوب الغرٌّة » وعدم بوت السب (و يجب 
مث ) ی مثل هذا الطلان (ف العبادات ) سواء کان المنہی عنه لوصف ملازم أولا لعدم 
سبسيتهالحكمها الذى شرعت له » وهذا عحث المصنف » واختاره ورتب عليه خلافا هم فی بعض 
الفروع ( كسوم العيد ) فان الى عنه لعنى ملازم » وهو الاعراض عن ضبافة الله تعالى » 
فكان باطلا لاذ كر ٠‏ والاجاع انعقد على مته ء وإليه أشار بقرله ( لعدم ال" والثواب ) 
وما تى فيه صفة الحل" اجاعا وم بيترتب عليه الثواب » والذى لم يشرع إلا له فهو حقيتق بأن 
ع دطلانه ٤‏ فرع على عدم حل" الشردع فة عدم ازوم القضاء بإلافساد » فقال (فوجب 
عدمالقضاء بإلافساد » لأن وجوبه) أی القضاء بالافساد ( يتبعه ) أى يبع حل ألشروع فيه » 
فان قل فعلی هذا بی أن لايصح نذره : إذلايصح نذر فى معصبة الله تعالى کج فى 
صحيح مسل « فالجواب ما أشار اليه إقوله ( وعحة نذره لأنه ) أى نذره (غيرمتعلقه ) 
بفتح اللأم » وهو مباشرة الصوم فى نوم العيد : كذافى اتلاع والمحاصل أن للصوم جهة 
طاعة وجهة معصية » وانعقاد النذر باعتبار الجهة الأولى حتى اوا : لو صرح بذ كر المنهى 
عنه » بأن قول : لله على“ صوم بوم النحر لم يصح" نذره فى ررابة الحسن عن أنى حنيفة كم 
لوقالت : لله على" أن أصوم ام حیضی » علافی مالو قالت‌غدا ء ركان الغد بوم حر آوحیض + 
وأماضرب أبيه أوشتمه فلا جهة فيه لغبر المعصية » فلايصح النذر به أصلا « وتحقيق ذلك أن 
النذر اجاب باإلقول و بالفعل أ مكن الميبز بين هى عنه والمشروع » واأشروع جاب بالفعل » 
وفالفعل لا يكن ابيز بين الجهتين اتهى » و إا ارتكوا ذلك (لبظهر ) أثره (فالقضاء 
حصلا لإصاحة ) وهو أن ينعقد النذر واضطر” إلى القضاء لتعنةّر الأداء (فيجب) على هذا 
( أن لایر ) الناذر ( بصومه) لکنهم بقولون خروجه عن نذره بصیامه مع العصیان » لاأنه 
نذر ماهو ناقص وأداہ کا التزمه » ولا كان القضاء مبنبا على أن موجب‌الذر وجوب أدائهقال. . 
( فان لزم فبا ) أى عة هذا النذر ( وجوب الأداء ) للنذور (أولا) بأن يكون الحطاب 


مسمى الصلاة لابتحقتق الا إلاأركان ۳۷۹ 
المتعلق عوجب النذر اتداء طلٺ فعل عبن اللمذور» فاذ! بده حینئد جب خلفه من القضاء 
كا هو المتعارف فى القضاء » ولا يكون الماظور أوّلا ظهور الأثر فى القضاء بث لارا بصومه 
(وجب قہا) ی یه النذر» لأنه نذر ععصية وهو مهی عله وما ذکرمن وحوب رطلان 
مثل صوم 24 العمد 4 ووحوب عدم القضاء بالافسناد U‏ عرفته 4 وعدم كحة النذر محرد ظهور 


الأثر فى القضاء وعدم وجوب الأداء أوّلا » وعدم اللراءة بصومه إعا هو مقتضى رأى المصنف 
رجه الله وجب الدليل (خلا م ) أى للحنفية فى ذلك كنه » فانم يقولون بأضداد ذلك 
على ماهو المذ کور فی الطؤلات من کتہم . وف الشرح تفصیل طا ( وما خالف ) ماذ كرا 
من وجوب بطلان العبادات الى تعلق بها نهى التحرم (فلدلل) يقتضى عالفة ذلك 
( كالسلاة ) الافلة ( فى الأوقات المكروهة على ظنهم ) أى النفية فانهم كموا بصحتها 
مع اهي الحرم وام وجب لكرا اهة التحر م » فف يح مسل والسنن‌الأر م ثلاث ساعات کان 
رسول الله صلی الله عليه نانا أن نصلى فمن وأن تقر فن ٠‏ وتان : حين طلم الشمس بازغة 
حتی ترتفع ء وحين قوم قام الظهيرة حتىتزول » وحين تضرف الشمس للغروب حتى تغرب » 
ونی قوله على طم إشارة إلى أنه خلاف مابرضيه » ثم أشار إلى رفع منشاً ظنهم قوله ( وکون 
مسماعا ) أى الصلاة ( لايتحقق إلا الأ ركان ) والهى عن مسمى الصلاة فرع حققه > 
و إلا فان كان ما لايتحقق على تقدر الانيان بصورته بازم عدم الفائدة للنهى ٠‏ فثبت أنه إذا 
ألى بصورة الصلاة نى الأوقات المكروهة تحقق هناك حقبقة الصلاة بأركانها والشروع فى 
النفل يلزم » فعند الافساد جب القضاء »> فأشار إلى دفع هذا بقوله ( لایقتضی ) أى الكون 
المذكور ( وجوب القضاء ) عند الافساد (لأنه ) أى وجوب القضاء عنده ( بوجوب 
العام قبلالاضاد » والثابت) بالهى المد كور (قيضه) أى قيض وجوب الاام وهوحرمته » 
. بل حرهة الشروع فيه » ولا بد ف إمام هذا البحث من‌التزام أحد الامرن : منع اقتضاء 
النهى عن الملاة فى الأوقات الم دكورة تحقق أركانها عند الاتيان بصورتها على وجه تتحقق 
حققنها . اومن کون الشروع ف النفل مازما علىالاطلاق : بل اذا کن منها عنه (ویازم ) 
کون مسم‌اها لایتحقق إلا بالآرکان (أن تفسد) الصلاة [بعد ركعة) لأنه قل الركمة لاتتحقق 
أركان الصلاة من القيام وال ركو ع والسجود » و بعد مانتحقق ال ركعة فيتحقق مايطلق عليه 
لفظ الصلاة بتحقق ارتكاب المهى الموجب للإفساد ( وهو ) أى الفساد بعد ركعة ( منتف 
عندم) وحبشذ (فالوجه أن لاإيصح” الشروع لانتفاء فائدته ) ی الشروع (من الأداء 
والقضاء ) لما قلنا ( ولا خلص ) مما أوردنا علهم من بطلان الصلاة وعدم وجوب القضاء 


٠١‏ قول الشافعية النهى عن‌البيع ظاهر فى عدم ثبوت الببع شرعا منوع 
( إلا ععكا) أ ىكراهة الصلااة النافلة فى الأوقات الكروهة ( تز ية » وهو ) ی جعلها 
تتزية ( منتف إلا عند شذوذ ) من الناس لاعت هم فلا خلص والته أعل 3% ( أما ابيع 
فكمه الك » ويشبت ) اللك ( مع المرمة فيثت ) البيع مع الى (مستعقاله) أى 
للك حا لكونه ( مطاوب التفاسخ رفعا للعصية إلا مدليل البطلان ) استثناء من بوت الجع 
مع الى » وذلك لعدم قابلية ا حل“ ( وهو ) أى كون ثبوت الماك مطاوب التفاسخ (فساد 
العامة عندم ) أى الحنفية فيه مساعحة » فان فسادها سيب لطلب التفاسخ لاعينه > وإعا 
قيد العامة »> فان العبادة فادها و بطلانها سواء > وإ االفرق بان الفساد والطلان فف 
الحاملات ( علاف بع المضامين) جع مضمون » من ضمن الثىء معنى تضمنه › وهوماتضمنه 
صلب الفحل من الولد » فيقول : بعت الولد الذى عصل من هذا الفحل فانه ( بإطل ) لقيام 
الدليل على ثبوت البطلان فيه مع النهى عنه » وقد صح" أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 
المضامين »ثم بين سبب البطلان بقوله ( لعدم امحل" ) أى عليته الشرعية للبيع » لأن الما 
قبل أن لق منه اليوان لبس عال » والحل شرط لصحة البيع فكان بإطلا بإلضرورة » 
(أما الأول ) أى بوت حك الييع » وهو اللك مع الرمة ( فلعدم الانى ) لكا هو الأصل 
( ووجود المقتضى) له (وهو الوضع الشرعى ) لأن الشرع وضع الاتجاب والقبول لاثبات اليك 
غير أنه نهى عنه إذا كان بصفة كذا » وهذا القدر لاوجب تحلف مقتضى ذلك الوضع 
( للقطع بأن القائل لاتفعله ) أى لانقعل ماجعلته سيا لكذا ( على هذا الوجه » فان فعلت ) 
ذلك على هذا الوجه ( ثبت حكمه وعاقبتك ) لعدم امتثال اہی () يناقض ) سه فى 
الج بان التصرفى الواقع على هذا الوجه منهى عنه ومنتهض سببا لكذا » وقد قال ان 
ماذ كرتم إأمايتم إذاجعله الشارع سببا لحك مطلةا سواء وقع على الوجه الى الذى ,رتضيه : 
اللهم إلاأن يتحقق فى خصوصيات المراد ماندل على جعله سببا على الاطلاق قأتل ( وقولم ) 
أى الشافعة الى عن البيع ( ظاهر فی عدم بوته ) ای الماك فى البيع الواقع على الوجه 
الى عنه (شرءا) ای بوتا شرعیا » أو فی الشرع ( منوع ) فان أثر الى لس الا 
فى التحرم » وقد ذ كر أنه لايضاد بوت حكمه « ولا نى أن المنع إا يصح إذا كان 
مقصودھم بهذا اثباث الطلب : أعنى بطلان ابيع » وأما إذاقصدوا به تقوبة منع وجود المقتضى 
وهو الوضع الشرعى » وعدم تسلم جعله سببا على الاطلاق بقرينة الهى : فلا يتجه الع 
(فيثت الك شرعا فى ببع الربا) أى فى بع مشتمل على اشتراط زيإادة بلاعوض حقيقة 
أوشبهة ( والشرط ) أى وف البيع المشروط بشرط مخالف لما يقتضيه العقد حال كونه ( مطاوب 


م تزل العاماء وستدلون بالنهى على الفساد ۳۸۱ 
الفسخ ) رفعا لمعصية ( و بازمه ) أى , مع الرباوالشرط ( الصحة) وهو أن برجع الى الصحة 
ولايستق مطاوب الفستخ ( ل ف ) بيع الربا واسقاط ( الشرط ) المغسب فى اليع 
المشروط به (لآنه ) آی کل واحد منہما (الفسه) لایع (دآما الثانى) أى لزوم التفاسخ خ ( فارفح 
المعصية و يصرح بوت الاعتبارين) استعقاب الج وطلب الفسخ (طلاق الائض) المدخول 
ہا وقت اللحيض ) ثبت حکمه ) وهو وقوع الطلاق ) وأ ) ازوج المطاق فى الحيض 
(بالرجعة رفعا) لمعصية (بالقدرالممكن) ف الصحبحان‌عن ان عمر «أنه طلق ام أته وهی حائض 
فذ كر ذلك عر للنى صلى الله عليه وسل فتغظ منه صلى الله عليه وسل ثم قال لراجعها ثم 
عسکھا حتی تطهر » ثم حیض فتطهره فان دال أن بطلقها فلطلقها قبل أن عسها فلات العدّة کا 
م الله تعالى » و إا قال بالقدرالممكن لأن رفع الطلاق الواقع حال الحيض بالكلية غير مكن 
لأنه نقص به عدد الطلاق اجاعا » لكنه لما كان منشاً الى اطالة العدّة بلرجوع رتفع ذلك 
جعلت الرجعة رفعا له باعتبار ارتفاع حذوره ( علاف مالا عکن ) رفعه ( کل مذوح ملك 
الفير) صفة مذوح لعدم إفادة اضافة ملك الى الغبر التعر يف ٠‏ رذلكلأنه لاقدرة للعبد على رفح 
المعصية اللإزمة من ذعه ملوك الغير بغبر اذنه باعادته ملك الغير و به الروح « وعنه عله الصلاة 
والسلام أنه زار قوما من الأنصار فى دراهم فذعوا له شاة فصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم 
شيا فلا كه غضغه ساعة لايسيغه : فقال ماشأن هذا الاحم ? قالوا شاة لفلان ذعناها حتى جىء 
فارضيه من جنها » فقال رسول اله صلى لله علبه وسل أطعموها الأسرى» فقول أطعموها دلة على 
أنهم ملكوها بالاهلاك وازمهم الضان غر أنه ملك خبيث لمكان المعصية فى طر يق ثبوته » 
ومثل ذلك لابليق بغر الأسرى (قلوا ) أى الذاهبون الى أنه بدل على الطالان مطلقا (تزل 
العاماء) فى الأعصار ( يستدلون به ) ی بالنہی ( على الفساد : أى البطلان ) من غبر 
انکار علهم » فهو اجاع منهم على أنه بدل على الطلان ٭ ( قنا) ر من الاستدلال 
إعاهو (ف البادات) على الاطلاق لأن المقصود منها الثواب ولالواب مخ الهى (و) يستدل 
على البطلان بالهى (ءع ) وجود ( المقتضى ) للبطلان ( فى غبرها ) أى العبادات من 
المعاملات : يى لايشت فى المعاملات البطلان محرد النهى لعدم انصار فائدتها فى الثواب »> 
فلا يازم عدم الثواب البطلان لوجود فائدة أخرى غير الثواب غير منافبة للنهى ( والا) آى ) 
بوجد القتضى فى غر المعاملات ( فعلى جرد التحر م ) أى فالاجاع على أنه دل على جرد 
التحرم» أوفامايستدلون به على جرد تحر مم المنهى عنه ( ولوصرح بعضهم بإلطلان ) أُی 
أنه بدل على البطلان ( فكقول ) أى الثافعية برد عليه مابرد علي فلا يملح لأن 


FAY‏ عرم الصوم فى الأبام المنهية والبيع وقت النداء 
ڪتحوا به علا ) و( ی ہذا الدلل (استدل للغة ) أى لأنه مدل على اللطلان لغه 
(ومنع بان فهمه ) ای النطلان منه إمايكون (شرعا) لأن بطلانه غبارة عن ساب أحكامه 
وليس فى لظ الى ماندل على هذا لغة قلعا » (قلوا) أى الذاهبون الى أنه بدل على الطلآن 
لغة ( لأس بقتضى الصحة فضده ) وهو النهى بقتضى (ضتها) أى ضدّ الصحة : وهو 
الفساد والبطلان » ( أجيب عنع اقتضائه ) أى الأص الصحة ( لغة ولوس ) اقتضاء الآمم 
الصحة (فيجوز اتحاد أحكام التقابلات) لواز اشترا کھا فی لازم واحد ٭ ولاګنی بعده ههنا : 
إذكون‌الأمممقتضيا للصحة إ ماهو باعتبا ركون الأ مور نه مطاوبا لامر » والتلاه ركون املوب 
غير مساوب الك » وهذا الاعتبار لايتصور فم] هو مطاوب الكف »> بل التلاع ركونه مساوب 
الک فتأمل ( ولو سل ) أى أحكام التقابلة متقابلة ( فاللازم عدم اقتضاء الصحة لااقتضاء 
عدمما ) أى الصحة »> والأول عب" » و الأع“ لايستلزمالأخص (ودلیل تفص اهم ) أىالنفية 
(فا ) کون الہی عنه لقبح ( لعینه وغیره ) أى وفما بكون الهى عنه لقبح غیره 
( أمافی الحسى ) وقل ھم “ ( فالأصل ) أى فالقبح فيه لعينه > لأن الأمل فى القبح أن 
ڪون قبحه لعينه مال يصرف عنه صارف » ولس فيه » أولأن الأصل أن يبت القبح 
اقتضاء الى فى المنهى عنه فى غبره فلا ترك الأصل من غبرضرورة ولاضرورة : وهذا أظهر 
( وما فى الشرعى ) وقد مم" تضسيره أيضا فالقبحفبه لغبره » والبه أشار بقوله ( فاو) كان الى 
عنه ( لین ) ی لقبحه الذاتى (امتنع المسمى شرعا) لامتناع وجود الح شرعا » والهى 
دل على وجوده إذ لاينهى عن‌امعدوم ( غرم نفس الصوم ) فى الأيام النهية ( والبيع ) وقت 
النداء (لکنهما ثابتان) شرعا (فکان) الشرعى (مشر وعا بأصله » لاوصفه بالضرورة » وقبل 
لوکان ) القبح فى الى عنه الشرعى لعينه (امتنع‌الهى لامتناع الى ) عله حیندذ لکن 
اله واقع › فكذا انی عنه (ودفع بان امتناعه) أی اہی عنه شرعا (لاعنع تصۆرە ) 
أی امکان وجود ای عنه ( حا وهو) ی تصورہ حسا ( مصحح اہی وهو ) ی 
هذا الدفع ( بناء على أن الاسم الشرعى ) موضوع ( لاصورة ) سواء تحةق مع صورة الحققية 
الشرعية مااعتبره الشارع من الأركان والشرائط أولا (دم) أى النفية ( عنعونه) أىينفون 
كونه للصورة مطلقا ( بل ) هوعندهم ها ( قد الاعتبار) يعىمسمی الأمماء الشرعية ليس جرد 
صورها » بل بقيد اعتبار الشارع إاها بأن يكون مستجمعا للإثركان والشراثط ( قالوا) أى 
القاتاون لاصورة مطلقا ( الى عن صلاة الحائض و ) الهى عن (صوم العبد وازوم کون مثل 
الطهارة ) من شروط الصلاة ( جزء مفهوم امشردط ) الذى هو الصلاة لاذ كرمن أن الاسم 


تعلق النهى الشرعى بإاعتبار القبح مسبوق به على صل المتزلة  ۳۸۳٣‏ 

الشرعى موضوعالصورة بقبدالاعتبار واندراج المشروط ف الاعتبار والاندراج فى المسمى يستازم 
كون المندرج جزءا منه (و) ازوم ( بطلان صلاة فاسدة ) للتنانی بین کونہا صلاة وكونہا 
فاسدة » لأن الاعتبار المذ كور خر ج لمافضسد من مسمى لفظ الصلاة ( بوجه ) خبرالمبتدأ : 
أى بوجب ماذ كر أن الاسم بازاء الي مطلقا » (الجواب ) أنه ( إا وجب) الى عن 
الصلاة والصوم » وقوطم صلاة فاسدة (صحة التركيب ) أى تركيب لاتصلى الحائض ولا تصم لوم 
الميد الى غير ذلك (ولايستازم ) حة التركيب ( الحققة ) أ ى كون الاسم حقيقة فى الصورة 
ققط ( فالاسم جاز شرعى ف ‌الجزء اذى هو المورة للقطع بصدق لم بصم لاك ) عن الأ كل 
والشرب واجاع (حة) مع وجود الصورة والمنفى عدم الجاز وللزوم احاد مماها ۲ أى 
الأسماء الشرعية لغة وشرعا فى بعضها : أى فى بعض تلك الأسماء : وهو فما اذا كان المعنى 
اللغوى عين صورة المسمى الشرعى وهو أى الاتحاد امنور منتف لماعم ( والوضح 
لمأاوجد شرطه لايستلزم اعتبار الشرط جزء!) منه فانت زوم ئة الشرط من المشروط 
( ولاعف آنه آل كلأمهم ) أى النفية على هذا الجواب ( الى أن مصححالنهى جزء المفهوم) 
أى استعمال لفظ الصلاة والصوم فى جزه مفهومهما (وهو ) أى جزء اهوم ( محرد اهيثة 
فساموا قول اللعصم ) لوافقتهم له على أن اللصحح النهى الوجود الحسى لى وان اختلفوا 
ف أن الاسم حقيقة شرعية لاصورة فقط أو بقيد الاعتبار ( غيرأن ضعف الدليل) المعين (لايبطل 
المدلول ) اواز بوته بغیره ( ویکفبهم) أی النفية (ماذ کرناه م ) من أنه لوکان لعینه 
لامتنع المسمى لامتناع مشروعيته مع کونه قیيحا لعینه .. 

لإتنيبه : لماقالت الحنفية عسن بعض الأفعال وقبحها لنفسها وغيرها كان تعلق النهى 
الشرعى باعتبار القبح مسبوقانه ) أى القبح ( ضرورة حكمة الناهى ) لأن الحكم لانهى 
عن الشىء الالقبحه » والقبح إأعايعرف بهذا الوجه (لا) أنه بكون (مدلول الصيغة» فاقشم 
متعلقه ) أى الى (الى حسى فقبحه لنضسه الاندليل ) دل على أنه لغيره (ولاجهة حسنة) 
لذلك الحسى القبيح لنفسه ( فلا تقبل حرمته النسخ ) لأن نسخ حرمتها مستازم شرعيتها » 
والمفروض آنه ليس هاجهة حسن أصلا » وماليس فيه جهة حسن لايصاح لإشروعية ( ولا 
يكون سبب نعمة ) وكل مشروع لاب أن يكون سبب نعمة ( كالعبث) أى اللعب لله عن 
اأفائدة (والكفر) افيه من الكفرأن الخافى لشكر المنم الواجب عقلا وقح مالافاندة 
فبه وکفران الم مرکوز فی العقل عیث لايتصور حر ان النسخ فيه (علاف الكذب المعين 
طريقا لمصمة نى ) فان فيه جهة حسنة (أو) قبحه (لجهة يرجح علا غيرها) من الجهات 


At‏ الختار أن الغص عند الفوات سبب الضمان 


(فكذلك) أیلانقل حرمته النسح ولا يكون سيب نعمة ( و يقال فه قح لعینه د شرعا کالزنا 
للتضييح ) فانه فمل حسی منهی عنه لجهة فيه رجح عاما غبرها : وهى تضييع النسل + لأن 
الشر ع قصر انتفاء النسل بالوطء على حل" ملوك (فل بحه) اله تعاى (فى ملة) من الملل فان 
قل ثبوتحرمة المصاهرة نعمة » لأنهاتلحق الا جنبيات بالأمهات و الأجانتبلااء » وقد تت مسسسة 
عن الزنا عند المنفية فتعلق به خطاب الوضع من حيث جعله سببا طا فازم مشروعيته من هذا 
الوجه » وأجيب بأنها م تبت مسبة عن الزنا من حيث ذاته » بل من حيث انه سبب لماء 
الذى هو سبب المعصية الحاصلة بإلولد الذى هو مستحق للكراهة » وم نها حربة الحارم الى خر 
ماذ کروانی له » وفبه مافِه » وأشار اليه بقوله ( وثبوت حرمة المصاهرة عنده ) أى الزنا 
( باس آر) لازنا ( كشوت ملك الغاصب عند زوال الاسم وتقرر الضان فما جب لك ) 
شهة » جواب هذا الا شكال واب إشكال آنخر : وهو أن الغصب تعد على الغبرةله جهة قبح 
م رجح علا غبرها وقد جعاوه مشروعا بعد الهى حيث جعاوه سا للك المغصوب اذاتصرف 
فيه الغاصب تصرفا به تغر يث زال اسمه » وكان ذلك المغصوب مما يصح اكه احترازاعن 
نحو المدر واللاك نعمة » وذلك أنه م بشت بعين الغصب» بل بأ آخروهو أن لايازم اجماع 
البدلين فى ١ك‏ الغصوب منه ان قلنا يق ملكه فى عبن المغصوب عند تقرر الضان وصبرورة 
قيمته دينا ى ذمةالفاص »ف المسوط ولكن هذا غلم » لأن الماك عندنا يبت من وقت الغصب > 
وطذا بقع بيع الغاصب و يسل الڪسب له اتهى »> وقد يقال وتة من وقت الغصب بطر يى 
الاستناد وهو لانای ثبوته عند زوال الام » واليهأشار المصنف رجه انه الى رد ماذ کر م منأن 
سيب المإك غبرا! صب اص آخر بقوله (والختار ر) أن (الغصب عند الو ات سبب الضان مقصودا 
جبرا) لافائت رعابة للعدل : عى لانقول سبب اللك اص خر غبر الغصب » بل إعا هو الغصب 
لكن عند الفوات » فالفوات شرط » والسيب هو الغصب » وطر يى سببيته أنه قصد أولا سببيته 
لضان جبرا ( فاستدی) کون سبب ااضمان ( قم اللك) أى ملك المغصوب للغاسب » لاأنه 
مع ائه فى ملاث المغصوب منه لا كن ابات الضمان فىذمة الفاصب لاذ كر (فكان) الغصب 
(سباه) أى لللإك ( غيرمقصود ) سبيیته بالذات ( بل نواس طة سبدته ) أى الغصب 
( لمستدعه) ای الك وهو الضان (وهذا قوط ) ای حاصل قول المنفة ( ى الفقه هو) 
أى الغصب (بعرضة) أی فى معرض ( أن يصير سبا ) للك المغصوب » لأنه مستبعد للأفضاء 
الى الك غبر أنه متوقف على تت الفوات الذى هوشرط الضان » (لابقال لا أثر للعلة العيدة) 
ف الح ( فيصدق ن سبببته ) ى الغصب ( للك ) لأنه سيب بعيد له ( فالتق الأول) 


الغاصب إا غلك كس المدبر بناء على أنه خر ج عئن. ملاك اوی ۳۸۵ 


ی کون السب لك مما آر وهو الضان لانفس الغصب » لان تقول لضو اجى الأول (أن) 
فی سبیته ( الصادف ) نفا ( المطلق ): الاتحةق في ضمن انتفاء سيية مقصودة > والبه 
شار قوله (وسیته) ای الغصى للك مقيدة ( قد کونه ) أى املك ( غير مقصود مه ) 
أىالغصب » بل لشبوته لضرورة القضاء بالقيمة »> وكون الت هو الأول إأعايتأى بالسلب النكى 
لسبسته مطلقا »> كيف ( ولولاه) أى سدته : أى اافص الث الغاصب للغصوب ( صح( 
ای ينقد ) بيع الغاصب ( للغصوب قل الضمان لانتفاء ماعدا وجوب السبب من شروط 
النفوذ ٭ فان قل رشکل بعدم ۽ نفوذ عتقه ٭ قل لا »لأن المستند ابت من وجه دون وجه 
فيكون ناقصا » والناقص يكن لنفوذ ايع لاالعتق كالمكاتب دیع ولانعتق (وم سا له الكسب 
السابی) ی ماسب العبد المغصوب قل الضان » واستشكل أ يضا بعدم ملك الغاصب زوائده 
المنفصاة كالولد » فأشار اله وله ( وعدم ملك زوائده المخفصاة لأء) أى ١اك‏ المغصوب ملك 
(ضروری) لماذ کر أنه ت شرطا لوجود الضان »:ومائبت ضرورة قتصر لى قدرالضرورة 
( والنفصل) من الزيإدة ( ليس تعا ) للغصوب ( علاف الزيادة التصاة ) كالسمن ولال 
( والکسب) فان کار منها تبع حض :ما المخصاة فظاهر > وأملاالكست ذلا نه يدل المنقعة 
والح يشت فى التبع شوته فى الأصل سواء ثبت فى المتبوع مقضودا بسببه أوشرطا لغبره » 

و( علاف‌المدر ) عا کررقوله علاف معأ ن کسب .المدر مثل ماقله فى مخالفة حكمه لمنفصل 
لأنه يستشكل به » إذ لايشبت المك فى المد ر للغاصب وإن أذى الضان ن لکن عق فيه معنی 
فقهى أشار اليه بقوله ( فان ) ى الغاصب إ نما ( علك کسه ) آی‌المدبر (ا ن کان) له شب 
(بناء على أنه) ای الدر ( حر ج‌عن) ملك ( المولى تحقيقا )۵ شرط (الضان بقدر الامکان ) 
تعليل للك الكسب واللحروج من المولى على سيل التنازع : إذ الضان يناف اجتاع البدلين 
وعدم حصول ماك الغاصب » واستشكل أيضا على الأصل الم ذكور علك الكافر مال امس اذا 
أحرزه مدار الحرب » فان الاستیلاء فعل حسی منهی عنه لذاته فلا کون مشروعا بعد النهی وقد 
خالفه النفية حيث جعاوه بعد النهى سببا للاك » وأشاررالى الجواب عنه بقوله ( وأا الكافر ) 
امالك مال المسل ( بالاحراز ) دار الحرب ( فام لدم النهى) أى فاعتبار الشرع سببه 
احرازه واستیلاؤه للك اما لأنه ا بتوجه له خطاب ونہی ( باء على على عدم خطاہم بالفروع ) 
على ماذهب اليه بعض الحنفية » واذا اختبر هذا التأو يل ( فلس ) گون إحرازم سسا للك 
(من‌الاب) المحوث عنه فى هدا امقام (وأما ) لأنه علك ذلك بإلاستيلاء (عندثبوت الاباحة ) ى 


۵ - « تسیر » - اول 


A٦‏ الاستيلاء ممتد فقاو هكابتدائه 


ابإحة ذلكالمال له (باتهاء ملك المسل ) أى سيب اتتهاء ملكه الموجب رجوع الال الىالاباحة 
الأصلة (زو ول ملك المسز بزوال العصمة ) متعاتى بالا ننهاء فان مااسكة المسرلله مازوم للعصمة 
الملزومة للا حراز دار الاسلام » وزوال اللازم يستازم زوال الملزوم » وزوال العصمة ) بالاحراز 
بدارم) ی بسب إحزازالكافرمال امسا بدارالرب » و إا كان إحرازه له ها نيلا لاعصمة 
( لاقطاع الو لاه ) ای ولابة التبليخ والالزام : فكان استیلاوهم على هدا المال وعلى الصيد 
سواء » و إذا كان اتهى سقط الهى فل يكن الاستبلاء حظورا فصلح أن يكون سببا ملك » 
ثم بتخلص من هذا أن ماهو محظور وهو ابتداء الاستبلاء بدار الاسلام لس بسب املك 
وهو سيب الك ء وهو حال البقاء والاحراز بدار الكفر لس عحظور فلا برد النقض » واليه 
أشار بقوله ( والاستیلاء مد فبقاؤه کابتدائه ) فصار بعد الاعراز مدار ار بکأنه استولى على 
مال غير معصوم ابتداء دار الحرب فصلح سا للك » فان قبل سفر المعصة بقطع الطر يق 
والا باق فعل حسى" منهى عنه لذآته فكان مقتضى هذا أن لاععل سببا للرخصة الى هى 

نعمة وقد جعلتموه سيا » فالجواب م نم کونه منهيا عنه لذاته ك) قال ( والترخص بسفر المعصية 
للا |( أی الہى ( فه ) أى سفر المعصبة ( لغره) ای غر ذات السفر ( جاورا ) 
للسفر ( من القصد للعصية ) وهذا القصد لبس بلازم لداته ( إذقد لاتفعل ) المعصية > بل 
يتبدل قصد الطاعة (و يدرك الآبق الاذن) بإلسفر من مولاه » فبخر ج عن ‌العصيان » فلايؤثر 
هذا اجاور فى كونه سببا لارخصة من حيث هو سير مديد » لأنه من‌هذه اليثية مباح ( وكذا 
وطء الحائض عرف) کونه ما عنه (للا'ذی) لقوله تعالى _ قل هو أذی ‏ وهو جاور 
فى امحل قامل للإ نفكاك (فاستعقب الاحصان » وليل المطلقة) لاا وصا رکا اذا حرم بالمين 
ثم عطف على قوله الى حسی قوله ( والى شرعى فالقطع باه ) ای القبح فِه (لغره ) أى 
غير المنهى عنه » والا م يشرع قطعيا ( ولا ينتهض) المہى عنه الشرعى ( سبا) للنعمة ( اذا 
رتب) الشار ع علیه (حکا بوج بکونه ) ی الى عنه (لمينه ) ی اہی عنه ( يفا 
كنكاح الحارم ) فانه فمل (شرعى" عقل قبحه : لأنه طريق القطيعة ) للرحم المأمور 
بصلتها لما فيه من الامتهان بإلاستفراش وغيره ( غين أخرجن عن الحلية ) للكاحه ( صار) 
نكاحه ايإهن (عبثا » فقبح لعينه فبطل ) فقوله اذا رتب الى آخره منزلة الاستئناء م نكون 
الى فالشرعى اغيره » وقوله أيضا إلاق ذه الصورة سى المذكور ( ثم الاخراج ) عن 
حلية انكاحه ( ليس) واقعا على وجه ( إلا لازما ) أى على وجه اللزوم ( لما مهدناه من 
آہ) آیالشارع  (‏ جل ۵) آیلنکاح (=کا إلا امل قای) كمه (مقتضی النهی) وهو 


الاختلاف ليس رتبا على أن النهى عن الشرعى بدل على الصحة __ ٣۸۷‏ 

الحرم مئ بد فكأن اہی عنه باطلا ( و وكذا الصلاة بلا طهارة باطلة لثله ) اى لانتفاء 
أهلة العد ها بلاطهارة شرعا فصار فعلها بدون الطهارة عبثا فقبح لعينه ( وکان - جب مثله ) 
أى بطلان الصلاة ( فى الأوقات اللكروهة لكن القن ات أوجب خلافه إشارة إلى 
ماسبتق من قوله وماخالف فادليل كالصلاة فى الأوقات المكروهة على ظنهم : أى الحنفية » 
فانم حکوا بصحتہا مع النهی الحرم » أوالموجب لكراهة التحر م للحديث المد كورفما سبق » 
وذلك لأن مقتضى الهى التحرم اناف الحواز » (وروی عن ی حنيفة بطلانہا کا اخترناه 
وهو قول زفر ) والدرابة قى هذه الرواية » فليكن التعو يل علا (فان ل برتب) الشارع 
على الى عه حك وح ب كون الهى عن المهىعنه لعينه ( ظهر أنه م بعتبر فيه جهة 
وچب قبحا فی عینه کالبیع ) الفاسد فى وقت النداء الحمعة ( على مانقدم فينعقد سيا) 
كمه كاللك (فظهر أن الاختلاف) فى المهيات الشرعيات من حيث الاتهاض سببا وعدمه 
( لس نا على أن الہى عن الشرعى يدل“ على الصحة) ہی عنه کا هو معزو الى 
الحنفبة والا لما اختلفت فى اتتهاضها مسائل علىأن الهى إخراجها عن الحلية لماذ كرا تنمض 
الا واتهضت ( وقوطم ) أى النفية النهى ف المشروعيات ( يدل على مشروعيته ) أى 
الفعل النهى عنه ( بأصله لانوصفه إنما يفيد عحة الأصل ) أى أصل الفعل (ولا عتلف فه) 
أى فى كون الأصل حيحا ( لأنه ) أى الأصل ( غير الى عنه ) الذى هو وع الأصل 
والوصف ( فلا يستعةب ) کون هى عنه يدل" على مشروعية الفعل بأصله ( صحته ) أى 
الأصل ( بوصف يلازمه ) أى الأصل » لابقال دل" على ععة الأصل » والوصف ال لازم لايفارق 
الأصل نى الوجود فلا بفارقه فى الصحة أيضا لجواز أن بكون ااشىء بالنظر إلى نفسه يجحا »> 
وبالنظر إلى وصفه فاسدا وان كان ذلك الوصف لازما لذاته » والله أعر . 


تم الجزء الأول 
وبلبه الحزء الثالى » وأوله : الفصل اللحامس فى المفرد باعتبار استعماله 


YAN 


فھهرس 


الاوك 
e‏ لاہ 
من تيسير التحر بر 
للعلامة الفاضل : جد أمين المعروف بأمبر بادشاه 
٣‏ خطة الشارح 
٤‏ خطة الملصنف 
۸ المقدمة وفبما أمور : الأول فى تعر يف ع الأصول 
۸ الثانى موضوعه الدليل السممى الكلى 
٤‏ اثالث المقذمات الماطقية مباحث النظر 
o‏ تعر يف الع عند الأصوليين 
٠٠‏ ريف الظن والشك والوهم والتقليد 
۸ تعر ف العل بغر ماسبق 
م تعريف الدليل عند الأصولين 
٤‏ تعريف الدلبل عند المنطقيين 
استمداد عل الاأصول 
4ء القالة الا وى فى المبادى الغو بة 
قشم اللفط الى مستعمل وغبره 
٦‏ الفصل. الأول 
ف انقسام المغرد باعتبار ذاته من حبث انه مشتق اولا 
۸ مسئة لایشتق لذات والمعی قم بغره 
۷۴ د« الوصف حال الاتصاف حقبقة 


e و‎ 


م الجاز يصح فى الخال نفيه مطلقا 


۷۹4 


1۰ 
۱۲ 
<0 
۱11۳ 
۱۳۱ 
۳¥ 
۱۳۹ 
4٤ 
1٥٦ 
11e 
۱٦ 


الفصل الثانى 


التقسم الأول بإعتبار الدلالة نفسها 

الدلالة الضروربة تنقم إلى ار بعة أقسام 

تقسم الدلالة اللفظية إلى أر بعة أقسام 

مفهوم الخالفة وتقسيمه 

مفهوم الشرط والغاة والعدد 

الحلاف فى إفادة إا الحصر 

دلبل القائلين مفهوم الخالفة 

ارد على القائلين بالفهوم 

مسئثلة من المغاهم مفهوم اللقب 

الل فى الحصر با نما لغير الآخر 

التقسم الثانى للفظ بإعتبار مانب دلالته فى الظهور 

تبيه شم التو يل 

التقسم الثالث للفظ بإعتبار خفاء دلالته 

جرت عادة الشافعية باتباع الجمل فى مسائل 

الأرى التحرم لضاف إلى الاأعيان 

الثانية لاإجال فى : وامسحوا برووسک 

السثلة الثالثة لااجال فى رفع عن أمتى الحطاً 
« الرابعة لااجال فما ين من الافعال الشرعية 
« الحامسة لا اجال فى اليد والقطم 
« السادسة لاا جال ف) له مسمبان : لغوى وشرعى 
ر السابعة اذا جل الشار ع لفظا شرعا على آخر 
« الثامنة اذا تساوى اطلاق لفظ لمعنى ولعنيان 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


وغه 


Vo‏ \ الفصل الثالكف 


اللفظ بالمقايسة إلى آتخر إما ادف الخ 
۷٩‏ مسئلة المترادف واقع خلافا لقوم 

« جوز ايقاع كل من المترادفين بدل الآخر 
۷ « لس الد واحدود من الترادف 
٠‏ الفصل الرابع » وفبه تقاسے 

التقسم الول للفظ بإاعتبار معناه 
۸۳ م« الثانی مدلوله إما لفط كاز واللبر ا 
٥‏ د« اثالث قسح نفر الاسلام اللفظ عسب اللغة والصيغة الى قسمين 
« الاوّل بإعتبار اتحاد الوضع وتعذده 
٩۰ ۶”‏ تعرف العام ٠‏ 

القسم الثانى لافظ باعتبار الموضوع له وفيه أعحاث 
البحث الأول هل بوصف بإلعموم المعانى كالافط 
۷ « اا : هل الصيغ من أسماء الشرط الخ 
٠٥‏ « اثالث لس الجع المنكر عامقا 
۹ تبيه ل تزد الشافعية فى صغ العموم على اباتها 
۹ مسئلة ليس العام تملا خلافا لعامة الا 'شاعرة 
۴٠‏ « قل الاجاع على منع العمل العام" قبل الببحث عن المخصص 
« صغة جع الم كر هل تشمل النساء وضعا 
مج « هل المشترك عام استغراق فی مفاهىمه 
\ «» المقتضى ما استدعاه صدق الكلام 
٤۷‏ « هل الفعل الثبت عام املا 
١‏ مسثلة قبل نن المساواة فى : لاإيستوى أصحاب الناروأصحاب الجنة دل على العموم 
۲ « خطاب ايله تعالی لارسول عخصوصه قد نصب فبه خلاف 
+ « خطاب الواحد لايم" غ بره لغة 


۴۳ فة الحطاب الذى يع العيد لغة هل تناوطم شرعا 

٤‏ « خطاب الله العام شمله صلى الله عليه وسل إرادته 

۵ د« الحطاب الشفاهی لبس خطابا من بعدم 

۲٩‏ « الخاطب داخل فى عموم خطابه عند الأ كثر 

Yo‏ » العام فى معرض الماح والدم م 

Yo‏ » مثل خذ من أمواطم صدقة لانوجبه من كل نوع 

۹ مسئلة اذاعلل الشارع حكما بعلة عم فى محاطا بالقياس 

» الاتفاق على عموم مفهوم الموافقة دلالة اللص 

١‏ « قالت النفية بقتل امسر بالذعى فرعا فقهيا 

٠٠۳‏ د« الجواب غير المستقل ساوى السوًال فى العموم اغاق 

٠۷‏ البحثالرابع الاتفاق على اطلاق قط" الدلالة على اللحاص واقع 
٠۷١‏ « الحامس رد على العام التخصيص 

٩‏ مسثاة الاتفاق أن مابعد إلاخرج من حك الصدر 

٩‏ نذه جواز مالادخل تحت الكيل قل جنسه متفاضلا عندالنفية 
۷ مسئاة شترط فى الاستثناء الاتصال الالعذر 

٠٠١‏ د« الاستفناء المستغرق بإطل 

۳٠١١‏ « النفية قالواشرط اخراجه أى المستثىمنه كونه بعضا من الموجب 
e‏ )» حك الاستثناء اذاتعقی جلا 

۳۰۷ تنه نى على الحلاف وجوب رد شهادة ادود فى قذفى عند النفية 
۳۰۸ مسئاة اذا خص العا م کان ازاف الباق عندالهور 

٠س‏ « قال الجهور العام الخصوص عمجمل لبس جة. 

۳ » القائلون بالمفهوم خصوا به العام 

۳٠۷‏ د« العادة العرف العمل“ مخصص عند المنقية 

۹ « إفراد فرد من العام كمه لاعحصصه 

+٠‏ « رجوع الضمير الى العض ليس تخصيصا 


۴۹۱ 


۳۲١‏ مسئلة عوز التحصص القاس 

»> الأ كثرعلى أن منتهى التخصيص جع بز د على نصفه 
چم « اذا اختلف طك مطلق ومقيده م حمل الاضرورة 

وهم « مبحث الأ لفظه حقبقة فى القول الخصوص 

۳۹ « صيغة الأ خاص ف الوجوب عند الجهور 

ه٠‏ ر صغة الأ بعد الحظر لاوبإاحة 

پوس .«الاشك ف تاد ركون الصيغة ف الاباحة والندب ازا 
۳٠١‏ د الصغة بإعتبا ر أهيئة لمطلتق الطلب 

مهم « صغة الا مر لأتختمل التعدد الحض 

۳٥۹‏ مستا القور ضرورى للقائل بالكزار 

٠‏ تفبيه قبل مسئلة الا مر للوجوب شرعية 

۳١‏ مسئلة الآمر بالأمر بالف ليس آمرابه 

» اذا تعاق أ ران مالین فی قابل للتکرار 

پم ر اختلف القائلون فى الأمر النضسى 

مم الأص بقتض ىكر اهة الضدّ 

٤م‏ الهئ طالب كف عن فعل 

جم مسألة : الآ كث إذا تعلق الى بالفع لكان لمينه مطلقا 

جرس اتشيه : لما قالت المنفية عسن بعض الأفعال وقبحها لنفسها وغزها ال 
درسم الختار أن الفصب عند الفوات سبب الضان 


ت 


اصلاح سھو مطبی 
أصفحة سطر طا صو ات 


٠‏ س الأشبرة المرة 


